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led by registered version 


إهداء 

إل ذلك الور الذى بدد ظلمات الشك والضلال » وأضاء للبشرية طريقها 
إلى رها » وأحذ بيدها إلى ساحة التوحيد والإيمان ...... إلى سيدى رسول الله 
فى يوم لا تنفع فيه الشفاعة » إلا من أذن له الرهن ورضى له قلا . 

إلى ذلك العام الذى أمضى حياته المباركة خادما للشريعة الإسلامية » ومتعبدا 
فی حرابما ... إل روح جدی الكيم فضيلة الشيخ محمد أبو زید البسیونی › سائلا 
الله أن يسكنه الفردوس الأعل فى الجنة . 

إلى روح والدى الطاهة » ذلك اذى فارق الحياة رلم أزل نبتا صغيرا بعل.... 
عسى أن يكون هذا النبت قد أزهر ومر . 

إل کل من یری ف الاسلام دين البشرية الدالد» ومنېج حیاا الأمثل 
وطوق اتا الوحيد .... 

إل كل مستبشر بأن ذلك الغد القيب سوف يكرن لاإسلام ولنظامه .. إلى 
كل متطلع إلى عودة شريعة الله » لتبوا مكامما الطبيعى فى قيادة العام وإدارة دفة 
الحياة . 

إل هولاءِ جميعا أهدى هذا البحث » داعيا الله عز ؤجل أن يبعله فى ميزان 
خافن يوم أن ألقاه . 


الباحث 


Converted by Tiff Combine 


« پسم الله الرحمن الرحيم » 

ا لحد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا أمحمد خانم المرسلين 
وسید ولد آدم أجمعين » أرسله ربه با هدى ودين الحق ليظهو على الدين كله » فأنقذ 
به من الضلالة » وبصر به من العمى » وهدى به إلى الحق وإلى الطريق المستقم . 

وبعد 

فإن البشرية قد تاهت فى ظلمات الضلال » وصارت تضرب فى الحياة على 
غير هدې » کالذى استهوته الشياطين ف الارض حران » وباتت تقف على حافة 
برکان مدمر » يوم أن انحرفت خطاها عن طيق الله » وابتغت الصلاح فى غير ما 
جاءها من عند رها » وأدارت ظهورها لقوانين السماء لتحتكم إلى عقوهما القاصة 
وأفكارها السقبمة » غير مدركة أن الله خالقها قد شرع ها فى كل شىء ما يكفل ها 
حياة الان والرحاء » ويأخذ بيدها إلى جنة عرضها السموات والرض . 

فلقد کان من فضل الله على الناس ور مته بهم أن أنزل إلهم شرائعه وكتبه › 
وأرسل إلمم رسله مبشرین ومنذرين » يبينون مم الحق » ويوضحون لمم معام 
الطريق » حتى لا تضل بهم عقومم » أو تل بهم أقدامهم . 

ولقد واکبت شرائع الله مسية الإنسان على امتداد العصور والدهور »› فلما 
اكتمل لاإنسانية رشدها » ونضج عقلها » واستقام تفكيرها » أرسل الله سيدنا 
حمدا 4 بالشريعة الخالدة » والكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه » فان الإسلام هو حتام رسالات السماء إلى الأرّض » وكانت شريعته 
هی کلمة الله الأحيق ونحطابه الأحير للبشرية › چان ا ر رول لن آم 


ولا كان الإسلام هو الرسالة الخانمة » فقد جاء عاما شاملا ءصالحا لكل زمان 
ومكان » مابقى هذا الزمان وذلك المكان . 

ومن عموم الإسلام وشموله أنه نظم أمور الدين والدنيا جميعا » ول يكن ف يوم 
من الايام جرد عدة شعائر تقام » أو عدة أيام تصام » أو عدة صلوات تؤدى فى 
المساجد » بل جاءِ ليضع القواعد الاش الى تصمن للبشرية -حياة سعيدة 
مطمئنة » وتكفل لسفينة الحياة أن تصل آمنة إلى شاط ء السلامة وبر النجاة » دون 
أن تددها الأمراج العاتية » أو تعصف با الرياح الموجاء » أو تقذف با الأنواء 
المهلكة ف متاهات الطرق وديا جير الظلام . 

قد کان الاسلام E‏ ومازال وسیظل س دیا ودولة » عقيدة وسلوکا وج 
حياة » بل كان طوق النجاة الذى تعلقت به البشرية بعد أن هوت أو كادت 
تہوی ‏ إلى الحضيض . 

وإذا کان لاإسلام شائ التعبدبة » فإن له أبضا ‏ نظمه السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية 4 وله مېادئه اللخلقية والسلوكية 0 وله ننظیماته ف السلم وف 
الحرب » فی داحل بلاده وخارجها . 

وعلى العموم فقد وضع لكل ناحية من نواحى الحياة » النظام الأمثل الذى لا 
یدانیه ولا یقترب منه ای نظام » وتعجز عقول البشر س وإن اجتمعٹ ‏ عن أن 
تأ ممثله . 

وإذا كنا صدد الكلام عن الناحية الاقتصادبة وتنظم الإسلام ها » فإن 
الباطر فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ عله ركنابات ففهاء المسلمين » جد 
القواعد والاسسر, التى تنظم هذا ال تنظیما دقفا ورائعا » ریری کت بی 
وضوح ‏ ما أرساه الإسلام من المبادىء والأصول التى نكفل للمسية الاقتصبادية 
أن تسير فى طرقها الصحبح › SATE E e‏ 
أرجاء الجتمع » وينعم ف ظلاها كل أبناء الدولة الإسلامية . 


ويعد من افلة القول أن نقرر أن النظام الاقتصادى فى الإسلام نظام أصيل 
ومتميز عن سائر النظم الأحرى » ذلك أن الاقتصاد الإسلامى يعد جوا من نظام 
الإسلام الشامل » ولا شك أن دينا قد ارتضاه الله لعباده لابد أن یکون فيه خیرهم 
وصلاحهم » ل ذلك الدين القم ولكن أكار الناس لا يعلمون .٠(4‏ 

ومن أكار ما يدعو إلى العجب والسخية » بل إلى الأسى والأسف » أن أناسا 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين » 
يدعون أن الإسلام ليس إلا جرد دعوة دينية » ولاصلة له بشعون الحياة المادية » ومن 
بينها مسائل المال والاقتصاد » وراحوا يلهثون وراء الأنظمة الاقتصادية الوضعية 
يطلبون فيا الخلاص من مشاكل الفقر وا جوع والتخلف » ريقيمون بها جنة الله على 
الارض » فما رجعوا إلا برصيد هائل من الاسى والشقاء والحرمان » وما جاءوا إلا 
بسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءِ » حتی إذا جاءه لم يجده شيا » وما عادوا ‏ فى 
الہاية _ إلا بحخفى حين !!! 

فلقد أصبح الحديث عن الكثير من المبادىء الاقتصادية فى ظل النظام 
الرأسمالى الحر أدعى إلى السخية منه إلى القبول » بعد أن ضح تارج الرأمالية 
بفجائع وكوارث يقل نظيرها فى التاري » وبتناقضات صارحة بين المصالح الخاصة 
والمصالح العامة » وفراغ هائل أحدثه الاستغناء عن الكيان الخلقى والروحى للمجتمع 
فامتلا بدلا عن القم الخلقية والروحية بألوان من الظلم الاس تار والطمع والجشع . 

فليست الحرية الاقتصادية المطلقة فى النظام الرأسمالى إلا سلاحا جاهزا بيد 
الأقوياء يشق نمم الطريق » ريعبد أمامهم طريق الجد والاروة على جماجم الآخرين .. 
حتى لقد بات الإنسان نفسه ‏ نتيجة هذه الحرية الرأسمالية ‏ سلعة خاضعة 
لقوانين العرض والطلب » وأصبحت الحياة الإنسانية رهن هذه القوانين . 

لقد عاد الرأماليون _ أنفسهم ‏ يؤمنون باجة الرأمالية إلى التعديل 
والتجديد » ويحاولون شيعا من الترقبع والترمم للتخلص من تلك الأثار إو إحفائها عن 
الأبصار » حتى لمكن القول بأن الرأمالية فى صيغتما المذهبية الكاملة قد أصبحت 


. ٠١ سورة الروم : الآية‎ )١( 


مذهبا تايا » أكثر من اكوا مذهبا يعيش ف واقع الحياة(') . 
لقد بلغ السوء بالنظام الاقتصادى الرأ سمال إل الحد الذى يقول معه ادم 
ميث وهو أكبر مام للاقتصاد الحر : قلما يجتمع التجار وأهل الحرف 
والصناعات ف مجلس من الجالس إلا انتهى بؤامة منم على مصلحة الجمهور » أو 
قرار لرفع أسعار البضائع » حتى لا تكاد تخلو المناسبات التى يتسنى مم الاجقاع فا 
من اقتراف مثل هذه اللجرمة الشنيعة) . 
هذا شىء عن الرأمالية وما فيا !! 
أما عن الشيوعية الماركسية وما أدت إليه من فساد وتدهور فقل ملل هذا 
وأكار . فالمبتغى بالنظام الاشتراكى الماركسى بديلا عن الحرية الرأمالية كالمستجير 
من الرمضاء بالنار !! 
فلقد ركبت الشيوعية متن الالحاد » وعدت نداء الفطرة » وأجلبت بخيلها 
ورجلها لحرب الأديان » وقتلت فى نفس الإنسان دوافع الطموح وبواعث الترق › 
وأقامت بنياما على أشلاء التعساء وأنقاض المقهورين . 
إن النظام الاقتصادى الاشتراكى _ على العكس من النظام الرأسمالى ‏ 
يضحى نماما بمصلحة الفرد فى سبيل مصلحة الجماعة » لدرجة أنه ألغى الملكية 
الفردية لأدوات الإنتاج إلغاء تاما . وكان هذا المسلك بدوره مساوى لاتقل عن 
مساوى النطام الرأسماى إن لم ترد » فإلغاء الملكية الفردية والقضاء على الحرية 
الاقتصادية يصطدم مع الفطة الإنسانية » ويؤدى إلى بيط الممم وإلى التكاسل »› 
وهذا نجد الدول الاشتراكية ‏ وف مقدمتما الاتحاد السوفيتى س تعافى من تقهقر 
الانتاج کا ونوعا) . 
إن الغرب إذا كان يحترق فى جحم المادية على مافيه من لمعات خحابية من بقايا 
الرسالات السماوية » فكيف بالشيوعية التى عصفت ذه البقايا وفتحت الباب 
إا) راجع : الأسعاذ محمد باقر المصدر : اقتصادنا ص ۲۳۹ » ۲۳۷ . 


. ٤١ انظر : الأستاد أبو الأعلى المودردى : أسس الاقتصاد بين الإسلام رالنظم المعاصة ص‎ )١( 
. ۲۹ ۲۸ راحع : د. امد العسال » د. فشحی عبد الكرم : النظام الاقتصادی ی الإسلام ص‎ )۳( 


واسعا لحد المسعورة والشهوات الحمومة ؟ 

إنه يمكن فى النهاية أن نقول : إنه فى ظل الرأمالية تيجمع الاحتكارات 
والاتحادات ضد الفرد » وف ظل الاشتراكية تقوم المؤسسات وافيعات لتحل محل 
الفرد » وف الماركسية تتولى الدولة كل نشاط وترم الفرد من كل ملك » کا نحرمه من 
حية التصرف » ومن ثم تلاقت هذه المذاهب فى اتجاه واحد يمكن أن يوصف بأنه 
تكتل وتجمع تحت تسمية ما » لإذلال الفرد أو التحكم فيه » وف هذا يستوى 
الاقتصاد الوضعى وتتلاق المذاهب() . 

هذه هى النظم الاقتصادية الوضعية التى تشقى بها معظم الدول والجتمعات 
فى شرق الدنيا وغربما » لأن بعضها قد أطلق يد الإنسان ف أن يحقق أقصى ثراء ممكن 
بلا ضوابط ولا قیود أو حدود » بل جعلته يعيش فى صراع محموم مع المادة » يغالب 
الأخرين ويصارعهم من أجل ا ويستميت من أجل الوصول إلى 
مصلحته بأية وسيلة » حتى ولو أدى ذلك إلى أن يدوس وهو فى طريقه تلك . 
على رموس الآحرين وأعناقهم 11 بينا غل بعضها الآحر يد الإنسان » فحرمته مق 
جهدہ رکد › وهی بہذا تکون قد تجاهلت فيه غریة من غرائزه » وقتلت فيه کل دافع 
إلى العمل والانتاج » وقضت فيه على كل طموح وتطلع إلى مستقبل أفضل !! 

هذا هو نتاج الفكر الإنسانى فى جال الاقتصاد ومبادئه » وهو نتاج ناقص 
وقاصر بقدار نقص العقول التى أنتجته وقصورها . 

لقد شقيت البشرية أيما شقاء > وتعارت خحطاها فى ظل هذه المناهج 
الأرضية » وهى اليوم تقف حيرى » تبحث عن منقذ وتتلفت إلى مخلص » وتتخيل 
هذا المنقذ ولذلك الحخلص مات وملاع لم ولن تنطبق يوما إلا على الإسلام . 


فهذا هو الفيلسوف الإنجلیزى « برناردشو » یقول بعد دراسته لاإاسلام « إلى 
ری ف الإسلام د و ىواشر الق لمرن ون قله قول اکر الان 


(۱) ابطر : الدکتور عیسی عبده : الاقتصاد الإسلامی : مدحل ومہج ص ۲۲۹ س ۲۴۰ . 


« جوتة » : « إذا كان هذا هو الإسلام » أفلا نكون كلنا مسلمين ؟() . 


هذا ما يشهد به أعداء الإسلام للإسلام !1 فى الوقت الذى لا يرال فيه كثر 
من المسلمين هلون أن الإسلام نظام كامل وشامل للحياة وما بعد الحياة » وأن 
الاقتصاد الإسلامى ‏ كجزء من نظام الإسلام الشامل ‏ يمكن أن يحقق لأهل 
الأرض جميعا حياة الاستقرار والتدمية والرخاء . 


وهذا ما يقرره ويلفت النظر إليه لفيف من علماء الاقتصاد الأجانب » فيقول 
جاك أوسترى وهو واحد من علماء الاقتصاد الفرنسيين البارزين : إن طريق الإنماء 
الاقتصادى ليس محصورا فى المذهبين المعروفين : الرأسمالى والاشتراكى » بل هناك 
مذهب اقتصادى ثالث راجح » هو المذهب الاقتصادى الإسلامى , 


ويذهب هذا المفكر الاقتصادى إلى أن هذا المذهب سوف يسود عالم 
الستقبل > لأله أسلوب كمل للحياة > قى كافة المياء ويدجنب كافة 
المساوی() 


وهو يضيف _ أيضا _ مؤكدا على هذه الحقيقة بقوله : إن الإسلام يتمتع 
بامكانات عظيمة » وإنه يستطيم أن يتغلب عل جميع الصعوبات الاقتصادية ال 
ء ر تيح 
يقف الاقتصاد الحديث عاجرا عن معا جا“ . 


ويؤكد المستشق الفښبى « راموند شارل » بدوره على أن الإسلام قد رسم 
طريقا متميزا للتقدم . فهو فى جال الإنتاج يمجد العمل » ويحم كافة صور 
الاستغلال » وفى جال التوزيع يقرر قاعدتين : «لكل حد الكفاية وتبعا 
لحاجته »كحق إلى مقدس تكفله الدولة لكل فرد » و « لكل تبعا لعمله » مع عدم 


)١(‏ انظر : الدكتور محمد شوق الفدحرى : أهمية الاقتصاد الإسلامى . محث مقدم للمؤمر السانع محمع 
اللحوث الإسلامية ضس مموعة بحوث اقتصادىة وتشريعية ح ۲ ص ۳٠۲‏ . 

(۲) انطر هذا القول عبد الدكتور عمد شوق الفنحرى فى عله . أهمية الاقتصاد الإسلامی ۲ / ۳٣۲‏ س 
٢‏ . أيضا الدكتور أحمد العسال والدكترر فتحى عبد الكرم : النطام الاقتصادی ف الإسلام ص ٠١‏ 
8 

. ٩ نقلا عن الدکتور محمد فاروق الہاں : الاتحاه الجماعی ف التشريع الاقتصادی الإسلامی ص‎ )٣( 


السماح بالتفاوت الشديد فى الثروات والدخحول > ذلك أن الإسلام 9 يقر تضخم 
الاروة إلا بعد القضاء على البوؤْس والحاجة » وإنه متى توافر لكل إنسان حاجته فلا 
باس بالغنی لمن اتقی() . 


ولعل أمتنا الإسلامية ‏ بعد أن شقيت بالنظم الوضعية واكتوت بنارها حينا 
من الدهر ‏ تكون قد أدركت حاجتها إلى الإسلام وشريعته » وفطنت إلى أن 
احتلاهما لكان القيادة والصدارة لن يتحقق إلا إذا عادت للمنهج الإسلامى فكرا 
وتطبيقا » وفهمت أن قافلة الحياة لن تصل امنة إلى غايما إلا إذا كان حاديما هو 
الإسلام » وإن ركب البشرية إذا م يسر فى الطريق الذى رمه الله فلن يصل إلى 
خير » ولن ججنى إلا الخيبة والدمار . 

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا» ونحشن يوم القيامة 
أعمى ")و ل[ من عمل صال حا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ا ان اام 0 


أهمية موضو ع البحث وأسباب اختياره : 


لاشك أن النشاط الاقتصادى يعد من أهم الأنشطة التى تلعب دورا بارزا فى 
قيام الجتمعات البشرية وبقائها » بل هو النشاط الأساسى والغالب فى حباة البشر » 
إذ به وفاء مطالهم ومصالحهم وتلبية ما بحتاجون إليه من امور معيشتہم وحياتہم » کا 
أن التدمية الاقتصادية تعد من أهم الأهداف ولغايات التى تسعى المجتمعات 
الإنسانية إلى تحقيقها والوصول إلا » وتجند فق سبيل ذلك كل طاقاا البشرية 
وإمكاناتما المادية » وتمتم الدول اهتاما بالغا بوضع اللنطط ولباج التى تكفل سلامة 
مسيزما الاقتصادية » وتؤدى إلى تحقيق أهدافها ف التدمية والرخاء » ومن هنا تأى 
أهمية الدراسات والبحوث الاقتصادية . 


(۱) راحع : د. شوق الشجرى : المرحع السانق ۲ / ۳٠۳‏ » د. أحمد العسال رشحى عبد الكيم . المصدر 
الساق ص ٠٤١‏ 
(۲) سورة طه : ۱۲٤١‏ . (۳) سورة النحل : ٩۷‏ . 


وإذا كان من الواجب أن نتم بالبحث ف الناحية الاقتصادية ‏ بصفة 
عامة ‏ وان نعمق الدراسة حول کل جانب من جواہا » فإنه من الحتم والضروری 
أن نول الببحث فى مال الاقتصاد الإسلامی ‏ بصفة خحاصة ‏ عناية فائقة » 
خحصوصا بعد أن فشلت المناهج الأضية المستوردة فشلا ذريعا فى تحقيق الأهداف 
الاقتصادية والإمائية التى تدشدها الجتمعات الإسلامية » بل إن النظم الاقتصادية 
الوضعية قد أوشكت على أن تعلن إفلاسها فى البلاد التى كان فا مسقط رأسها» 
وبين آناس هم سدتتها وحماتها » فما بالك بمجتمعات هى غريبة علا ف الترة 
والمناخ » وأجنبية عنها ف الأصل والنسب ؟؟؟. 


قد اهم الإسلام اهتاما كبا بالنظام الاقتصادى »> وفتح الباب واسعا 
لتحقيق التدمية الاقتصادية » وظهر أسلوبه المتفرد ف ذلك حيها أقر الملكية الفردية 
والجماعية على السواء »> وحث الناس على الإانتاج > وحفز مهم | لى العمل 
والاتقان › وأباح هم أن يأکلوا من طیباٽت مارزقهم الله بلا إسراف أو تقتير . 


ومن هنا کائٹ فکة هذا العمل »> وکان موضوع هذا الببحث « الحرية 
الاقتصادية ف الاسلام وأثرها فى التدمية » لنقف من حخلاله على العباية التى الاما 
الاسلام للدشاط الاقتصادى › وعلى مدی الحرية الى أعطاها للانسان فی جال 
املك والإنتاج والاستملاك وتداول السلح مع الآخرين . 
هذا . بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى كانت من وراء احتيار هذا 
الموضوع » ومن العوامل التى دفعتنى إلى البحث فيه » وأهمها : 
أو : ساد الاعتقاد لدى بعض الناس ‏ فى عصرنا الحاضر أن الدين لا 
دحل له فى شئون اللحياة المادية » وف طليعتما أمور المال والاقتصاد » وان شعائو يجب 
e 1‏ إل إلا داحل جدران المساجد »› أو القيام پبعض العبادات الأحرى التى مر الله 
¢ اما النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغیرها من امور الى تتصل 
کک حركة الحياة فيه » فهى متروكة للبشر وموكولة إلى اجتهادهم » 
يضعون ها ما يشاءون من نظریات وما يرغبوك من تشریعات ¢ فاردت بتناول هذا 


الموضوع أن أضع بين يدى هوا » وأشباههم › شيعا من تدطم الإسلام للناحية 
الاقتصادية واهتامه بها » بل تفرده وتفوقه فى هذا ا لمجال » ولاؤكد بذ'ال _ لكل من 
أنار الله بصن وبصيرته ‏ أن شريعة الله جاءت منظمة لكل أغراض الحياة وشغونها › 
وأن الإسلام دين ودولة »> عقيدة ونظام حياة . 

ثاليا : نرى على الساحة العربية والإسلامية بعض الدول وقد انقطعت أنفاسها 
من الجرى وراء النظام الاقتصادى الرأمال » معتقدة أنه لا صلاح لاقتصادها ولا 
بالنظام الاشتراكى » مؤكدة ‏ فى بله وغباء _ أن هذا النظام يملك العصا السحرية 
التى بها نحل كل المشاكل » ريقضى على كل الصعربات . 

والواقع أن النظام الرأسمالى داء خبيث » ولا يمكن أن تكون الاشتراكية 
الشيوعية دواءه الناجع > ونما هى السم الذى يقض عل الداء وصاحبه . 

واليوم وقد تجلى لنا حطر كل من هذين النطامين » فما الذى يمنعنا من الأحذ 
ٻالنظام الاقتصادى فى الاسلام ؟ ذلك النظام الذى يضعه بشر › و يفرضه 
حرب » أو يقرر قواعده مغرض متحيز يدشد لنفسه المصلحة » وإنما شرعه فاطر 
السموات والأرض » وخالق عقول العلماء والمفكرين » فجاء ميوا من كلل عيب › 
وخاليا من كل نقص » لم تشبه شائبة خلل أو انحراف أو قصور . 

لقد آن الأران لأن يعود المسلمون إلى أأصالمم الإسلامية » وإلى أفكارهم 
ونظمهم الى یسثمدوا م شریعېم الالدة وتراثهم امجيد 
الاقتصادى فى الإسلام » وتناوها من خلال القران الكرم والسنة النبوية المطهرة › 
واراء علماءِ المسلمين ومفکرم 2 

وهذا ما جب أن يعمل له کل باحث مسلم ‏ خحصوصا فى هذا الوقت _ 
ليشارك بهذا العمل فى رسم ملاع العودة بنظامنا كله إلى حظية الإسلام والانضواء 
تحت لواثه . 


ثالثا : يحلو لبعض الناس أن يصف الإسلام بأنه دين الاشتراكية وواضع 
قواعدها والمتبنى لبادئها وأفكارها » بينا يتحمس البعض الآخر للقول بأن الإسلام 
يقر المبادىء التى يقوم عليها النظام الرأمالى » فهو لذلك نظام تغلب عليه الصبغة 
الرأسمالية . 


والواقع آنه من الملا الفادح وصف الاسام و اجتمع الإسلامى بمثل هذه 
الصاف السابقة » فلا يمكن وصف الإسلام بأنه رأسمالى محرد أنه يقر الملكية 
الخاصة » کا انه لا يصح وصفه ہانه اشتراکی جرد أنه یعثرف بالملكية العامة > ومن 
غير الجائز ‏ أيضا ‏ أن نعتيو مزجا مركبا من النظامين » ونما الإسلام هو 
الإسلام » ليس بشرق للا غربى » بل له ذاتيته المستقلة > وشخصيته المتفردة 
وا متميزة » ا أن له أسسه وقواعده الموضوعة داخل إطار حاص من الق والمغاهم › 
والتى تناق الأسس والقواعد والقم والمفاهم التى قامت عليما الرأمالية الحة > 
والاشتراكية الماركسية . 

ولا يزيد من قدر الإسلام فى شىء أن يكون رأسماليا أو اشتراكيا » وإنما الذى 
رفع قدره ویعل شاأنه أن يكون هو الإسلام وليس شيعا غير ذلك . 

وقد أردت أن أوضح هذه الفكرة ‏ السابقة ‏ من خلال البحث » ون 
أبن فى ال جرئيات النى تناولتما _ أن المج الإسلامى نسيج وحده » وأنه إذا كان 
يتشابه مع بعض النظم ف بعض الفرعيات » أو يلتقى معها فى بعض الأسس » فإن 
هذا لا يعنى وحدة المبع أو نماثل المسار . 

رابعا : من المعروف أن النظام الرأمالى يعطى للأفراد حريات مطلقة فى أن 
یتملکوا ما يشاءون » وان ینتجوا ویستہلکوا کل ما یرغبون فيه » وان پستغلوا أُملاکهم 
ويتصرفوا فیا وفق ما عليه علہم مصلحتم الشخصية ودون اعتبار لمصاح الاحرين 
وعلى الطرف الآحر يقف النظام الاشتراكى الماركسى الذى يدر حق الإنسان فى 
الملك » ويل يده عن القتع بهار عمله ونتاج فكره » ولا يضع لمصلحته ‏ بدعوی 
العمل للمصلحة العامة أى اعتبار » بل قد يقف ما موقف العداء والجحود . 


۱٦ 


وبين هذين الطفين من الإفراط روالتفريط يأتى الإسلام ليقف موقفه الوسط 
الذى يحقق المصلحة للجميع » وليقر ما يمكن أن نطلق عليه اسم « الحرية 
الاقتصادية المقيدة » ومن هنا كانت الرغبة فى الوقوف على نطاق هذه الحرية » ومدى 
القيود الواردة عليها > فكان هذا الببحث . 


خامسا : أن الجتمعات الإسلامية إذ تمض اليوم من كبوما فى حاولة طيبة 
للعودة بنظام حياتما إلى أصالة المج الإسلامى ونقائه ‏ بعد أن قام الخلصون من 
أبنائها ينادون بالعودة إلى منهج الله عز وجل » ويطالبون بشربعته الذالدة مصدرا 
وحيدا لكل نظم الحياة وششونما ‏ كان لابد من بيان كيفية وفاء الشريعة الإسلامية 
بكل مطالب الحياة > ومعال جتما الحكيمة الرشيدة لكل ما تستمدفه الجتمعات 
الإنسائية من غايات مشروعة وأهداف كرمة سامية » وكيف أن أحكام الإسلام ‏ 
فی کل مدان جاءت لتقدم للبشرية كلها بشير الخلاص وتغريدة الأمان » وأنشودة 
السعادة وحياة الان والرنحاء ت 


وفى المجال الاقتصادى » وحول « الحية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها ف 
التدمية » اخترت موضوع رسالتى » ملا أن اسهم بجهدى المتواضع ‏ ف [براز 
هذا الجانب الأساسى من جوانب حياة الإنسان » وأن أأسلط الضوء على ذلك النوع 
امهم من أنواع النشاط الإنسانى . 
مچ البحث : 

يتمثل النشاط الاقتصادى للإنسان فى حركته وسعيه من أجل الحصول على 
ما تستلزمه الحياة من مطالب » والوصول إلى درجة تليق به من العيش الكرم والحياة 
الأمنة المستقرة › ولتحقیق ذلك فهو يعمل وپنتج ويتملك ویتېادل السلع مع الاحرين 
وحصل على ما یستہلکه وما تقوم به حياته » ختارا فى ذلك كله أفضل الطرق التى 
نوصله إل هدفه وغایته . 

١‏ ولقد قصدت بالرية الاقتصادية _ موضوع البحث ‏ بيان أوجه 
النشاط الاقتصادى » والوقوف على مظاهر الحركة الإنسائية فى هذا المجال »> وقد 


1۷ 


رأيت هذه الأوجه وتلك المظاهر متمثلة فى الملكية والإنتاج والاستبلاك والتبادل 
التجارى » فتناولت هذه الأمور بالدراسة التحليلية » وعرضت حكم الإسلام فيا 
ونظرته ها » وكنت فى بعض الأحيان أعرض لوجهة نظر الاقتصاديين والقانونيين ¿ )ا 
أراه فى ذلك من إتام للفائدة . 


۲ ضوابط الحية فى الإسلام تحختلف عن ضرابطها فى بقية النظم » والحرية. 
الاقتصادية المطلقة تضر أكثر نما تنفع » وتفسد أكار مما تصلح » وإذا كان الإسلام 
قد جاء لينعم الناس فى ظله بعحقيق مصالحهم » والوصول إلى ما فيه يرهم 
ونفعهم » كان لابد من وجود حدود تقف عندها هذه الحية » ومن فرض قيود معينة 
لكبح جماحها » والقضاء على ما يترتب عليما من أحطار وأضرار . وقد عرضت هذه 
القيود والحدود » الى هى بمثابة الإطار الذى يجب أن تباشر الحرية الاقتصادية فى 
نطاقه . 


۳ س كان لابد من وقفة عند الدور الذى تلعبه الحية الاقتصادية فى تحقيق 
التنمية والرخاء الاقتصادى » وللإسلام أسلوبه المتفرد فى هذا الشأن فهو من خلال 
تنظيمه للملكية والإنتاج وترشيده للاستہلاك واهتامه بالمعاملات يضع بناجا عظيما 
وحطة هما أكبر الأثر فى تحقيق التدمية الاقتصادية . 

وقد أبرزت الاطوط العريضة هذه الخطة عند استعراضى لكل مظهر من 
مظاهر النشاط الاقتصادى » وبينت مدى ما يسهم به هذا النشاط فى الوصول إلى 
الهدف الہائى وهو تحقيق مجتمع الكفاية والرحاء . 

؛ ‏ بجانب الأحكام العملية فى جال المعاملات » كان لاإسلام عناية 
خحاصة بالقواعد الأحلاقية والأحكام التهذيبية التى تلعب دورا بارزا فى استقرار 
المعاملاات › وترشيد المسية الاقتصادية للمجتمع »> وقد عنیٽت بعرض بعض هذه 
القواعد والأُسس » بعد أن غابت عن كثير من الناس » وافتقدناها فى معظم 
معاملاتنا اليومية . 


ه ‏ اعتمدت ف هذه الدراسة على المراجع والمصادر الأتية : 


أ _ القران الكرم : وقد حاولت أن أورد كثرا من الآيات القرانية التى تبين 
وتؤيد ال جزئية المطروحة للبحث »› مسترشدا فى فهم هذه الأيات بكتب التفسير › ولم 
أكن أحهل الآية القرانية من المعافى مالا يكن أن تتحمله » أو أعمد إلى الاستدلال 
بها فى موضع لا يصح الاستدلال بها فيه . 


ب _ السنة النبوية المطهرة > وبعض الوقائع والتطبيقات العملية فى عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم » متقبلا ما توحى به هذه النصوص رتلك الوقائم من 
معنى واضح » وما تدل عليه من دلالة بينة لا تقبل الجدل » متنجنبا ماقد يفعله بعض 
الناس من لى أعناق النصوص وإرغامها على النزول إلى معان لا يمكن أن تدل عليما أو 
تکون مقصودة منا . 

ج س رجعت إلى الكثير من كتب فقهائنا الأفاضل » لإابراز فهمهم الدقيق 
الواعى لكل القضايا التى تشغل بالنا الآن » ورحنا نتخبط فى حلها يمينا وشمالا » 
فنلتمس هذا الحل ‏ أحيانا ‏ عند الغرب الرأسمالى » ونبتغيه _ أحيانا أخرى ‏ 
عند الشق الشيوعى » وكان الأول بنا كأمة مسلمة اخحتارت الإسلام دينا ها 
ومنهجا ياتا _ أن نرجع إلى ترثا انالد ومصادرنا الأصيلة لنستوضح مها الحلول 
لقضايانا » ونأحذ منها العلاج لكل مشاكانا ف فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر » ذلك حير وأحسن تأويلا ٠(4‏ . 

د . نطرا لطبيعة البحث وحداثة الكتابة فى علم الاقتصاد الإسلامى فقد 
اعتمدت على كثير من كتب علمائنا احدثين ممن هم كتابات رائدة فى هذا الجال » 
کا رجعت إلى بعض كتب القائون والاقتصاد السیاسی حینا كنت أرى أن فى هذا 
فائدة للبحث وإثراء له » وأنه يؤدى ‏ ف الناية ‏ إلى المدف المقصود من دراسة 
هذا الموضوع : 

حاولت ‏ بقدر الإمكان _ أن ألم بكثير من الجزئيات المتصلة 
بموضو ع البحث » رأن أجمع شتاعما وآجزاءها المبعاة فى كتب الفقهاء السابقين › 


)١(‏ سورة النساء : الآية ۹ه قال ابن كثير عند تفسين للآية : هذا أمر من الله عز وحل بأن كل شىء تمازع 
الناس فيه من أصرل الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة . تفسير ابن كثير ١‏ / 01۸ . 


۹ 


لتشکل ‏ فى الہاية ‏ موضوعا متکاملا ومتجانسا » کا حاولت عرضها بأسلوب 
سهل يتناسب مع طبيعة البحث . 

۷ رغبة منى فى مساية للواقع الذى نعيش فيه » فقد عرضت لبعض 
الوضوعات المامة المطروحة على الساحة الآن » مل تحديد الملكية والتأمم وفرض 
الضرائب والتسمير الجرى والاحتكار رالرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير › 
وترشید الاستيلاك » وحقوق العمال وواجباتہم إل غير ذلك م الامور ذات الاهمية 
والتى يجب على المسلمين أن يعرفوا موقف الإسلام منها وحكمه فيا » ليقفوا على 
عفلمة هذا الدين و "موه وبلوغه ارق درجاتثٹ الكمال 
حطة البحث : 

لا كنت أعنى بالحية الاقتصادية معالجة النشاط الإنسانى فى جال الملكية 
والإنتاج والاستبلاك والتبادل التجارى » وأثر هذا كله فى تحقيق التسمية الاقتصادية ‏ 
فقد جاءت دراستى هذا الموضوع مقسمة إلى ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتعقبا 
حاتمة » وقد اشتمل کل باب من هذه الأبواب الللائة على فصلين وجاءت عت 
كل فصل عدة مباسحٹ » لتنقسم بدورها إل مطالب وفروع › لیکتمل شکل 
الدراسة عل السق الان : 
أو : المهدمة 
النظام الاقتصادى الإسلامى » والنظامين الاقتصاديين الرأسمال والاشتراكى . 
ثانيا : أبواب الرسالة : 
الباب الأول : 

وقد حصصته للكلام عن حق الملكية فى الشريعة الإسلامية » مقارنا فى بعض 
النقاط بالنظم الافتصادية المعاصة »> ومبينا أثر تقرير الإسلام هذا الحق فى عملية 
التدمية الاقتصادية » وقد كان ذلك فى فصلين : 


جعلت الفصل الأول : للكلام عن أنواع الملكية وتعريف كل نوع » ثم 
عرضت للكلام ‏ بالتفصيل _ عن طبيعة المال وتكييف العلماء لملكيته » لا هذا 
التكييف من أثر بالغ ودور خطبر فى تحديد وظيفته فى الجتمع » ومدى حق صاحبه 
فى استخدامه » وأعقبت ذلك بالكلام عن الحكمة من وراء تقرير الإسلام لحق 
الملكية الفردية . 

إلا أن من الأمرال مالا بباح ملكينما ملكية حاصة » فبيدت نطاق الأموال التى 
تجوز ملكيا ملكية حاصة » وتلك التى لا يجوز فيا ذلك . 

وأوضحت بعد ذلك ما أورده الإسلام من قيود وحدود يجب على المالك 
وهو بصدد استخدامه لملكه _ ألا يتعداها » وما ألزم به هذا امالك من تكاليف 
وفرائض مالية يجب عليه أداؤها والقيام بها » مشيرا فى الہاية إلى خطة الإسلام فى 
تنظم هذا النوع من الملكية » وما يترتب على ذلك من الوصول إلى مجتمع التدمية 
والرحاء . 

ولا كانت الملكية الجماعية نمثل شكلا بارزا من أشكال الملكية فى انجتمع 
الإسلامى » فقد تكلمت عنها » ملبتا ها بأدلة لا نقبل الإنكار ولا الجدل أو 
احاورة » ومببنا بعض مظاهرها فى واقع الجتمع الإسلامى . ثم عرضت لنطاق هذا 
النوع من الملكية » والإطار الذى يجب أن تمارس هذه الملكية وظيفتما بداخله » دون 
أن نتخطاه أو تخرج عنه » ثم بينت ما هذا النوع من الملكية من دور خحطير وأثر 
فعال فى تحقيق تنمية الجتمع ورخائه . 

أا عن الفصل الثالى : فقد خحصصته للكلام عن الوسائل المشروعة التى 
أباحها الإسلام طريقا إلى كسب المال وحيازته » ثم لثلك الضمانات والحدود التى 
بكفل احترام امال وترد أى اعتداء عليه » لتبقى للملكية المشروعة حرمتا » وتظل 
مصوة من كل عبث » امنة من كل خوف » لتؤدى دورها البناء فى حياة امجتمع 
وقائه . 
الباب الثالى : 


وقد تكلمت فيه عن تنظم الإنتاج وترشيد الاستہلاك فى الفقه الإسلامى وما 


۲١ 


لذلك من أثر كبر فى تحقيق التدمية الاقتصادية » والمشاركة فى الوصول بانجتمع إلى 
مجتمع الوفة والرحاء » وكانت دراستى همذا الأمر فى فصلين : 

القصل الأول : جعاته للكلام عن تنظم الإنتاج » فنناولت ف البداية عوامل 
الإنتاج من عمل وموارد طبيعية متعددة » ولقد لفت القران الكرم أنظارنا فى الكثير 
من آياته إلى هذين العنصرين البارزيبن من عناصر الإنتاج » فرحت أستعرض الموارد 
الطبيعية من خلال هذه الايات القرانية الكرمة » وسقت الكثير ما فى معرض 
كلامى عن الأرض والمواد الأرلية الموجودة فى باطنما وكذلك المياه والرياح وبقية الأروات 
الطبيعية . 

وحينا تكلمت عن العمل باعتبان عنصرا من عناصر الإنتاج » بينت عناية 
الإسلام به » ودعوته إلبه » ثم عرضت الات العمل وحدوده » ثم لتأهيل العمال 
وحسن اختيارهم رفائدة التخصص وتقسم العمل » ثم لواجبات العمال وحقوقهم . 

وتكلمت بعد ذلك عن بعض مظاهر الإئتاج » فعرضت لاإنتاج الزراعى 
ولبعض العقود المنظمة للزراعة » کا بينت اهتام الإسلام بالانتاج الصناعی › ودعوته 
إلى تعدد الصناعات وتنوعها با يلبى حاجة المجتمع ويفى بتطلباته » وأشرت إلى بعض 
الصناعات التى أوردها القران الكرم » ثم لتوجيه الإسلام فى جال الصناعة . 
وأوضحت بعد ذلك كيف أن التجارة تعد نوعا من أنواع الإنتاج ومظهرا من 
مظاهن . 

وخحتمت هذا الفصل ببيان أثر تنظم الإنتاج والعناية به فى دفع عجلة التدمية 
الاقتصادية إلى الأمام . 

أما عن الفصل الثانى : فقد كان الجال فيه للكلام عن الاستبلاك وترشيده › 
فبيدت أن الإسلام يدعو إلى الإنفاق واتمعع بطيبات الحياة » لكن يجب أن يتم ذلك 
فى إطار الضوابط التى وضعها الإسلام فى هذا الشأن » فشأن المسلم أن يكون 
معتدلا فى إنفاقه > فلا هو مسرف مبذر » ولا هو مقتر بخيل . 

ثم عرضت بعد ذلك للضوابط التى يمكن على أساسها تحديد وجوه الإنفاق 


۲۲ 


الشروعة » وبيدت أن الإسلام قد كفل لولى الأمر أن حجر على هذا الذى ينفق ماله 
ف الوجوه .الضارة « وڀذهب به مذاهب السفه والتبذير »> وف هذا ضمانة كبية 
لحفظ الأموال وعدم إنفاقها فى غير مافائدة ولا مصلحة . 

م تكلمت بعد ذلك عن معنى الإسراف والتبذیر وما یترب علیہما من اثار 
سيئة يكن أن تقوض بنيان الجتمع وتأتى عليه من القواعد . 

وى حتام هذا الفصل بيدت كيف يسهم ترشيد الاستہلاك فى نحقيق الندمية 
الاقتصادية » إذ عن طق ترشيد الاستبلاك تنكون المدخرات ورموس الأموال اللازمة 
اويل المشروعات الختلفة والاستهارات ال جديدة التى تأخذ بيد الجتمع إلى طريق 
التقدم » وتصل به إلى مرحلة الانثعاش الاقتصادى . 
الباب النالث : 

وقد لحصصته للكلام عن التجارة باعتبارها نمثل جانبا أساسيا من جوانب 
اليشاط الاقتصادى › وحورا دور حوله اللحركة الاقتصادية › وجاءث دراستی نذا 
الموضوع فى فصلين : 

فى الفصل الال : تكلمت عن مفهوم التجارة ف الإسلام » ودعرته إلى العمل 
بها » نم عرضت لجملة من القواعد الأحلاقية والتوجيهات الإسلامية فى مجال 
المعاملات التجارية › والتی تعمل على تنقية هذه المعاملات من کل شائبة » وتؤدى 
إلى استقرارها . 

وانتقلت بعد ذلك لعرض بعض القيود الواردة على حرية التجارة » وتلك 
التكاليف والالتزامات الالية التى تقع على عاتق التاجر » فتكلمت عن الاحتكار 
والتسعير ال جبرى » وعرضت لزكاة عروض التجارة ثم للرسوم الجمركية على الصادرات 
والواردات > وهى المعروفة فى الفقه الإسلامى باسم « العشور » . 

وى نہاية هذا الفصل ت تكلمت عن الدور الذى تلعبه التجارة فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية . 

أما الفصل الثانى : فكان عن قواعد تنظم السوق والرقابة عليه فى النظام 


۲۳ 


الإسلامى » فأوضحت أن الإسلام قد وضع للسوق جملة من القواعد والأسس التى 
تكفل ألا يظلم فيه أحد » ولا يعتدى فيه على مال أحد . 

ک) أقام له نظاما رقابيا يؤدى إلى حسن سين وانتظامه » والقضاء على ما قد 
يبحدث فيه من حال أو انحراف . 

وفى هذا امجال أوضحت أن الرقابة فى الإسلام رقابة مزدوجة » تتمثل فى 
الرقابة الذاتية » والرقابة الخارجية التى يقوم بها جهاز الحسبة » وبذلك نضمن أكبر 
قدر من القابة على السوق » حتى تكون أكار استقامة وانضباطا » وحتى تكون على 
الصورة المشروعة التى يقرها الإسلام وبرتضيما . 
الغا : الخاغة : 


وتشتمل على أهم النتائج وأبرز ما توصل إليه البحث من قاط . 
وعد .. 

فهذا هو عملى ‏ وهو جهد المقل _ لا أدعى أننى بلغت فيه الكمال أو 
قاربته » فالكمال لله العلى الكبير » والعقول البشرية من طبيعتها التقص روالقصور › 
فكل ما نتج عنا لابد أن يكون كذلك » و « کل ابن آدم خحطاء » »ولا معصوم إلا 
العصن م . 

على انی يعلم الله ما ادخرت وسعا » ولاضننت هد ولا وقت ف 
سبيل أن يأنى هذا العمل على خير صورة وأفضل وجه » فإن كنت قد أصبت بعض 
التوفيق » فهذا من عظمم فضل الله ومنته على » ولله الحمد فى الأول والآخرة وإن 
كانت الأحرى » فيغفر لى أننى مازلت على أول طريق البحث والكتابة » ونی 
استفرغت وسعی » وبذلت طاقتی وجهدی . 

أدعو الله سبحانه أن تكون هذه بداية خير » وأضرع إليه س جل فى 
علاه ‏ أن يثبت قدمى على طريق دينه وعلمه وخدمة شريعته » فذلك هو غرضی 
المأمول وهدفى المنشود . 


٤ 


ولا يفوتنى فى الناية أن أذكر لصاحب الفضل فضله » وأن أتقدم بوافر 
احترامی وعظم عرفانی لذلك العام الشاب الذى غمرنى بدماثة خلقه ورتحابة صدره › 
والذى رأيت فيه صورة مجسمة للخير والفضل »› ومثالا طيبا للبذل والعطاء » إا 
عرفت فيه أصالة النفس وعزة المؤمن » وهى صفات قل أن توجد فى كثير من 
الناس » إنه الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل » المشرف على هذه الرسالة » والذى 
تعهدها بآرائه البناءة » وعطائه المشكور » فجزاؤه على الله » يثيبه بقدر ما حمل من 
نفس صافية نقية » وبجزل له العطاء بقدر ما له من أياد بيض على أبنائه من طلاب 
العلم والمعرفة . 

وختاما .. أسأل الله وهو خير مسثول وأكرم مأمول _ أن يتقبل عملى 
هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكرم » وأن يلهمنى الرشد والصواب والهدى فى عاجل 
أمرى وأجله » وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلل اله وأصحابه والسالكين 
مسلكه إلى يوم الدين . 
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Converted by Tiff Combine 


مقدمة البحث 


معنم الحرية الأاقتصادية» وبيان ‏ 


حدو دها ومداها کی النظم 


Converted by Tiff Combine 


معنى الحرية الاقتصادية › وبيان حدودها و مڏاها 
فى النظم الاقتصادية 


المقصود بالحرية الاقتصادية : 

تعنى الحرية الاقتصادية المطلقة : إفساح الطريق أمام الأفراد فى مجال الفلك 
والعمل والتعاقد والانتاج والاستبلاك(١‏ . 

أر هى بعبارة أحرى : الاعتراف المطلق للأفراد باكتساب الأموال وإنفاقها على 
الحو الذى يروه ۰ وبالصورة الى يرغبون فیا . 
أولا - الحية لاقتصادية فى النظام الرأسمالى : 

تعد الحية الاقتصادية المطلقة من أبرز معام النظام الاقتصادى الرأسمالى » 
ومن أهم الأركان التى يتألف منها الكيان العضوى همذا النظام . 

فالرأمالية تأحذ ببداً الملكية الخاصة بشكل غير محدود() » وتنادى بحرية 
الفو فى تملك سلع الاستلاك والإنتاج » ومارسة هذه الملكية حسب مشيته 
ومصلحته(") . 

والاقتصاد الرأسمالى يكفل للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة ف أن يزاول ما يشاء 
من آعمال وبالأسلوب الذى يختارو » على ضوء مصلحته الشخصية فقط »› وطبقا لا 
(۱) انظر فى هذا د. محمد يى عريس : أصول الاقتصاد ‏ مكتبة عين شمس . 
(۲) راحع : الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲٠١‏ . 


(۳) الذكتور براحم الطحاوى : نحو اقتصاد إسلامى : من موث المرقر السادس لحمع البحوث الإسلامية ٣‏ / 
۹ 


۲۹ 


يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر ممكن من الربح › فله أن يستخدم ما يشاء من أدوات 
الإنتاج » وأن يستہلك ما يشاء من مواد الاستہلاك » وأن يدحر ما يشاء من 
أرباحه » وأن يستشمر أمواله بالشكل الذى يده وف أوجه الاستثار التى يختارها› 
فكل أوجه الاستهار وثنمية الال مشروعة » وليس للدرلة أن تتدحل فى مارسته لاء 
أو توجهه إلى أية وجهة تخالف رغبته أو تنحرف به عن طريقه الذى خحطه لنفسه( . 

وعصر الحرية الاقتصادية الذى كان شعاره « انركه يعمل » اتركه يمر » لم يبدا 
بالعام الاقتصادى « ادم میٹ ) » ولکنه بدا من زمن بعید جدا فی التار ع ۾ ای 
منذ العصور الرومانية والإغريقية القديمة) . 


إلا أن مبداً الحرة الاقتصادية المطلقة قد تجلى بوضوح من بداية عصر النبضة 
الأوربية التى كانت ف حقيقة أمرها ثورة على الكنيسة من أجل حق الفرد ف التفكير 
والحياة وحریته فی الرأى 7 . 

وتهدف الرأسمالية من وراء مبداً الحرية الاقتصادية : أن تجعل الفرد هو العامل 
الوحيد فى الحركة الاقتصادية » إذ ما من أحد أعرف منه منافعه الحقيقية › ولا أقدر 
منه على اكتسابا . ولا يتأنى للفرد أن يصبح كذلك مالم يزود بالحرية فى جال 
استغلال المال وتيئته » ويستبعد من طيقه التدحل الخارجى من جانب الدولة 
وغيرها » فبذلك يصبح لكل فرد الفرصة الكافية لالحتيار نوع الاستغلال الذى 
يستغل به ماله » ولمهنة التى يتخذها » والأساليب التى يتبعها لتحقيق أكبر قدر 
نمكن من الأروة . 

وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية الفلك » وتسمح للملكية الخاصة 
بغزو جميع عناصر الإنتاج من الأرض والآلات والمبانى والمعادن » وغير ذلك من ألوان 
)١(‏ راحم فى هذا : د. أحمد العسال » د. سحى عبد الكرم : الظام الاقتصادى ف الإسلام ص ۷١‏ »يما : 
د. محمد حمدى الدشار : المداهب الاقتصادية ص ۳۲ ۲٤‏ » د إبراهم الطحاوى : المرجم السانق ٣‏ / 
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(۲) د. صلاح الدين ئامق تطور التحارة الدرلية ص Nay‏ 
)١(‏ انظر : د. أحمد العسال » د. فتحى عند الكرم : المرحع الساتق ص ۷۲ . 


الاروة »> ا تفسح الجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذى 
يروق له » وتسمح له بتدمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التى يتمكن مها . 
ويتكفل القانون فى الجتمع الرأمالى بحماية الملكية الخاصة » وتمكين المالك من 
الاحتفاظ بها ('. 

ويرى أنصار هذا المذهب أن الحرية الاقتصادية تضمن قيام المنافسة بين 
الجميع سعيا وراء الكسب الادى » ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه » وابتكار 
أفضل أساليبه » وتنب الإسراف فى موارده » ضمانا لأكبر ربح . 


کا ذهب هوا إلى أن الفرد _ وهو بسبيل العمل من أجل مصلحته 
الذاتية ‏ إنما يعمل من أجل صالح الجماعة بصورة أفضل » وف هذا المعنى يقول 
آدم ميث : « إن الفرد يحقق مصالح الجماعة ‏ بدرجة أكبر _. لو أنه توفر على 
رعاية شئونه الناصة أكثر نما لو كرس جهوده ووقته الندمة الحماعة )) . 

والأمر الذى لا شك فيه أن الحية الاقتصادية المطلقة كانت من أبرز مساوى 
الاقتصاد الرأمالى بسبب ما أدت إليه من ظهور الاحتكارات الكبيق . “ 

فباسم الحرية الاقتصادية تحكم بعض المنتجين فى مورد أو آخر من الموارد 
الاقتصادية . 

وباسم الحرية الاقتصادية احتفظ بعض المننجين لنقسه بالأسرار الصناعية 
لإنتاج سلعة أو أكار من السلع . 

وباسم الحرية الاقتصادية انضم بعض المنتجين إلى بعض وكونوا مؤسسات 
ضخمة مہم مخاطر المنافسة » وتضصمن هم البقاء والسيطو وتوجیه عوامل الإنتاج 
الوجهة التى يريدونما . 

وباسم الحرية الاقتصادية يقوم بعض المنتجين بشحديد الإنتاج فی بعض 
الصناعات الاحتكارية حتى يقل المعروض مها » فيرتفع سعرها ويحقق بالتالى أكبر 


(1) راجع : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲۱۹ ۲۱۷ . 
(۲) انظر فی هلا : د. إباهم الطحاوی : المصدر السابق ۳ / ٠٠١‏ ہے ٠١١‏ . 


۳١ 


قدر من اليح » ولا يكترلون با يؤدى إليه تحديد الإنتاج من تعطيل الموارد وعدم 
توظيفها التوظيف الكامل() . 

وإذا كان الرأسماليون يدعون أن هذه الحرية المطلقة تؤدى إل التنافس وبالتال 
إلى تنمية الانتاج وتحسينه » فإن هذا الادعاء ليس صحيحا على إطلاقه . 


فمشاريع الانتاج ف الجتمع الرأسمالى لا تخوض معترك السباق والتنافس فى 
درجة واحدة من التكافو والإمكانات » ليكون كل مشرو ع كفؤا لمنافسة المشروعات 
الأحرى » الأمر الذى جحافظ على بقاء التنافس الحر » ويجعله أداة لتدمية الإنتاج 
وتحسينه » بل إن مشاريع الإنتاج ف الجتمع الرأمالى تختلف فى حجمها وكفاءتما 
وقدرتها على الاندماج بعضها مع بعض » والحية الرأمالية فى هذه الحال تفسح المجال 
للتنافس » الذى سرعان ما يؤدى إلى صراع عنيف » تحطم فيه المشاريع القوبة 
غيرها » وتبداً باحتكار الإنتاج تدرجيا » حتى تختفى كل ألوان التنافس ومراته فى 
مضمار الإنتاج . 

فالتنافس الحر بالمعنى الذى يدمى الإنتاج » لا يواكب اللحية الرأسمالية إلا 
شوطا محدودا » ثم يخلى الميدان بعد ذلك للاحتكار » مادامت الحية الرأمالية هى 
التى نمتلك الموقف الاقتصادى(') . 

اما ا لحديث عن التوافق بين المصلحة الذاتية والمصالح العامة فى ظل الحرية 
الرأمالية » فقد أصبح حديثا أدعى إلى السخية منه إلى القبول » وذلك بعد أن 
ضج تاريخ الرأسمالية بفجائع وكوارث يقل نظيرها ف التاريج » وبتناقضات صارحة 
بين المصالمح الخاصة والمصالح العامة" . 

ففى ظل الحرية الرأمالية تفشت البطالة وظهرت الأزمات > وحدٹ تفاوت 
كبير فى الدحول والثروات بين الأفراد » وقامت الاحتكارات » واتسعت الموة بين طبقة 
العمال وطبقة أصحاب ريوس الأموال » وبداً العمال يشعرون بان النظام الرأسمالى هو 
)١(‏ انظر : د. أحمد العسال » د. شحى عند الكرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص ۷۳ س ۷٤١‏ . 


(۲) راجع فى هذا : الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر : محمد باقر الصدر : المرجع السابق ص ۲۳٣‏ . 


۴۲ 


وسيلة لإهدار حقوقهم واغتصاب أرزاقهم' . 

وف ظل الحة الرأسمالية أصبحت الحياة الإنسانية رهن قانون العرض 
والطلب »> وہالتال رهن القانون الحديدى للأجور . فاذا زادت القوى البشرية 
العاملة » وزاد المعروض منها على مسرح الإنتاج الرأسمال » انخفض سعها ء لأ 
الرأسمالى سوف يعتبر ذلك فرصة حسنة لبباء سعادته وزيادة ثروته من شقاء 
الآحرين » فيهبط بأجورهم | o‏ ولا پمکنہم حتی من 
إشباع بعض ضروراتہم » کا قد يقذف بعدد هائل م مہم إلى الشارع يقاسون الام 
اموت جوعا » لا لثىء إلا لله يتمتع جرية غر محدودة . لا بأس على العمال من 
الدمار والموت,ٍ جوعا » مادام الاقتصاد الر أمالى يقدم هم يفا عن الال ولك 
ما هو هذا الأمل الذى بقدمه نمم ؟ إنه الأمل فى الخفاض عددهم بسبب ترام البؤس 
والمرض . ذلك هو الأمل الذى يقدمه القانون الحديدى للأجور إلى العمال › قائلا 
لمم : اصبوا قليلا حتى بصرع البؤس وال جوع قسما كبوا منكم » فيقل عدم 
ويصبح العرض مساويا للطلب » فترتفع أجورم وتنحسن حالتكم !!! 

هدا هو التوافق الأسطورى المزعوم بين الدوافع الذاتية _ فى ظل الحربة 
الرأسمالية ‏ وبين المصاح العامة . هذا التوافق الذى اضطر الرأماليون 
أنفسهم إلى التنازل عن الإمان به » والاتجاه إلى فكة تحديد الحرية ببعض الةم 
والضمانان() 

أما بالىسبة للتوزيع فإننا نجده يتم فى ظل الرية الرأمالية كنتيجة طبيعية حركة 
جهاز الأمان فى السوق » وهو بهذا خحاضع لكل ما يسيطر على السوق من 
مصادفات ومژئرات > ولذا فمن الصعب ضمان عدالة التوريع" . 

فالمذهب الرأمالى أعجز ما يكون عن امتلاك الكماءة التوريعية التى تضمن 
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۰ ایصا‎ ۷۷ ۷٦ ۲۷ المصدر الساق ص‎ ٠ راحع ى هدا : د أحمد العسال ؛ د حى عبد الكرم‎ )١( 
. ٠١۷ / ۳ د إرإاهم الطحارى : لحو اقتصاد إسلامى‎ 

(۲) انطر : محمد افر الصدر . اقتصادا ص ۱۳۷ ۲۳۸ . 

(۴) انظر : د. إراهم الطحاوى : المصدر الساتق ۳ / ٠١۸‏ . 


۳۳ 


رفاهية الجتمع وسعادة الجميع » لأن الرأسمالية إذا كانت تعتمد فى التوزيع على جهاز 
اللمن فان هذا يعنى أن من لا يلك نن السلعة ليس له حق فى العيش والحياة . 
وبذلك يقضى بالشقاء والحرمان على كل من كان عاجرا عن اكتساب هذا التمن 
لعدم قدرته على المساهمة فى إنتاج السلع والخدمات » أو لوقوعه فريسة فى أيدى 
منافسين أقوياء قد سدوا فى وجهه الطريق إلى أية فرصة . 


وهذا كانت بطالة الأيدى العاملة فى امجتمعات الرأمالية من أفجع الكوارث 
الإنسانية »> لن العامل حين يستغنى الرأسمالى عن حخدماته لأى سبب من 
الاسباب » فإنه لا بجد الثمن الذى يحصل به على ضروراته وحاجانه » ويصبح مرغما 
على حياة البوؤس وا جوع » لان الثمن هو جهاز النوزيع » ومادام لا ملك شيعا منه فلا 
نصيب له من الثروة المنتجة مهما كان حجمها » ومهما بلغت ضخامتها . 

فالنظام الرأسمالى فى جال التوزيع بحكم بالحرمان والإعدام دون مبالاة على من 
م يعرف كلمة السر » ولم يبحصل على القطع السحربة وهى النقود(') . 

وقد أدى ذلك كله إلى اختلال التوازن الاقتصادى داحل المجتمعات 
الرأسمالية » الى تنبنى سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة » وتعطى للأؤراد فى الجال 
الاقتصادى حيات غبر محدودة . 
ثانيا ‏ موقف النظام الاشتراكى من الحرية الاقتصادية : 

قف الاقتصاد الاشتراكى الماركسى من الحربة الاقتصادبة موفف العداء 
فالحرية الاقتصادية للأفراد يجب إلغاؤها إلغاء ناما » ومصادرتما بكل علف وشدة » إذ 
إنها ‏ من وجهة نظر هذا النظام _ تعد سبب البلاء وأس الفساد ومن نم فإن 
أنصار هذا المذهب ينادون بوجوب إلغاء الملكية الخاصة") . 


فمن الأركان الأساسية التى يقوم عليما اذهب الشيوعى » حو الملكية الخاصة 
فى محال الإنناج تصورة عامة » وى جال الاسملاك أيضا > فتوم كل وسائل الإنتاج 


۲٤١١ راحع فى هدا , محمد اقر الصدر ' اقتصادنا ص‎ )١( 
, انعر فی هدا المعی . د محمد حلمی ماد أصول الاقتصاد‎ )۲( 


۳٤ 


وكل البضائع الاستملاكية . فالمذهب المارکسى ‏ کا يزعم أنصان _ مذهب 
جماعى » يفض الانانية والدوافع الذاتية » ويغنى الفرد فى امجتمع » ويتخذ امجتمع 
حورا له » وهو لاجل هذا لا يعترف بالحريات الفردية » بل يهدرها فى سبيل القضية 
الأساسية » قضية الجتمع بكامله() . 

ومن هنا كانت الملكية العامة لوسائل الإنتاج من أهم ما يز هذا النظام . 
فالدولة يجب أن تتملك كل أدوات الإنتاج » ) أا أيضا ‏ تقوم بمهمة 
التوزيع . 

وبذلك يكون الاقتصاد الاشتراكى الاركسى قد أحذ من مبدأ الحرية 
الاقتصادية موقفا يناقض موقف النظام الرأسماى » ذلك أن الفرد ‏ فى ظله _ لا 
يلك حرية الإنتاج أو الاستثار . وهذه نتيجة منطقية مثرتبة على إلغاء الملكية الفردية 
لأدوات الإنتاح » إذ مادامت الدرلة وحدها هى التى نملك أدوات الإنتاج فإن الأفراد 
لا چجدون ف الواقع ما يستثمرونه » ولذلك كان طبيعيا أن تكون الدرلة وهى امالك 
الوحيد لكل الأموال » هى التى تملك أيضا حق الإنتاج والاستهار . 

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد » بل يتعداه إلى ماهو أشد وأقسى . فالفرد 
فى ظل هذا النظام _ لا يملك حرية احتيار أو تحديد نوع العمل الذى يقوم به » 
ونما عليه أن يعمل فى الجهة التى تحددها له الحكومة وفقا لأهداف الخطة التى 

بل وأكثر من هذا » فإن هذا النطام لا يترك للأفراد تحديد السلع التى يرغبون 
ى اسنهلاكها » بل تقوم الحكومة بتحديد تلك السلع ثم تعمل على إنتاجها » ثم 
تقوم بعد ذلك بتوزيعها على الأفراد بواسطة بطاقات » وبذلك لا يكون هم اى خيار 
فیما یقررون استېلا که(" . 

وإهدار الحرية على هذا الحو يجعل من الإنسان جرد الة من الات الإنتاج › 
(۱) راحع : محمد اقر الصدر . اقتصادنا ص ۲۰۹ » ۲۱۸ . 


(۲) رالحع فی هدا . د. أحمد العسال » د. فحى عبد الكرم : المصدر السا ص ٤‏ ۰ أیصا د. عمد مدی 
النشار . المداهى الاقيصادية صر 1۷ . 
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وأداة تستخدمها الدولة لتنفيذ حطنبا وبزامجها الاقتصادى » ج تعطيه قدرا معينا سن 
الغذاء يتفق مع الخطة الموضوعة . 

وبالتالى فإن هذا النظام يكون قد قتل ف الإنسان كل حافز لاإنتاج » وحطم 
فيه کل دان إ لى العمل والتدمية » لاله بالغائه للملكية الخاصة »> ووقوفه منپا هذا 
المرقف العدال » يكون قد حكم بالاعدام على غريزة من أقوى غرائز النفس البشرية 
وهى غريزة حب الفلك › تلك الى تدفع بالانسان إلى العمل الماد ء والانتاج 
المخمر » والجهد الخلاق . 

وإذا كانت الاشتراكية الماركسية قد ظهرت كرد فعل لمساوى الرأمالية أو کا 
يقولون : كصرنحة 1 إزاء مظام الرأسمالية(١)‏ » فاا فى الواقع قد عجزٽت عن تحقیق 
مدفها فی حل مشا کل الئاس ( وتوفير حياة الامن والسعادة هم ( وتاه مہا الطريق لل 
تلك الجنة المزعومة التى أرادت أن تقيمها على أرض الواقع بارائها الخيالية المغرطة » 
والتى لا نصيب ها فى الوجود إلا فى بطون الكتب التى ألفها أنصار هذا المذهب !! 

ٳذا کان هذا هو موقف كل من النظامين الرأمالى والاشتراكى الماركسى من 
الحرية الاقتصادية » يطلقها الل بل قیود » ویقضی الئان علہا قضاء مہا › فما 
هو موقف الاسلام من هذه الحرية الاقتصادية ؟. 
ثالٹا س الإسلام والخحرية الاقتصادية : 

يقر الإسلام الحرية الاقتصادية > ويحترم إرادة الفرد فى جال التعاقد والعمل 
والإنتاج وتصرفه فيما ملك » مادام ذلك كله لا يلحق الضرر |بالآخرين » ولا يتعدى 
المبادىء والقم التى يحرص عليما الإسلام » ولا يحالف أحكام الله تعال فى هذا 
الشأن . 

فالإسلام يقر الحية الاقتصادية المقيدة » ويعترف للأفراد مباشة نشاطهم 
الاقتصادى داحل نطاق معين يجب ألا يخرجوا عليه › وف إطار الحدود والقيود التى 
وجب على کل مسلم أن یلتزم بها وهو بصدد مباشة ته هذا الدشاط . 


. ٠١۸ | ٣ انظر : د. إباهم الطحاوى : المرحع السابق‎ )١( 
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فمبداً الحرية الاقتصادية فى نطاق محدود » يعد ركا من أهم أركان الاقتصاد 
الإسلامى > وف ظله يسمح لاأفراد على الصعيد الاقتصادى بحرية حدودة بحدود من 
الق المعنوية والخلقية الى يمن با الإسلام . وفى هذا الركن نجد الاحتلاف البارز 
بين الاقتصاد الإسلامى » وكل من الاقتصادين الرأمالى والاشتراكى › فبينا يارس 
الأفراد حريات غير معدودة ف ظل الاقتصاد الرأسعال » وبينا يصادر الاقتصاد 
الاشترا کی حریات الجميع » يقف الاسلام موقفه الذى يتفق مع طبيعته العامة ٠‏ 
فيسمح للأفراد مارسة حياتہم ضمن نطاق القع والثل التى بهذب الحرية 
وتصقلها » وتجعل مها أداة خير لالإنسانية كلها . 

ومن مبادیء الإسلام فى هذا الشأن : أنه لا حية لالإنسان فيما نصت عليه 
الشريعة المقدسة من ألوان النشاط التى تتعارض مع المثل والغايات التى يؤمن الإسلام 
بضرورتہا . ۰ 

وقد تم تنفيذ هذا المبداً بالطريقة التالية : 

١د‏ نصت الشريعة فى مصادرها على المنعح من مجموعة من النشاطات 
الاقتصادية والاجتاعية المعرفة ‏ فى نظر الإسلام ‏ عن تحقيق الثل الق التى 
يتبناها الإسلام » كالربا والاحتكار وغير ذلك . 

۲ وضعت الشريعة مبداً إشراف ولى الأمر على الدشاط العام » وتدخحل 
الدولة لحماية المصالح العامة وحراستما » وأفسحت الجال لولى الأمر أن يارس وظيفته 
وسلطته فى الحد من حريات الأفراد فى الجال الاقتصادى » إذا كانت مارسنيم هذه 
ارات تصطدم مع المصلحة العامة للمجتمع( . 

٣‏ أل الإسلام امالك بأداء بعض الفرائض المالية من أمواله » ولم يترك له 
الخيار فى أن يؤدى هذه الواجبات المالية أو لا يؤديما » وإنما أوجب عليه القيام هذه 
التكاليف » فإن أداها عن رضا واحتيار فقد نفذ أحكام الإسلام فى هذا الشأن » 
وإن امتنع عن أدائها ‏ فلولى الأمر أن يأحذها منه جبا عنه » وأن يرغمه على القياء 
با . 


)١(‏ ابطر هذا الموضو ع بالتمصيل عند : الأستاذ محمد ناقر الصدر : اقتصادنا ص ۲٦۲ ۰ ۲٣۰‏ أيصہ 
د. أحهمد العسال » د. فتحى عد الكرم : اللظام الاقتصادى ف الإسلام ص ۷۸ وما نعدها 
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ودا نصح أن الإسلام فد اعترف بالحربة الاقنصادبة ول بنكرها أو 
بصادرها ء ولكنه فى نفس الوقت لم بطلنى ها العنان » بل أحاطها بعص الفيود 
والحدود النى نكفل الحير والمصلحة لكل من الفرد واجنمع على السواء . 

والإسلام حا وضع تعض الفبود على الحرية الافنصاديه . لم بضعها نبحة 
للأحطاء أو المساوىء والعيوب التى أسفرت عنها النجربه وكشف عنما الواقع العملى » 
ولكنه وضع القبود ى نفس الوق الدى أقر فيه الحرية الاقتصادبة أى أن الحربة 
الاقتصادية ف الاسلام ولدت مفيادة » وهذا دلیل عل مر النظام الاقتصادت ف 
الإسلام » وأن البنرية إذا حطت حطوة صحبحة لحو الإصلاح الحقيفى وجاتبا فى 
ON‏ 

إد الإسلام فى مسألة الحرية الاقتصادية ينفرد منذ البداية بسياسة افنصادبه 
متميزة لا برتكز على الفرد وحده کا هو الشأن فى الاقنصاد الرأسمال » ولا عل 
الجتمع وحده جا هو الشأن فى الافتصاد الاشتراكى » وإما هى سياسة قوامها التوفىق 
والموازنة والمواءمة بين المصلحتين على السواء » ولحقيق هذه الموازنة مسئولية الفرد 
رالدرلة على السواء : 

وسوف يتضح لنا من خلال أبواب هذه الرسالة سياسة الإسلام المنميزة ف 
جال الملكية والإنتاح والاستملاك والتبادل النجارى » وهذه الأمور هى ما قصدت 
التعبير عا بمصطلح ١‏ الحرية RE‏ ف الاسلام ١‏ وسوف يتضصح لا 
أيضا ‏ مدى مساهمة هذه الأئشطة الاقتصادبة فى جال تحقينى التدمية والرحاء » 
وذلك ف ظل المبادىء والحدود والضوابط التی قررها الاسلام 


)١(‏ ابطر : عند الووف الشادل : أسس ومہادىء الاقتصاد الإسلامى : رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 
والقارن ص ۱۸۲ . 


۴۸ 


الباب الأول 


الشريعة الأإ سلا مية و أتر ذلك 


الفصل الأول : فى أقسام الملكية وبيان 
أثرها ف التنمية . 

الفصل الثانس : فى طرق كسب الملكية › 
ووسائل حمايتها فى 
الشريعة الإسلامية . 


Converted by Tiff Combine 


الباب الاول 
تقرير حق الملكية فى الشيعة الإسلامية 
وأثر ذلك فى التنمية 
اللكية هى المظهر الئيسى لأى نظام اقتصادى » وهى الصورة التى يتحدد 
على أساسها نوعية هذا النظام واتجاهاته . 
ولقد أقر الإسلام نظام الملكية منذ أن أشرقت الأرض برسالته الخالدة وهر 
بذلك يعترف بظاهرة من ظواهر الجتمع لا تنفك عنه بحال » ويقر غريزة من غرائر ' 
الإنسان لا تفارقه حيثا وجد وأينا كان . 
ريقف الإسلام من نظام الملكية موقفا أصيلا ومتميزا عن موقف كل من 
النظامين الرأمالى والاشتراكى . 
فهو عندما يقر الملكية الفردية » لا يطلق العنان للإنسان فى أن يحقق أقصى 
إثراء مكن بلا ضوابط ولا قيود » وبصرف النظر عن الوسيلة المبعة فى ذلك ودون 
اعبتار لمصالح الآحرين » ا هو الحال ف الاقتصاد الرأماى . | 
رجانب الملكية الفردية ف الاقتصاد الإسلامى »› تقوم الملكية ال جماعية لتلعب 
دورا هاما وإيجابيا فى حياة الجماعة واقتصادياتما » ولكن الإسلام م ينظر إلى هذا 
النوع من الملكية على أنه هو الأساس والقاعدة » وأن الملكية اللخاصة تمشل استئناء 
على هذه القاعدة » ا ذهب الاقتصاديون الاشتراكيون فالملكية الفردية والجماعية 
تقومان جنبا إلى جنب » ومثل كل منہما _ فى نفس الوقت ‏ قاعدة من قواعد 


ائ 


الاقتصاد الإسلامى وأصلا من أصوله . وكلا النوعين من أنوإع الملكية مقيد بقيود › 

والاقتصاد الإسلامى بصدد تنظيمه للملكية قد بين للناس وسائل الكسب 
المشروعة » والطرق المباحة التى يجب أن يسلكها الإنسان وهو بسبيل إحراز المال 
وامتلاکه . 

فإذا ما حيز المال بالأسلوب السلم » واصطبغت الملكية بالصبغة الشرعية › 
أضفى علبہا الشار ع الحكم حماية تحرم الاعتداء عليما » وتكفل ها الاحترام فى نفوس 
الكافة » ووضع العقوبات الرادعة هولاء الذين تسول مم نفوسهم أن يعبثوا بأموال 
الاس رمتلكاتمم » وأن يعيثوا فى الأرض الفساد . 

لذا » فإن الكلام عن موضو ع الملكية يقتضينا أن نبحث ف تقسيماتما < وا 
ورد على كل قسم من قيود وحدود » ثم ما لكل نوع من أنواع الملكية من أثر فى 
تحقیق الرحاء رالتدمية 

ويقتضينا البحث ‏ أيضا _ أن نعرض للطرق المشروعة لكسب الملكية » نم 
لوسائل مایتها واحترامها . 

الفصل الأول : فى أقسام الملكية وبيان أثرها فى التئمية . 

والفصل الثانى : فى طرق كسب الملكية > ووسائل حمايتما فى الشريعة 
الإسلامية . 


$2 


4۲ 


الفصل الأول 


قم أقسام اإملكبة وبيان أثرها 


كص ‌التنمبة 


Converted by Tiff Combine 


االففضل:الارل 
فى أقسام الملكية وبيان أثرها فى التنمية 


بنظر الفقهاء إلى الملكية من عدة زوايا » ويقسمونها تبعا لذلك إلى أنواع 
عديدة حسب الزاوية التى ينظرون منها إلييا . 

| س ملكية تامة : وهى ماثبتت على رقبة الئىء ومنفعته معا » بحيث يثبت 
للمالك فا جميع الحقوق المشروعة » فهذه الملكية تعنى مالك ذات الثىء 
ومادته » والانتفاع به على الوجه المشروع . 

۲ ملكية ناقصة : وهى ماثبتث للرقبة وحدها دون المنفعة »> وكذلك 
العكس » فملك القبة فى هذا النوع يكون لشخص » وملك الانتفاع يكون 
لشخص آخر » کا فى الوقف والاجارة والإعارة(') 
وتنقسم الملكية بالنظر إلى صورتها إلى نوعين : س 

١‏ ملكية متميزة : وهى ماكان موضوعها أو محلها معينا » فشملت جميع 
أجزائه » ركان مالكها واحدا » كملكية شخص لدار بأكملها . 

۲ _ ملكية شائعة : وهى ماتعلقت بجزء نسيى غير معن فى شىء › نتيجة 
اشتراك فيه دون إفراز" . 

)١(‏ راجع : الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنتما بالقوانين العربية _ للشيخ على افیف ج ١‏ ص 1۳ س 
٠» ٤‏ الشيخ محمد على السايس فى ملكية الأفراد للأرض وسافعها فى الإسلام من بوث المئر الأول محمع 
الببحوث الإسلامية . ج ١‏ ص ٠١١‏ . انظر فى كتاب التوجيه التشريعى للإسلام الذى أصدره الجمع . 
)١(‏ الشيخ على النفيف : المرجع السابق ۲ | ٠‏ . 


$o 


والذى يعنينا فى هذا المقام هو تقسم الملكبة من حث الانتفاع بخصائصها 
والوظیفة التی تؤدےا › وھی بہذا الاعتبار نىقسم إلى قسمں : س 

١‏ ملكية فردبة : إذا كان الانتفاع بآثارها لشخص س الأشخاص على 
وجه الاحتصاص والتعبين › سواء أكانت الملكية منميزة أم شائعة فى ملك غي من 
الأشخاص : 

۲ ملكية جماعية : إذا كان الانتفاع باثارها مقررا للجماعة » على أن 
یکوں انتفاع الفرد بها قائما على أنه فرد من تلك الجماعة » دون أن يکون له به 
اختصاص () 
الترال » وما : 

الى 8 الأؤل : الملكية المردبة ق الاسلام وأرها گّ الننمسك : 
المبحث الثافى : الملكبة العامه بى الإسلام يأنرها فى الشسمبة 


()( اتر الملكية المرديه وحدودها ف الإسلام ١‏ حت مادم إل المومر الأزل لمم الحوٹ الإسلامه للح 


علب الجمف ج ١‏ ص ۲١‏ اتعله ف کنات التوحمه التشر عى ف الاسلام الد اصدره الحم 


٤٦ 


المبحث الأول 
الملكية الفردية فى الإسلام وأثرها فى التنمية 


يعترف الإسلام بملكية الأفرا د » ويقر الالك على الانتفاع بملكه ا 
فيه › کا محمیه من کل اعتداء على ماله . 


وى هذا يختلف الاسلام عن المذهب الشيوعى الذى لايعترف با ملكية الخاصة 
فى مصادر الإنتاج » ويتعارض بہذا القدر مع غريزة الإنسان الفطرية فى حب القلك › 
ويتجاهل بهذا القدر حافزا أساسيا فى توجيه الدشاط الاقتصادى . كذلك بختلف 
تنظم الإسلام للملكية الفردية عن نظين ف الاقتصاد الرأسمال » حيث يكون 
للمالك السلطان المطلق فيما يملك دون أى قيد » أما الإسلام فيفرض طائفة من 
التكاليف والالترامات على المالك لمصلحة المجتمع » وهذه التكاليف والالترامات قابلة 
lS e a a a‏ 
امالك » حتى تصير ملكية المال أقرب مانكون إلى وظيفة اجتاعية يؤديها مالك الال 
فى حدمة اجتمع( . 

ولبيان أهمية الملكية المخاصة » ومالها من دور عظم فى بناء الاقتصاد الإسلامى 
فسوف نعرض لأحكامها > وتنظم الإسلام ها فى المطالب الاتية : 


)0 راجع : الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام لللكتور محمد عبد اللہ العرلى . تحت مقدم إلى امور الأرل 
مجمع البحوث الإسلامية ج ١‏ ص ١ه‏ من كتاب التوجيه التشريعى ف الإسلام الذى أضدر امجمع . 


¥۷ 


e 


فى تعريف الملكية الفردية » وبيان التكييف الشرعى لها › 
وحكمة تقريرها 

أولا : تعریفھا : س 

فى اللغة : الملكية ف أصل اشتقاقها مصدر صناعى » منسوب إل الملك 
« بكسرالمم » » ولقد ورد الملك وكار استعماله « بالكسر للدلالة على ملكية 
الأشياء » وشاع استعماله » بضم المع » ف اللاية العامة . 

يقال : ملکه بیلکه ملکا » ای احتواه قادرا على الاستبداد به . 

وأملکه الشیء وملکه إیاه نملیکا » ای جعله ملکا له بملکه(“ . 

فالملكية فى لغة العرب تعنى الاستثار والاستبداد بما تتعلق به من 0 


وهذا مايلاحظ فيما انتهى إليه معنى الملك عند رجال الشر ع والقانون . إذ قد عرفوه 
ہا لاججافى هنا المعنى("') . 


. ۲١١ المقرى : المصباح المنير . طبعة المحلبى ج ۲ ص‎ ٠ 4۲ ص‎ ٠١ ابن منظور : سان العرب ج‎ )١( 
. ٠١۸ والإام مرتطى الزییدى : تاج العروس ج ۷ ص‎ 

(۲) الشيخ على النفيف : الملكية الفردية وتعديدها فى الإسلام ص ٩‏ من كتاب التوجيه النشريعى ف الإسلام 
الذى أصد مجمع البحوث الإسلامية » والشيخ محمد على السايس : ملكية الأفراد للأرض ومنافعها فى الإسلام 
ص ٠۲۲‏ » من كتاب التوجيه التشريعى فى الإسلام . 


۸ 


تعريف الملكية فی اصطلاح فقهاء الشربعة  :‏ 
دالة على الاستثار والاستبداد با يتعلق به الملك من الأشياء . 

فعرفه صا-حب الحاوى القدسى بأنه : « الانحتصاص الحاجز (١‏ . 

أى الذى يعطى لصاحبه حق الانتشاع بالٹىء › مع منع غین منه . 

وعرفه الكمال بن الحمام بأنه : « قدرة يثبتها الشار ع ابتداء إلا لمانع ٠۲‏ 
فالقدرة هنا مبتدأة » لا مستمدة من شخص أخر . 

ريلاحظ على هذين التعيفين أن الاتجاه فما اتجاه شخصى » بمعنى انما 
يوضحان أن الملك صفة تلحق بالمالك » لا بالثىء المملوك لكنه وصف متعلق » 
والمملوك متعلقة(") . 

وعرف القراف الملك بأنه : ١‏ حكم شرعى مقدر فى العين أو المنفعة يقتضى 
تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بامملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك ۲ . 

والاتجاه فى هذا التعيف اتجاه مادى » أو موضوعى » حيث ببين أن الملك 
صفة تلحق بالشىء المملوك › وليس صفة فى المالك() . 

وهناك اتجاه ثالث يرى أن الملك صفة تلحق المالك والمملوك » فهو صفة 
مشتركة بينهما لايمكن إدراك أحدها إلا بالآخر » وبناء على هذا عرفه ال جرجانى بأنه 
« اتصال شرعی بين الانسان وين شىء » مطلقا لتصفه فيه » وحاجزا عن تصرف 


( انظر : الحاوى القدسى : لجمال الدي الغرنوى . طوط بدار الكتب المصرية . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير للكمال نن امام المطبعة الأية ح ١‏ ص ۷٤‏ . 

۹١ الدكتور حسس الشاذل ف : الاقتصاد الإسلامى » مصادره وأسسه . دار الاتحاد العرلى للطاعة ص‎ )٠( 
راجم : الفروق للإمام القرافى . دار المعرفة للطباعة والىشر . بیروت . الفرق ۱۸۰ . ج ۳ ص ۲۰۸ س‎ )4( 
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(ه) الدكتور حسن الشادلى : الاقتصاد الإسلامى ص ٩1‏ . 


۹۹ 


غیو فيه بدون استنابته(') . 


وواضصح من هلا التعريف انه لحفلل ان املك لاکن تصوره إلا بالشخص 
والشىء الذى اتصل به هذا الاتصال » فالملك اتصال بيہما » أو علاقة بیہما 
تقتضى التصف فى الشىء المملوك“ . 

ومن العلماء الحدثين من عرف الملك بأنه : « اختصاص حاجز شرعا » يثبت 
موجبه لصاحب الملك التصرف عبد انتفاء المانع )( . 


وذهب البعض إلى أنه : حيازة الشىء » مع قدرة الحائز على التصرف فيه › 
والانتفاع به بمفرده » عند انتفاء المانع الشرعى() . 

والواضح من تعيف فقهاء الشريعة الإسلامية لحق الملكية أنهم يقيدون 
السلطة الخولة للمالك فيحددونها بعدم وجود مانع > ذلك أن الملكية ف الإسلام 
شرعت لاشباع حاجات الناس المشروعة » دون أن يكون فى ذلك إضرار بالغير » أو 
انحراف بالملكية عما شرعت له من أغراض . 
تعريف الملكية فى القانون  :‏ 

عرفت المادة ۸٠۲‏ مدفى حق الملكية فقالت إن : « مالك الثىء وحده فى 
حدود القانون » حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ) 


ويقابل هذا النص فى التقنين القدم المادة ١١‏ التى عرفت حق الملكية فقالت 
إن : « الملكية هى الحق للمالك ف الانتفاع ما يملكه » والتصرف فيه بطريقة 
مطلقة » وهى ماخوذة من المادة ٠٤4٤‏ من القانون المدنى الفرنسی الت تجرى بهذا 
العنى .( ونص ا لمادة ۲ ۸٠‏ من القانون المدنى الحالى يفضل النص القديم من وجوه 


. ۲٠٤ التعریفات للشریف الحرحای ص‎ )١( 

(۲) الدكتور الشادل : امرحم الساق ص ٩۷‏ . 

)( الأستاد مصطفى الزرقا : المدحل الفقهى العام ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١ الدكتور محمد يوسف موسى : الأمرال ونظية العقد فى الفقه الإسلامى ص‎ )٤( 

)٥(‏ راحع : الذکتور السنہوری : الوسیط فی شرح القانوں المدلی ج ۸ ص ٤۹۲‏ 4۳ والدكتور 


ثلالة : فهو يستوعب كل عناصر حق الملكية » أى السلطات التى تكون للمالك 
على الئىء ؛ وهى الاستعمال والاستغلال والتصرف . 

وهو بقوله إن هذه السلطات تكون للمالك وحده » يوه بأن حق الملكية 
حق جامع مانع » ى شامل لكل السلطات الممكنة » ومقصور على صاحبه »> وهذه 
هى أبرز حصائص حق الملكية . 

وهو بقوله أن امالك يزاول حقه فى حدود القانون » يقرر أن حق الملكية ليس 
مطلقا) . ۰ 

ولقد ذهب رجال القانون إلى تعريف حق الملكية » بتعريفات كلها تدور حول 
إبراز عناصر هذا الحق » وبيان اهم خحصائصه . 

| فمنهم من قال : إن حق ملكية الشىء هو حق الاستثار باستعماله 
وباستغلاله وبالتصرف فيه عل وجه دام ¢ وكذلك ف حدود القانون() 

۲ ويقرر آخر أن الملكية حق يخضع شيئا ماديا معينا لتسلط شخص 
تسلطا حاجرا ومانعا لکل تسلط ماثل من قبل الاحرین" . 

۳ ويذهب غير هولاء إلى أن الملكية تعنى : حق المالك فى الانتفاع با لال 
الملوك على وجه التأبيد والتصرف فيه بطريقة مطلقة دون من عداه من الناس( . 

ومقارنة سريعة بين تعريفات فقهاء الشريعة ورجال القانون نلاحظ 
مایانی : س 


١‏ _ أن جميع التعريفات عند كلا الفريقين قد جاءت 22 متضمنة معلى 


ج عبد امعم فرح الصدة : حق الملكية ص ٠١ ٠١‏ » أصول الاقتصاد : للذكتور محمد صال : ص ۷٣‏ 
)١(‏ الدكتور الصدة : المرجع السابق ص ٠١‏ 

(۲) الدکتور السہوری : الوسیط فی شرح القانوں المدنی حہ ۸ ص ٤۹۳‏ . 

. ٠١۳ الدكتور حسس كية : حق الملكية ص‎ )١( 

۷٣١ الدكتور محمد صالح : أصول الاققصاد ص‎ )٤( 
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احتصاص المالك بالشىء المملوك والاستعثار به . والتصرف فيه . 

۲ س أن تعريفات فقهاء الشريعة جاءت مقيدة سلطة المالك بعدم الإضرار 
بالغير » وألا يكون هناك مانع من الموانع » وهذا مالم يلاحظه بعض فقهاء القانون ف 
تعریفاتہم » > بل إن البعض قد نص على خلاف ذلك . حينا بين أن التصرف فى الحق 
يكون بطريقة مطلقة() . 

۳ أوضح فقهاء الشريعة أن الملكية ترد عل الأعيان ا > اا 
ترد على الحقوق والمنافع » أما التعرفات القانونية فإنها تقصر الملكية على الأعيان المالية 
فقط دون المنافع والحقوق فانہا لاتصلح حا للملكية عندهم . 

وبعد هذا كله بمكننا أن نعرف الملكية بأنها : سلطة ثابتة للشخص على شىء 
عن طريق الشر ع » تخوله الاحتصاص بہذا الشىء والتصرف فيه ابتداء مالم يوجد مانع 
ثانيا : تكييف اللكية وبيان طبيعتبا بين الشريعة الإسلامية والنظم 
الحدينة : س 

١‏ تكييف الملكية وبيان طبيعتها فى الشريعة الإسلامية :س 


جاءت بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مبينة أن الكون لله ولاسيبة 
الملك إلى الله عر وجل » بيا جاء بعضها الآحر لينسب الملك إلى البشر . نما يؤدى 
إلى التساؤل » هل المال ملك لله أم ملك للبشر ؟ 
الله هو النالق للأعيان والمالك ها : 

تواردت الآيات القرآنية التى تقرر أن الله تعالى هو النالق هذا الكون ما فيه 
ومن فيه › وما کان ا يستطيع ذلك › قال تعالی بعد ان بين أنه الغالق المبدع 
للسموات مما فيها » واللفالق للأرض وما ىث فها من كل دانة > والمنزل للماء من 
السماء » والمنبت للزر ع فى الأرض : ل هذا خلق الله فأرونى ماذا حلنى الذين من 


(۱) ابطر التعررف الثالث عند القانوبيين » وادقلر ایا الادة ١١‏ / ۷ می المانوں المدلی القدم ّ 


o 


دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين ٠(4‏ . 
ویقول المولی جل ف علاہ  :‏ ذلکم اللہ ربکم لا إل إلا هو خالق کل شیء 


: (Daf فاعبدوه‎ 


ويقول : ل الحمد لله الذى خلق السمواث وللأض وجعل الظلمات 
والنور 4( , 


ويقول سبحانه : هل وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر ٠04‏ . 


فقد أوضحت كل هذه الآيات الكرية أن المنشىء والخالق للكون كله با فيه 
من خيرات ونعم هو الله سبحانه » وهذا الكون الخلوق لله مسخر للبشر وخحدمتهم › 
فقد سلطهم الله عليه » واستعمرهم ف الأرض » وجعلها هم ذلولا »> يستخرجون 
مافیما من خیرات » ویستغلون ماتحوپه من نعم وکنوز » وپستمتعون ما اودع الله هم 
ف کونه من أرزاق » قال تعالى  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات ومافى 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ... 4( وقال : ل الله الذى سخر لكم 
البحر لتجرى الفلك فيه بام ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وسخر لكم مافى 
السموات ومان الأرض جهيعا منه إن فى ذلك لآيات لقم يتفكرون ٠0‏ . 

من هنا يرى كثير من الفقهاء أن ملكية الأرض هى لله تعالى وليست للأفراد › 
وأن يد الأفراد علما يد عارضة » إذ هى خلافة عن الله سبحانه وتعالى » فليست هى 
بأموالمم » بل هم فيا بمنزلة الوكلاء والنواب » والملكية الحقيقية لله عز وجل » إذ 
حالق الشىء هو الذى يملكه » وبناء على ذلك فالله هو مالك المال كله » سواء تمثل 
هذا الال فيما يسميه الاقتصاديون ٠‏ سلعا اقتصادية » أى سلعا ذات قيمة تبادلية 
بين الناس » أو مايسمونه « سلعا حة » كاغواء وضوء الشمس مثلا ما ليس له قيمة 


. ٠١١ سوة الأنعام الآية رقم‎ )۲( . ١١ : سورة لقمان الآية‎ )١( 
. ٠۳ سور الأنبياء : الآية‎ )4( . ١ سور الأنعام . الآية‎ )۳( 
. ١۳ ١۲ : سو الجاثية الآیتان‎ )١( . ٠١ (ه) سورة لقمان الآية‎ 


or 


تبادلية بين الناس » فهذا الفييز القام على ساس 'الندرة هو تمييز من صنع البشر( . 

ولقد جاءت عدة آيات من القران الكيم لتؤكد هذا المعبى › قال تعالى 
ولله ملك السموات ولأض وما هما 4“ وقال : لإ لله ملك السموات 
والاأض » وما فیہن 4 )١(‏ وقال تعالى : ل له ماف السموات ومافى الأرض وما بينہما 
وا حت الزى (O‏ 2 


وف ال لحديث قال رسول الله ع : « البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » 
ومن آحیا من موات الأاض شيعا فهر له (١‏ . 


وإلى هذا المعنى يقصد سيدنا عمر بن الطاب فى حوره مع رجل من بنى 
تعلبة بشأن الحمى » حيها قال إجابة على سؤال هذا الرجل : ١‏ البلاد بلاد الله 
وتحمى لنعم مال الله > يحمل عليما فى سبيل الله ٠‏ وقال أيضا : « المال مال الله . 
والعباد عباد الله ٩0۲‏ . 


وقد أوضح الفقهاء أن كل الموجودات بأسرها ملك لله تعال فى جميع الحالات 
بطريق الحقيقة » وإنما للعبد منها المنافع وغيو » وإن مى مالكا فإنما هو بطريق 
التوسع وا لجاز » کا ينبىء عنه إيثار الإيتاء فى قوله تعالى : « تؤتى الملك من 
تشاء 74 الذى هو مرد الإعطاء »> على الفليك الذى يؤذن بثبوت الملكية 


سحققة() 


)١(‏ راجع : الملكية فى الشريعة الإسلامية . للشبخ الحفيف : ب | ص ۳۳ س ۳٤‏ الملكية اللئاصة وحدودها 
فى الإسلام للدكتور عمد عبد الله العرى » والنظم الإسلامية له ج ١‏ ص ٠١١‏ » والمبادىء الاقتصادية فى 
الإسلام للدكترر على عبد الرسول ص ٠١١‏ . 

(۲) سوة المائدة الأية 1١‏ . 

(۳) سو المائدة . الآية ٠٠١‏ . 

۳ سوق طه الآية رقم‎ )٤( 

. ٠۷١ رواه الطبالسی رابو درد رالدارقطنی والبڑر والطیانی : انظر نصب الایة ج ۲ ص ۱۷۰ س‎ )٥( 
۳۷۷ راجع : الأرال :لى عبید ص‎ )( 

(۷) سورة آل عمران : الآية رقم ۲٠‏ . 

(۸) انظر حاشية الشقاوی < ۲ ص 1۹۷ . فتح القدیر ج ه ص ٤٤‏ » اماج والندحشی ج ۱ ص ١١١۹‏ 
المفقات للشاطی ج ۳ ص ۱٠١‏ والجمل على الجلالین ج ۱ ص ٠١۷‏ . 
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ويقرر الإمام القرافى : أن الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى » لأن املك هو 
التصرف » وا يتصرف ف الأعيان إلا الله تعالى بالإججاد والإعدام والإماتة والإحياء 
رحو ذلك » وتصرف الخلق إنما هو فى النافع فقط بأفعالهم من الأكل والشرب 
رالحاولات والحركات والسكنات » وتحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العين 
فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والجاعلة والقرإض ونحو ذلك » وإن ورد على المنافع 
مع أنه لايرد العين بل يبذها لغيو بعوض أو بغير عوض فهو البيع ولمبة » والعقد فى 
الجميع إنما يتناول المنفعة(') . 

وقد نقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لالكون 
الأعيان » وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعال » وإن العباد لاعلكون سوى 
الانتفاع بها على الوجه الأذون فيه شرعا » فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهر امالك 
اللطلق » ومن کان مالكا لنوع منه فملكه مقيد » ويختص باسم خاص تاز به 
كا مستأجر والمستعير وغبر ذلك » فعلى هذا جميع الأملاك إنما هى ملك الانتفاء٠")‏ . 


رقد جاء موافقا هذا المعنى تفسير بعض المفسرين لقوله تعاى : « وأنفقوا ما 
جعلکم مستخلفین فيه 04 . 

فقال الزخشرى : يعنى أن الأمرال التى هى بأيديكم إنما هى أموال الله بخلقه 
وإنشائه ها وإغا مولکم إياها وخولکم الاستمتاع ما ¢ وجعلکم حلفاءه ف 
التصرف فيا » فليست هى بأموالكم ف الحقيقة » وما أنم فيا إلا بمنزلة الركلاء 
والنواب » فأنفقوا منا فى حقوق الله » وليهن عليكم الإنفاق كا يمون على الرجل 
النفقة من مال غين إذا أذن له فيه“ . 

ویقول ابن كثير : حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين 
فيه » ی نما هو معكم على سبل العارية » فإنه قد کان فی ایدی من قبلکم ثم صار 
إلبكم » فأرشد تعالى إلى استعمال مااستخلفع فيه من الال فى طاعته() . 
(۱) راجع : الفروق . المرق ۱۸۰ ج ۳ ص ۲۱۸ . (۲) انظر : القواعد لابن رجب ص ۲۰۸ . 


(۳) سوة الحديد : الآية رقم ۷ . )٤(‏ راجع : الکشاف للرخشری ‏ ۲ ص ٤۳٤‏ . 
(ه) انظر : تمسر القران العظم لاہن کثیر ج ٤‏ ص ٠٠١‏ , 


> 


وفى تفسير الآية قال أبو السعود : أى جعلكم خلفاء فى التصرف من غير أن 
ملكوه حقيقة » عبر عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك تحقيقا للحق ونرغيبا فى 
الإنفاق('“ . 

وقال القرطبى ف تفسير نفس الآية : دليل على أن أصل الملك لله سبحانه › 
رأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله » فيثيبه على ذلك بال جنة . وقال 
الحسن : مستخلفین فيه » ای بوراٹتکم إیاه عمن کان قبلکم وهذا يدل عل آنا 
ليست بأموالكم فى الحقيقة وما أنع إلا بمنرلة النواب والوكلاء") . 

فالملكية الإنسانية هى ملكية ظاهرية موقوتة بنعاقب عايما الناس » أما ملكيته 
فهى حقيقة أزلية دائمة »> فإن لله ميراث السموات والارض . 


ويذهب الشاطبى ‏ أيضا _ إلى تقرير أن الملكية الحقيقية إنما هى لله » وأن 
البشر لاعلكون ذات الال وعينه حقيقة » وإنما بملكون الانتفاع به » باعتبار أن الله 
تعالل وهو الذى خلق الأعيان والذرات فهو الذى يملكها على سبيل الحقيقة فيقول : 
« إن الأعيان لاملكها فى الحقيقة إلا باريما تعالى ونما للعبد منها المنافع ۲ . 

ويستطد فى هذا الأمر قائلا : ١‏ إن العلماء قالوا : إن الرقاب ‏ وبال جملة 
الذوات ‏ لايملكها إلا بارما الله تعالى » ولايقصد شرعا نمليكها للخلق . والنافع 
وإن كانت أيضا لاعلكها إلا الله » إلا أن الشارع يقصد تليكها للعبيد حسا 
يناسهم فى ذلك » لأن المنافع هى التى تعرد على العباد باللصاح » لاأنفس الذوات › 
فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثلا لانفع فيا ولا ضر من حيث هى 
ذوات » وإما يحصل المقصود بها من حيث أن الأرض زر ع مثلا » والدار سكن » 
زت ن رار ىه ما غا ااه 


فهذا ظاهر حسا نصوا عليه » لكن ا كانت المنافع لا ضابط ها إلا ذواتما 


(۱) تفسیر ای السعود ج ۵ ص ۲۷۲ . (۲) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ۱۷ / ۲۲۸ . 
)١(‏ الوظيفة الاجعاعية للحقرق ف الإسلام . للنكتور مصطفى كال وصفى . بحث مقدم إلى امور السادس 
حمع النحوث الإسلامية ص ٠٠۳‏ . 

. ٠١١ انظر : الموافقات للشاطبی ج ۳ ص‎ )٤( 


٥٦ 


التى نشأت عا » وذلك أن منافع الأعيان لاتدحصر » ظهرت حكمة الشارع فى 
إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع » وإن كانت غير معلومة ولا محصورة( . 
الإنسان مستخلف فى مال الله : 

إذا كان المالك الحقيقى هو الله تعالى » فماذا يملك البشر من المال ؟ 

ف الواقع إن اختصاص الأفراد وا جماعات بشىء من الال المملوك لله تعالى » 
هو نوع من الاستخلاف فى هذا الال » أو عارية وضعها الله تعالى فى أيدى 
البشر » ولقد أوضح ربنا عز وجل هذه الخلافة فى قوله : ل وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفاك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إنى أعلم مالا تعلمون 4" . 

وهناك أكثر من آية فى القران الكرم تبين هذا المعنى وتقرره » إذ يقول المولى 
تبارك وتعاى  :‏ إن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده 74 ويقول ل وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا ل تطروها 4“ وقال تعالى : فل وأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفین فيه 4( 2 

ولقد جاءت عدة آيات أخرى تذكر المال مدسوبا إلى الفرد » ومن ذلك قوله 
تعال : ل ولا تقرہوا مال الیتم إلا بالتی هى أحسن 4 وقوله : ل ماأغنى عنه 
ماله وما کسب 4 وقوله  :‏ ان کان ذا مال ونين 4 وقوله تعالی على لسان 
صاحب ال جنتين : ل قاله له صاحبه وهو يحاوره أنا كار منك مالا وأعز نفرا 0 . 

فإذا كان القرآن الكرم قد استعمل صيغة المفرد عند نسبة المال فذلك دليل 
على تقرير الملكية الفدية » وأن الإنسان هو المالك للمال . 


)١(‏ راحع ۰ الموافقات ج ۳ ص ١۷١ ٠١١‏ » وانظر فى هذا أيضا : الملكية ونظية العقد للشيخ أب زهز 


ص ۷۲ ۷۳ . 
(۲) سو البقة الآية ٠٠‏ . (۳) سوة الأعراف : الآية )٤( ٠. ٠١۸‏ سوة الأحراب : الآية ۲۷ . 
() سور الحدید : الآية ۷ . )١(‏ سو الأنعام الآية ٠١١‏ . (۷) سورة المسد : الآية رقم ۲. 
(۸) سورة القلم الآية ٠١‏ . (۹) سورة الكهف : الآية ٠٤‏ . 


o¥ 


رلا كانت هناك بعض الآيات التى تضيف الملكية إلى الجماعة › فإن هذا قد 
حدا بالبعض إلى أن يقرر أن الملكية بإاضافبا إلى امجموع فى مثل هذه الآيات إنا 
يقصد بها أا ملكية شائعة للمجتمع › أى أن الملكية تصبح جماعية لا فردية(') . 


ومضى من قرر هذا مستدلا بعدة آيات » مثل قول الله تعالى : «ل اعلموا أغا 
أموالكم وألادك فتنة ٠4‏ وقرله : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأأض ومغارمها التى باركنا فيها ‏ » إلى غير ذلك من الآيات . 


ولكن هنا القول مود بأن هذه الآيات إذ تدسب الملكية للمجموع لا 
للأفراد » لا تعنى تقرير الملكية الجماعية » ولكنا تعنى ملكية الأفراد › إذ أن مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحادا »> فحين تنسب الأموال وهی جمع إلى ضر 
الجمع » وكذلك حين تدسب الألاد وهى جمع إلى ضمير الجمع » فإن ذلك يعلى 
احتصاص كل فرد بنصيبه من الال وما يتصل به من الولد على وجه الاستئثار 
والانفاد » فلا يجوز أن ينسب الولد إلى كل الناس » بل إلى أبويه على وجه الاستثار 
والتفد » وكذلك المال . 


فضلا عن أن القرآن الكرم لم يقتصر على ذكر المال منسوبا إلى الجماعة 
فقط » بل نسبه إلى الفرد فى آيات كثرة . کا أوضحنا سابقا . 

وتقرير هذا الأمر الخطير الذى يحدث انقلابا فى أحكام الملكية لابد له من 
دلائل وأحكام قاطعة وصريحة فى ذلك( . 

وبعد .. فقد يبدو لاناظر أن هناك تعارضا بين نسبة الملك لله تارة » وأحرى 
للإنسان » والحقيقة أنه ليس هناك من تعارض » إذ أن الملكية هى أصلا لله » وملكية 
الإنسان مشتقة منها » وإنه حيث نسب الله الملك لنفسه » نبه إلى التوجيه وحسن 


٠١٦١ الأستاذ ياقوت العشماوى : النظام الاقتصادى فى الإسلام . مقال بمجلة مجلس الدولة لسنة‎ )١( 
. ۲۳۱ ص‎ 

(۲) الأنفال الآية ۲۸ . (۳) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 
() انظر : أبو الأعل المودودى : مسألة ملكية الأرض فى الإسلام ص ۸ ٩‏ . 
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الاستعمال » وحيث نسبه لللإنسان نبه إلى مسئوليته عن ذلك املك(“ الذى 
استخلف فيه.» إذ الاستخلاف مقيد بقيود » فالمستخلف. حتى تكون خلافته 
صحيحة لابد أن يتقيد با قيده به من استخلفه » وهنا جب على الإنسان أن يتقيد 
ما قيده الله تعالى به لتحقيتق مقتضى الخلافة والعبودية لله عز وجل » فيلزم الناس 
التقيد بقوانين الشريعة فى الغلك طبقا لما يرده صاحب الملك وهو الله تعالى » فملكية 
الإنسان إنما هى ملكية معارة له خحاضعة لشروط المالك الأصلى وتعليماته » فإذا 
تصرف المستعير فيها تصرفا مالفا لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلا » وتحتم على 
المؤمنين رده فى الدنيا » أما فى الأخحرة فهو محاسب على باطله وخالفته لشرط المملك 
صاحب الملك الأصيل . 


إلا أن القول بأن الملكية هى لله وليست للأفراد محل نظر عند البعض » بمعنى 
أنهم يرون أن الله قد حلق الأشياء ليتملكها الأفراد » ويصح أن تنسب هذه الملكية 
إلمم » إذ أن الآيات الدالة على استخلاف الإنسان ف نظرهم » إنما تعنى أن الله 
تعالى هو خالق السموات والأرض وما فين » وليس المراد نفى الملكية عن الأفراد . 

والقول بالاستخلاف يؤدى إلى إزعاج الأحكام الشرعية » وإلى أن تكون هذه 
الأحكام قلقة » ويفتح بابا حطيرا واسعا للمغالاة » وقد يتلقف الشيوعيون هذا القول 
ويتخذون منه تعليلا ومبررا لمصادرة الأموال الفردية مصادرة تامة أو على الأقل تسوغ 
اجتياح أموال الناس نله ضابط" . 

ويذهب الإمام الشيخ محمد عبده فى تفسير قول الله تعالى : ل وله ملك 
السموات والأرض ٠24‏ إلى أن المعنى هو : أنه لاشريك له فى حلقهما» ولا فى 


)١(‏ النكتور محمد عبد الله العربى : الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام من محوث امور الأول محمع البحوث 


الإسلامية. 

(۲) راجع : الال والحكم ‏ للأستاد عبد القادر عردة ص ۳۰ ۳۲ » الاروة فى ظل الإسلام للأستاذ المى 
الخو ص ۷۰ س ۷۲ . 

(۳) الوظيفة الاجتاعية للحقوق ف الإسلام -. للنكتور مصطمى كال وصفى . بث مقدم إلى محمع البحوث 
ص ۲۰ . 


. ۱۸۹ سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٤( 


۹ 


تديير شعونها » ولا فى التشريع الدينى للمكلفين فيهما » فمعنى أن الملكبة لله فى 
القرآن » هو معنى تعبدى محض لا أثر له فى المعاملات » فالله مالك کل شىء ء لأنه 
موجده وماله ليه › ولکونه ا اصرف فى قضائه وقدره » ومعنی ملکیته » ای فف 
سيادته الكونية » وهذا المستوى من الملكية أعلى من مستوى الملكية المعروفة فى 
المعاملات() . 
اللكية لايقيد ملكية الأفاد لاأموال الواقعة ضمن حدود الإقلم طبقا للقانون 
المدنى) , 

وإذا قرأنا مثلا قول الله تعالى  :‏ واضب همم مثلا رجلين جعانا لأحدها 
جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا 04 . 

وقوله سبحانه  :‏ م ترکوا من جنات وعيون » وزرو ع ومقام کرم » ونعمة 
کانوا فیا فاکهین » كذلك وأورثناها قوما احرین 4( . 

لوجدنا أن هذه الآيات تعنى أن جميع مافى السموات والارض خلقه الله 
سبحانه وجعله حقا للأٌفراد یتملکونه ویستمتعون به وپتوارثونه فیما بینم › فالاسلام 
قد أباح تملك العقار وامنقول » وأحاط الملكية اللغاصة بالضمانات التى تكفل مابتما 
وصياتها واستقرارها ونماءها » أو التصرف فما بالطرق وف الحدود المشروعة دون قيد 
إلا مراعاة حقوق الأخرين وعدم الإضرار به( . 


إلا أنه يجب أن نوضح أن القول بنفى الاستخلاف لابشر يصطدم مع كثير 


() انظر : رشيد رضا : تفسير المنار -ح ٠١‏ ص ۲۳ » وأيضا النكتور كال وصمى : المرجع السابق 
ص ۲4 . 

(۲) اللكتور مصطفى كال وصفى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

TY الكهف . الاية : رقم‎ )٣( 

(4) سورة الدحان : الآیات من ۲١‏ ۲۸ . 

> ٠۹ أو الأعلى المودردى نظام الحياة فى الإسلام ص‎ » ۳١ ص‎ ١١ انظر ۰ رشید رضا : تفسير انار ى‎ )٥( 
. ٠١ والشيخ أحمد هيدى : نظام الحكم فى الإسلام ص‎ 


من الآيات القرآنية التى جاءت لتقرر هذا المحنى » وتلح على تأكيده وتظهو بصورة 
لاغموض فبا » ولا إبمام » فأى باحث يقف على معنى هذه الخلافة حينا يقراً مثلا 
قول الله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل ف الأأض خليفة ٠'4‏ وقوله 
تعالى : ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ٠'4‏ وقوله جل وعلا  :‏ وهو الذى 
جعلكم خلائف الارض 4 » إلى غير ذلك من الايات التى جاءت مقررة هذا 
ا 

ا أن القول بنفى الخلافة مجان المنطق والواقع » إذا مادمنا قد سلمنا أن الله 
هو خالق الأشياء وباما » فلابد أن نسلم أنه تعالى هو الذى يلك رقابها وذواتما » 
لأن حالق الشىء ومبدعه أولى به وأحق بتملكه » إلا أن الله تعالى لما كان غنيا ومنزها 
عن الانتفاع بما خلق » جعل للبشر حیازته وملکه للانتفاع به والحصول من خلاله 
على حاجاتهم ومصالحهم ف الحدود التى مها صاحب املك الحقيقى وهو الله 
تعالى . 

ومن هنا لايمكن أن يؤدى القول بالاستخلاف ‏ کا قيل ‏ إلى إزعاج 
الأحكام الشرعية ولا إلى فتح باب المغالاة والتسلط والمصادرة من الدولة أو غيرها » 
مادامت هناك حدود مرعية » وقيود متبعة » وضوابط شرعية تنظم هذا الأمر » وتضع 
کل شىء فى نصابه الصحيح . 

وعلى هذا فلا يكن أن يقال أن الإنسان مالك للأشياء ملكية حقيقية » مع 
أن بعض الايات جاءت لتضيف المال إلى البشر » فالإضافة هنا ليست حقيقية . 

وإذا كان لإنسان أن يقول أن نسبة الملكية تارة إلى الله > وتارة إلى البشر 
تؤدى إلى التناقض » فإن هذا القول مردود إذا ماأدركنا المقاصد الشرعية من وراء هذا 
الازدواج فى نسبة المال . 


وهذه المقاصد ھی : 
)١(‏ سورة البقرة : الأية )١(  . ٠٠١‏ سوق الحديد : الآية رقم ۷ )٣( ٠.‏ سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . 
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الال إلى تفع عباده » وإن إضافة ملكية الال إلى البشر ضمان ياثله فى توجيه المالك 
إلى الانتفاع بما يملكه من مال فى الحدود التى مها الله » فهذه الإضافة م يقصد بها 
إلا تمليك الانتفاع بالمال بكل مايقتضيه هذا الانتفاع من حق التصرف وحق 
الاستهلاك وحق الاستهار » والقاعدة أن الإضافة يكفى فما أدنى الأسباب وقد 
أضاف القرآن أموال السفهاء إل أوليائهم ف قوله تعالى  :‏ ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما 4( » لا لأن الأرلياء ملكوه » بل لأن مم التصرف 
فيه . وقال الرإزى : يكفى لحسن الإضافة أدفى سبب . 
ثانيا : أن الإسلام دين المسئولية  :‏ كل نفس بما كسبت رهينة 04) 

ولا تزر وازرة وزر أخری74" » ل وکل إنسان الزمناه طائو فى عنقه 04 . 

لذلك كان الإسلام لايقبل أن تكون مسعرلية البشر عن المال الذى سخب الله 
همم وأودعه بين أيديهم مسثرلية شائعة غير محددة . فجمد إلى إقرار الملكية الفردية 
ليسأل كل فد ف الحصة الى بين يديه من المال ‏ عن حق الجماعة فيها ء نم 
جعل ولى الأمر مسغولا عن حق ال جماعة فيما حص الأفراد من هذا امال » وليستعمل 
حقه هذا فيما نمليه مصلحة الجماعة » وما تفرضه ضرورات الياة المشتركة » وفى 
تنفيذ ما أمرت به التعالم الئلقية فى ملكية الأفاد للمال . 


ثالث : إن الإسلام لما كان دين الفطرة التى فطر الله الناس عايما » وكانت 
فطرة الإإنسان تتوق إلى تملك المال وتحبه حبا جما » كان لابد لشريعة الإسلام أن 
تقضی بربط بعض الال على احاد الناس » حتی تنطلق غریزتہم من کبت الحرمان › 
وحتى يندفع نشاطهم إلى استهار المال الذى فى حوزتهم » وفى هذا نفع مشترك هم 
وللمجتمع على السواء . | قد تقضى شريعة الإسلام ف أموال أخرى بعدم ربطها 
على آحاد الئاس » كضروريات الحياة » فيصبر الاس شركاء فما(“ . 


٠۸ سورة المدشر الآلة‎ )۲( . ٠ سورة الدساء الآية‎ )١( 
. ٠١ الإسراء الآية رقم‎ )4( . ٠١ سورة الإسراء الآيذ‎ )۳( 


)٥(‏ الدکور محمد عند الله العرى : الملكية الحاصة وحدردها فى الإسلام . ص ٥۷ ٠٦‏ . من كثاب التوجيه 
التشريعى ف الإسلام الدى أصدره محمع الىحوث الإسلاسة . 


1۲ 


طبيعة الال بين أبو ذر ومعاوية : 


مع ابو ذر الغفارى رضى الله عنه معاوية بن أ سفيان رضى الله عنه 
يقول  :‏ وهو يومعذ أمير الشام من قَبّل عثان رضى الله عنه ‏ إن المال مال الله » 
يقصد مال الفىء والغنام قبل قسمتا فى الناس » إذ كان الملك فيا حينعذ لجماعة 
السلمين » ما كان يسو غ لبعض الصحابة أن ينعته بأنه مال الله » وليس يرد إلا أنه 
مال المسلمين جميعا » لما مع أبو ذر معاوية يقول ذلك » قال له : لا تقل ذلك › 
وما الذى يدعوك أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال له معاوية : يرحمك الله يا 
أبا ذر » ألسنا عباد الله والمال ماله ؟ فقال أبو ذر : لا تقل ذلك( » وأصر على 


رایه . 


إلى المسلمين » وهدا حلاف ماقصد إليه أبو ذر رضى الله عنه وما أراده . 

فلقد أصر أبو ذر على تسمية المال بمال المسلمين » ولم يرض عن قول معاوية » 
عخافة أن يتخذ هذا القول ذريعة إلى احتجاز هذا امال عن أصحاب الحقوق فيه › 
من المقاتلة والجند » وإلى استبداد ولى الأمر بالتصرف والتديير فيه بحسب رأيه دون 
مساءلته فى ذلك من أحد » وليس الأمر كذلك بل المال مال المسلمين لكل منم فيه 
حق وله أن يسأل الئليفة أو ولى الأمر عنه » بناء على هلا احق( . 

وذلك ما کان عمر رضی الله عنه يقرره » إذ كان يقول : ١‏ ماأحد من 
المسلمين إلا وله فى هذا الال حق أعطيه أو منعه ۲ وقول : ١‏ من اراد أن سال 
عن ذلك الال فليأتنى » فإن الله تبارك وتعالى جعلنى له خازنا وقاسما ۲(*) . 

فأو ذر من أوائل الدين يعرفون أن المال لله » وإنه هو المالك الحقيقى له دون 
)0( راجع : الطرى : جامم البیان ی تفسیر القراں ۳ ص ۳۲٣‏ . 
(۲) انظر : الأستاذ الشيخ على الخميف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ۲۲ من كتاب التوجي 


الشريعى ف الإسلامى الذى أصدر ممع البحوث الإسلامية . 
(۳) راجح : الال لأ عبید ص ۲۷۳ . (ی او عبيد : المرحع السابق , 


1۳ 


سواه » ولكنه حاف أد ينفذ الولاة والحكام من خلال قول معاوية إلى التلاعب بأموال 
الناس » وتسخير هذه الأموال فى أهوائهم وشهواعيم وهنا مادفعه أن يقص وقفته 
O‏ 
الملكية وظيفة اجتاعية : 

يذهب البعض إلى تكييف الملكية بأنها وظيفة اجتاعية » ذلك أن الله وهو 
امالك للاروة ومصادرها » والمالك لما على ظهر الأرض من مال أيا كان نوعه م يخلقه 
وبملكه لحاجته إليه » فالله هو الغنى عما سواه » وإنما خلقه وجعله للبشر » فكان 


ولقد قامت الملكيات الفردية فأقرها امجتمع ولم يعارضها . وكان قيام أصحابما 
بها قيام خلافة ونيابة عن الجتمع » وكان الفو على هنا الأساس عاملا ف مال 
الجماعة نيابة عنها . والفد بذلك نائب وأمين فى ملكه » حازن لثمراته » له التصرف 
فيه فی الحدود المشروعة » وهی حدود قصد بہا نحي ونفعه ومصلحة جتمعه » فليس 
له ان يتجاوزها » وإلا کان ذلك خروجا منه عن حلافته وولایته » واستوجب بذلك 
الجزاء با حجر عليه وغل يده . ومن دلائل هذه النيابة رجوع مال من يتوف عن غير 
وارث إلى بيت المال باعتباره حزانة لأموال الجتمع » فإليه كل مال لايظهر له مالك . 

من ذلك كله يتضح أن الملكية وخاصة الفردية _ وظيفة اجتاعية _ المالك 
فيا مين وخحازن فيما يحوزه من مال الله تعالى أو من مال مجتمعه » ونيابة الفرد فى هذا 
القيام على ماله تقوم على أهليته لذلك العمل ما منحه الله من عقل ونظر فوجب أن 
يكون عمله فيه موجها إلى الخير » ولذا جاءت الشريعة بإخراجه من هذه الولاية إذا 
أساء التصرف فيه لسفه أو غفلة › أو إذا أصابته افة أعجزته عن حسن القيام على 
هذا المال » وفى ذلك جاء قوله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لكم قیاماً ٩(4‏ . 


وههذا المعنى أضاف القرآن الأموال إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جماعة الخاطبين 


. ٠ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


1٤ 


فی کثیر من ایاته(') . 


وعلى هذا الأساس حاج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من حاجه فى الحمى 
حينا قال لعمر : ميت بلادنا .. قاتلنا عليما فى ال جاهلية وأسلمنا عليما فى الإسلام 
فقال عمر : البلاد بلاد الله > وتحمى لنعم الله وحمل علمما فى سبيل الله . 

ومضى من يقررون أن الملكية وظيفة اجتاعية بقومم : أن الشريعة الإسلامية 
تعتبر الحقوق ‏ ومنہا حق الملكية _ تكاليف » رانا اختصاص أو وسيلة لتحقيق 
مقاصد الشر ع » وبالتالى فإن الملكية تكون موجهة لتحقيق المقاصد الشرعية 
العامة » وبذلك فهى وظيفة اجتاعية » والقول بأن الملكية الفردية وظيفة اجتاعية 
مقيدة بتحقيق المقاصد الشرعية » يسو غ تدخل الدولة فى توجيه استثار المال وحسن 
استعماله » ونزعه من يد المالك المفسد والمهمل › وهو بجيز التأمم لتحقيق هذه 
المقاصد() . 


يقول المرحوم الشيخ شلتوت : ونظرا لان فائدة المال تعم امجتمع كله وتقضى 
په حاجته » أُضافه الله تعالی ‏ تنویہا بشأنه ‏ تارة إلى نفسه » وأضافة تارة أحرى 
إلى الجماعة » وجعله بتلك الإضافة ملكا ها » ليرشد إلى أن الاعتداء على مال 
الجماعة أو التصرف السىء فيه » هو اعتداء على ال جميع » أو تصرف سىء واقع على 
الجمیع() : 

ويقول الشيخ أبو زهرة : وقد رأينا بعض الذين يكتبون فى المسائل الإسلامية 
يقول : إن الملكية وظيفة اجتاعية » ولا نرى مانعا من استعمال هذا التعبير » ولكن 
يجب أن يعرف أنہا بتوظيف الله تعالى » لا بتوظيف الحكام » لأن الحكام ليسوا دائما 
)١(‏ راجع : الملكية الفدية وتحديدها ى الإسلام . الشیح افیف . ص ۲٣‏ س ۲۸ من كناب التوجيه 
التشريعى ف الإسلام الذى أصدره مجمع البحوث الإسلامية . 
)"( راحع الأموال : لأ عبید ص ۳۷۷ » وأيضا : الشيخ الخفيف : المرجع السابق ص ۲۸ . 
(۳) الدكتور کال وصفى : الملكية فى الإسلام ص ۷۳ . 
)٤(‏ الوطيفة الاجتاعية للحقوق فى الإسلام ‏ الدكتور مصطفى كال وصفى . بحث مقدم إلى المؤمر السادس 
مجمع البحوث الإسلامية ص ۲۰۲ ۲٠٤‏ . 
(ه) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة ‏ للشيح شلتوت ص ۲٦٤‏ . 


عادلین(') . 

وشرط بقاء هذه الوظيفة » جا يقول الأستاذ سيد قطب : هو الصلاحية 
للتصرف » فإذا سفه التصرف كان للولى أو للجماعة استرداد حق التصرف » فهذا 
احق مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة » فإذا م يحققها المالك وقفت النتائج 
الطبيعية للملاك »> وھی حقوق التصرف ¢ ویوید هذا المبداً أن الامام وریٹٺ من 
لا وريث له » فهو مال الجماعة وظف به فرد > فلما انقطع حلفه عاد المال إلى 
مصدرو0) . 


والقول بأن الملكية وظيفة اجتاعية لايعنى أن يكون إنشاؤها وزرالما رهن مشيئة 
الجتمع نمثلا فى الدولة » لأن هذا ياف مع حصائص الملكية » إذ أن إنشاءها وانتقاهما 
وزوالما يم وفق إرادة الأفاد ء وأيضا فإن امالك له أن يحصل من ملكه وماله منافعه 
وحاجانه المشروعة . 

ولذلك فإن القائلين بالوظيفة الاجټاعية للملكية يقولون : إن الفرد يؤدى 
وظيفة اجتاعية فى الحدود المرسومة » وإن هذه الوظيفة لاتعنی انتفاء مصلحة الفرد 
الخاصة فى هذا الال » بل هى المنظور إليها اوا" . 


وبعد . فالذى نميل إليه النفس وتؤیده الحجج الشرعية ٤‏ وتسانده البراهين 
العقلية فى هذا الموضوع هو أن امالك الأصيل والحقيقى لكل ماف الكون هو الله 
تبارك وتعالى » إذ أنه لما كان خالقا للكائنات ومنشعا للموجودات » استلزم هذا أن 
کون سبحانه هو المالك هما ملكا حقيقيا دون سواه . 

ولا کان سبحانه فى غنى عن منافع هذه الأشياء » ملكها للإنسان » لينتفع 
بہا وبحصل منہا على حاجاته وضروراته » ویتصرف فا فی حدود مامه الله له . 
)١(‏ ار : الشيخ أبو زهرة فى الحتمع الإسلامی ص ۲۱ س ۲۲ . 
(۲) راحع : العدالة الاجتاعية ى الإسلام للأستاذ سيد قطب ص ٠١١‏ . 


(۳) انظر : الشيخ الخفيف ف بحث الملكية الفردية » الدكتور فتحى الدرينى : الحق ومدى سلطة الدولة ى 
تقییده ص ۱٦٩‏ . 
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ولقد منح الله الإنسان هذه الملكية الواقعية » وجعله خايفة له ف الأرض › 
وأباح له استعمال مايملكه واستغلاله والتصرف فيه » وحمى هذه الملكية من كل 
اعتداءِ علا . 

هذا كله مادام الإنسان ملتزما فيما ملك بقانون الله » مراعیا حدوده وقیوده › 
آحذا بالضوابط التى جاءت بها شريعة الله » باذلا من ماله فى سبيل المصلحة العامة 
وخبر الجماعة » متجنبا الأضرار بالآخرين . 


۲ طبيعة الملكية فى النظم الوضعية : 
أ فى النظام الرأسمالى : 

يذهب القائلون بهذا المذهب إلى أن الملكية حى طبيعى لالإنسان » مستمد 
م ذاه وطہیعته 0 وقد وجد قبل وجود القانون ووظيفة القانون ھی هاية هذا الحق 4 


وعل هنا الأساس يومن أصحاب هذا المذهب بحرية الفلك الفردى › 
ويذهبون إلى أن انتفاع المالك با يملكه واستعلاله له وحرية استعماله مطلقة من كل 
حد إلا مايفرضه القانون من قيود ويفسح هذا النظام الجال أمام كل فرد لاستغلال 
ملکیته وامکاناته على الوجه الذى یروق له » ويسمح له بتدمية ثروته بمختلف 
الوسائل والأسالبب ولو كان فى ذلك إضرار بمصلحة الجماعة . 


وف هدا امذهب لاتقس الدولة حقوق الملكية إلا برفق وف حدود ضيقة » 
وإذا احناحت إلى نزع الملكية للمنفعة العامة كان هما ذلك » ولكن مع تقرير جملة 
من الضمانات لمصلحة المالك لابد من توافرها حتى يتم ذلك » منها ضرورة التعويض 
العادل » وأن يم نزع الملكية تحت مراقبة القضاء . وهذا المذهب لابعترف بالملكية 
الجماعية » ولا يسمح للدولة بتملاك الأموال ملكية عامة » إلا إذا كانت بطبيعتا 
لانقبل الملكية الفردية » وبالحملة يحنح هذا المذهب إلى تغليب ناحية الحقوق فى 
الملكبة الفردية على ناحية الواجباث . 


ولا قامت الثورة الفرنسية تظاهر الحرية الفردية جعلت من الملكية حقا فرديا 
مطلقا » فجاء فى إعلان حقوق الإنسان أن الملكية حق مقدس لايس » ثم ظهرت 
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بعد ذلك آراء تبحث فى أساس الملكية الناصة كالقانون الطبيعى »› أو واقعة 
الاستيلاو() 
ب س ف الذداهب الجماعية :س 

ومکن أن نمیر هنا بين موقفين تجاه الملكية من أنصار هذا الاتجاه : 

الأول : هو موقف الشيوعية التى لاتقر اى شكل من أُشكال الملكية 
الخاصة وتحكم عايما بالإاعدام والزوال لتحل غلها الملكية العامة . 

أما الموقف الثافى : فهو موقف بعض المذاهب الاشتراكية »> ومذهب 
التضامن الاجتاعى » الذى يتجه بالملكية وجهة اجتاعية . 

ويعبر عن هذا العميد ١‏ ديجى » فى نظيته عن التكافل الاجتاعى الذى هر 
ظاهرة واقعية تتكون من عنصرين : 

الأول : وهو التضامن بالتشابه » الذى يعنى أن لأفراد الجتمع حاجاث 
مشتركة لايستطيعون إشباعها إلا إذا عاشوا' جميعا حياة جماعية . 

الثانى : وهو القضامن عن طريق توزيع العمل . 

والقانون وبالتاى الحقوق لا يستندان عند ١‏ دجبى »إلى إرادة الدولة وإغا إلى روابط 
التضامن الاجةاعى التى تربط بين الأفراد » والملكية وظيفة اجتاعية وليست حقا 
مطلقا » وهى إلى جانب أنما تعطى صاحبما مزية التصرف فهى تفرض عليه التراما 
بالعمل لمصلحة الجماعة » وإلا اعترت غير مشروعة . وف هذا المذهب تكثر القيود 
التى تقيد حق الملكية الفردية »> سواء فى دوامها أو فى حرية الفلك أو التصرف فيه . 

وللدولة فى ظل هذا المذهب أن تعدحل لتنظم العلاقات الاجتاعية » وتحقيق 
التوافق بين المصلحة الئاصة والعامة . 
)١(‏ ابطر فى هذا : اقتصادا : لباقر الصدر ص ۲۱۹ ۲٠۷‏ » الملكية فى الشريعة الإسلامية:للشيخ عل 
الحفيف ص ۳۹ . حق الملكية : د. الصدة ص ١۲‏ » المساواة فى الإسلام : د. واف ص 1۸ » النظم 


الإسلامية : د محمد عبد الله العرى ص ٠ ۲٠١‏ تدحل الدولة : د أحمد عباس صالح ص 1٤‏ س ۷١‏ » 
الحقوق العينية : د. سوار ص ٠١١‏ . 
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ج س فى القوانين العربية : 


يذهب القانون المدنى فى البلاد العربية إلى إقرار مبداً الملكية الفردية » إلا أن 
هذا القانون أجنبى النسب » فهو مستمد من أصول أجنبية »> فرنسية وألانية 
وإيطالية . 

وقد عرف القائون الفزسى ال ملكية فقال : « الملكية هى حق الانتفاع بالأشياء 
والتصرف فما بطريقة مطلقة كل الإطلاق » على ألا تستعمل فيما تى عنه 
القوانين » . 

وقد تأثر المشر ع المصرى بهذا النص » كا تأثر بالقانون الإيطال الذى يعرف 
الملكية بأنها : « حق الانتفاع والتصرف ف الشىء بطريقة مقصورة على المالك » تتفق 
مع الوظيفة الاجتاعية للحق ذاته > وعلى المالك أن يراعى الحدود التى تفرضها 
القوانين واللوائح وحقوق الغير على ذات الشىء ٠‏ . 

ومع اعتراف القوانين الوضعية بالملكية الفردية إلا أا اتجهت بها وجهة 
اجتاعية ظاهة الأثر » وبدا ذلك واضحا فى : 

١‏ تقييد الملكية الفردية با تتطلبه المصلحة الاجتاعية » على أساس أنا 
وظيفة اجهاعية وليست مية أو حقا مطلقا . 

۲ القسك بالملكية الجماعية إلى جور الملكية الفردية »> مع الحد منها فى 
بعض الأحوال » حیٹ یری أن الغلو فیہا ودی إل الاحتكار والتحكم ویظهر ذلك 
فى إقدام أكثير من الدول على تأمم المرافق الرئيسة . 


(۱) راحع ذ. واف : المساواة فى الإسلام ص ۷١ 1٩‏ » د. مصطفى كال وصفى : الملكية فى الإسلام 
ص ۱۲ س ۱۳ ۰ د. محمد عبد الله العریى : النظم الإسلامية ص ۲۸۸ ۲۹٤۲‏ » د. أحمد عباس صالح : 
تدحل الدولة ص ۷۲ » د. محمود حلمى : نظام الحكم الإسلامى ص ٠١‏ . 

(۲) انظر : الأستاذ عبد الحلم الجددى / توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها ص ۷١‏ ۷۷ . 
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۳ الحد من إطلاق الملكية الفردية عن طريق فرض القيود على سلطات ' 
امالك وع حریته فى القلك › َ۳ هو الحال ف قانون الإصلاح الزراعى 

. زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المالك من أجل تحقيق الصاح العام‎ ٤ 

هذا . وقد نصت الدساتير العربية على الاعتراف بالملكية الخاصة وأنها ذات 
وظيفة اجتاعية » فلم تعد ذات طابع فردى بحت » وبذلك أصبح هذا المبداً أصلا 
عاما يعمل فى جميع الأحوال التى تكون الملكية فما ذات طابع اجتاعى ولو لم يرد فيا 
نص قانونی(') . 

وبعد . فا الشريعة الإسلامية فى تكييفها -حق الملكية تنميز على بقية النظم 
والقوانين فى أنا تجعل الإنسان مستخلفا فيما بين يديه من الال » لأن المالك 
الحقيقی له هو الله » ما يحم عليه أن يتعامل مع هذا المال وفق منج الله عز وجل » 
ویرنی فی وجدانه أن يعمل بہذا المال على تحقيق الخير للناس » والمصلحة للمجتمع . 

وذا تفترق النظة الإسلامية للملكية عنها فى سائر الأنظمة الوضعية التى 
قبطت فى هذا الشأن » فأطلتق بعضها يد الإنسان فى أن يحقق أقصى إثراء مكن بلا 
ضوابط ولاقيود » بيا غل بعضها الآحر يد الإنسان فحرمته نمق جهده وکده . 

ومن هنا كانت الضوابط الإسلامية التى تكفل للمسية الاقتصادية خحطوات 
مباركة ينعم فى ظلاها كل الناس » فلا يحم فقير » ولا يطغى غنى . 
ثالنا : إقرار الملكية الخاصة والحكمة من ذلك بين الشريعة الإسلامية 
والنظم اللحدينة سس 
أ حكمة تقر الملكية الخاصة فى الشريعة الإسلامية : 

ينظر الإسلام للإنسان على أنه خلوق له دوافعه الفطرية وغرائزو الاجتاعية › 
وإن من بين هذه الدوافع والغرائز غريزة املك وحب الال . وهى التى تدفع الإنسان 


41 س‎ ٤١ انظر : الملكية ف الشريعة الإسلامية مع مقارنتما بالقوابين الغربية للشيخ على الحفيف ص‎ )١( 
. ٠١ والحقوق العينية . د. سرار ص ۲۱ ۲۲ وحق الملكية . د. الصدة ص ۱۳ س‎ 


إلى الكسب والتعمير وحب البقاء . 


وقد جاء الاعتراف بهذه الغريزة فى الكثير من نصوص القران الكرم والسنة 
اللطهة » من ذلك مثلا قول الله تعالى : ل وتأكلون التراث أكلا لما » وتحبون المال 
حبا جما ٠‏ » وقوله جل شأنه مبينا بعض طبائع الإنسان  :‏ وإنه لحب الخير 
لشدید ٩(4‏ أى شديد الحبة للمال » فالخير هنا يعنى المال() . 


ركام رسول الله له يوضح هذا المعنى » إذ جاء فى الحديث الشريف : 
« لو کان لابن ادم وادیان من المال لابتغى وادیا ثالٹا » ولا م جوف ابن آدم ا 
التراب وتوب الله عل من تاب , 

ومن هنا كان موقف الإسلام من الملكية الخاصة هو موقف المعترف بها 
لا المنكر ها > موقف الحترم ها لا المهدر هلا . 

وحينا أقر الإسلام الملكية الخاصة فإيما أقر ميلا طبيعيا فى الإنسان إلى تملك 
نائج عمله » ومن المنطقى والطبيعى أن تكون للعامل ملكية خاصة للسلع التى 
تدخحل فى صنعها وجعلها مالا » مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلها" . 

وإذا کان الال ف ذظر الإسلام ضروریا للحياة البشرية ودعامة وجود الجتمح 
وبه قيامه » وبه حياة الإنسان وبقاؤه » فإن سعى الإنسان إلى تحصيله واقتنائه إنما هو 
بحکم فطرته وغریرته > لأ فيه ررقه وسد حاجته » وا لحصول عليه واجب تنبا للهلكة 
وبعدا عن الفتاء(۷) . 

كا أن المسئولية الفردية تجعل الفرد أهلا للتملك والتعاقد » ومن هنا كان إقرار 
الشر يعة للملكية الفردية كحقيقة ثابتة » ومعلومة من الدين بالضرورة > وكقاعدة 
)١(‏ سورة الفحر الآیتان ۲١١۱۹‏ (۲) سورة العاديات الآية رقم ۸ . 
(۳) انظر : تمسیر اس کٹرر ح 4 ص )٤( ٥٤۲‏ رواه مسلم ۲ / ۷۲٣‏ 
() راحع : الطام الاقتصادى ف الإسلام د. امد العسال » وفتحى عد الكرم ص ٤١‏ . 
)٩(‏ انطر اقتصاددا : للأستاد محمد باقر الصدر ص ۳۱۷ س ۳۱۸ . 


ر۷) الشيح على النميف . المكر التشريعى واحتلافه باحتلاف الشرائع . حث مغدم إل المؤقر السادس محمع 
البحوث الإسلامية ص 1۸ 
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أأساسية فى النظام الاقتصادى الإسلامى » وفى ذلك ما يساير الفطرة الإنسانية » وفيه 
وسيلة لإذكاء الحافز الذاتى للفرد وتدشيط مواهبه وملكاته للعمل لصالحه وصالح 
اجتمع(') 

وهذا مايؤدى إلى ازدهار المجتمع وصالحه » وتجنب الملكة . 

والأمر بتجنب اللاك أمر با بجتنب به » ولا طريق إلى تجنبه فى جال العيش إلا 
بالملكية الفردية » فكان ذلك أمرا بها فى هذا النطاق » أى ف سبيل الحافظة على 
الحياة وصروراا . 

وعلى ذلك تكون الملكية واجبا بقدر مايدفع به الضرر » وذلك مايعرف ف 
الاسلام بمراعاة الضروريات ووجوب الحافظة علا « وذلك لک الوسيلة ل الہاجی 
تعد واجبة بوجوبه » أما الوسيلة إلى غيو فلها حكم ماتفضى إليه من مندوب ومكروه 
و 

وعل ذلك تكون الملكية الفردية بالنظر إلى ذلك ما يعتريه الأحكام الشرعية 
وهى الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحرم » وذلك بحسب ماتفضى إليه من 
ذلك شان کل مباح یفضی إلى شىء من ذلك( . 

ولقد أقر الإسلام الملكية الفدية حينا تكون الوسيلة إلى الغلك وسيلة 
مشروعة » وجعل ذلك ضرورة اجتاعية . 

ومن ناحية أخرى » فالفردية أحد عناصر التقوم الروحى الذى أريد لىفس 
الإنسان » ليكون لكل فرد إحساسه الذاتى بالتكليف الذى ألقى على عموم الناس 
بعمارة الأرض » ولتكون مسئوليته المناصة عن ذلك التكليف .( . 

وفى إقرار الملكية الفردية تحقيق للعدالة بين الحهد واجزاء » فوق مسايرته 
للفطة واتفاقه مم الميول الاصيلة فى النفس البشرية »> وفى الوقت ذاته يتفق مع 
)١(‏ الشيح محمد أبو رهرة : مقال بمحلة رسالة الإسلام . العدد العاشر للسبة اللحادية عش 


(۲) ابطر : الملكية الفردية وتحديدها ى الإسلام , الشيح على الحميف . ص ٠١‏ . 
)۳( راحم : الأروة فى طل الإسلام . للأستاد الہى الحول ص ۷ - ۷۸ ١‏ المساواة , د. على عد الواحد 
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مصاحة ال جماعة بإغراء الفرد على بذل أقصى جهد لتدمية الحياة » فوق مايحقق من 
العزة والكرامة والاستقلال ونمو الشخصية للأفراد » بحيث يصلحون أن يكونوا أمناء 
عل هذا الدين ( قفون ف وجه المكر ¢ ويحاسٻون الحا وينصبص حون له دون حوف 
من انقطاع ارزاقهم لو كانت في يديه(') . 

وقد جءت الآيات صريحة قاطعة فى إقرار هذا الحق » فالله تعالى يضيف 
الأموال لأصحابما فيقول : إ للرجال نصيب ما اكتسبوا وللئساء نصيب ما 
ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم 4 » وقال تعالى : لإ واغلموا أغا أمرالكم وواد 
تظلمون4۴() إلى غير ذلك من الايات الكثية . 

وف حجة الوداع كان ما جاء فى خحطبة الرسول عب للناس يومعذ قوله : 
« إن دماءم وأموالكم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شھرے هذا فی بلنک 
هذا )0) . 

وپقول النبی صلوات الله وسلامه عليه : « لا بحل مال امریء مسلم إلا 
ہطیب ETH‏ 0( : 


ویقول أيضا ١ J:‏ ياحذن أحدك معاع أخيه جاداً ( ولا لاعبا ¢ وإذا أحذ 


أحدكم عصا أيه فليدها عليه ۲(رما جاء فى تعليماته لمعاذ رضى الله عله حين 


= واف ص ۷۲١‏ » وحطرط رئيسية فى الاقتصاد الإسلامى . مود أبو السعود ص ۸ه . 
)١(‏ انظر : العدالة الالجهاعية ‏ للشهيد سيد قطب ص ١١١‏ . 


(۲) سو الدساء الآية ۲۲ (۳) سورة الساء آية رقم ۲ . 

. ۲۷۹ سورة البقرة : الآية‎ )٥( . ۲۸ سور الأنفال الآية‎ )٤( 

(1) انظر : صحيح مسلم ح ۲ ص ٥۳١‏ . وأيضا : سبل السلام . للصنعانی ج ۳ ص ٩٩4‏ . والحديث 
متفق عايه . 


(۷) راجع : نیل الأوطار . للشرانی ج ه ص ٠٠۵‏ . 
() رواه الترمذى وأحمد والشوکانی : انظر : نيل الأرطار ج ۵ ص ۳٣١‏ . 


Y۲ 


بعتة إلى المن » قوله يل : ‹ 0 فأحبرهم أن الله قد فرض عليمم صدقة تؤخذ م 
أغنبائهم رد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإباك وكرام آمواهم » وانق د عو 


اغلام فانه لیس يسا وبڍن الله حجاتب . 


فما سقناه من الآبات والأحاديث يدل أبلغ الدلالة على تقرير الإسلام 
للملكية الفردية » ووجوب ايتا من كل اعتداء عليما » لأنا نمثل حقا ثابتا من 
حقوق الأفراد . 

وجال هذه الملكية فى الإسلام يمتد ليشمل الأرض وسائر أسباب العيش 


والاإسلام لايفرق بين الأدرات الاستہلاكية ووسائل الإنتاج » حتی تکون 
الملكية الشخصية مشروعة فى هذه » وغير مشروعة فى تلك » بل جوز فى نظره كلل 
ا لجواز أن ينتج المرء أو يهيىء شيئا من مرافق اللحياة ثم يبيعه لغيو » وله أن يقوم بهذا 
العمل بنفسه أو يستأجر له غيو" . 

هكذا يقر الإسلام الملكية الفردية » ويذلل أمام الفرد سبل القلك والحصول 
على المال » وبعطى كل نہد جزاء اجتماده من ترات الحياة الدنيا » وبفسح المحال 
أمام المنافسة والعمل على التفوق » وبذلك يعقق تكافرٌ الفرص بين الناس فى هذه 
الميادين . 


ولا يكتفى الإسلام بإقار الملكبة » وتبسير سبل الحصول عابها » بل يحطها 
كذلك بسياج قوى من الحمابة » ويفرض عقوبات قاسية على كل معتد علبما أيا 
كانت صورة هذا الاعتداء( . 


( احرحه الشيحال : انطر ' فتح المارى < ۳ ص ٣۵٣۷‏ » والأموال لای عبد ص ۲۹۳ » وس اس ماحه 
۱ 4. 

)( راحح انش الاقتصاد لا الإسلام واللم المعاصة « للشسحخ ی الأعل المودودى ص IT‏ مساله ملكىة 
الارض ف الإسلام . له ص ٩‏ ۰ ۲۵ » حطوط رئىسية هى الاقتصاد الإسلا٠ى‏ لای السعود ص 2۸ . 


10 التكامإ الاقصاو ! ا ا 
)0 بطر م لاقتصادی الإسلام ا وای ور مقدم إل الموقر السادس حم السحوٹ الاسالامنه 
ص ۱۲۸ , 


V٤ 


ب الرأمالية وإقرار الملكية الخاصة : 


من الأركان الرئيسة التى يكز عليما النظام الرأسمالى ويتألف ما كيانه 
العضوى الذى ميزه عن الكيانات المذهبية الأحرى » الأحذ يبدا الملكية الناصة 
بشکل غير محدود » فالملكية الخاصة فى هذا المذهب هى القاعدة العامة التى تمتد 
إلى كل الحالات والميادين للتروة » ولا يكن الذرو ج عنما إلا نحكم ظروف استتنائبة . وعلى 
هدا الأساس تؤس الرأسمالية بحية الفلك » وتسمح للملكية الخاصة بغزو جميع 
عاصر الانتاج من الأرض والآلات رالمبانى وامعادن وغير ذلك من ألوان الأروة » 
ويتكفل القانون ف الجتمع الرأمالى بجحماية الملكية الخاصة ويمكن المالك من الاحتفاظ 
ا » کا أفسحت الرأ"مالية ا لجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على 
الوجه الذى يروق له » والسماح له تنمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التى 
ينمكن منها . وبذلك يصبح لكل فد الفرصة الكافية لاحتيار نوع الاستغلال الذى 
بستغل به ماله » والمهنة التى يتخذهاء والأساليب التى يتعها لعحقيق أكبر مقدار 
مكن من الأروة . کا أن لكل شخص الحرية ف الإنفاق من ماله على حاجاته ورغباته 
کبف پشاء") . 

وإدا كان المذهب الرأ مال يعطى لكل فر احق فى امتلاك مايشاء من السلع 
الإنتاحية والاستملاكية دون أن يفرض أية قيود على حريته فى اتلك أو الإنفاق أو فى 
استعلال ثروته > فإن هذا يرجع إلى الفلسفة التى يستند إلها هذا النظام » وهى 
فلسفة المذهب الفردى التى تنظر إلى الفرد على أنه حور الوجود » وأن سعادته وحريته 
واستقلاله هى مايہدف إليه النظام السياسى والاقتصادى » ومن ثم كان تقديسه 
للملكية الفردية . 


لكن إذا كان النظام الرأسماى يقوم على الملكية الخاصة كقاعدة » إلا أن 
ذلك لايمنع من اعتراف هذا النظام ‏ على سبيل الاستشاء ‏ ببعض صور الملكية 


(۲) انطر ۰ الأستاد محمد باقر الصدر ' ص ۲۱۹٣‏ س ۲۱۷ . 


العامة حين تفرض الضرورة تأمم مرفق من المافق() 


وقد يبدو أن فى هلا النظام احتراما للحرية الفردية » وحاربة لاستبداد الدولة › 
لكن الواقع غير ذلك › فقد تکشف هذا النظام عن جيوب جسيمة › فقد ادى إلى 
انطلاق السعار الرأمالى الذى یبدا من النظام الربوی الذى صاحب نشاًة النظام 
الرأ مال وتغلغل فيه ٠‏ بحيٹ أصبح هو اُساس الاقتصاد الحديث » وانتہی إلى اعتبار 
جميع القم الأحلاقية والإنسانية والاجتاعية هراء لامعنى له » ا أن هذا النظام يؤدى 
إل تسخير الشعوب زاللحكومات لمصالخ أصحاب رؤوس الأموال. وهو لا يندم إلا 
حفنة من الرأماليين الذين يحتكرون الال » .بل وحتى النفوذ والسيطرة » کا أن 
الرأمالية تعج أيضا بكثير من التناقضات » ومن أهمها التناقض بين الصفة الجماعية 
لاانتاج » والصفة الفردية لملكية وسائل الإنتاج . 

ا نتج عن الحية المطلقة ف التصرف » وعن الأنانية والشراهة » أن أصبحت 
الأروة موزعة توزبعا سينا فى الجتمع الرأسمالى . 

والرأمالية كانت سببا لكثير من الأزمات الاقتصادية الدولية التى منى بها 
العال) . 

ج موفف الشيوعية من الملكية الفردية : 

يقف الشيوعيون من الملكية الفردية موقف العداء » إذ يجب محو الملكية 
الخاصة فى جال الإنتاج بصورة عامة وف جال الاستملاك أيضا » فتؤم كل وسائل 
الإنتاج وكل البضائع الاستبلاكية . 

وتقوم فكة مو الملكية وتعمم التأمم عندهم على افتراض أن الجتمع يبلغ 
بفضل النظام الاشتراكى درجة عالية من الثروة » ) تدمو القوى المنتجة نموا هائلا › 
فلا يبقى موقع للملكية الناصة لبضائع الاستهلاك فضلا عن ملكية وسائل 
(۱) راجع : د. امد العسال » د. فتحی عمد الكرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص ٠۹‏ . 


(۲) انظر هذا ف : الإسلام رمشكلات الحضارة . الأستاذ سيد قطب ص ۹۸ ٠١١‏ » النظم الاقتصادية : 
د. امد شلبیى ص ٥۸‏ ۷۲ » المساواة فى الإسلام د. واف ص ٦۹‏ . 


۷۳ 


الإنتاج » لان كل فرد سوف يحصل فى امجتسع الشيوعى على ماجتاج إليه يتوق إلى 
استہلاکه فی أی وقت شاء . فاى حاجة له فى الملكية الخاصة ؟( . 


ا أنهم يضيفون إلى ذلك قوم : إن الملكية الفردية قد صَاخَبَها الظلم على 
مدار التاريخ » وإنه لابد من إلغائها إذا أريد للبشرية أن تستقر وتمداً من الصراع 
ويقول ماركس : لقد كانت الملكية الفردية ملائمة لالانتاج فى عهود ماقبل الطاقات › 
أما وقد أصبح الإنتاج جماعيا فإن الملكية يجب أن تكون كذلك » أو آنها ستصير إلى 
هذه الحال بفعل حتمية التار ي٠‏ 


وهذا الموقف من الملكية يرجع بدوره إلى الفلسفة التى يستند إلما الاقنصاد 
الاشتراكى » وهى فلسفة المذهب الجماعى » الذى يعتبر أن الاصل هو ال جماعة › 
وما الفرد إلا عضو من أعضائها » لايستطيع أن يعيش خارجها ولا يشعر باستقلاله 
إلا داحلها » ولبس له من الحقوق إلا ماتقرره له الجماعة وتضفى عليه همايعا" . 


عل أنه بمكن تفنيد مازعمه الشيوعيون بكل سهولة » فالذى يبدو أن 
الشيوعية قد أغرقت فى الغيال كثرا حيث اعتبرت أن كل إنسان ف امجتمع 
الشيوعى فادر عل إشباع بع رغساته وحاجاته إشباعا کلیا » ا يشبح حاجته من 
اماء والمواء » فلا تبقى ندرة ولا تزاحم على السلع » ولا حاجة إلى الاحتصاص 
بشیء . 

کا نصنح « الشيوعية » المعجزات فى الشخصية الإنسانية » فتحول الئاس إلى 
عمالقة ف الإنتاج » بالرغم من انطفاء الدوافع الذانية > وسيطرة الانانية فى ظل التامم . 


آنا تصنع المعجرة مع الطبيعة » شجردها من الشح اتير هدح الانتاح 
المائل کل مایتطابه من موارد ومعادن وانہار) . 


. ۲٠۹ راحع : الأستاد محمد باقر الصدر اقتصادا ص‎ )١( 

ر۲) النطم الإسلامية . د. محمد عبد الله العرى ص ۲۹١‏ . النطم الاققصادية . د. أحمد شلى ص ٠١١‏ 
(۳) انظر : د. أحمد السال د. فقتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠١‏ . 

)4( 'ظر ` اققصادا . للأستاذ محمد باقر الصدر . ص ۰ 


VY 


ولا بسلم مم أن الملكية الخاصة يصاحما الظلم دائما » ونما بايا شر » إد 
بمكن إقرار الملكية الفرديه وننظيمها ووضع التشر عات الكفيلة بنوزيع الأروة توريعا 
عادلا . 

وقد وجدت الملكية الخاصة فعلا فى التار ولم يصحبا الظلم إذا ماقامت 
بقدر الإمكان ميزان الجهد والجزاء . 


ولماركسيون أنفسهم ل بلترموا بالنظربة الماركسية فى مواحهة الوافع وضغوطه 
ونحدياته » وقاموا بہناء دولتہم و تجرنہم فى غبر التفات إلى مانحويه بطون المؤلفات 
الماركسية » وقد اضطرت الانظمة الشيوعية إل هذه التعديلات المتوالية الى هى ف 
الحقيقة عدول عن كثير من الأسس الرئيسة ف المذهب » لأن ضغط الفطرة كان 
أقوى من أن نصمد له كل أجهزة الديلة() . 


فمن سوء -حظ المارکسيين أنہم فشلوا ى تطبيق نظيانم » فقد حاول لينين أن 
بکون کل شىء شائعا بين اجموع » فائتز ع الارض من أصحابها » فأعلنوا الإضراب 
عن العمل والإنتاج » فنشأت الجاعة المائلة التى زعزعت كيان البلاد » وأرغمت 
السلطة على العدول عن تصميمها » إل أن جاءت سنة ( ۱۹۲۸ ہ ١۹۳۰‏ ) 
فحدٽ انقلاب اخحر اید به حرم الملكية من جدید » فاستانف الفلاحون ورتم 
وإضرابم » فأمعنت الحكومة فى الناس قتلا ونشر بدا واعىقالاء» فاضطرت السلطة إلى 
AR E GE DE E‏ 
منها » على أن تبقى الملكية الاساسية للدولة١)‏ . 


وواضح أنه فى سبيل تشبيت دعاثم الملكية الجماعبة التى تدعو إليما الماركسية › 
)١(‏ راع فى هدا ٠‏ الاقتصاد الاسلامی ماحل ومح . د. عیسی عنده ص ۲۲۲ » شبہات حول الاسلام : 
الأنتاد محمد قطت ص ۷۲۸ ۸۳ ١‏ النظم الإسلامية : د. محمد عمد الله العری ص ۲۹۱ وما بعدها » 


مشکلات الانصاره . الأساد سد فطلب ف ٠١١‏ . اطم الاتتصادبه هی العام ٠د‏ . امد شلبی ص ۱۸۰ س ۱۸4 
(۲) انطر : محمد باقر الصدر : المرجع السانق ص ۲۱۰ س ۲٣١‏ . 


VA 


كان لابد من محاربة كل أثر للنزعة أو الفطرة الفردية » وحاربة كل ماهو ذاتى وهذا مالا 
يستطيعه بشر » لأ النزعة الفردية نزعة فطية وعميقة فى الكيان البشرى . 

وفى هذا يقول الأستاذ سيد قطب : والكارثة الفادحة فى الأنظمة الجماعية 
التى عرفتما اورا ف الشق والغرب » عل احتلاف مسميانما وأشكاها هى محاولة إلغاء 
وجود الفرد فى حين أن الفردية عميقة فى التكوين البيلوجى وبالتاى فى التكوين العقلى 
والنفسى لالإنسان . 

واستخدام هذه الفردية بأقصى طاقما ف إطار يوجهها إلى خير الجموع هو 
النظام المناسب لفطة الإنسان » أما محاولة كبحها وقتلها بشتى الوسائل فهى عماية 
تدمير تامة للجهاز الإنسانى . 

ومن مقتضيات هذه الفردية ألا يكون التنظم الاقتصادى بحيث يضع كل 
شىء فى يد الدولة » فتصبح إل جور سلتا السياسية والقانونية هى المالك الوحيد 
لوارد الإنتاج وأدواته ووسائله » وهى التاجر الوحيد الذى يستورد ويصدر ويبيع 
لاأفراد(') . 


وبعد . فهذه حة سريعة عن الملكية فى النظام الرأمالى والنظام الشيوعى › 
وعلى الرغم من البون الشاسع بين هذه الأنظمة و مذاهب فإنها تتقارب فيما بين 
ونجتمع على إهدار مصالح الإنسان . 

وی هذا يقول الأستاذ :ها » بأنه فی ظل الرأسمالية تتجمع الاحتكارات 
والاتحادات ضد الفرد » وفى ظل الاشتراكية تقوم المؤسسات وافيئات لتحل حل 
الفد » وف الماركسية تتولى الدولة كل نشاط » وتحرم الفرد من كل ملك جا تحرمه من 
حرية التصرف » ومن ثم تلاقت هذه المذاهب الثلاثة ف اتجاه واحد » وصفه « هال » 
بأنه تكتل وتجمع تحت تسمية ما » لإذلال الفرد أو التحكم فيه » وى هذا يستوى 
الاقتصاد الوضعى » وتتلاق المذاهب( . 


٠١٤ انطر : الإسلام ومشكلات الحصارة : الأستاذ سيد قطب ص‎ 0١( 
. ۲٣۰ راحع : البكترر عيسى عده : الاقتصاد الإسلامى . مدحل ومېج ص ۲۲۹ س‎ 0) 


۷۹ 


ويقول الأستاذ محمد باقر الصدر بعد أن بين أسس وعناصر المذهبين الرأسمالى 
والشيوعى : ١‏ هناك من يقول أن اختلاف المذهبين الرأسمالى والماركسى ف معالهماء 
يعكس اختلافهما فى طبيعة نظرهما إلى الفرد والجتمع » لأ المذهب الرأسمالى 
مذهب فردى » يقدس الدوافع الذاتية » ويعتبر الفرد هو احور الذى يجب على 
الذهب أن يعمل لحسابه » ويضمن مصالحه الناصة . 


رأما المذهب الماركسى فهو مذهب جماعى » يرفض الدوافع الذاتية والأنانية › 
ویغنی الفرد فى امجتمع » ويشخذ امجتمع کور له . وهو لأجل هذا لایعترف بالحرہات 
الفدية » بل يهدرها فى سبيل القضية الأساسية › قضية الجتمع بكامله . 

والواقع أن كلا المذهبين يرتكز على نظة فردية » ويعتمد على الدوافع الذاتية 
والأنائية » فالرأسمالية تحتم فى الف السعيد الحظ أنانيته » فتضمن له حرية 
الاستغلال والاشاط فى مختلف الميادين » مستهترة بجا سوف يصيب الآحرين من 
حيف وظلم نتيجة لتلك الحية التى أطلقتا لذلك الف » مادام الأخرون يتمتعون 
بالحرية مبدئيا » کا يتمتع بها الفرد المستغل . 


وبينا توفر الرأسمالية اللمحظوظين إشباع دوافعهم الذاتية » وتدمى نزعتم 
الفدية .. تنجه الماركسية إلى غيرهم من الأفراد الذين لم تيا لمم تلك الفرص › 
فتركز دعوتما المذهبية على أساس إثارة الدوافع الذاتية والأنانية فيم » والتأكيد على 
ضرورة إشباعها » وتسعى مختلف الأساليب إلى تنمية هذه لرن > حتی تتمکن 
من تفجيرها تفجيلا ثويا » وتشرج ادك الذين تتصل بهم أن الأخرين يسقون 
جهودهم وثروتہم » فلا کن هم أن يقروا هذه السرقة بحال » لأنبا اعتداء صارخ 
عل کیانہم الخاص . 


وهكذا نجد أن الوقود الذى يعتمد عليه المذهب الماركسى » هو نفس الدوافع 
الداتية والفردية التى تتبناها الرامالية . فكل من المذهبين يتبنى إشباع الدوافع الذاتية 
وينما » وإنما يختلفان فى نوع الأفراد الذين تتجاوب دوافعهم الذاتية وأنائيتهم مع 
هذا المذهب أو ذاك . 


وما اذهب ال جدير بصفة المذهب الجماعى > فهو المذهب الذى يعتمد عل 
وقود من نوع ا » وعلى قوی عير الأنانية والدوافع الذاية » هو المذهب الذى يرلى 
فى كل فرد شعورا عميقا بالستولية تجاه الجمع ومصاله » ويفرص عليه لذلك أن 
یتنازل عن شی من نمار أعماله وجهوده وأمواله الذاصة « ق سبیل احتمع وف سبیل 
الأحرين < لاه سف ق الاخرين وقد اروا عليه لاسترداد حقوفهم الذاصة » بل لاه 
بحس بأن ذلك جزء من واجبه » ونعير عن القم التى يؤمن بها . 

إن المذهب الجماعى هو المدهب الذى يحفظ حقوق الأ خرين وسعادنهم » 
لا بإتارة دوافعهم الذاتبة > بل بإثارة الدوافع الجماعية فى الجميع وتفحبر منابع الخر 
فى نفوسهم(' . 
مقارنة 

وبالمقارنة بين الإسلام والنظم الوضعية الأحرى ف موضو ع الملكية الخاصة › 
ينضح لنا مایلى : س 

١‏ _ أن الإسلام قد أقر الملكية الفردية مع الإصلاح والمذيب › جما يحول 
دون اَن تدخ مصدرا لاضطراب وفساد وناز ع وصدام ¢ وسبیلا إل جعل ا 
طبقات متنازعة متناف » ودون أن شخذ ذريعة إلى إشباع الشهوات والانغماس فى 
ارف واللذات » وطرقا إلى التسلط رالطغيان . وذلك با سنه هما من نظام » وشرعه 
ها من أحكام » ودعا إليه فما من فضائل . وحض عليه من بذل ومواساة . 


عمد الإسلام إلى إقرار الملكية الفردية 6 الإصلاح ‏ ولم يلغها ا فعل 
الشيوعيون أو يطلقها کا فعل الرأسماليون _ لأنها كانت هى النظام العام الذى 
قامت عليه حياة الجتمعات على تعددها ولم يكن من إقررها بد حتى يستمر للحياة 
الإنسانية سيرها ويستقر ها وضعها إلى غايتها » وحتى يحصل الناس مها على مايبغون 
من منافعها » ويسعون إليه من نمرانما » وحتى تطمئن نفوسهم ويمضون بحماس إلى 


() انظر : اقتصادبا : للأستاذ باقر الصدر : ص ۲۱۷ س ۲۱۹ . 


۸١ 


أهدافهم بکل ماهم من قوة(1) ت 

۲ س بيا نجد المذهب الفردى يطلق العنان للملكية الفردية ويسمح للمالك 
أن يتصرف فى ملكه تصفا مطلقا عن الحدود والقيود » اعتادا على السلطة المطلقة 
التى يخوما القانون لصاحب الملك » نجد فى الطرف الآخر المذهب الشيوعى الذى 
یلنی الملكية الفردية إلغاء طلقا » وبلحقها بالملكية العامة » ويعتبر القام علیپا جرد 

أما الملكية الفردية فى الإسلام فلها »مهوم خاص يختلف تمام الانحتلاف عن 
مفهوم الملكية فى المذاهب الفردية والجماعية > وهذا المفهوم ينبح سام 
طبعية الملكية الفردية ف الفقه الإسلامى » تلك الطبيعة الختلفة ف نشأتا ومظهرها 
ونتائجها عن طبيعة الملكية فى النظم الأحرى() . 

ویکفی أن نقول _ فى هذا ا لمجال أن شعور الإنسان بأنه مستخلف من 
قبل الله تعالى فيما بين يديه من المال » جعله حريصا على أن يضع هذا الال فى كل 
مایشع » وپپتعد به عن کل مایضر . 

۳ يبغض الإسلام الملكية الفردية المطلقة التى لاتأبه إلا للماديات لا 
تعرف طرقا إل الروحانيات ْ وتستبيتح دماء الفقراء . وتغرس الحقد ف النفوس 0 
وتبذر فى اججتمع بذور التباغض والسقاق . 

وهو فى نفس الوقت لا يسير مع النظم التى تقضى بالاإعدام على ملكية 
ار ر ار عل اه ل و روج اتان وال ب 1 
يقوض ارکان الحياة › وپأی على بنيانها من القواعد . 

٤‏ نتيجة لما سبق » فإن امجتمع الإسلامى لا تنطبق عايه الصفة الأساسية 
لكل من امجتمعين الرأمالى والاشتراكى . 


. ۲۹ اظر : الشيح على الخميف : الملكية الفردية وتحدیدها ی الإسلام ص‎ )١( 
. ۱۸۲ راحع : د. محمد فاروق النہان . الاتاه الجماعى بى التشر بع الاقتصادى الإسلامى ص‎ )۲( 


۸۲ 


إذ أن الإسلام لا يتفق مع الرأسمالية فى القول بأن الملكية الخاصة هى المبدا ء 

ولا مع الاشتراكية فى اعتبارها للملكية الجماعية مبدأً عاما » بل إنه يقرر الأشكال 

الخعلفة للملكية فی وقت واحد » فيضع بذلك مبداً الملكية المووجة) بدلا عن مېداً 

الشكل الواحد للملكية > الذى أخذت به الرأماليه والاشتراكية » فهو يؤمن 

بالملكية اللناصة والملكية العامة »> وملكية الدولة > ولا يعتبر شيغا منها شذوذا 
واستشناء » أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف . 


وهذا كان من الغطاً أن يسمى الجتمع الإسلامى مجتمعا رأسماليا » وإن مح 
بالملكية الخاصة » لأنها ليست عنده هى القاعدة العامة . 


ج أن من الخمطاً أن نطلق على الجعمع الإسلامى اسم الجتم الاشتراكى » 
وإ آنحذ مبداً الملكية الحماعية فی بعض الأروات وروس الأمرال لک الشكل 
الجماعى للملكية ليس هو القاعدة العامة . 


ركذلك من الخطاً أيضا أن يعتبر مزاجا مركبا من هذا وذاك » لان تنوع 
الأشكال الرئيسة للملكية ف الجتمع الإسلامى لايعنى أن الإسلام مزج بين 
المذهبين : الرأسمالى والاشتراكى » وأحذ من كل منهما جانبا وإنما يعبر ذلك التنوع 
فى أشكال الملكية عن تصمم مذهبی أصيل » قاثم على أساس وقواعد معينة » 
وموضو ع ضمن إطار خاص من القم والمفاهم » تناقض الأسس والقواعد والقم 
والمغاهم التى قامت عايما الرأسمالية الحة » والاشتراكية الماركسية(') . 
يعتبر الفشل الذى لىق بالنظامين الرأسمالى والشيوعى دليلا قاطعا 
وبرهانا لايقبل الجدل ولا النقاش على صحة الموقف الإسلامى من الملكية » فإن كلنا 
التجربتين اضطزا إلى الاعتراف بالشکل الآخر للملكية » الذى يتعارض مع القاعدة 
العامة فيمما » لان الواقع برهن على حطاً الفكة القائلة بالشكل الواحد للملكية('“ . 
فالاقتصاد الرأسمالى رغم قيامه على الملكية الفدية » وكرهيته للملكية 


ر( انظر : الأستاذ باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲۵۸ ۲١۹‏ . 
() انظر :اقتصادنا للأستاذ باقر الصدر ص ۲١۹‏ . 


AY 


ا لجماعية » إلا أنه إزاء طغيان الملكية الفردية وعزوفها عن القيام بالمشروعات الأساسية 
اللازمة للاقتصاد القومى » قد اضطر إلى الأحذ بفكة الملكية العامة فى صورة تأمم 
بعض المشروعات الناصة » أو قيام الدولة _ ابتداء ببعض المشروعات الاقتصادية 
التى يعزف عنا الأفراد . وحير شاهد على ذلك عمليات التأمم"٠‏ والتدحل فى 
النشاط الاقتصادى التى لجأت إليما الدول الرأسمالية منذ السنوات السابقة على 
الب الحا 1 : 


کا أن الجتمع الاشتراكى من الناحية الأحرى » وجد نفسه مضطرا س إزاء 
تدهور الإنتاج ا ونوعا ‏ إلى الاعتراف بالملكية الخاصة » بعد اقتناع المسئولين عن 
هذا النظام بان هذا التدهور راجع بصفة أساسية إلى إلغاء الملكية الفردية . 


والدليل على اعتراف الشيوعيين بالملكية الخاصة » ماتضمنته المادة السابعة من 
دستور الاتحاد السوفيتى من أن لكل عائلة من العائلات المشتركة فى المزرعة 
التعاونية »> حق تملك مسكن وقطعة أرض ملحقة به » وبعض الماشية والطيور 
والأدوات الزراعية وكذلك سمحت المادة التاسعة بتعملك الفلاحين والحرفيين لمشاريع 
اقتصادية صغية > وقيام هذه الملكيات الصغيةٍ إلى جانب النظام الاشتراكى 
السائد) , 


٤ e 
من هذا كله ندرك اصالة الاسلام ومیزه فى هذا ا لجال » کا هو أصيل‎ ٩ 
وهدا مالا فی عل الباحث الموصوعى‎ ٤ ومتمیز دائما ك کل عالاته وجوانبه‎ 

امنصف . المتجرد عن اوق والغرص 

١ )۲(‏ فق أممت إخلقا إدا عا قبل لمرن العامة اللاسة , وى اعمات هده الارن سمل الثامم كرا من الاعات 
والرافق » كصاعة استحراح المحم وتأمم مرفق قل الركاب والىصائع رالسيارات امم المسشهيات . وقد 
شهدت العلترا قل ذلك وى سسة ۱۹٠۸‏ أول صورة هامه للملكية العامة بمناسة إفلاس الشركات التحارة الى 
کات تاشر شاطها ف میناء لندن » فرت الیکومة ان تىشىء هيعة عامة أدب إلا أعمال الملاحة فى ر 
السمہ وره ١‏ . انر الدكتور عيسي عىده : الاقتصاد الإسلامی مدحل وسح ص ۱۹٤‏ وها بعدها . 

(۳) راحع : د أحمد العسال » د. حى عبد الكرم : اللطام الاقتصادى ى الإسلام . ص ٤١‏ . 
)٤(‏ انطر : اقتصادبا ۰ لناقر الصدر ص ٠ ۲٠١ ۲١۹‏ الام الاقتضادى ف الإسلام المرحع السانق ص 

ااا 


A4 


الاموال التى ترد عليها الملكية الخاصة 

أولا : فى الشيعة الإساهية : 

الأصل فى الشريعة أن الأعيان ومنافعها قابلة للتملك والفليك » مالم يكن 
عليما ليست مطلقة » وإنما تخضع لقيود شرعية تجعل المال قابلا للتملك أو غير 
قابل » كايا أو جريا . 

ومن هنا فإن الفقهاء قد قسموا الأموال من حيث قابليتما للتملك وعدمه إلى 
ثلاثة أقسام  :‏ 
القسم الأول : مالا جوز للأفرد تملكه ولا تمليكه > وهو ثلاثة أنواع : -_ 

| س مالخحصصر للمنافع العامة » ورصد لصلحة الناس جميعا » فلا يثبت 
لأحد فيه ملك حاص » لأن المال ‏ والحال هذه _ لايمكن أن يؤدى المقصود منه 
إذا كان فى ملكية خاصة » وعلى هذا فإنه يعد ملكا لجموع الناس » لأنه أصبح من 
مستلزماتهم » فكان ما تعلق به حق الناس جيعا » وذلك كالمساجد والطرق العامة 
والأنار والجسور رالقلاع والحصون » وغير ذلك ما لا يمكن أن يؤت نفعه إلا حيث 
یکول للجماعة » فما دام المال ينتفع به انتفاعا عاما » والمصلحة ف وجوده ترجع إل 
جميع الأفراد » فإن هذا المال لا يتعلق به ملك فردى » ولا يد لأحد فيه على جهة 
الخصوص » وإنما هو مال تعلق به حق الجماعة » فإذا زالت عنه صفة النفع العام 
صار قابلا للتملك واتمليك . 


۲ س ما تكون فيه الثمة غير متكافة مع الجهد الذى يبذل فى العمل »› 
كالمعادن التى فى باطن الأض » فإن الثمة التى تجىء منہا لا تتکافاً مع العمل الذى 
يبذل فى استخراجها » ما يترزب على إطلاق يد الأفراد فى مثل هذا النوع من الاموال 
رتملکها أن يلحق بالجماعة ضرر بالغ . 

فلقد أحرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشياء التى لا يتوقف وجودها 
لا الانتفاع بها على مجهود حاص » وتكون ضرورية -جميع الناس » فأوجب أن تكون 
ملكينما ملكية جماعية »> حتى لا يستبد بها فرد أو أفراد فيضار الجتمع من جراء 
ذلك . 


۳ س الأموال التى تؤول إلى ملاك الدولة » أو ماكان من ملكها اساسا » أو 
تلك الأموال التى تنفرد الدولة بالولاية عليما » فمغل هذه الأموال لا تعطى ملكا 
خحاصا » بل تبقى على حكمها ملكية عامة » وإن أقطعها ولل الأمر لأحد من الناس 
فيكون إقطاعه إقطاع منفعة لا إقطاع نمليك للرقبة(') . 


القسم الثالى : مالا يقبل الغلك إلا بمسوغ شرعى » ولصلحة عامة تعود على 
الدولة » وذلك كالأعيان الموقوفة » والعقارات المملوكة لبيت الال » فلا يجوز تمليك 
شىء من هذه لشخص من الأشخاص إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية » وكان فى 
ذلك مصلحة ففى الوقف لا يجوز تمليك بعض أعيانه إلا إذا رأت المحكمة حل 
الوقف أو استبدال شىء منه » وف الأعيان المملوكة للدولة » لا يصح تملك شىء منها 
إلا إذا رأت ذلك لمصلحة تعود علا . وعندئذ زول عنما صفة تخصيصها للمنفعة 
العامة" . 

(۱) انظر فی هذا : اہن عاندیں : رد امحتار على الدر الختار ج ١ه‏ ص ٠١١‏ وما بعدها » الى : نہاية الحتاج ج 
٦‏ ص ۸۷ » فسح القدیر ج ۸ ص ۱٤١‏ » الدسوقق ج ۳ ص ٩۳‏ » ان قدامة : المغى ج ٤‏ ص ٩۲‏ » الحل 
ح ٠١‏ ص ۱۸۲ » الشيخ محمد على السايس : ملكية الأفرد للأرض ومنافعها ص ۲١‏ » والشيخ على الافيف : 
الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنما القوانين العربية ج ١‏ ص ٦۷‏ » الشيخ محمد أبو رهرة : ف الجتمع 
الإسلامی ص ۲۹ ۲۷ » والملكية ونظرية العقد له ص ۷۳ » رالدكتور حمد سلام مذكور : الرقف ص ٠١۸‏ 
وما بعدها . 

(۲) د. محمد يوسف موسى : الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى ص ٠١١‏ الشبح السابس . المرجع السابق 
ص ٠١١‏ » الشيخ أو زهرة : الملكية ونطية العقد ص ۷١‏ » والدكتور سلام مذكور فى : المدحل ص ٤۸١‏ . 


۸٦ 


القسم الثالث : مابقبل الفلك والفليك من غير قيد أو شط إلا القواعد التى 
وضعها الفقه الإسلامى ى هذا الشأن » وهو ماعدا القسمين السابقين وهذا القسم 
هو الأصل » لأى المال بطبيعبه قابل للتملك » إلا إذا عرض له ما يخرجه عن طبعة 
النعامل » فالملك واتقليك من النتائج الطبيعية لإحراز الأموال » بل اللمة الأول 
لإاحرارها . 


والأشياء التى تخرج عن طبيعة التعامل فى الشريعة الإسلامية هى  :‏ 


١‏ الأعيان التى لا تشتمل عل منفعة مقصردة » يعتد بها شرعا » بحيث لا 
بکون ما قیمة ہیں الناس » اشرات وهوام الأرض . 

۲ الأعيان والمنافع الحرمة » فلا يجوز أن تكون محلا للملك » كاللخمر 
واللئنزير النسبة للمسلم » وكذلك الات اللهو الحرم على احتلاف أنواعها . 

وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه يجوز تملکه وملیکه . 

ويلاحظ أن الأموال التى يدحل العمل البرى فى حسابما » هى المجال الحدد 
فى الإسلام للملكية الخاصة » أى النطاق الذى سمح الإسلام بظهور الملكية الحاصة 
فيه » لآن العمل أساس الملكية » ومادامت نلك الاموال متزجة بالعمل البترى 
فللعامل أن يتملکها › ويستعمل حقوق الفلك من استمتاع واتجار وغرما . وما 
الأروات العامة فهى كل مال لم تتدحل اليد البترية فيه » كالمعادن والتروات الطيعية 
الكامنة فى الارضر ٠"١‏ . 

والأموال التى يوز امنلاكها وتقع تحت ملكية الأفراد وتصرفهم قد تكون 
أعيانا » وهى الاشياء المحسة ذات الادة ولجم » وقد تكون سافع » وهى الفائدة 
المقصودة المترتبة على الاعيان »> كسكنى الدار » وركوب الدابة » ولس التوب » وقد 


(۱) انر فی هدا اس رشد ددایة احنہد ج ۲ ص ۱۲١‏ ۱۲۷ الشرقازری على التحریر ج ١‏ ص 
۸ :امحل = ٩‏ ص ۷۰۱ ۰ اس زرحت حامع العلوم وا یکم ص ۳٣۹ ۳۹٣۱‏ » د عمد سلام مدکور ' 
المدحل ص ٤۸1‏ 

(۲) راحع ۰ تحمد باقر الصدر . اقتصادیا ص ٣۳٠۱۹‏ 


AY 


تکون حقوقا » وهی كل مصلحة ل لالانسان باعتبار الشارع ٤‏ وهذه قد تکون 
متعلقة بمال » كحق الشرب والمرور والتعل › وقد لا تكون متعلقة بمال كحق -حضانة 
الصغي () 1 
ثانیا : مايجوز تملكه ومالا يجوز فى النظم الوضعية : 
أ فى الرأمالية : 

بنادى النظام الرأسمالى بحرية الفرد فى تملك سلمع الاستبلاك والإنتاج » ومارسة 
هده الملكية حسب مشيعة الفرد ومصلحته » فهو حر فى أن يتملك مايشاء » وحر 
فی طريقة استٹاره لرأسماله » حر ف إنتاج ماييد من سلع أو خحدمات » حر فى تحديد 
شروط الشراء لواد الإنتاج )> وهو حر أيضا ف احتیار ساعه الاستللاكية(") . 

فالرأمالية تأخذ مبداً الملكية اللخاصة بشكل غير حدود » بحيث يمتد هذا 
النوع من الملكية إل کل جالات ومیادین التروة المتنوعة » ویغزو جمیح عناصر الإنتاج 
من الارض والالات والمبانى والمعادن وغير ذلك من ألوان الثروة" . 

يأحذ هذا النظام بدا الملكية العامة » وينطبق هذا المبداً على كل أنواع الاروة 
الموحودة فى امجتمعات الشيوعية » وليست الملكية الناصة لبعض الاروات ‏ من 
وجهة نظر هذا النظام ‏ إلا شذوذا » واستشاءَ » فد يعترف به أحيانا بحكم ضرورة 
احغاعية قاهة() 


ومن هنا لاجہوز للأفراد أن ينملكوا أى نو ع من النروات والأموال إلا ماجاءت 
به الدساتبر ونصت عليه القوانين . 


. ٠١۴١ ابطر : الشيح محمد على السانس : ملكية الأفاد للأرص وسافعها ى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) ابطر : د. إبراهم الطحاوى : لحو اقتصاد إسلامى . من خوت المور السادس لحمع السحوث الإسلامية د 
۳ ص ٠“‏ 

(۳) راحع : الأساد باقر الصدر ۰ اقتصادنا ص ۲۱۹ . 


۲ ناق الصك , الحم السات‎ )٤ 
: ۸ (٭) افر ر مرجع السانق ص‎ 


AA 


ومن ذلك ماتضمنته المادة السابعة من الدستور السوفيتى من أن لكل عائلة 
من عائلات المزرعة التعاونية قطعة من الأرض خاصة بها » ومنلا للسكنى » وبعض 
الماشية والطيور والأدوات الزراعية البسيطة . 

وكذلك سمحت الادة التاسعة للفلاحين والحفيين أن يتملكوا بعض 
المشروعات الاقتصادية الصغية › وقيام هذه الملكيات الصغيق إلى جانب النظام 
الاشتراكى السائد(' . 


وفى تشيكوسلوفاكيا يعطى القانون التشيكى للمواطن حق تملك المسكن › 
كا يتملك المكان المعد للسكنى داخل الأراضى الزراعية . وتتص المادة ١ / ٠١١‏ من 
القانون المدنى التشيكى على أن يكون للمالك أن ينتفع بملكه لسد حاجته هو 
وأسرته أن له الحق فى الثار والفاء() : 

وهكذا تقتصر الملكية الخاصة فى هذا النظام على الأموال التى حاء بها نص 
قانونی » أما ماعداها من الأموال فلا يجوز تملكها . 

جاء القانون ببعض الأشياء التى لايجوز للأفراد أن يتملكوها وهى  :‏ 

. الأشياء التى لا تقبل التعامل با بطبيعنها‎ ١ 

۲ الأشياء التى حرم القانون التعامل بها . 

فاق الاد م الان ادن امس آ2 جه 

کل شىء خار ج عن التعامل بطبیعته آو بحكم القانون > لا بصح أن یکون 
حلا للحقوق المالية . 

والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعها هى التى لايستطيع أحد أن 
يستأثر بميازما » وأما الخارجة بحكم القانون فهى النى لابججيز القائون أن تكون علا 
للحقوف المالية . 


(۱) أیصا : باقر الصدر : نفس المرحع ص ۲٣۹‏ س ۲٠١‏ . 
(۲) د. أحمد سلامة . أحكام الملكية الفردية فى القائوں المصری ص ۲١‏ 


۸۹ 


فلا يجوز للأفاد أن يتملكوا ولا أن يبيعوا شيعا من الأموال التى قنصص 
للمنفعة العامة » ولا يجوز أن يترتب عليما حق عينى » وإن جاز أن يقرر حق ارتفاق 
لصاح الأموال العامة على الأموال الأحرى ولا يجوز نملك الأوال التى يحرم القانون 
استعماها وحیازتا کالخدرات() . 


وبعد هذا العرض لاأموال التى تقبل الملكية اللناصة والتى لاتقبل ذلك » نرى 
أن الرأسمالية قد أطلقت يد الإنسان فى أن يتملك مايشاء » حتى ولو كانت عين 
الال أو منفعه شرمة » کافمر وا زیر والات اللهو وغیرها » مادام ذلك پشبع 
حاجة الإنسان وغريزته » بصرف النظر عن الدين وتعالمه » والأحلاق وماتقتضيه . 
وعلى النقيض من ذلك كان موقف الشيوعية » إذ أنها حرمت الإنسان من أن ينملك 
كثيرا من الأموال المباحة التى يمكن له أن ينتفع بها » وأن يحصل ما على حاجته 
ومصلحته » مع أا أيضا تيز لالإنسان أن يستخدم ويستعمل الأشياء الحرمة » فهى 
لا تعترف بدین » وتفف منه موقف العداء , 

ويقف الإسلام فى هذا الجال موقفه المتميز الأصيل » إذ يضع القواعد التى 
تفيد الفرد والجماعة ف وقت واحد » فهو يخرج من نطاق الملكية الخاصة الأموال 
المخصصة للمنافع العامة » وكذا أموال الدولة » والاموال التى لا تتكافاً نمرتما مع 
أحرج من نطاق الملكية الفردية الأعيان والمنافع المحرمة حرصا منه على مصلحة 
الانسان . 


وقريبا من الإسلام يقف نص القانون المدنى المصرى فى هذا الشأن . 


. ٠٠ انظر : د. محمد كامل مرسى : الملكية والحقوق العيئية ص‎ )١( 


المطلب الثالث 
تقييد الملكية الخاصة ومدى تدخل الدولة فى ذلك 
وف هذا المطلب نعرض لمدى تدحل الدولة ف الجال الاقتصادى بشىء من 
الإججاز ثم نتبع ذلك ببيان القيود الواردة على الملكية اللخاصة » وذلك فى فرعين : س 
. الفرع الأرل 
مدی تدخل الدولة فى البشاط الاقتصادى 
أولا : فى الشريعة الإسلامية : 
الواجب الأول والأساسى على الدرلة الإسلامية هو تطبيق شريعة الله تعالل » 
وإفراده بالعبودية والحاكمية » وتنفيذ أحكامه فى كل مجالات الحياة وإرجاع الأمر كله 
له سبحانه ا ألا له الخلق والأمر 4( . 


وليس للإنسان أن ينصب من نفسه مشرعا » إذ التشريع والحاكمية هى 
أحص خصائص الألوهية » فلا تكون لأحد مع الله تعالى . 

لقد بت الإسلام فى مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده » 
الذى لايقوم هذا الكون ولا تسير شئونه إلا حاكميته الواقعية » والذى له حق 
الحاكمية على الناس غير مشارك ولا مناز ع » وذلك مابينه القران وأبداً فى ذكو وأعاد 


(ا) سورة الأعراف الآية ٤ه‏ . 


۹۱ 


فما 9 یکاد بعد من آیانه 1 وبفوة من البيان ١‏ مکن ال بو منلها لانبات اش 
ما . فقال تعالى : هل إن الحكم إلا لله أمر ألا نعبدوا إلا إباه ٠#‏ وقال ف موضع 
آحر : # اتبعوا ماأنزل إلیکم س ریکم ولا تنبعوا من دونه أولباء 4" وقد عبر عن 
الالعراف عن حاكمية الله بالكفر الصرج فى اية ئالثة حيث فال سېحانه : ي ومن 
جعكم مما أنزل الله تعالى فأولعك هم الكافرون ٠#‏ ويتضح وضوحا تاما من هذه 
الاية أن الإسلام والإبمان إنما يعبران عن التسلم جحاكمية الله والإدعان ها ء» وما 
الجحود با إلا كفر صر4 . 

ولقد أناط الإسلام ولى الأمر بوظبفتين : الأول : إقامة الدين الإسلامى وتدفمذ 
أحكامه » والتانية : الفيام بسياسة الدولة التى رسمها الإسلام على أننا نستطيع أن 
نکتفی بالقول بان وظيفة اللنليفة هى إقامة الإسلام لان الإسلام دين ودولة »> فإفامة 
الإسلام هى إقامة للدين وقيام بشئون الدولة فى الحدود التى مها الإسلام() . 


ولا كانت ملكبة المال فى الإسلام ليست ملكية مطلفة » بل هى ملكبة 
مقيدة قيدها الإسلام بكر من التكاليف التى تقيد حربة المالك ف كبفية استهار 
ماله » وى طرف التصرف فيه »> كا ترسم له الوسائل المشروعة فى كسب الال 
وحیازته كان من اللارم أن يتدحل ول الامر لراعاة هذه الامور » إذ الإسلام لا يترك 
هذه التعالم الخلقية معلقة فى الفضاء بخيط من أهواء النفس البشرية » ونزوانها » بل 
يبادر إلى تحصينها بتعالم حكومية نبسط يد ول الأمر فى حمل مالك المال على احترام 
هذه التكاليف إذا لم يذعن ها طائعاا") . 


فتدحل الدولة فى الحياة الاقتصادىة » يعتير من المبادىء المهمة فى الاقتصاد 
الإسلامى » التى تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول » فللدولة أن تتدحل 


: ٤ ٤ سورة المائدة : الآية‎ )١( 1 ٠١ ؛ (۲) سورة الأعراف الآية رقم‎ ٠ سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 
. ٠٠۷ ہ‎ ۲۵٢ اظر : أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام رهدیه ی الساسة والقانوں والدستور ص‎ )٤( 
. ٤۲ (ه) راجع : الإسلام : للأستاد سعید حوی ج ۲ ص‎ 

)١(‏ ابطر : النطم الإسلاسة . د. محمد عبد الله العرى » وله أيصا الملكية الداصة وحدودها فى الإسلام س 
اعات الموتمر الاول مجحمع المحوث الإسلامية . ص ٥۸‏ 


۹۲ 


لضمان تطبيق أحكام الإسلام التى تتصل مياة الأفراد الاقتصادية » فتحرل مثلا 
دول تعامل الناس بارا ٤‏ أو السيطرة عل الأ ض بلول إحياء ها 3 تمارس الدولة 
نفسها تطبيق الاحكام التى ترتبط بها مباشة » فتحقق مثلا الضمان الاجناعى »› 
والتوازن العام فى الحياة الاقتصادية » بالطريقة الى مح الإسلام باتباعها لتحقيق ثلك 
المبادىء() . 


وآما عن مدى تدخل ولى الأمر فإن مصلحة الجتمع فى وقت معبن وف ظروف 
معينة › ھی التی تحدد هذا المدى » فول الأمر بحكم ماهو منوط به من رعاية 
مصلحة الجتمع » له أن يتدحل فى نطاق محدد ا جحقق هذه المصلحة ويكفل الخير 

ولاشك أن القواعد الشرعية التى بينها الفقه الإسلامى » كقاعدة رفع الضرر 
رغيها »> هذه القواعد تنير لنا الطريق فى تحديد مدى تدحل ول الأمر فى شأن 
الملكية الفردية" . 


ولقد جرت سئة الإسلام فى تنظم امجتمع فى كل جانب من جوانبه » على 
البدء بفرض مبادئه الخلقية على أفراد الجتمع » لكى يذعن الأفإد هذه التعالم عن 
اقتناع وعن طواعية واخحتيار » فإذا امتثلها هؤلاء حفت مؤنة الدولة » وإذا أحجموا 
عن تنفيذها بدا تدخل الدولة عنى أنه إذا سار أفراد الجتمع ف سلوكهم الفردى 
على ضوء هذه التعالم » قلت حاجة ولى الأمر إلى التدخحل لالزامهم بسفيذهاء 
وبالعكس إذا هبط الفسك بالتعالم والمبادىء ا-لئلقية التى فرضها الإسلام » كبر دور 
ولى الأمر فى التدحل لحمل الأفراد على تنفيذها . 


ذلك مقياس تدحل ول الأمر » ينقبض وينبسط تبعا لمستوى السلوك الخلقى 


. 1۴۷ انظر : اقتصادنا : لاقر الصدر ص‎ )١( 

(۲) راحع فی هدا : د. محمد عند الله العرنى فى : النظم الإسلامية ج ١‏ ص ٠١١‏ وئه ف الور الول ء احق 
ومدی ساطة الدولة فى تقييده . للدكور فضحى الدريى ص ٠٠١ » ۲١‏ » الإسلام وأوضاعدا الاقتصادية : 
للشيخ محمد الغرالل ص ٠٠٠١‏ . 


۹۳ 


السائد فى الجتمع » بالإضافة إلى الظروف الاستشائية التى قد تعرض للمجتمع 
وتېدد کیانه 1 

وإذن لاتوجد قاعدة جامدة يتقيد بها ولى الأمر فى تحديد مدى تدحله لتنفيذ 
مبادىء الإسلام الخلقية فى تنظم امجتمع › بجا فى ذلك ملكية امال( . 


والعلامة ابن خلدون وإن كان يرى أن الدولة تقوم بوظائف اقتصادية إلا أنه 
يعارض فى تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى _ جاربا وزراعيا _ وعقد لذلك 
فصلا فى مقدمته بين فيه « أن التجارة من السلطان مضة بالرعايا > مفسدة 
للجاية "٠‏ » لأن هذا التدحل من السلطان يؤدى إلى خلق احتكاا حكومى 
فتتحكم الدولة ف أمان البيع والشراء » ويعجز الأفراد عن منافستا ء لأنها أكار مالا 
کا أنها تملك السلطة »> مع مافى هذا من إلحاق الضرر با جباية . 


ويذهب الأستاذ أبو الأعلى المودودى إلى تحديد مدى تدخل الدولة ومزاولتما 
للاشاط الاقتصادى ممقدار مایدفع الضرر عن الجتمع إن وقح هذا الضرر من جراء 
عدم التدخحل وإطلاق الحرية . فيقول : لا يحب الإسلام مبدثيا أن تقوم الحكومة 
تأعمال التجار والصناع وأصحاب الأاضى بنفسها » بل إن وظيفة الدولة هى إصلاح 
البلاد وإرشادها إلى طريق الخير وإقامة العدل فا والقضاء على المفاسد والمنكرات 

إن اماس والمصاعب التى تدشاً ججمع الحكومة بين القوة السياسية وقوة ملكية 
الأاضى رقوة التجارة والصناعة فى يدها كثىة » لا يكاد يتحملها الإسلام نافع 
ظاهرة قلبلة » وإنما بجيز للحكومة أن تسير من الصناعات والأعمال الكبية ماكان 
ضروربا لاحياة القومية » لا يستطيع الأفراد القیام بہا » أو يكون بقاؤها ف يديم 
مضرا بالمصلحة الجماعية . 

وإذا قامت اللحكومة بأعمال تجارية أو صناعية أخرى » فعليما أن تجعل نصب 


(۱) راحع : د. محمد عبد الله العرى : النظم الإسلامية ص ٠١١‏ . 
(( انظر ٠‏ المقلمة ؛ لاں حلدون ص ۳A1‏ 


۹4 


عينها تحويلها إلى أيدى الأفراد بعد تسيبها وإدارق أمرها بنجاح) . 

والأصل أن الدولة الإسلامية تعد نفسها لتكون فى قيادة ركب الإنسانية 
وطليعة الام المتقدمة » وهذا ما يوجب عليما أن تعد القوة بكل أنواعها وأصنافها › 
ومن ذلك » التدحل لحماية الاستقلال الاقتصادى للأمة » والاكتفاء الذاى » ومن 
هنا كان على ولى الأمر التدحل فى تحويل بعض الموارد أو الوسائل الإنتاجية » إلى 
رؤوس أموال تجارية » أو شركات صناعية » على حسب حاجة البلاد المبنية على تقدير 
مصالحها » وتم ذلك بتدسيقها على الوجه الذى مجعلها غنية بنفسها عن غيرها » 
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 


وخلص من هذا کله إل أن حق الدولة فى التدحل فى النشاط الاقتصادى ‏ 
يما فيه حق الملكية -. هو أمر مشرو ع وثابت » ولكن هذا التدخحل ومداه بحكمه س 
ضيقا واتساعا ‏ تحقيق المقاصد الشرعية ومصلحة الجتمع » کا تتحكم فيه مجموعة 
الظروف الاقتصادية والأحلاقية والعقائدية » بمعنى أنه كلما كان الوازع الدينى قويا 
فى نفوس الناس » وكلما كانت المعاملات وأحوال السوق منضبطة وفقا لما قرره 
الشرع » وكانت مصلحة الجتمع متحققة » كان على الدولة أن تقلل من تدخلها › 
وکلما انعدم هذا کله » کائت الحاجة داعية إل تدحل الدولة « لتحقیق مصاح 
الناس »› والعمل عل توفير مامحتاجون إليه . 
انیا : مدی تدخحل الدولة فى النشاط الاقتصادى فى النظم الحديغة : 
أ ف المذهب الرأسالى :- 

تقوم الدولة فى هذا المذهب على ححاية الأفاد وحقوقهم » ومنع التضارب 
الذى قد ينجم عن استخدام هذه الحقوق » والدولة ملزمة باحترام تلك الحقوق 
الطبيعية التى كان الأفراد يتمتعون بها قبل وجود الدولة » وهى مقيدة بضرورة مرإاعاة 


ر انظر : أو الأعل المودودى : أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم العامة ص ٠۲۹‏ . 
(۲) راحع : الإسلام عقيدة وشريعة : للمرحوم الشيخ محمود شلتوت ص ۲۹۳ » أيضا الرسائل اثلاث : 
للأستاڈ حسن البنا ص ۱۰۷ س ٠١۸‏ . 


0 


تلك ال لحقوق عند مباشتہا لسيادتا . 


على كفالة الأمن الداخلى والخارجى » وإقامة العدل » وإنشاء المنظمات العامة › 
والقيام بالأعمال اللازمة للجماعة كنشر التعلم وامحافظة على الصحة العامة وحماية 
حقوق الملكية . 

وقد ذهب آدم میٹ بالرغم من إمانه بالنظام الطبيعى مت ال ان : عل 
السلطة العامة بعضا من الوظائف » فهو يرى أن على الحا حماية المجتمع من 
الاعتداءات الخارجية « وإقامة العدالة » م إقامة بعص المرافق وصیانا »> وهی ما 
لامكن أن يكون فى [قامتما مصلحة للفرد > لأن رها لايغطى نفقاما . 

وعل هذا » فلا مبرر لتدخل الدولة فى حريات الأفراد إلا بالقدر الذى يتطلبه 
الحفاظ عليما » وصيانتها عن الفوضى والاصطدام » لأ هذا هو القدر الذى يسمح 
به الأفراد أنفسهم » أما التدحل حارج هذه الحدود فلا مسوغ له من حتمية تارخية 
أو دين أو قم أو أحلاق وما ساعد على توسيع مجالات الحرية الفردية » وتضييق 
مجالات تدحل الدولة »> حدوث تغيبرات اجتاعية وسياسية » أدت إلى القضاء على 
مذهب التقييد الحكومى الذى كان سائدا فى ظل الرأمالية التجارية » وبالتال إلى 
توسيع مجالات الحرية الفردية » ومن أهم هذه التغييرات الثورة الصناعية » والثورات 
السياسية فى أمريكا وفرساا') . 


والافتراضات التى يستند علا المذهب الفردى فى عدم تدخل الدولة تقوم على 
ما پل :س 

١‏ أن تدحل الدولة يتنانى مع وظيفتما الأصلية »> وهى ححماية الحقوق 
)١(‏ انظر ى هذا : نظام الحكم الإسلامى . د. مود حلمی ص ۳۳ » السياسة المالية : شحمد كال الحرف ص 
١ ۲‏ سس الاقتصاد : لای الأعلى المودودی ص ٤٣‏ › اقتصادا : للأستاذ باقر الصدر ص ۲٠٤ ۲٣۳‏ » 


تدحل الدولة : د. اهمد عاس صا 1¥ ¢ 1۹ ۽ واللحق ومدى سلطة اللولة فى تقیيده : د. فتحی الدرپیی ص 
£ . 


۹٦ 


الطييعية التى كان يتمتع بها الفرد قبل دخوله فى الجتمع المدنى » فعملها يجب أن 
يكون مقصورا على تحقيق هذه الغاية » وكل تجاوز لذلك يعتبر إخلالا بوظيفتما لا 


مبرر له . 


۲ س أن الفرد يوجهه فى نشاطه الاقتصادى مصلحته الخاصة القائمة على 
أساس التعليل العقلى والتفكير المنطقى . 

۳ أن مصلحة الجماعة مساوية مجموع مصال الأفراد المكونين ها » حيث 
أن الكل مساو ججميع أجزائه . 

٤‏ أن المنافسة هى القوة التى تنظم الآلية الاقتصادية الطبيعية » إذ ينتج 
عنہا تكيف الأنمان والإنتاج والطلب والعمل » ما يحقق أفضل النتائج الاقتصادية . 

اا نظام المنافسة الحرة والتجارة والصناعة غير المقيدتين » يؤدى إل 

تحقيق ربح أكار ما لو تدحلت الحكومة » بناء على الإبمان بوجود نظام طبيعى ينظم 
الأمور على أكمل وجه » وينبغى أن يسمح له بالعمل فى جال الحياة الاقتصادية دون 
تدحل من قبل الدولة(' . 


وقد أدى عدم تدخل الدولة إلى نتائج إيجابية من ناحية »> من حيث احترام 
الحرية الفردية وحاربة استبداد الدولة » لكنه جر ویلات كثرة على الجتمع » فقد 
اجتمع الرأماليون على مصال جمهور المستيلكين والأجراء والعاملين وتامروا على أن 
يحتجزوا لأنفسهم کل ما يا به الانقلاب الصناعى من لاقع والأزباح › وهذا 
يدحض أكبر دليل كانوا يقدمونه تأبيدا للاقتصاد الحر » وهو أن الاتزان فى المنفعة 
ن الجميع يقوم بنفسه تفاعلها فيما بينما ومن هنا قال آدم ميث وهو أكبر سحام 
للاقتصاد الحر : قلما يجعمع التجار وأهل الحرف والصناعات فى مجلس من امجالس 
إلا اى برام منهم على مصلحة الجمهور » أو قار لرفع أسعار البضائع » حتى لا 
تكاد تخلو المناسبات التى يتسنى همم الاجتاع فما من اقنراف مثل هذه الجرمة 


)١(‏ راجع فى هدا : تدحل الدولة : د. أحمد عباس صالح ص ۷١‏ » الملكية فى الشريعة الإسلامية د. العادى 
۲ ص ١‏ » الحق ومدى سلطه الدولة فى لقبده : د. الدريبى ص ٤١‏ . 


۹۷ 


الشنيعة(' . 


ثم إن الإنسان لم يعد منفردا حارج الجماعة حتى يمكن القول بأن له حقرقا 
طبيعية سابقة عل وجودها ۰ 

وقد بالغوا كثررا فى إطلاق الملكية الشخصية وحرية السعى »› ولو كان فى 
ذلك إضرار بالجتمع من نواح اقتصادية وأحلاقية وصحية . 

وتجاوز عدم الدحل و العقولة »> حتی جاءِ ما جاءِ به من النتائج 
السيئة » فإنه إذا بدأ الافراد الاقوياء يتاأمرون على الضعفاء » ويستغلون ضعفهم 
استغلالا فاحشا » وظلت الحكومة ساكنة واجمة » بل محافظة على مصلحة الأقوياء » 
فلابد أن يفضى الأمر إلى الاضطراب والفوضى . 


أضف إلى ذلك ماائتج عن تلك الدية من تأثرات سيئة على كير من الذين 
تعطلت حرفهم بعد ظهور الطاقة الآلية ودورها ف الإنتاج » دون أن جدوا اى اهتام 
من أحد » کا أدى عدم التدخحل أيضا إلى الأثة والاحتكار » واستبعاد العمال » 
واكتناز المال » والتعامل بالربا » ونضوب معين الأحلاق » حيث خلا الجتمع من 
الواساة والتعاون والتراحم » وما إليها من العراطف الإنسانية السامية . 


وقد جاء قول « كينز » معبرا عن المبالغات الضخمة التى نسبوها إلى النظام 
تحكمها القوائين الخلقية والفطرية بقوة تحصل بقسرها الموافقة بين مصلحة الأفراد 
الذاتية ومصلحة المجتمع ال لجماعية بنفسهاا . 
النظريات الاشتراكية ¢ وهذا الاتجاه نحو توسیم الات الدولة مله المذهب المنفعى 
)١(‏ انظر : الأستاد : أبو الأعلى المودودى : أسس الاقعصاد بن الإسلام رالنطم المعاصة ص ه٠‏ . 


(۲) راجم : المودودى : أسس الاقتصاد ص ٤٤‏ ومابعدها » النظم الاقتصادية د. أحمد شلبى ص Ly ¢ oA‏ 
بعدها » رالأستاذ سید قط : مشکلات الحضارق ص ۹۷ ٩٩‏ . 


۹۸ 


بزعامة « بنتام ) ثم (« جون ستيورات ميل ۲(“ . 

کا ذهب الرأسماليون إلى أن للدولة حق نزع ملكية الأفراد » ذا دعت 
المصلحة العامة إل ذلك › مع دفع التعويضات الملائمة 3 جوز ها أن تضع ا 
عل للکیة لاض اراعة » آو فرش ی قران آخری ن سن تجمیع اارات فی 


أيد قليلة » »> تحجبها عن باق طبقات ٠الشعب‏ » أو فرض قوانين حماية مصاح 
العمال) . 


إلا أن هناك اتجاها فى المذهب الفردى يندد بتدخل الدولة ويدعو إلى تضييق 
الايا فى أضيق الحدود" . 


ب س فی النظام الشيوعى 

يعتبر تدحل الدولة فى النظام الشيوعى أمرا ضروربا لتصفية الرأسمالية من 
نالحية » ولاإان بضرورة التخطيط الاقتصادى الموجه لكل أوجه النشاط الاقدصادى 
فى الحياة من ناحية أخحرى . 

وقد تضصمن البيان الشيوعى وصفا للبرناج العملى عن دور الدولة وتدحلها 
والذى تقوم بتنفيذه الطبقة البروليتاربة الحاكمة » ويشمل إلغاء الملكية وفرض ضريبة 
دحل تصاعدية کبیرة ¢ والقضاء عل حقوق المراث 0 وتأمم ج ميع البنوك 
النقل » وتأكيد السيطة على وسائل الإنتاج ٠‏ وإلزام جميع المواطنرن بالعمل » 
طريق إقامة جيش من العمال يعملون فى الأرض الزراعية والمصانع على 0 

وهكذا فان تدحل الدولة فى هذا النظام جل مطلق » يستہدف الاستيلاء 
على جميع وسائل الإنتاج باسم الجتمع » والقضاء على رأس الال الذى كان يستخدم 
(۱) انطر : د. اهمد عىاس صا : تدحل الدولة ص ١۷‏ 
()( راحع : لحو اقصاد إسلامی : إراهم الطحاوى . س حوث المؤقر السادس جمع السحوٹ الإسلامية ٣‏ 


ص ٠١١‏ . 
(۳) د. أحمد عاس صال : المرحع الساتق ص o1 .١‏ 


۹۹ 


فى استغلال الطبقة العاملة . 


هذا » وإن كانت الشيوعية تهدف من وراء هذا التدحل إلى صرف ما يرد 
لخزانة الدولة فى شفون الإصلاح الاجتاعى » إلا أن هذا م يتحقق » أضف إلى ذلك 
معاداة الشيوعية لله وللدين والشرائع والأحلاق » وهذا « ماركس » يقول : - 
بكلمة واحدة ١‏ أنا أكره الإله ٠‏ بيا يصف « لينين » الدين بأنه أفيون الشعوب » 
ويذهب أحد الشيوعيين إلى توضيح هذا المعنى وإبرازه حيث يقول : ١‏ الماركسية 
تعتبر ‏ دائما ‏ الأديان رالكنائس ركل المعظمات الدينية كأدوات للإثارة 
البرجوازية » وهى فى خدمة الاستغلال الدفاع عله ضد مصلحة الطبقة العاملة » . 


وأما بالنسبة للإسلام فالحملة أعتى وأشد » فقد جاء فى افتتاحية جريدة 
١‏ كيزيل أرزباحستان ٠‏ وهى إحدى الجرائد الزمية للحزب الشيوعى : ( من 
المستحيل بيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نبائيا ) . 

ريوضح ينين تصور عن الأحلاق فيقول : نحن نرزض كل نظرية للأحلاق 
بنيت على تصور من تصورات العام العلوى » أو كانت غير مأخوذة من تصور انزع 
بين الطبقات » وما الأحلاق عندنا إلا تابعة كل التبع للحرب الطبقية فكل شء تمس 
إليه الحاجة للقضاء على النظام الاجهاعى المستغل » ولتنظم الطبقات العاملة وجمع 
شملها هو مشروع عندنا من الوجهة الخلقية .. ولسنا ممن يؤمنون بأن للأحلاق 
مبادىء أزلية أبدية » قد أخذنا على أنفسنا أن نأ على هذا الدجل من قواعده » وما 
أخلاق الشيوعيين إلا أن يحاربوا لاقامة حكومة قوية مستقلة للعمال »> وابد أن 
يستعان فى هذا السبيل بكل نوع من نوع المكر والنداع والغدر والكذب » والحيل 
الختلفة والمناهج الملفقة(') . 


وهكذا لا يقتصر تدحل الدولة فى هذا النظام على النشاط الاقتصادى فقط » 
بل يمتد للقضاء على الدين والشرائع السماوية » ويتدخحل لتدفيذ حكم الإعدام » فى 


(۱) انظر ی هلا : اش الاقتصاد : للمودودی ص ۷١‏ س ۷٤‏ الإسلام والشمية الاقتصادية : جاك آوستروی 
ص ٥١‏ ترجمة نیل صبحی الطوبل › اقتصادنا : باقر الصلر ص ۲۱۰ س ۲٠١‏ 


كل القم والأحلاق السامية » وذلك فى سبيل بناء جتتهم المزعومة روسيم 
المفقبد !!. 


ج س مذهب التضامن الاجټاعى : 


فى موقف وسط يين المذهب الفردى الحر » الذى يقيد نشاط الدولة ولا 
يسمح بتدخلها فى امجال الاقتصادى إلا بحذر وقدر » والمذهب الشيوعى الذى 
يوسع من ساطات الدولة وهيمتتما على مختلف بالات الحياة الاقتصادية > نشاً 
مذهب التضامن الاجتاعى » الذى لا يعترف بالمصلحة الفردية وحدها » بل يقوم 
على الاعتراف بالنواز ع الاجتاعية للسلوك البشرى » لأن الفرد ليس حقيقة منفصلة 
عن الجماعة . 

والسلطة السياسية فى هذا المذهب واحدة من الظواهر 'الاجتاعية الختلفة التى 
تدشاً تلقائيا » والتى تحدد أماط الفرد وسلوكه وفقا لحاجات الجماعة . فهو يفترض 
التكامل بين الفرد والدولة » ولا يرى تعارضا بينمما . 

وعلى ذلك فالساطة العامة تستطيع مارسة ای نشاط تری أنه ضرورى لنعزيز 
التضامن الاجتاعى > وهذا يعنى إضافة وظائف جديدة للدولة دائما » فهى مسعولة 
عن تنظم المنافع والمرافق العامة » وضمان قيامها بصورة منظمة دائمة » بل وإقامتها 
عند عجر الافراد عن ذلك . 


فهذا المذهب إذن يوسع من اخحتصاصاٹت الدولة وإشرافها عل الشئون الفردية 
والاجتاعية » نظا للظروف المستحدثة() . 


)١(‏ راج : دحل الدولة : د. امد عباس صا ص ٠٠٠١ > ٠١۳‏ » الحق ومدى سلملة الدولة ى تقییده : د. 
فتحى الدرينى ص ٤٩‏ > الملكية فى الشريعة الإسلامية : د. العبادی ج ۲ ص ۲۳١‏ . 


الفرع الثانى 
القيود الواردة على الملكية الخاصة والاسس التى قامت 
عليها فى الشريعة الإسلامية 


أولا : أ - الأسس التى بيت عليما القيود الواردة على الملكية الخاصة ف الشريعة 
الإسلهمية : 

لا يرى الإسلام مانعا ف أن يتملك الناس ما وسعهم أن يتملكوا » وأباح هم 
أن يسعوا فى تملكهم لاأموال إلى حيث يشاءون » مادام ذلك ف غير ما حرم الله » 
لأن هذا هو ما يتفق مع ميوهم التى يجب أن بحسب ها حسابما فى إقامة نظام 
الجتمع » وما يتفق أيضا مع مصلحة الجماعة فى إغراء أفرادها على بذل أقصى 
جهودهم لتحسين أحوالمم وتنمية أمولمم » وف ذلك صلاح الجتمع وثراز . 

هذا » وللمال منافعه التى لا تخفى فى إقامة حياة الإنسان وحياة أسرته 
وجتمعه » وله اثامه ف اكتنازه والشح به » وف إنفاقه فى مطالب اهوى والشهوات 
وتجال الترف والفسوق ومطاهر العلو والطغيان . 

فالمال أداة طيعة حاضعة لمشيئة الإنسان » إن شاء كان له نعمة وفضلا» 
ينال به الطيبات ويبغى به الدار الأحة دون أن ينسى نصيبه من الدنيا »> وإن شاء 
کان نقمة » يبغى بها الفساد ف الأرض » ويطغى على قومه ونفسه . 

وغالبا ما تميل النفوس إلى رغائما وملذاعجا » فتكون كاة الأموال فى أيدى 
معظم الناس ‏ أقرب إلى أن تتخذ وسيلة إلى الآثام منها إلى المنفعة والخير العام » 


وی هذا ينی قول اللہ تعال : 3 كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى 4( » 
وقوله جل وعلا : #لاعلموا ما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بيدكم وتكاثر فى 
الاموال والاولاد 4( 

فالملكية الفردية المطلقة ها سیغاتا العديدة › ومنہا 


' أن تجمع الأموال لا لانفاقها فى سبلها المشروعة » بل لين بها النفوس 
وبقبض أرباہہا یدہم أن ينفقوا منا فى سبل احير » فلا يون فبا مواساة فقیر » وا 
سد حاجة محتاج » ولا تفريج لكربة » ولا مساامة فى عمل بر » وهذا يؤدى إلى الفتن 
والثورات بين طبقات امجتمع . 

۲ أن کون المال وسيلة إلى تلويث صاحبه وتدنيس نفسه » إذا ما مد له 
فی ملکه فاستکار منه واتخذه وسیلة لنیل ماربه وملذاته وشهواته ومظاهر ترفه وغوه › 
٠‏ وشيوع مثل هذا ف الأمة يرق وحدتبا » ويوهن قوتها .. وف ذلك يقول الله تعالى : 
ل وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيما ففسقوا فيما > فحق عايما القول فدمرناها 
تدمیرا 4(" . 

۳ س أن يسىء المالك استعمال حقوقه فيما يلك › فيجاوز فيها الاستعمال 
المشروع جاوزا يضر بغيو . 

٤‏ أن يسوء توزيع الثروة العامة » فيختص بوفر الراء فة قليلة من الأمة 
دون بای فاتها » فتنقسم الأمة طبقات متباغضة متنافة متحاسدة » يشيع فيها 
الاضطراب والتفرق والفساد . 

ولقد راعى الإسلام ما للملكية الفردية من هذه المساوى والأضرار » إذا م يكن 
لخلق الرشيد والضمير الخالص عايما قيام » فخفضف من سيئاما وحد من غلوائها » 
ما شرع هما من تنظم ووضع هما من قواعد وأسباب تقوم عليما نشأتبا واستقرارها 
واستثارها وتوجهها وجهة صالحة تنفى خبشها » وتركى منافعها واثارها وينعم الناس 
بشمراتما » وا قيدها به من قيود ووضع هما من ضوابط تحول بينٻا وبين سوءِ 


. ٠١ سور الإسراء : الآية رقم‎ )٠( . ٠٠١ سورة الحديد : الآية‎ )۲( . ۷» ١ سورة العلق :الآيتان رقم‎ )١( 


الاستعمال » وكذلك حل الملكية الفردية ببعض الحقوق التى فما تسكين للنفوس 
وتوفير للحير والمصلحة الجماعية(“ . 

ولقد اعتمد فقهاء الإسلام عندما ذهبوا إلى تقسد الملكية الخاصة على عدة 
١‏ س مبدأً الأسعخلاف فى الال : 

الأساس الأول فى تقييد حق الملكية هو مبداً الخلافة » فالله سبحانه هو خالق 
الكون وموجده » وحالق الثىء هو الذى يملكه › أما الإنسان فهو خليفة عن الله 
تعالى » استخلفه فى هذه الأض ليعمرها » إلا أن هذا الاستخلاف مقيد بقيود › 
فالمستخلف حثی تکون خلافته صحيحة لابد أن یتقید با قیده به من اسثخلفه › 
وعلى ذلك يلرم الئاس التقيد بقوانين الشريعة فى القلك طبقا لما يريده صاحب الملك 
وهو الله عز وجل . 

ويترتب على مبداً الغلافة فى المال عدة نتائج تبين مدى تدحل الدولة فى تقييد 
حق الملكية منها : 
أ أن للجماعة ‏ بواسطة مثليما ‏ أن ترفع يد مالك المال عنه إذا اقتضت ذلك 
مصلحة عامة » بشط أن تعوضه عن ملكيته تعويضا مناسبا » إذ الإسلام لا يجيز 
الغصب » ولا يحل أحذ الال بغير طيب نفس صاحبه » ولا أخذه بالباطل . 
ب أن الإسلام وإن كان يبيح حرة الفلك إلى غير حد » إلا أنه ججيز للجماعة 
بواسطة مثلما ‏ وباعتبارها القائمة على حقوق الله وتنظم الانتفاع بها » أن تحدد 
ما بملكه الشخص من مال معين » إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة" . 

وبذلك بين أن الخلافة تقتضى التقيد بالأحكام والحدود التى رمها 


)١(‏ راحع ف هدا ؛ الشح عل اللاميف : الملكبة المردبة وتحديدها ف الإسلام حت مقدم إلى امور الاول محم 
الیحوث الاسلاہه ص ۳۱ س ٣٣۳‏ . 

(۲) انطر فى هدا ٠‏ الال والحكم ٠‏ للأساد عند المادر عودة ص ٤۸‏ 2۹ وله أنصا : الإسلام وأوصاعا 
القانوسة ص ٠١۸‏ 


الستخلف » وهو الله سبحائه » ولذا كانت الالتزامات الإيجابية والسلبية ى الحقوق 
والأموال من مقتضيات هذه الخلافة » فهى عامل من عوامل تقييد احق( . 
۲ مصدر الحقوق : ۰ 

من المسلم به أن مصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى « إذ كان لله ألا عل 
للعبد حقا أصلا ١‏ » فالله سبحانه وتعالى هو الذى منح الإنسان هذه الحقوق 
وأقرها » وهو الذى أوجب ححايتها » وشر ع ها الوسائل التى تؤدى إلى هذه الحماية › 
کا أنه بين طرائق استعماهما ووجوه الانتفاع, بها على النحو الذى يحقق المقاصد 
والغايات من شرعها » وهى مقاصد وغايات أريد بها صلاح الجتمع وصلاح أفراده » 
على وجه يجعل صلاح الفرد ساسا لصلاح الجتمع ووسيلة إليه دون تعارض وتنافر بين 
المصلحتين » وذلك بتقديم صلاح المجتمع على صلاح الفرد عند التعارض" . 

وإذا كانت الحقوق الشرعية كلها منحا من الله تعالى لعباده » فهو يعطيما 
مقيدة رلا يعطبما مطلقة » لمكن الائتلاف بين الحقوق رالواجبات » وبين مصالح 
الناس بعضهم مع بعض » فلا تتضارب الحقوق بل يسير الجتمع على سس متينة 
متهاسكة » والملكية نحق أعطاه الله تعالى لعباده » وقد قيده من أعطاه » فهو الذى 
أعطی وهو الذی قید » وقد قیده بألا یکون منه ضرر » بقیده بألا یکون فی 
الاستمساك به منع خير عن غيو » ولا يكون فى منعه جلب نفع للمالك() . 

والذى يترتب على هذا الأصل » أن الإنسان مقيد با قيده الله تعالى به » 
فیجب عليه أن یراعی تحقیق ماقیده الله به » حتی یکون قصده فی استعمال حقه 
موافقا لقصد الشارع سبحانه » ومن هنا جاز لول الأمر التدخل لتبفيذ وتطبيق هذه 
القيود عند وجود ما يسوغها) . 


(۱) راحع : د. حى الدرينى . الحق ومدى سلطة الدرلة فى تقييده ص ۲٠۲‏ » رالمظم الإسلامية : د محمد 
عند الله العرلی ص ٠١١‏ 

(۲) الوافقات للشاطبی < ۲ ص ۳۱١‏ . 

(۳) اظر : الملكية ف الشريعة الإسلامية : للأستاد الشيح على الحفيف ى ١‏ ص ٠٠۷‏ . 

. ۲۳ ۰ ۲۱ راجع : الشيح محمد أو زهة : فى امجتمع الإسلامی ص‎ )٤( 

(ه ) وانطر الوافقات : للشاطی -د ۲ ص ۲۳۱ » د. الدريسى : الحق ومدى سلطة الدولة فى تقییده ص ۷١‏ 
¥ 


۰0° 


۳ الوظيفة الاجټاعية للملكية : 

يعبر وصف اللكية بأنها وظيفة اجتاعية من ضمن الأسس رالضوابط التى 
تجيز للدولة أن تتدحل لتقييد حق الملكية بما يتسق ومصلحة المحتمع » مع مراعاة 
القواعد الشرعية المقررة فى هذا الشأن . 


: مبداً التكافل الاجتاعى‎ ٤ 

يقصد بالتكافل الاجتاعى أن يكون احاد الشعب فى كفالة جماعتهم » وأن 
یکون کل قادر أو ذی سلطان کفیلا فی مجتمعه يمده بالئير » ون تكون القوى 
الإنسانية فى الجتمع متلاقية مع الحافظة على مصالح الآحاد ودفع الإضرار » وكذلك 
الحافظة على دفع الإضرار عن البناء الاجتاعى وإقامته على أسس سليمة »> والتكافل 
الاجتاعى يعنى ‏ أيضا ‏ أن بحس كل واحد فى الجتمع بأن عليه واجبات همذا 
الجتمع يجب عليه أداؤها » وأنه إن قصر فى أدائها » فقد يؤدى ذلك إلى انيار البناء 
عليه وعلى غيو » وأن للفرد حقوقا فى هذا الجتمع يجب على القوامين عليه أن يعطوا 
كل ذى حق حقه من غير تقصير ولا إ#مال » وآن يدفع الضرر عن الضعفاء » ويسد 
حل العاجرين » وأنه إن لم يكن ذلك تاكلت لبنات البناء » ولا بد أن يخر منهارا بعد 
و 

وأساس التكافل الاجتاعى ان الإسلام يقرر مدأ التبعة الفردية فى مقابل الحرية 
الفردية » ويقرر إلى جانبما التبعة الجماعية التى تشمل الفرد والجماعة بتكاليفها(") . 

ومن هنا ياتى قول رسول الله ع : « أا أهل عَرصة مسوا وفيهم جائع 
قريب فقد برت منهم ذمة الله ورسوله ٩۲‏ 


)ا يتج إعلان الإسلام لمبداً التكافل الاجتاعى فى نصوص كثية من القرآن 


(1) راجع : الأستاذ الشيخ محمد أبو زه : فى الجتمع الإسلامى ص 4٤‏ . 
(۲) انظر : الأستاذ سيد قطب : العدالة الاحتاعية ص ٦١‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أمد فى مسدده » والحاك فى المستدرك . 


۱۰٦ 


السنة . )١(‏ فمن القران الكرم قول الله تعالى : ل إعما المؤمنون إخحوة 4() » وقوله 
عز وجل : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 . 
فإعلان الإحاء بين أفراد المجتمع المؤمن » يوجب التكافل بينهم فى كل حاجة 
من حاجيات الحياة . کا أن التعاون يعنى التكافل والتضامن فى تحقيق أمر ما“ 
ومن السنة قول الرسول الكرم عه : « المؤمن للمؤمن كالبنيا يشد بعضه 
بعضا ‏ وقوله : ١‏ ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد » إذا 
اشک مه عضو تداغى له اتر الست بالسهر المي 4 ومن ذلك أبضا قله 
صلوات الله وسلامه عليه : «لا يؤمن أحدك حتى يحب لأحيه ما يحب 
لنفسه » () 
فهذه الأحاديث ‏ وغيرها كثير ‏ تبين أرو ع بيان مبداً التكافل الاجتاعى 
فى الإسلام » وتبرز فى جلاء ووضوح القواعد والأسس التى يقرم عليما هذا المبداً . 
ومضى ابن حزم _ رضوان الله عليه مقررا هذا المبدأ »> وموضحا أحد 
مظاهو فى مجتمع المسلمين » فيقول : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » فيقام هم 
ما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » 
ومسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة . والله تعالى قد شرع شرعته لضمان 
مصالح اللخلق » ومن قال غير ذلك فهو جاهل بدين الله ومصالح العباد » ). 
وبعد هذا کله يمكننا القول بأن مبداً التكافل الاجتاعى لما كان أصلا مقررا فى 


(1) انظر : اشتراكية الإسلام : الدكتور مصطفى السباعى سلسلة الختا لك ص ۱۹۲ . 

رم سورة الحجرات ١‏ الآية رقم )٣( . ٠١‏ سور المائدة : الآية رقم ۲ . 
ری اجم الدكتور مصطفى السباعى : امرحم السابق ص ۱۹۲ س ۱۹۳ . 

. رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسای‎ )٥( 

(1) رواه البخارى فى الأدت المغرد » ورواه مسلم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده . 

(۷) رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى . 
() انظر : امحل : لاہن حزم ج ٩‏ ص ۲۳١ ۲۲٤‏ . 


الإسلام » فإنه بيز لول الأمر التدحل فى حق الملكية لتحقيق مقتضى ومستلزمات 
التكافل وموارده 
س القواعد الخلقية : 

للمبادىء النلقية أمية كبرى فى تقييد حق الملكية » إذ أن فى خلق المسلم 
عاصما له من أن يقصد مملكه إضرارا بالآخرين » أو أن يستعمل هذا الملك فيما 
يؤذيمم ونجلب عم المفاسد » وما كان لمسلم أن يفعل ذلك وأخلاقه تقوم على 
قاعدة الإایمان بالله تعالى الذی يراقبه ويحاسبه وپعلم نیته وبواعث تصرفاته . 

فالقواعد الخلقية المؤسسة على الإبمان بالله تعالى تعبر اساسا من أسس تقييد 
حق الملكية » ولعل هذا هو الذى جعل أبا حنيفة م رجه الله س يمنع القضاء من 
التدحل فى حق الملكية » ويتركه لدبن الإنسان » فإنه وإن منع القضاء من التدحل 
واعتبر امالك حرا فيما بلك » لم يجز الأذى » بل قرر أن ذلك حرم ديائة وإن م 
ددعل القضاو ررك ذلك للا بسرزت فا تة فشكا إلبه رل من ر 
حفرها جاره فی داره واه نه بخشی منا على جداره » فقال أبو حنيفة : احفر فى دارك 
بمجوار تلك البئر بالوعة » ففعل » فنزت البئر فكيسها مالكها") . 

فالمبادىء الخلقية تسهم فى تقييد حق الملكية » باعتبارها قواعد واجبة 
التنفيذ » وباعتبارها كذلك أصلا وسندا للتكافل الاجتاعى فى الإسلام . 


: الأسس والقواعد الأصولية والفقهية‎ ٠ 

کا أن هناك كيرا من الأسس والقواعد الأصولية والفقهية التى عل ضوئها 
وفى ظل هديا بمكن التدحل لتقييد حق الملكية کا 
أو اقتضت ذلك ضروة . 

ومن أمثلة القواعد الأصولية التى يمكن الاستناد إلا فى هذا الشأن » المصاح 
المرسلة » وسد الذرائع › والاستحسان ¢ والسياسة الشرعية . وغدر ذلك 9 


(۲) انظر فى دلك : ندائع الصنائع ۰ للکاسای ہہ ۸ ص 4١١۴ ١ ٤۰۱۲‏ » أو حنيفة للشيخ محمد أبو رهق 
ص ٠ 4۱۳ ٤۱۲‏ الحق ومدى سلطة الدرلة فی تقییده د . فتحی الدریی ص ٠٠١١‏ . 


۰۸ 


القواعد الفقهية » قاعدة لا ضرر ولا ضرار » ومسئولية الحا عن أحوال الرعية > 
وسلطة ولى الامر فى تقييد المباح » وغيرها من القواعد التى يمكن بمقتضاها وعلى 
أساسها تقييد حق المالك فيما ملك » لكى نصل بہذه الملكية إل تحقيق المصلحة 
الجماعية » وتوفير النفع العام(“ . 


ب الأسس التى قامت عليما القيود الواردة على الملكية الخاصة فى 
القانون : 

أساس تقييد الملكية ف القانون الوضعى هو الوظيفة الاجتاعية احق الملكية . 
أسس نظية التضامن الاجتاعى . 

وقد بين « ديجى » أن الملكية ليست حقا » بل هى وظيفة اجناعية فالمالك › 
أى الحائز لاروة ما » يضطلع بحكم حيازته هذه الأروة برسالة اجتاعية » وتكون 
أعماله الك فى حى القانون طالما أنه ملتزم بحدود هذه الرسالة » فإن هو تقاعس 
عن أدائها » أو أهمل فى القيام بها » كأن امتنع عن زراعة أرضه » أو ترك منزله 
يتدم » حق للحكومة أن تتدحل لحمله على القيام بأعباء وظيفته كالك » وهى 
تقنضیه استعمال ما يحوزه من ثروات فيما أُعدت له . 
أوهما : واجب المالك ومن ثم سلطته فى استعمال الشىء الذى فى حيازته لإشباء 
حاجاته الناصة » كأن يستعمل الثىء الذى فى حيازته فى كافة نواحى اشاطه 
المادى والأدى والمعنوى . 
انيما : واجب على المالك » ومن ثم سلطته فى استعمال الثىء لاإشباع حاجات 
اجتاعية » أى حاجات جماعية قومي » أو جماعية ثانوية('“ . 
)١(‏ يرحع ف تماصيل هذه القواعد إلى كت المقه والأصول . 
(۲) انطر فی هدا وق تمصيل مدهت القضامی الاحتاعی : د . محمد تار القاصی : أصول القاوں ص ۸> . 
(ا )راحم : د محمد عفه : مولحر حق الملكية ص ۷ 


1۰۹ 


ولذلك یری بعض شراح القانون : أن حقوق الأفاد فى نظر العميد ١‏ ديجى ) 
ليست امتيازات أعطيت لمم » إنما سلطة يمنحها القانون للشخص باعتبار فردا 
اجتاعيا غليه واجب يتحت أداؤه .. والملكية الفردية كذلك ل تعط للف تكون أداة 
للعبث والإضرار » بل هى الأحرى وظيفة اجتاعية لايبغى للمالك أن يسىء 
استعماها » بل يجب استعماها فى سبيل الجماعة ولنفعتي ي . 

غير أننا نلاحظ أن وصف الملكية بأنا ليست حقا» واعتبارها وظيفة 
اجتاعية فقط » ومنحة يمنحها القانون للشخص باعتبار فردا اجتاعيا » يؤدى إلى 
عدم استقرر اللكية » وجواز تدخل الدولة لسلا فى أى وقت لسبب أو لغير سيب 
مادامت الملكية منحة من الدولة » کا أن هذا يتناف مع طبيعة الملكية » إذ كيف 
يجوز للشخص أن يستعمل ويستغل ويتصرف فيما يملك » ثم نأتى فنقول إن هذا ليس 
بى ؟ . كان الأول أن توصف الملكية بأنها حق له وظيفة اجتاعية . 


الوظيفة الاجتاعية للملكية فى القانون المصرى : 

يتفق شراح القانون على رفض الفكة التقليدية احق الملكية باعتباره حقا 
مطلقا » والأحذ بفكة جديدة تغير من الملكية كحق مطلق » إلى حق أخر من 
طبيعة مغاية ولقد احتلفت الآراء فى تحديد الطبيغة الجديدة لمقيدة احق الملكية إلى 
فریقین : 

الفيق الأؤل : برى أن أساس تقييد الملكية أنها وظيفة اجتاعية") حيث أن 
القيود الكثرة قد أحاطت باللكية حتى قضت على إطلاقها تحت ضغط الحاجة 
الالجاعية . وهذا هو نفس اتجاه العميد ١‏ دكجى » . 


الا أن وجهة النظر هذه ل تسلم من النقد » فقد اعإرض على هذا القول بأنه 


(۲)اظر ى ذلك : د . تار القاضى : أصول القانونذ ص ٥١١‏ ۲ه . 
'(۳) انظر من أنصار هدا الرأى مثلا : د. حمد على عرفة فى : شرح القانون المدلى الحديد ١‏ حق الملكية ١‏ ج 
۱ ص ۱۸۹ » وکتابه : موجز فى حق الملكية ص ٦‏ س ۷ . د عند المنعم الندراوى : البقوق الميبية الأصلية 
ص ۲۲ . 


يسقط فكة الحق عن الملكية لتصبح وظيفة اجتاعية . 
کا أن امالك فيا يصبح جرد موظف يحوز جزءا من الأروة ويتقاضى أجره عينا 
من الناتج » ويترتب على ذلك عدم الاعتراف بال جانب الذاتى للملكية(' . 
الفريق الثالى : يذهب غلبية شراح القانون إلى أن الملكية الخاصة حق ذاى 
ها وظيفة اجتاعية") »فلا تدر سلصة المالك الذاتية فيما يملك » ولا يقضى على 
مبادرته الفردية بهذا الشأن » فلابد من التوفيق بين المصلحة الناصة وبين مطالب 
الحماعة ومصال ها : 
فالوظيفة الاجةاعية تعتير هى الأساس للقيود الواردة على الملكية » ج أا تخلق 
التراما قانونيا على عاتق المالك » بحيت يكون استغلاله لملكه فى كل الأحوال متفقا مع 
وظبفته الاجتاعية") . 
والأساس الذى تقوم عليه الوظيفة الاجةاعية للملكية يتضح ف أمرين : 
الأول : هو مراعاة مبداً التضامن الاجةاعى الذى ظهر فى جيع مراحل 
التارج 7 التضامن مظهران 
آ تضامن بالدشابه » ویعنی أن الحاجات المشتركة المعائلة بين الأفراد لا 
توجد عند إنسان معين فقد يوجد بعضها عند شخص والبعض الآخر عند غين › 
فيكون الإنسان فى أشد الحاجة إلى ما عند أخيه الإنسان . 

ب س تضامن بتقسم العمل » إذ أن الإنسان مع شدة احتياجه لأمور معاشه 
لا بمكن أن يحققها إلا عن طريق مساعدة الأحين » ولذلك كان من الواجب أن 
يقوم کل إنسان بعمل يتف مع کفاءته ومواهبه »> وهذا ما يطلق عليه العميد «دتجى » 
اسم ( تقسم العمل ) . 

(۱) راجع : د. أحمد سلامة : أحكام الملكية الفردية فى القاون المصرى الطبعة الثائية ص ٠١‏ 
(۲) انطر من أنصار هذا الرأى : د. أحمد سلامة : امرحم الساق ص ۹ ٠١‏ » د. عبد الرراق السورى : 


الوسيط ح ۸ ص ٥٠٥١‏ » د. عبد الماعم الصدة : حق الملكية ص٤۲‏ . 
(۳) انظر : د. نريه المهدى : الملكية فى النطام الاشتراكى ص ٠٠٤‏ . 


الأساس الالى : الذى تقوم عليه الوظيفة الاجتاعية للملكية هو : أنه من 
الواجب على الإنسان أن يراعی أنه مدين جتمعه الذى يعيش فيه مما اكتسبه من 
مال » لأ حق الملكية ليس وليدا للجهد الشخصى للمالك فقط » بل هو أيضا 
نتيجة لمساهمة امجحتمع فى إنشاء هذه الملكية والمحافظة علما وحمايتها من اعتداءات 
الغير » ولذا كان من اللازم أن يكون هذه الملكية وظيفة اجتاعية تؤديها هذا 
الجتمع(') . 

وفى هذا المعنى تقول مازو : إذا كان حق الملكية يجب أن يكون ذاتيا » فإن 
استعماله بجب أن يكون اجتاعا » ومعنى ذلك أن على المالك أن يضم فى اعتبان 
وزنا لمصالح الغير » ويستطيع المقنن أن يرغمه على أن يفعل إذا كان قد نسى . وهذا 
هو الذى يبرر القيود التى تحد من إطلاق الملكية") . 

وبناء على ما سبق من كون الملكية ها وظيفة اجتاعية » جاءت المادة ۲ من 
دستور سنة ۱۹۷١‏ لتنص على أن : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس الال غير 
المستغل » وينظم القانون أداء وظيفعا الاجتاعية فى حدمة الاقتصاد القومى » وفى ` 
إطار حطة التدمية دون انحراف واستغلال » ولا يجوز أن تتعارض هى أو طرق 
استخدامها م ایر العام للشعب . 

کا جاء فى المادة ٠١‏ من هذا الدستور : الملكية الخاصة مصونة ولا يجو 
فرض الحراسة عليما إلا فى الأحوال المبيدة ف القانون وحكم قضافى » ولا تنزع الملكية 
إلا للمنفعة العامة » ومقابل تعويض وفقا للقانون » وحق الإرث فيا مكفول . 

ولقد برهن المقنن المصرى على نبذه لفكة الملكية المطلقة التى كانت موجودة 
فى القانون المدفى القديم » حيث نص فى المادة ۸٠۲‏ مدنى على أنه : لمالك الشىء 
وسحده ف حدود القانون حقی استعماله واستغلاله والتصرف فيه 

وجاء فى المادة 1١١١‏ من المشروع الفهيدى المدنى : مالك الشىء مادام 
)١(‏ ابطر ف هدا : د. عد الرزاق السہورى فى : الوسيط ح ۸ ص ٠١٤‏ » د. نزيه المهدى : الملكية فى النظام 


الاشترا کی ص ۳٥ا‏ . 
(۲) راحع قول مارو فی : الوسیط للسنہوری -ح ۸ هامش ص ٥٤٤‏ . 


1۱1۲ 


ملترما حدود القانون أن يستعمله وأن ينتفع به ون يتصرف فيه درن تدخل من جانب 
الغير » بشرط أن يكون ذلك متفقا مع مالحق الملكية من وظيفة اجتاعية(') . 
ومن التطبيقات القضائية فى هنذا الشأن ما حكمت به محكمة النقض 
الملصرية بأن : تقييد حق الملكية بقيود قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة 
للمصلحة العامة أمر جائز » ولكنه لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه(") . 
وقد بينت محكمة استناف القاهة ف أحد أحكامها : أن القيود الواردة على 
حق الملكية والتصرف فيه بواسطة القوانين القوينية » هى عبارة عن قيود على استعمال 
الملكية والتصرف فيا » وليس من شأنا أن تهدر حق الملكية ذاته » ولا تتاف مع 
وجوده » وذلك أن حق الملكية ليس حقا مطلقا دائما » ونما قد ترد عليه قيود 
تشريعية منا ما يتعلق بالمصلحة العامة » ومنها ما يس بالمصلحة الخاصة دون أن 
يغير ذلك من طبيعة حق الملكية ذاته » أو السلطات الأحرى التى يمنحها" . 
ويستنبط بعض رجال القانون من كون الملكية هما وظيفة اجتاعية عدة نتائج 
ھی : 
أ أنه إذا لم يستعمل امالك ملكه مدة معية » بحيث يترتب على ذلك تعطيل 
استغلال جزء من الروة القومية أمكن إسقاط الملكية عنه » أو على الأقل وكالة 
استغلا ما إلى شخص اخر أو هيئة أحرى0) . 


)١(‏ انظر فى نص الادة ١١١۲‏ مس المشرو ع المهيدى للقانون المد . رما ورد عليه من تعديل : محموعة الأعمال 
التحضيية ج ٦‏ ص ٠١ » ١١‏ س ٠١‏ وأيضا الذكتور أحمد سلامة : امرحم السابق ص ٠١‏ . 

(۲) نقص مدل ی 4 / ۲ / ۱۹۹۹ م طص رقم ٠ه‏ . حموعة أحکام النقض سة ۱۹۹٩‏ سنة ۲ قاعدة ٠۹‏ 
ص ۲٤۷‏ . 

(۳) اسڪناف الفاهة فی ۲۱ / ۲ / ۱۹١١‏ قضية رقم ٤‏ ۳۹ الحموعة الرمية للأحكام والمحوث القانونية سنة 
۰ علد ۱ ص ۳۲ . 

(4) انظر فى هدا الاستباط ٠‏ د. أحمد سلامة : أحكام الملكية الفدية فى القانون المصرى ص ٠4‏ » وانطر 
بالتفصیل عٹا للذکتور عد الحی ححازى نعنواں : الوظيفة الاجماعية للملكية الخاصة وهو بحث مقدم إلى الحقة 
الدراسية الثابية للقانون والعلوم السياسية التى ينظمها الحلس الأعلل لرعاية الفنون والآداب » رالعلرم الالحهاعية 
« الکویت ۲٤‏ س ۲۸ أکتویر سة ١٠۱۹٩۰٩‏ . 


۱۱۳ 


وقد نص المقنن على حالتين تسقط فما الملكية بعدم الاستعمال هما : 


الحالة الأولى : إذا زر ع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليما » تملك فى 
الحال الجزء المغروس أو المزروع أو المبنى » ولو بغير ترخيص من الدولة » ولكنه يفقد 
ملكيته بعدم الاستعمال مدة حمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشة سنة التالية ' 
للتملك . المادة ۳۷٤‏ / ۳ مدلى . 


الحالة الثانية : وقد نص عليما فى قانون الإصلاح الزراعى فى المادة ٣ / ٠٤‏ من 
أنه '. إذا أهمل من وزعت عايه الأرض بواجب العناية ف زراعتها » جاز إسقاط الملكية 
عنه » بشرط أن يقع هذا الإهمال فى حلال مس سنوات من إبرام العقد النہائى . 
ب أن المقنن يستطيع أن يفرض على المالك التنظم الذى يراه متفقا مع الخطة › 
والذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الجماعة » كان يفرض على المالك صورة معينة 
من صور استغلال ملكيته » ا فعل بالنسبة للتجميع الزراعى . 

ج أن المقنن يستطيع أن يعيد توزيع الاروات رأن ينزع ملكية ما يراه متجاوزا 
للحد المعقول » وذلك لتحويل أكبر عدد ممكن إلى ملاك بغية تحسين حالتهم 
الاجهاعية والاقتصادية . 


د - أن المقنن يستطيع تعطيل إحدى السلطات التى يخوهما حق الملكية مدة معينة › 
أو تقرير قيد دام عليما » أو تحميل المالك بأداء يقوم به جا فعل المقنن المصرى بالنسبة 
للتسويتق التعاونى وإلزام أصحاب الحيازة بأن يقدموا للدولة قدرا معينا من ناتج 

كل ذلك مع إبقاء الملتزم مالكا وليس حائزا » مالكا للأرض وللمحصول عل 


حل سواء() . 


ولقد اتجهت معظم القوانين الوضعية العربية إلى الأحذ بفكة أن للملكية 
وظيفة اجتاعية » حيث أنها مع اعترافها بالملكية الفردية > وحعلها مبداً أساسيا 


(ا) انطر : د, امد سلامة : امرحم السانق ص ٠١‏ . 


وجوهريا يقوم عليما النظام الاقتصادى والقانونى » فقد وضعت أمورا تدل على الاتجاه 
الااحهاعى للملكية الفردية » واعتبارها حقا فرديا له وظيفة اجاعية » ومن هذه 
الامور : 

أولا : تقرير كثبر من القيود الواردة على الملكبه الفردىة » ما يدل على المحد من 
إطلاقها » فوضعت القواعد التى تمنع سوء استعمال الحق » والقواعد التى تنظم 
استفار المالك لأمواله لتحقيق المصالم العامة » والتى تنظم علاقات ال جوار » وحماية 
امستاجرين والعمال » وغير ذلك من القواعد الدالة على الوجهة الاجټاعية . 

ثانيا : اتجهت معظم الدول العربية إلى الإقلال من الملكيات الخاصة » وكة 
الملكيات العامة » فضلا عن زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المالك من أجل تحقيق 
الصاح العام . 

الغا : العمل على تجزئة الملكيات الكية » ووضع حد أقصى للملكهات الزراعبة » 
ونزع الزائد لتوزيعه على صغار الفلاحين » والهمدف من ذلك هو زيادة عدد الملاك 
لحقيق المصلحة الاجتاعية للأفراد » وتذويب الفوارق بين الطبقات » والبعد بصغار 
الفلاحين عن الاستغلال » وتشجيعهم على ال جد والدشاط والتفانى فى العمل .(“ . 
وكل هذا راجم إلى إقررهم بأن الملكية ليست حقا مطلقا لأصحابما وإنما هى حق 
فردی واجتاعی فی وقت واحد . 
ثانيا : القيود والالتزامات الواردة على الملكية الخاصة : 

إن الشارع الحكم حين أقر الملكية الفردية لم يقرها مطلقة ف اثارها » بل 
أقرها مقيدة بقيود عديدة أريد با تخليص الملكية من شرورها وأخبائها . وتوجيها 
الوجهة السليمة التى تطيب معها » فتكون خيرا محضا لصاحما » وصلاحا جتمعه 
وذلك ما يتسق مع كون الملكية نوعا من الخلافة » يقوم فيا الفرد خليفة عن جتمعه 
أو عن الله سبحانه وتعال » وهذا ما يستوجب مسايلته مساءلة الوكيل أمام موكله › 
وإلزامه بالا بحید عما قیده الله به » وعما أوجبه عليه من واجبات أراد ہا ا خير خلقه 


. ۲٣ ۲٣ انظر فى هذا : د. عمد المنعم الصدة : الملكية فى القوانين العرية ج ۱ ص‎ )١( 


والصلاح مم » وذلك هدف الشريعة وغايما' . 

لقد قيد الإسلام حرية التصرف فى الملكية الخاصة بقيود تكفل عدم الاضرار 
بحقوق الآحرين وبالصالح العام . فالملكية شأن الحقوق جيعا فى الإسلام وإن تقررت 
لجلب مصلحة إلا انها مقيدة بعدم الضرر » لان الضرر اعتداء » والاعتداء منهى عله 
صوص القرآن الكيم والسنة المطهو( . 

أن الإسلام فرض على ملكية المال بعض التكاليف والواجبات » استنادا إل 
عقيدة الاستخلاف التى غرسها فى وجدان المسلم . 

هذه التكالیف تقید حق مالك الال من حیٹ أا تكليف بأمر أو بى إزاء 
مانی حوزته من المال . تكليف بفعل يتصل بہدا الال » أو تكليف بالامتناع عن 
فعل » فهى إابية وسابية » وعلى الوجهين تفيد حرية المالك ف كيفية استهار ماله › 
وف طرق التصرف فيه » کا ترسم له الوسائل ال جائزة فى كسب المال . فإذا م 
يصدع مالك المال بهذه التكاليف كان انما وظالا لنفسه » وله فى الآخرة جزاء 
الظالمين » وإذا نمض بها فقد وعده الله بثواب الدنيا وحسن ثواب الح( . 

وهذا وقد عمدت الشريعة الإسلامية إلى إخراج بعض الاروات من نطاق 
الملكية الفردية » وجعلت ملكيتما ملكية جماعية » بل أباحت نزع الملكية الفردية إذا 
ما اقتضى ذلك الصاح العام » وأعطت أرلياء الأمور الحق فى اتناذ ما يرونه كفيلا 
بتحقيق التوازن الاقتصادى فى حالة احتلال هذا التوازن » )ا وضعت على كاهل 
المالك بعض الراجبات المالية » التى يؤديما للدرلة والجتمع » فى مقاب تمتعه ماله من 

قق () 


نورد فيما لى بعضا من القيرد التى وضعتبا الشريعة الإسلامية على املكية 


. ٠٠١ انطر : الشيخ على الحفيف : ال ملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) راحم : د. امد العسال د. فتحی عبد الكيم : النظام الاقتصادی فى الإسلام ص ٥۷‏ . 

(۳) د. محمد عبد الله العرى : الملكية الخاصة وحلودها فى الإسلام ص ۸ . 

)٤(‏ راحع : د . على عبد الواحد وائى : التكامل الاقتصادى ف الإسلام من بوث المؤمر السادس مجمع السحرث 
الإسلامية ح ۲ ص ٠۳۲‏ . 


الناصة » والتى مراعانما يتحقق النفع والمصلحة » وتوت الملكية كلها ومارها الطيبة 
بالدسبة للفرد وامجتمع على حد سواء . 
القيد الأول : إلزام امالك باستثار ماله وتدميته بالطرق المشروعة : 
ألم الإسلام مالك الال بالعمل على استفاره وتدميته » إذ أن فى تعطيله ما 
يملك إضرارا بناء ثروة الجتمع . 
فعلى المالك أن يوجه نشاطه وكفايته إل استةار ماله فى نطاق الوجوه المشروعة 
للاستار » على نحو يفى بحاجاته وحاجات من يعومم وفاء طیبا » وبغہر عدوان على 
مصلحة الجماعة » فالإسلام يبغض الفقر ویکافحه ويدعو المسلم إلى الجد فى تدمية 
آمواله آخحذا بنصيبه من الدنيا » بشط أن کون كسبه واستٹاره فى نطاق الوسائل 
التى أباحها الله لكسب الال واستثاره . 


فإذا أنقى مالك المال ماله معطلا بغبر استهار نعود بالىفع عليه وعلى الحمع › 
ركان هذا النعطيل منعمدا من الالك وطال أمده > حاز لول الامر التدخل إذا 
اقتضت مصالحة الجتمع ذلك ٠‏ وكذلك إذا عمد الالك إلى وساا ا الله ۳ 
کسب الال أو استاره » أو تصرف فة بغر ما أذن الله كان لول الأمر الندحل » 
صسانة لمصلحة الجتمع الإسلامى( . 

وتطبيقا هذا التكليف بمداومة المالك لاستتار ماله » نجد أن الفقهاء يشترطود 
ا ا ا الت ااا اد ل ا در ف ا 
بوجوب العمل » لا الارضن م وذلك أخذا 
من قول رسول الله ی : ١‏ ليس محتجر حتق بعد ثلاث سنين ۲" » والتحجبر هو 
س اليد على الأرض الموات حاولة إحيائها وتعميرها ." أو هو أن يضع الإنسان 
أماة دالة على إرادته إحياء بقعة من الأرض › سواء كانت هذه الأمارة مانعة للغير منعا 
حسيا أو معنويا . فهو عملية شروع ف إحياء الأرض » أو هو عملية تسبق 


() انطر : د. محمد عبد الله العرهى : اللكية الحاصة وحلودها ى الإسلام ص ٥۸‏ ۹ . 
(۲) راجع : ندائع الصائع للکاسانی ج ٩‏ ص ۱۹۲ . الحراح لأهى يوسب ص ۷١‏ . 
(۳) د. محمد عبد الله العرلى : المرحع الساتق ص ۸۳ . 
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الاحياء') 1 


وقد ظهر تطبيق هذا ادأ جايا فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فقد روی عن سام ہیں عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال وهو عل 
١ e E N‏ وذلك 


وروی عمرو بن شعيب عن أيه أن رسول الله ر أقطع لأناس من مزينة أو 
جهينة » فلم بعمروها » فجاء قوم فعمروها » فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » فقال : لو کانت منی أو من الى بكر 
لددہا » ولکہا قطيعة من رسول الله ع . ثم قال : من کانت له أرض ثم تركها 
ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم اخزون فهم احق با . 

ويبدو هنا الأمر واضحا فى واقعة بلال بن الحارث المزلى » فقد أقطعه رسول 
اله عه مابين البحر والصخر ول يستطع أن یی کل ذلك » فلما کان زمن عمر 
ابن الطاب قال له : أنت لاتطيق ماف يديك › فقال : أجل فقال : فانظر ما 
قويت عليه مها فأمسكه » ومالم تطتق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين » فقال 
لاأفعل والله بيغا أقطعينه رسول الله عه . فقال عمر : والله التفعلن » فأخذ منه 
ماعجز عن ممارته » فقسمه بين المسلمين() . 


وحكمة هذا التطبيق ظاهرة » وهى الحرص على مداومة استثار المالك للمال 
الذى ين يديه » إذ أن مداومة استثاره له تعود عليه بالنفع ألا وعلى الجتمع ثانيا » 
باعتبار هذه الثار زيادة فى الدحل القومى وف الثروة القومية » وباعتبار أن مايخرجه 
امالك من ماله من الفرائض والتكاليف المالبة يكون فى حدمة الجتمع . 

وإذن يكون لول الأمر _ النائب عن الجماعة ‏ حق التدحل بكل مايكفل 
(۱) د. حسن اإشادل : الاقتصاد الإسلامی ص ۱٤۹‏ ہہ ٠١١‏ 
(۲) انظر امراج 1 لان پوسف ص ۹ 


(۳) او یوسف ایشا فی : الخراج ص ٦1‏ . 
)٤(‏ انظر ى دلك : الاج : ليحيى بن آدم القرشى » وأيضا الاج لأهى يوسف ص 1۷ . 
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الالعزام باتباع أقوم الطرق فى التسمية والاستهار : 

کا يلتم المالك بمداومة استهار ماله وتدميته » فإنه يلتزم كذلك باتباع أرشد 
الوسائل“والطرق فى سبيل تنمية هذا المال واستفاره . 

فتعالم الإسلام تفرض على كل من يباشر عملا أن يتقنه ويحسنه » فإذا عمد 
امالك إلى أسلوب ف استهار ماله يؤدى إلى ضالة الإنتاج أو يؤدى إلى تلف رأس 
الال كان لول الأمر أن يرده عن الأسلوب العقم الذى درج عليه إلى الأساوب 
الرشيد » وإذا عمد الناس إلى تركيز أموالحم فى تملك الأرض الزراعية دون سواها من 
مصادر توظيف المال كالصناعة والتجارة » كان لول الأمر أن يتدخحل بالإاجراءات 
التى تكفل أن بوز ع الناس أموامم بين مصادر الإنتاج الختلفة » من صناعة أو تجارة 
أو تعدين وغير ذلك » لأن مباشة كل منها يحل ف فروض الكفاية التى يأثم ولى الأمر 
ريام معه امجتمع » إذا م يقم بین الناس من يض با ويتوافر عايما . 


وإذا تضخمت الثروة فى أيدى فة قليلة من الرعية » وكانت هذه الروة من 
مصادر الإنتاج التى علا قوام امجتمع » ثم ثبت عجزهم عن استهارها استهارا 
رشيدا » وأدى هذا العجز إلى حرمان الجتمع من منافع هذا الاستثار الرشيد » كان 
لولى الأمر أن يتدخل مما يدراً عن الجتمع هذا الضرر العام . 

وقد يكون تدحل ول الأمر هنا إما بإلام هولاء اللاك باتباع الأساليب 
الرشيدة فى استفار مصادر الإنتاج التى بين أيديهم » أو إبقاء بعضها بين أيديهم على 
قدر طاقنهم فى الاستهار » والاستيلاء على باقما ليتولى استغارها على النحو الذى يفى 
بمطالب الجماعة وفاء طيبا › بعد تعويضهم عنها نقدا بما يعادل قيمة رأس الال » 
هذا إن كانت هذه الثروة الضخمة قد الت إلى ملاكها بواسائل مشروعة » أما إذا 
كان بعضها أو كلها قد آل إليهم بوسائل غير مشروعة كالسلب أو الاغتصات » فله 


(۱) راحع : د. محمد عبد الله العرى : الملكية الناصة وحدردها ف الإسلام ص ۸۳ س ۸٤‏ . 


بل يجب عليه لاستيلاءِ على هذا البعض أو الكل بغبر تعويض(' . 

هذا غد 9 الكيم یلقی الإنسان 2 لض 
LL 1 0 0‏ طلب ا ٤‏ الطاب المطلق من الله عل 
الوجوب(") 

وف الآية دلالة على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنية وغير ذلك( 
والعمارة يمتد مداها ويتسع اهما لتشمل استغلال ماف باطن الأرض من أنواع المعادن 
والتوسع فى استخراجها » واستحداث الصناعات الختلفة والمرافق الضرورية بجا يفى 
مصلحة اجتمم وتحقيق نفع . 

2 کان ٤‏ عل الإنسان رض ؛ فلأن ق 
العماة » فعمارة ا عل هذا ا الواسح هو مادعا إليه i‏ 
ووضع له عدة قوانين دقيقة من شأنما تمكين الإنسان من استنباط طرق الاستمرار فى 
استهار فائض ماله(“ . 

وف الوقت الذى يمحشا فيه القرآن الكرم على تعمير الأرض راستخراج كنوزها 
وتتمية خيراتها جد آيات أخرى تبانا عن كنز الأموال وتعطيلها وتنوعد الكانزين أشد 
العذاب » وف هذا غجد قول المولى تبارك وتعالى «ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونہا فی سبیل الله فہشرھم بعذاب الم › یوم بجحمی عایہا فی ار جھنم فتکوی ہا 
جباههم وجنوبہم وظهورهم » هذا ماکنم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون 04 . 

کا نجد أحاديث رسرل الله ل علامة هادية ومصباحا مضيعا على طريق 


. ۸٤ انظر فى هذا : د. محمد عبد الله العربى : الملكية الخاصة وحدردها فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية رقم ٠١‏ . (۲) اُحکام القرآن للقرطبی ہہ ٩‏ ص ٦ه‏ 
(4) أحكام القران للجصاص ج ۲ ص ۲۳ . 

. ۱۲۱ انظر : الال وطرق استهاره ف الإسلام : د شوق عبده السامى ص‎ )٥( 

. من سورة التوية‎ ٠١ » ۳٤ الآیتاں رقم‎ )١( 
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الاستثار والتنمية با يڪفل حير امجتمع الإسلامی ورفاهیته ¢ ونورد ذا الصدد قوله 
له : « اتجروا فى مال اليتم حتى لا تأكله الراة ٠(۲‏ . 

وهكذا نجد الإسلام يحرص على ضرورة مداومة استهار أصحاب الأموال 
لفائض أموا لهم » ويحذرهم من أن يكنزوها أو يحبسوها عن الانتاج والتداول » حتى 
نصل إلى التوازن الاقتصادى المدشود » وليؤدى الال وظيفة فى امجتمع لسد حاجات 
الأفراد والجماعات() . 
الالترام بالامساع عن الوسائل غير المشروعة فى التدمية : 

إدا کان الإسلام قد حٹ کل مسلم على تدمية ماله والعمل على استهاره وتداوله 0 
فإنه قد وضع عليه بعض القيود وهو بسبيل استهاره هذا امال » فألزمه بالامتناع عن 
أن ينمى ماله بالطرق غير المشروعة التى حرمها » ونهى المسلمين عن أن تكون 
وسائل لكسبہم أو مالا لاستثاراتمم . 
ومن الأساليب الى حرمها الإسلام طريقا ال السمية : 
۹ س الریا : س 
هذه الوسيلة من وسائل تنمية المال بأن بشمها تبشيعا شديدا » وأنذر أصحابا 
اسز NT‏ کک اليا لا ا قو إا ٤‏ يقوم الذى 
e lt e eT‏ فاولفك 
اأصحاب النار هم فیہا حالدون qf‏ : 

ولقد صورت آيات أخرى من القرآن الكرم من م ينته عن أكل اليا بأنه قد 
أذن الله ورسوله بالحرب » حيث يقول امول عز وجل : ل ياأيما الذين آمنوا اتقرا الله 
(۱) راحع ۰ اراح لحیی س آدم القرشی ص 1۳ . 


(۲) انظر : الال وطق اسنهاره فى الإسلام . د. الساهى ص ٠٤١‏ 
(۳) سورة الىقة الآية رقم ۲۷١‏ . 


وذروا مابقى من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا جرب من الله ورسوله » 
وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولا تظلمون 4( . 

وحكم الله على الريا باحق . فقال تعالى : ل يمحق الله اليا ويربى الصدقات 
والله لاحب کل کفار ائم 4 . رقال سبحانه  :‏ وما آتیتم من ربا لیوا فی 
امرال الئاس فاو پربوا عند اله ( وما اتيم من زکاة تریدول وجه الله فأولىك هم 
الضعفون 4 . 

ولقد بلغ الإسلام فى تفظيع وسيلة اليا إلى درجة أنه لمن كل من شارك ف أية 
i‏ . وإن کان کاتبا أو شاهدا » فقد روی عن جابر بن عبد الله 
رضی الله عنہما أنه قال : « لعن رسول الله ی آکل الربا وموکله رکاتبه وشاهدیه 
وقال هم سواء ۲ . 


والعلة فى تحرم اليا وتبشيعه على هذا الوجه أن الإسلام يجرى فى مبادئه فى 


الال على مصلحة الفرد والجماعة » فالمال وديعة فى يد صاخبه » وهو موظف فير ' 


الناس جميعا » فليس له أن يقلب هذه الوظيفة إضرارا بالناس » وابتزازا لأمواهمم بغير 
حق » لبس له أن يتحين فرص احتياج الناس فيستغلهم » ويأحذ مهم أكار مما 
أعطى » وقد تكون حاجة الناس هى الحاجة إلى الدواء للعلاج » والحاجة إلى الطعام 
للحياة » والحاجة إلى الإنفاق على العلم والمعرفة » فإما أن يعيش الناس المحتاجون فى 
حالة فقر وعوز ومرض وجهل › وإما أن يتحكم صاحب الال فى هولاءِ جميعا 
فيمنحهم القليل » ويسترد الكثير »> وفى هذا ظلم فاحش » ذلك لان الحتاج يكد 
ویکدح » ودی للمرای رہاه » أو پتضصاعف الدين عاما بعد عام( . 

فالطرق الربوية طرق غير سليمة للكسب من الناحية الاجتاعية » لأن الجتمع 
لايفيد شيا من عملية کهذه » ولا تزید شیا من قډراته ولا من إمکاناته » بل يصیبه 


, ٠۹ سورة الىقة الایتان ۲۷۸ / ۲۷۹ . (۲) البقر : ۲۷۹ . (۳) سورة الروم : الآية رقم‎ )١( 
. 44۹ احرحه مسلم ف صحیجه » وانطر الثرعیت رالترهیی للحافظ المندری ج ۳ ص‎ (4) 

()٠انظر‏ : الحيات والحقوق فی الإسلام : د. ندوى عد اللطليف من سحوث المؤمر السانع ہم الحوث 
الإسلامية ج ۲ ص ۱۷۷ , 


۲۲ 


من جرائها أضرراً بالغة » لا تنطوى عليه من استغلال لحاجات المعوزين وانہاك 
لقواعد الأحلاق والمئل العليا » وخروج على مبادىء الإحاء والتكافل الاحناعى 
وواجب الاإنسان نحو أخيه الإنسان . هذا إلى ماتؤدى إليه هذه المعاملات من بث 
الاحقاد والضغائن فى نفوس الناس بعضهم تجاه بعض » وإضرام نار العداوة » وإثارة 
لأسباب الفتن والصراع بين فات المواطنين » وتوسيع الفروق ف الأروة بين طبقة 
الأغنياء وطبقة الفقراء »> وصرف لأصحاب رؤوس الأموال عن طريق الكد والكسب 
الإنتاجى السلم » وتشجيع مم على الطرائق الكسولة المهبنة فى الكسب » التى تأنى 
عن طريق ابنزاز الفقراء واستغلال عوزهم وحاجتہم » ولا فی مایترتب على هذا کله 
من اثار هدامة فى حياة لمحتم( . 

کا أن الطرق الربوية غبر سليمة للكسب من الناحية الاقتصادية نفسها » لان 
الفائدة التى يحصل عاليا المقرض لاتأنى نتيجة لعملية إنتاجبة أسهم بماله فما » بل 
إنہا تأ بدون مقابل اقتصادى » فهى مبلغ قد استقطع من مال المقترض وبالتال قد 
استقطع من الثروة العامة بدون أن يحدث القرض زيادة ما فى إحدى الاروتين" . 


هذا فى الوقت الذى تتضخم فيه أموال المراى تضخما لايقوم على الجهد 
والعمل الأمر الذى يجعل طبقة من الناس يعتمدون على هذه الوسيلة وحدها فى 
الكسب رتنمية المال وتضخيمه » فيشيع بينهم الترف والبطالة على حساب الكادحبن 
العاملين . 

وهذا يترتب عليه نتيجة خحطية هى : تضخم ثروات المربين إلى حد غير 
معقول ولا مقبول » ووجود الطبقية علوا وسفلا » ثم وجود طبقة متعطلة مترفة لاتعمل 
شيئا » وتعصل على كل شىء » مع أن الإسلام يحم تحرا باتا أن يفيد المال قاعدا » 
إذ أن قاعدة الإسلام العامة » أنه لاكسب بلا جهد » ولا جهد بلا جزاء . 


)١(‏ راجع : التكامل الاقتصادى ى الإسلام : د. على عبد الواحد واف . بث مقدم إلى المؤقر السادس محم 


الحوٹ ج ۳ ص ٠١۳‏ . 
)( الدكتور على عبد الواحد واف : المرحع السابق ج ۳ ص ٠١۲‏ س ٠٣١۳‏ . 


يسير على قواعده ومبادئه الخلقية فى تحقيق التعاون بين الناس » إذ أن المبادىء التى 
قررها الاسلام ف الال وتصلح الحماعة » تحنم ُن یعطی امحتاجون قرضا بلا فائدة » 
لن هذه هى الطريقة التى تليق بالمروءة » وتكفل التضامن بين الناس جميعا » الأغنياء 
منم والفقراء » القادرون والعاجزون() . 

۴ الاحتكار :ست 


هو : حبس الطعام أو و إليه الاس إرادة إغلائه عله . 
وهذا الطريق من طرق كسب الال ودميته ة قل -حرمه الاسلام ترما قاطعا » وتوعد من 
يحثكر على المسلمين شيعا ما يحتاجون إليه شد العذاب » وجعل هذه الوسيلة مبعدة 

و ا طا 
للمحتكر من .دا الدين » فقد روي ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ر 
انه قال : « من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بریء من الله وبریء الله منه » وأا هل 
عرصة آصبح فيم امرؤ جائعا فقد برت منم ذمة الله تبارك وتعالى() . بل لقد 
جاوت بعض الأحاذيث u‏ بین اسحتکر والقاتل › من ذلك مارواه ابو 
هة ومعقل بن يسار رضی الله عنما قالا : قال رسول الله عله : «١‏ حشر 
الحاكرون وقتلة الأنفس ف درجة » ومن دحل ف شىء من سعر المسلمين يغليه عليهم 
کان حقا على الله أن يعذبه ف معظم النار يوم القيامة »() . 

وقد ذم رسول الله ع الحتكر حيث قال : « من احتكر طعاما فهو 
خحاطىء » ونی رواية : « لايحتکر إلا حاطىء ۲( . 


فهذه الأحاديث تهض مجموعها للاستدلال على عدم جواز الالحتكار 


۱۷۸ ابطر . الذكتور بدوى عد اللطيشف : الحريات والحقوق فى الإسلام . امور السابع لحمع البحوٹ ج ۴ ص‎ )١( 
الاقتصاد الإسلامی للذكتور حسس‎ » ۲١ راحع : فی هذا : اہن عاہدیں » الترعیب والترهیب ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۱۸١۲ الشادل ص‎ 

(۳) رواه اأحمد رابو عل والبزر واللتام » انظر الترغیب رالترهیت للمسری ج ۳ ص ۲٣‏ . 

A TA N E 

٣ رواه : مسلم وأبر داود وابن ماحة والترمدى وصححه » انظر : الترغيب والترهيب . للحافظ الملری ج‎ )٥( 


ص ۲۱ . 


٤ 


والتصر يح بأن الحتكر خاطىء كاف فى إفادة عدم ا لجواز » لأن الخاطىء هو المذنب 
العاص (') 2 


ولقد بسط فقهنا لولى الأمر سبيل الضرب على أيدى انحتكرين » وذلك 
بفرضه بيع المال الحتكر بالسعر المعقول » أو بتعزيز الحتكرين حتى يبيعوا به" . 
وجاء فى وصية الإمام على إلى الأشتر النخعى لما ولاه مصر : ١‏ واعلم مع ذلك أن فى 
كثر منم ( يقصد التجار وأصحاب الصناعات ) ضيقا فاحشا » وشحا قبيحا» 
واحتكارا للمنافع » وتحكما فى البياعات » وذلك باب مضة للعامة وعيب على 
الولاة » فامنع من الالحتكار » فإن رسول الله عه مع منه ... فمن قارف حکو 
بعد نہيك إیاه فنکل به. » وعاقب ف غير إسراف 0۲" . 


ويقول ابن القم : ١‏ والقول بوجوب منع الاحتكار حق . مثال ذلك أن يمتنع 
أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليما إلا بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا 
يجب عام بيعها بقيمة المثل .. وهذا من البغى ف الأرض والفساد والظلم الذى 
حبس به قطر السماء » وهؤلاءِ بحب كفهم عن الاحتكار والجشع » ولا يبيعوا إلا 
بقيمة المثل ... وإذا كان لاججوز اللإكراه على البيع بغير حق » فإنه يجوز الإكراه عليه 
بو (۶) ٣‏ 

وهكذا نجد أن الإسلام قد أغلق الباب فى وجه الحتكرين الذين ببغون تنمية 
ماهم عن طریق امتصاص دماء المحتا جين والمعوزين > وقرر هولاءِ المستغين عقوبات 
دنيوية وأخروية كفيلة بردعهم وزجرهم » وردهم إلى طريق الحق والصراط المستقم . 
۳ ہہ الغش : س 

أوجب الإسلام على کل مسلم أن يكون واضحا صرحا فی بيعه وشرائه » وحرم 
عليه أن يلجا إل أى طريق من طرق الغش والاحتيال والخداع » إذ أن اللجوء إل مثل 


( انظر ف دلك : یل الأرطار للشوکانی ‏ ۴۳ ص۲۲۱ » وكذلك سبل السلام للصعای ح ۲ ص ۲٣۹۹١‏ 
)۲( انظر : الذكتور محمد عد الله العرى : الملكية الناصة وحلودها ى الإسلام ص ٠١‏ . 

(۳) راسحع : التكامل الاقتصادى ف الإسلام : الدكور عل عند الواحد وا . امقر السادس ج ۳ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠١۷ _ ۱٠١١‏ . 


Y0 


ا yS‏ 
غشنا فلیس ما ٩(4‏ . 


والغش قد يكون بإخحفاء العبب ف المبيع أو ف الثمن » وهذا يكون طريقا إلى 
ركه البيع وحقه » فقد روي عن اللبى عله أنه قال : « البيعان بالخيار حتى 

يفترقا »> فان صدقا وبينا بورك هما فى بيعهماء وإن كذبا وكا حقت بركة 
بیعهما ۲(" . 

وروی عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى عي قال : « المسلم أخو 

وعن واثلة بن الأسقع قال : معت رسول الله ع يقول : « من باع عيبا م 
يبن م یزل فی مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه (٠‏ . 

وقد يكون الغش بالتطفيف ف الكيل والميزان > وهذا ماجحذر منه القران 
الكيم » فيقول المولى تبارك وتعالى : ل ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم جغسرون 4 . 
صفوان بن سلم أن أبا هررة رضى الله عنه « مر بناحية الحرة فإذا إنسان نحمل لبنا 
ببيعه » فنظر إليه أبو هرب فإذا هو قد خلطه بالماء » فقال أبو هرين : كبف بك إذا 
فيل للك يوم الفيامة حلص الماء من اللبن . 


(١)رواه‏ مسلم والحافط المدری ى الترغیب والترهیب ح ۳ ص ۲۲ . 

(۲) راحع . نیل الاوطار للشوکانی ح ٥‏ ص ۱۸١‏ . 

(۳) رواه أحمد واب ماحة والطراى فى الكسر والحام » ابطر . 'الترغیب والترهیت للمندری < ۲٣‏ ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ رواه اس ماح! > والمنذری ف الترغیب والترهیتب ج ۳ ص ۲٤‏ . 

(ه) سوة الا . الآبات س ٣١‏ , 

(۹) رواه الیہقی والأصہای ۰ راحع الترعہب والترھیت سح ٣‏ ص ۲٢۲‏ . 


1۲١ 


ولو المُر مع الغش 0 والكشف عن الغش كفله نظام الحسبة الإسلامی ٰ 
واما ردع الغاشين فلولى الامر تعريرهم » کا له تغرمهم بمثل الكسب الغبيث الذى 
حصلوا عليه أو أضعافه() . 

ومذا يضرب الإسلام على أيدى من تسول همم نفوسهم التلاعب بأقوات 
الاس ومصالحهم » فى سيل الحصول على كسب خبيث وأموال مرمة . 
٤‏ س أكل أموال الناس بالباطل : 

كذلك حذر الإسلام من أن يمى الإنسان ماله عن طريق أكل أموال الناس 
بالباطل » فقال حل شأنه : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنع تعلمون 4( . 


ومن أكل أموال الناس بالباطل (الرشوة) » إذ هى استيلاء على مال الغير بغر 
حق » وطمذا کان من يتعامل بها ملعونا » فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما 
قال : « لعن رسول الله ی الراشی والمرنشی ۲" . 

ومن ذلك أيضا امدايا إلى الحكام تقربا إلهم » وللتوصل عن طيقهم إلى ظلم 
الناس والاعتداء عليمم وأكل أموالمم . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل رالقمار) بأى وسيلة » وقد بى الله تعالى عنه 
فى قوله  :‏ يما الذين آمنوا إما الغمر ولميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجشنبوه لعلكم تفلحون (a‏ 
ه ‏ العجارة فيما يضر أو إنتاجه  :‏ 

حرم الإسلام اسنثار المال عن طيق الإنعاج الضار » أو الاتجار فيه كإنتاج 


() راحع : الدكتور محمد عند الله العرى ف : الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام ص ۹١‏ 

() سورة الىقرة ' الاية 1۸۸ . 

(۴) رواه انو داود واس ماحة والترمدی وقال حدیٹث حس صحیح . انطر : الترغیی والترھیت ج ٣‏ ص 
Er ۲‏ 

. ٩٠ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 


النمور أو ما شاپه ذلك اا المفسدة للعقل المتلفةللسجسم « والمذهبة 
للمال() 1 

ففی حدیث رسول الله ی : ١‏ لعن الله المخمر وشارہہا وساقہا وبائعها 
ومبتاعها وعاصزها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إلبه واكل تما (٠‏ . 

إن البعد عن استثار المال بهذا الطرينى الحم له أكبر الأثر فى صيانة الحتمع من 
أسباب الاحلال » وعوامل الانهيار > ك) أن له أعظم الأثر فى الحافظة على طهر 
الجتمع الإسلامی ونقائه » کا قدر له الله ورسوله أن يكون . 

وى النهاية يمكننا القول بأن الإسلام قد وضع قيدا هاما على المال » وذلك 
نعدم استڼاره ف ای جال من الحالات التى می عنہا » والتی حاءت اللصوص 
لتحرمها » أو حتى تلك التى فا شبة » إذ يجب على المسلم أن يبتعد عن 
الشات » وأن يدع ماييبه إلى ما لا بيبه » حصوصا إذا كانت القضية قضية مال » 

وما ذكرته من الأمور التى حرمها الإسلام طريقا إلى الشمبة تعتبر نماذج وليست 
حصرا للطرق التى منع الإسلام الكسب أو الاستهار عن طريقها . 

وهن خلال هذه المادج دری ُن الإسلام قد اسنہدقف اد تقوم العلاقات 
الاقتصادية بين الاس على سس من العدل والنكافل والتراحم » کا أنه أوصد الابوات 
التى تؤدى عادة إلى تضخم الاروات فى بد بعض الأفراد عن طق ظلم الناس 


ا أنه قد استہدف دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتدميته › 
وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق المهينة الوضيعة التى تأقى بالكسب والندمية 
بدون جهد ولا عناء . 


. ٠٠١ د. شوق الساهمى ص‎ ٠ المال وطرق استثاره ى الإسلام‎ ٠ راحع‎ )١( 
. ۱۱۲۲ / ۲ احرحه اس ماحة فی سسه‎ )۲( 


۲۸ 


القيد الثاني : الفرائض المالية الواجبة فى المال : 


لقد أوجب الإسلام فى المال بعض التكاليف والواجبات التى يلتزم المالك 
بأدائها » ويقع على كاهله واجب الوفاء بها » وإذا م يفعل ذلك فإنه يعد مقصرا › 
ركان لول الأمر أن بجيو على أداء هذه التكاليف » ومن ها فإن هذه الفرائض المالية 
تعد قيدا من القيود التى أوردها الإسلام على الملكية » وفيما بى نبين بعض هذه 
النکاليف : 
١‏ س الزكاة : 


الركاه ثالئة أركان الإسلام » وإحدى أسسه الخمسة التى يجب على كل 
مسلم الالترام بها والعمل على تحقيقها . 


وهى التزام المسلم بأداء نصيب من ماله لمصلحة الطبقات الفقية والمحرومة فى 
الحتمع() ر 


فهى فربضة إلزامية ذات هدف اجتاعى » وبالتال ترج عن معنى الإلحسان 
الاحنيارى » أو التطوع الذى بترك لحية الفرو" . 

فإذا امتنع المسلم عن أدائها فقد هدم ركنا أساسيا من أركان الإسلام » وقد 
ذکر الفقهاء أن من هنع الركاة معتقدا وجوا أحذت منه قهرا » أا م انکر وجوہا 
فهو مرند تجرى علبه أحكام المرتدين . 


وقد اتفق الصحابة على قنال مائع الركاة » وتحاربة اى بكر لانعى الركاة تابتة 
اخبارها فى النارجخ الإسلامى » وكذلك قولته المشهورة : ١‏ والله لاقانلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة ... والله لو منعونى عناقا ‏ وف رواية عقال بعير ‏ كانوا يعطونه 
رسول الله عه لقاتلہم عليه ولو وحدى مااستمسك السيف بيدى » لقد اكتمل 
O‏ 


الدہں وم الوحی ‏ أو یننقص انا حی 


. ٥۹ انطر : الملكية الحاصة وحدودها فى الإسلام  للدكتور محمد عند الله العری ص‎ )١( 
١١۷ للدكتور إراهم دسوق أاظه ص‎ ٠ راحع . الاقتصاد الإسلامی : مقوماته ومہاحه‎ )۲( 


1۲۹ 


وكان عمر بن الطاب قد عارض قتال مانعى الزكاة فى البداية » فأخذ أبو 
بكر بلحيته وقال له غاضبا : « ثكلتك أمك يا ابن الخطاب » أجبار فى الجاهلية 
خوار فى الإسلام "(۲1٩‏ فما كان من عمر إلا أن شرح الله صدره لما أصر عليه بو 
بكر رضى الله عنه » وقضى بذلك على فتنة من أكبر الفتن التى كانت تهدد الإسلام 
ونظامه الاقتصادى يومعذ . وحق ولل الأمر فى جباية الركاة » وتخصيص حصيلتما 
لمصارفها الشرعية » وتجنيب هذه الحصيلة عن سواها من موارد بيت الال » ثابت لا 
جدال فيه(" . 


فمن واجبات ولى الأمر أن يقوم على جمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية › 
وإجبار من يمتنع عن ادائھا _ مؤمنا بفرضیتہا ‏ على أدائها » وقتال من لا يؤديها › 
کافرا بہا وجاحا| لفرضیتما . 

والركاة بذلك لا تعتبر إحسانا ولا منة من صاحب الال » وليس فما إذلال 
للفقير » بل هى حق اجتاعى » أو ضريبة اجتاعية » تشف الدولة على استيفائها 
وتوزيعهاا"“ » وف ذلك يقول القران الكرم : مل وف أمواهم حق للسائل 


وامحروم 4() . 
وموضوع الركاة كل ثروة نامية أو قابلة للهاء > كنتاج الزراعة والماشية 
والنقود(*) . 


فالركاة لا تجب إلا فى مال نام بالفعل » أو هو معد للهاء » وهو ما يطلق عليه 
المال النامى بالقوة » وهذا الضابط لوعاء الزكاة » أو المال الذى تجب فيه » استمده 


)١(‏ انظر فى هذا : الشيح محمد أبو رهق : فى الجتمع الإسلامى ص ۸٦‏ » الدكتور محمد عبد الله العرلى . المرحع 
السانق ص ۸4 ۸١‏ ؛ الذكتور على عبد الواحد راف : التكامل الاقتصادی ف الإسلام ص ٠۳۸‏ . 
(۲) راحع : الملكية الحاصة وحلودها فى الإسلام : الدكتور العرى ص ۸١‏ . 

(۴) انطر فى ذلك : اشتراكية الإسلام : للدكتور مصطفى السباعی ص ۲۲۳ » فى امجتمع الإسلامى لاشيح 
محمد انو زهرة ص ۸1 . 

. ٠۹ الآية رقم‎ ٠ سورة الداريات‎ )٤( 

(ه) الاقتصاد الإسلامى : للدكترر إبراهم دسوق أباظه ص ۱١۱۷‏ , 


NY. 


الفقهاء من أقوال إل النبى ع وعمله » وعمل صحابته الدين اننهجوا منيجه » وا 
بحا الزكاة من الأموال التى لا تعد نامية بالفعل ولا بالقوة » وهى الأموال التى تكون 
للانتفاع الشخصى » كاثاث المنزل » والدار التى تكون للسکنی › والأدوات الى 
يستعملها الانسان فى صناعته » فهذه نن الحاجات الأصلية اتی لا تجب فبا 
الزكاة » لأمبا ليست نامية بذاتها ولا بالقوة' . 

والمال الذي تج فيه الركاة قد وردت النصوص به من النبي عا » وقد 
نفذها ب فيه » وکان يبعٺ ولاته -جمعها من البلاد التى دانت بالإسلام فى عهده 
علبه السلام » والأموال التى ثبشت فما الزكاة بالسنة النبوية وبعمله عليه السلام › 
N o E‏ 
البو ع الأول من هذه الأموال : العم » وهى' الإبل والبقر والغنم » وقد حدد النبى 
تله مقاديرها والواجب فبا فى الكتب التى احتفظ ا الصديق من بعده » ونفذها 
نفذها النبى ل 
والنو ع القانى من هذه الأموال : الزروع والثار ء وقد جمعها البي مإ واتبعه مى 
بعده اصحابه رضوان الله تعالى علمم . 
والبو ع القالث : القود » وقد قرر النبي ره نصابها » وما بجحب فيها . 
والنوع الرابع : عروض التجارة » وهى الأموال التى ينجر فبا . 

والأموال التى تجب فيا الركاة ها أوصاف » وهذه الأرصاف هى التى جعلت 
مناطا للفرضية وهى :س 


أولا : أن تكون هذه الأموال بحيث تخر ج الإنسان من الفقر إلى الغنى » فيكون عليه 
واجب الأغنياء للفقراء 4« ویتعلق بماله حقی معلوم للسائل واحروم 1 ولذلك وجب أن 
کون معه النصاب الذى تجب فيه الزكاة . 


ثانيا : يجب ألا تكون ملكيته هذا المال الذى تجب فيه الزكاة ملكية عارضة » بل 


)١(‏ انطر فى هدا : الشيح أبو زهة : فى الحتمع الإسلامى ص ۸۸ س ٠١‏ وله أيضا : الركاة بحث مقدم إلى 
حع النحوٹ الإسلامية ٠‏ انظر : التوحيه التشریعی فی الإسلام ج ۲ ص ٠١۲ ۱۳١‏ . 


1۳۱ 


لابد أن يستمر مالكا هذا امال حتى يتحقق فيه وصف الغنى(') »> وتقدر المدة التى 
يجب أن تستمر إليها ملكيته بحول » فحولان الحول على المال شرط لوجوب الركاة فيه . 


ثالقا : جب کا تقدم ‏ أن يكون هذا المال ناميا بالفعل أو بالقوة بحيث يمكن 
أن يتخذه سبيلا لتدمية ثروته . 


وللركاة مصارف معينة » جاء النص القرآنى فحصرها فى نمانية » والمتأمل فى 
هذه المصارف يجد أا تعم كل نواحى الضعف فى الجتمع لسد الخلل فيه » يقول 
المولى تبارك وتعالى : ل إنغا الصدقات للفقراء والمساكرن والعاملين عليما والمؤلفة 
قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم 
سکم 04 . 

فهذا النص القرانى قد بين أصناف المستحقين للزكاة صنفا صنفا » وبيت 
الال هو الذى يقوم على صرف أموال الركاة فى مصارفها التى حددما هذه الآية 
الكرمة . والزكاة حينا تصرف فى هذه المصارف » فاا تؤدى وظيفة اجتاعية كبرى › 
بحیث بمکن تبين آثارها من تبين من تصرف فهم » حيث أناط الله بالدولة وعلى 
رأسها ول الأمر أن تكون الركاة واسطة فى إعادة توزيع الأروة » وهى بذلك ما تؤدى 
وظيفتها الاجتاعية التى حددتما وفصاتما الشريعة الإسلامية »> بل وجعاتما الوظيفة 
الأول -جهازها امال » فتقوم الدولة بموجب تلك الوظيفة باقتطاع جزء من مال الأغنياء 
لترده على الفقراء » لسد خلتهم وقضاء حاجتهم . 

والركاة ها وظيفة هامة فى حفظ التوازن الاقتصادى » وتقليل الفروق بين 
الطبقات » وإشاعة روح التكافل والإلحسان بين المسلمين( . 
والزكاة ها مدلول مزدوج : 

الأول : أنہا تركية وتطھیر للرو ح وهذا هدف روحی تعبدی » إذ انما تركی نفس 
)١(‏ انظر : الشيخ أبو رهة : الركاة : بحث مقدم مجمع الىحوث الإسلامية : راحع : التوحيه التشريعى فى 
الإسلام ‏ ۲ ص ٠١۸ ٠١١‏ » وله أيضا فى الجتمع الإسلامى ص ۸4 وما بعدها , 


(۲) سلورة التوبة : الأية رقم 1٠‏ . 
(۳) انطر : النكتور على عبد إلواحد وای : التكافل الاقتصادی ف الإسلام : امقر السادس ج ۳ ص ٠۳۸‏ . 


۱۲۲ 


مؤدا » بما تيح له من تدريب مستمر على البر بالغير » وشفاء نفسه من سيطرة 
الشح عليبا . 

والغافى : أنها تركية وتنمية للمال » وهذا هدف اقتصادى واجناعى لأا 
تبث روح التراحم بين طبقات المجتمع » وتنزع غل الطبقات الحرومة للطبقات 
اموسة » وتساعد على توزيع الاروة فى طبقات الجتمع » وتحول دون تكدسها ف أيد 
قليلة » وما يلازم هذا التكدس من مساوىء حطية » اقتصادية واجتةاعية(') . 


ومن مزابا الزكاة أا تختلف عن معظم الضرائب » فى أا لا تفرض على ما 
تنتجه رؤوس الأموال فحسب » بل تفرض كذلك على رؤوس الأموال المنقولة نمسها » 
فإذا تعطل رأس الال المنقول عن الكسب » فإنه لا يلبث أن يذهب الزائد منه عن 
النصاب زكاة ف نحو أربعين عاما » وذلك ف الأموال التى تقدر زكاعما سنويا رع 
عشرها » وهى تشمل الذهب والفضة » وعروض التجارة") وهذا ما يدفع المسلم 
دائما إلى استهار ماله وتشغيله وندميته » حنى لا تأكله الصدة . 


ومن ميزات الركاة أيضا أن نصابما من القلة بحيث يشترك جمهور الشعب ف 
الإسهام بنفقات التكافل الاجتاعى » وم تحصر ف الأغسياء ذوى الأروات الكبن » 
وفى ذلك فرائد عظيمة » أهمها أن تكثير حصيلة الركاة عن هذا الطريق يؤدى إلى 
توسيع نطاق التكافل الاجماعى . ومنها أن اشتراك جمهرة الشعب ف نويل مشاريع 
التكافل الاجتاعى يبعث فى كل من اشترك اعترازا بإسهامه فى هذا العمل 
الاجهاعى » وشعور" بالمسئولية » وبأنه عضو عامل فى الجتمع » يقوم بواجبه حو 
إخوانه العجزة والفقراء . 


كذلك فإن نسبة الزكاة من المال نسبة مقبولة » تسخو با النفس صواعيه 
واختیارا » وهی مم ذلك تجمع حصيلة كبية » لاما نسبة من رأس المال والح 


)0 راحع : الملكية الحاصة وحدودها فى الإسلام : للدکتور العرلى . ف التوحيه اتشر يعى سح ١‏ ص 4د 
(۲) انظر : الدکتور وای ' امرحم السابق ج ۳ ص ۱۳۸ . 


۱۳۳ 


الناثىء عنه خلال السنة كلها . 


هذه حة سريعة عن الركاة باعتبارها فريضة مالية واجبة فى المال » وهى بذلك 
ثل قيدا عليه » إذ ليس للمالك الحية فى إخراجها أو عدمه » لأنها حق مقرر من 
قبل الشارع الحكم » لا يسع الإنسان إزاءه إلا الامتثال والانقياد » فإذا م يفعل › 
كان لولى الأمر التدخل لإجبار على أدائها وأحذها قهرا عنه . 


۲ صدقة الفطر : 


وهى واجبة عند كثيين من العلماء » وسنة مؤكدة عند بعضهم فجمهور 
الفقهاء على أا واجبة(" لأن عبارة النبى عة الواردة بشرعيعا تفيد وجوها 
بظاهرها » ولا تفسر بغير ظاهرها إلا بدليل يبين ذلك" » ففى الحديث الصحيح : 
١‏ فرض رسول الله زل زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر» أو صاعا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنشى والصغبر والكبير من المسلمين ١‏ . 
وهذه الصدقة يلتم الإنسان بأدائها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته وله 
اللاية عليه من زوجة وولد وخادم( . 
وهى إسعاد للفقير فى يوم عيد الفطر » وبر به » وهذه الصدقة معبنة 
امقدار » ولذلك جاز لول الأمر أن يجمعها إذا علم أن الناس لا يقومون بها » ولكن 
الأصل فى أدائها يكون للفرد » ليبر بالضعفاء الذين يعرفهم » وهم مستورون لا يعلم 
بهم أحد إلا الذين عرفرا خحبيئة أمورهم ومكنون أسرارهم » فعلهم أن يغنوهم فى ذلك 
اليوم من غير كشف لاسرارهم") . ومن هنا كانت هذه الصدقة قيدا على المال . 


. ۲۲٣ ۲۲۳ راجع ۰ الدکتور مصطمی السباعی فى : اشتراكية الإسلام ص‎ )١( 

(۲) انطر ى هذا ؛ الشيج أو رهرة : فى الحتمع الإسلامى ص ٠ ١١١‏ وله الزكاة : المر حع السانق حح ۲ ص41 » 
واشتراكية الإسلام للدکتور مصطمی السباعی ص ۲۲۹ . 

۹١ راحع جح الركاة : للشيح أبو ره ص‎ )٣( 

(4) رواه الحاری ومسلم فی صحیحه ۲ / 1۷۷ . 

(ه) انطر : اشتراكية الإسلام ص ۲۲۹ » والشيح أو رهق . ف الجتمع الإسلامی ص ۱۱١‏ » والركاة ص ٩١‏ . 
)١(‏ انطر : محث الركاة : للشيح أبو ره ص ٩1‏ . 


۱۳٤4 


۳ الخراج : 

الخراج : هو ما يوضع من الضرائب على الأرض الزراعية أو محصولامما 
فالأراضى اللنراجية » هى ما يجب فيا قدر معين باعتبار مساحتما أو الخارج منها» 
والإمام هو الذى يقدر مقدار الراج حسب اجنهاده » وا اراج من موجبات الفىء 
ويصرف ف مصارفه . وأطلق انراج على ضرائب الاطيان التى تعرف بالخراجية » تمييا 
ها عن الاطيان التى عرفت باسم الاطيان العشورية » وهى ما يجب فما عشر ما برج 
مها » أو نصف العشر . 


وأول من اجتہد فى ضرب الخراج » عمر بن الطاب رضی الله عنه » ضربه 
عل رض السواد ا حبسها أهلها عل حراج يۇدونە > بعد أن استشار كبار المهاجرين 
والأنصار » وكان عمله سنة متبعة فى كل أرض يظهر عايما المسلمون ويقرون اهلها 
علیپا(“ . 

ذلك أنه لما تحت فى عهده أرض العراق » رغب بعض الصحابة فى أن 
توز ع على الفاتحين » فأبى علبهم ذاهبا إلى أنها بهذا التوزيع تؤول لقلة من الناس » بيغا 
الدولة تحتاج فى المستقبل إلى المال » لكفالة امجتمع » وحماية الثغور والمرافق العامة › 
فأبقى حت الرقبة للدولة > وترك الزراع يعملون » على أن يلتزموا للدولة بدفع 
اللراج() . 


وإذا کان الخراج يعنى : مقدار الواجب ف اللنارج من الأرض التى تركها 
الإمام فى أيدى أهلها » فإن الذمى هو الذى يلتنم بأداء هذا الوإحب المالى . 

وقد يؤديه المسلم » وذلك إذا ما تحولت إليه الأرض الراجية من الذمى أو 
أسلم الذمى عليما بعد انتصار المسلمين » فإن الأرض تظل خرجية » أما لو أسلم 


)١(‏ راحم : الموارد الماليةف الإسلام : للشيخ عبد الرمن حس . بح مقام إل حمع اللحوث الإسلامية 
انطر : التوجيه التشریعى ف الإسلام . س مطوعات امحمع ج ۲ ص ٠١‏ . 

)۳( انظر : الذكتور واف : التكامل الاقتصادى ص ۱۳۸ » رانظر فى هدا الأمر التفصيل : الأموال لى عبيد 
ص ۷۲ ۷۷ . الاح لای يوسف ص ۳۰ وما بعدها . 


1Yo 


قبل ظهور المسلمين على الكفار فإن أرضه تكون ملكا له » وتكون أرض عشر . 
والسبب ف كون المسلم يؤدى الخراج عن الأرض اللنراجية أنها فىء للمسلمين » فكان 
الحراج حق المسلمين فى الأرض التى فتحوها' . 

واستدل من قال بأن على المسلم خراجا فى الأرض الخراجية بجا روى عن طارق 
ابن شهاب قال : كتب إلى عمر بن الخطاب فى دهقانة نهر الملك أسلمت »› 
فكتب ١‏ أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنا انراج ٠"۲‏ » وأن عمر رضى الله عنه 
جاءه رجل أسلم » فقال : إنى أأسلمت فضع عن أرضى الاراج . قال عمر : ( لا . 
إن أرضك أحذت عنوة ٠»‏ أى كان فى الأصل أن تقسم » ولکن تركت فى يده 
على أن يؤدى عنما اراج » ولا يغير من ذلك تحوله من الكفر إلى الإسلام » فالخراج 
لا يتبع صفة فى العامل نفسه حتى يقتضى أن يكون ذميا فلا يؤديه المسلم » بل 
يلاحق الأرض ا-فراجية دائما بصرف النظر عها إذا كان العامل عليما مسلما أو غير 
مسلم » لأن انراج من الفىء » والفىء من حق المسلمين كافة » لا وجه للانتقاص 
مئه( ) . 

وسواء أكان الذى يؤدى هنا الواجب مسلما أم ذفيا » فإنه يعتبر قيدا عل 
الال » إذ الذمى يعيش على أرض الإسلام بمفتضى عقد الذمة . 

وخنصص اراج للمصالح العامة للمسلدين » ويدخل ف ذلك « إصلاح حال 
المسلمين » وأرراق ‏ أى مبات س الموظذين والولاة والقضاة وأهل الفتوى من 
العلماء > ورجال الجيش » وتعبيد الطرق » وعمارة المساجد والرياطات والقناطر 
والجسور » وإصلاح الأنهار ... وما إلى ذلك ۲ . 


: العشور‎ ٤ 


يقصد بالعشور : الضريبة تفرض على أموال التجارة الصادرة من البلاد 


(۱) راجع : النظام المالی الإسلامی . للمسشار محمد کال الحرف ص ٣٣١ ۲۲۹ ۰ ۱٦۱‏ 

(۲) الأموال . لأ عبيد : ص ۱۱۲ ١‏ اراح : للقرٹی ص ۲٣۹‏ ۰ فتوح اللداں ۰ لاملادری ص 1۷١‏ . 
(۳) انظر : فتوح الللدان ۰ لللادری ص ۲۳۹ 

(( راحع ' المستشار محمد کال الري ٠‏ المظام امال الاسلامی ص ۲۳۱ ۳٣۱١ ١‏ 

۲۷۷ انظر . المیدائی عل القدوری ص ۲۷۹ ہس‎ )٥( 


۳٦ 


الإسلامية والواردة إلها. وهى تعنى ‏ بلغة العصر ‏ الضريبة الجمركية على 
الاستيراد والتصدير . 

و « العشر » صار علما لا يأحذه العاشر » سواء أكان الأخوذ غشرا أو ربعه 
أو نصفه . و « العاشر » هو من نصبه الإمام ليأخحذ الصدقات » والمتعارف إطلاق 
العاشر على من يأخذ العشر وغيو(“ . 

وأول من وضع العشر فى الإسلام عمر" . 

فقد حدث زیاد بن حدیر قال : اول من بعث عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه على العشور أنا » قال : فأمرنى ألا أفشش أحدا » وما مر عل من شىء 
اأحذت من حساب ار در ما » درھا واحدا من المسلمين » ومن أهل الذمة من 
كل عشرين واحدا » ومن لا ذمة له العشر" . 

قال بو رسف + فإن عمر بن الخطاب وضع العشور » فلا بأس بأخذها 
إذا م يتعد ف) على الناس ويؤحذ بأكار ما يجب عليم) . 

ومن يمر على العاشر لا بخرج عن أن يكون مسلما أو ذميا أو أجنبيا دخل إلى 
بلاد الإإسلام بعقد أمان » فإن كان مسلما أحذ منه ريع العشر » وإن كان ذميا » 
احذ منه نصف العشر » وإن كان أجنبيا » فإنه يدفع العشر | ورد عن زياد بن 


وكذلك فإن انس بن مالك رضی الله عنه قال : بعثنی عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه على العشور » وكتب لى عهدا أن أخحذ من المسلمين ما اخحتلفوا فيه 
لتجاراتهم ربع العشر » ومن أهل الذمة نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر() . 


)١(‏ راحع : المستشار كال الجرف : المرحع الساتق ص ٩۷‏ . وراحع أيضا اس عاندين ج ١‏ ص ١ه‏ وما 
بعدها » فتح القدير للكمال س الهمام ح ١‏ ص ۰ وما نعدها , 


۲ ارد : الأموال لأهى عبيد : ص 1٤١‏ . م لرا : لای یوسف ص ۱٠٤١‏ . 
)"( مر (۳) اراح 
)٤(‏ المرحع السابق ص ٠٤١‏ . (ه) المرحع السابق : ص ٠٤٠١‏ . 


۳۴۷ 


وليت فى الفشرر أذ أبا مرئى الأشعق رى اه عه كا إل عمر ن 
الات برل ود ار من قا من المسلن باون ارش الت فا خرن ع 
العشر » فكتب إليه عمر « خذ أنت منهم جا يأحدون من تجار المسلمين » وهذا هو 
مبداً المعاملة بالئل » وحذ من أهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل 
اربعین درما » درهما » ولیس فہما دون المائتين شىء » فإذا كانت مائنين ففا مسة 
دراهم « وما زاد فېحسابه(') . 

وروی عمرو بن شعيب قال : إن آهل منبج ‏ قوم من أهل الحرب وراء 
البحر ‏ كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : « دعنا ندخل أرضك 
تجارا وتعشرنا » قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله ع فى ذلك فأشاروا عليه 
به » فکانوا ول من عشر من أهل الحرب(") . 

وقد اشترط عمر رضى الله عنه لأحذ العشور شروطا هی : س 

. س أن يكون المال معدا للتجارة‎ ١ 

۲ أن يبلغ نصابا . 

۳ ألا بكون قد أدى نفس الضريبة خلال العام نفسه . 
ا کا ل 


وكل ما أذ من المسلمبن من العشور فسبله سبيل الصدقة » وسبيل مابؤخذ 
من أهل الدمة جمبعا وأهل الحرت سبيل الذرا) . 


فما يؤحذ من المسلمين من عشور يصف فى مصارف الصدقة »> وما بوحذ 
من يرهم فإنه يصف فى مصارف الاج . 

والعشور جہذا العرض الذى قدمناه » إذ تىتقص جا من الال الذى نوخد 
(۱) تمس المرحم ص ٠٤١‏ س ٠٤١‏ (۲) امرحم السانق س ۱۹١‏ 


(۳) النطام الال الإسلامی ۰ للمستشار کال الحرف ص ۲٤۲‏ ہ ۲٣۳‏ , 


() راحم : اراح لای یوسف ص ۱٤۵١‏ . 


۳۴۸ 


منه » فإنها لذلك تعتبر قيدا من القيود الواردة عليه » لأنا تكليف مالى يجب على 
التاجر أداؤه والقيام به . 
ه ‏ الإنفاق فى سبيل الله : 

والإنفاق أوسع نطاقا من الزكاة التى لاتقع إلا على نسبة محددة من مال 
امالك . أما الإنفاق فيمتد إلى كل عطاء مخرج من ذمة المالك ف سبيل الله » فى 
سبيل الخير العام(') . 

ولقد قيد الإسلام حرية مالك المال » بحثه على الإنفاق فى سبيل الله بما يفى 
هطالب الجتمع وضروراته » والأدلة الإردة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عر فى 
الحث على الصدقة من الكاة بحيث يكاد المطلع عليما أن يذهب إلى القول 
بوجوبا » فقد قال الله تعالى : 3 واتوهم من مال الله الذى اتا ٠4‏ وقال جل 
شأنه : [ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه 4 وقال : # ولا يحسبن الذين 
پبخلون با اتاهم الله من فضله هو خيرا هم » بل هو شر مم » سيطوقون ماجخلوا به 
يوم القيامة 4 رقال سبحانه : ل يأيها الذين منوا أنفقوا من طيبات 
ماکسېع 74 . 

وروی عن رسول الله ا أنه قال : « إن فى الال لحا سوى الزكاة ٠»‏ . 


وف حدیث ا سعید الندری أن رسول الله ع قال : ١‏ من کان معه 
فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من 
لازاد له . قال ابو سعيد : فذكر رسول الله عه من أصناف الال ماذكر » حتى 
رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل ۲ . 


وذهب بعض الحدثين إلى القول بوجوب إخراج ا مال صدقة فى سبيل الله 
)١(‏ انظر : الدكتور العربى فى : الملكية اللئاصة وحدودها فى الإسلام ص ٥۹٩‏ . 
(۲) سورة الور : ۳۳ . (۳) سوة الحديد : ۷ . )٤(‏ سورة آل عمران : ۱۸۰ . )٥(‏ سور الق : ۲٣۷‏ . 


, ۲٣۲ / ۳ رواه مسلم فی صحیحه‎ )۷( . ٤۸ | ۳ رواه الترمذی فی سنه‎ )٩( 
= ٠ 1١ ٩۹ انظر مهم : الدكتور محمد عبد الله المرين : الملكية الخاصة وحدود هاف الإسلام ص‎ )۸( 


۱۳۹ 


للفقراء وامحتاجين » زيادة على مافرض ف الزكاة » مستدلين بقوله تعالى : # ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر ولملائكة 
والكتاب والنبيين وانى المال على حبه ذوى القرى واليتامى والمساكبن وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وانى الركاة ي( . 


وتوجيمهم هذا الدليل : أن الفصل فى الآية الكرمة بين الإنفاق والركاة 
بالصلاة دليل على الاحتلاف بين الإنفاق والركاة والنص على كل من الإنفاق والزكاة 
على حدة فى آية واحدة » قاطع بأن كليمما يختلف عن الآحر » وأنما فريضتان 
مختلفتان » فالإنفاق إذن فريضة إلرامية فى أصلها › واحتيارية فى نطاقها » معنى أن 
تحديد الحصة التى ينفقها المسلم من ماله فى سبيل الله موكول إلى محض اختياره 
وإملاء ضميو » وأما الإنفاق فى ذاته فمفروض عليه فرضا لا فكاك منه فالقرآان فى 
عديد من الآيات يرفع فريضة الإنفاق فى سبيل الله إلى مربة أعلى الفرائض وألزمها فى 
تأمين سلامة الجتمع » يقول تعالى اطبا جماعة المسلمين : « وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأیدیکم ی الهلكة 04( 


فهنا يسوى المول عز وجل بين الإنفاق فى سبيل الله ونجاة الجماعة من 
هلاك » ويجعل الإحجام عن الاضطلاع بمذه الفريضة بمثابة انه حار احتيارى يندفع 
فيه المسلمون نحو حتفهم" . 

رمضى هؤلاء فى تقرير وجهة نظرهم هذه قائلين : إن انيار فى فريضة الإنفاق 
فى سبيل الله قاصر على تحديد حصة هذا الإنفاق من مال المسلم » فهذا التحديد 
متروك محض إرادة المسلم کت بعکس الركاة التى حدد الإسلام حصتہا ونصاہا 
ومصارفها ‏ على أن إرادة المسلم هنا ليست مطلقة فى كل الظروف على السواء » 
فقد فرض الإنفاق ف سیل الله لمصلحة اجتمع الإسلامى > وول الأمر هر الذى 


= د. مصطفى الساعى : اشتراكية الإسلام ص ۲۳۱ _ ۲۳۳ الأسعاذ الى الئول : الاشتراكية فى امم 
الإسلامى ص ٠١١‏ رمابعدها » ولأستاد عند السميع المصرى . نطرة الإسلام الاقتصادية ص 4٩‏ وماعدها . 
)١(‏ سورة الىقة : 1۷۷ . (۲) الىقرق : ٠۹٩‏ . 
(۳) انظر : : الدكتور العرلى : المرجع السابق ص ٠١‏ › وراجع أيضا : اشتراكية الإسلام ص ۲۳۲ . 
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يشل المجحتمع وينوب عنه فى تنفيذ هذه المهام بمقتضى سلطة الحكم التى فوضها إليه 
الجتمع » فإذا أغفل الناس أداء فريضة الإنفاق فى سبيل الله » أو أدوها بحصة لاتفى 
طالب الجتمع » كان لولى الأمر أن يحدد حصة الإنفاق من مال كل مسلم على 
قدر پساره » وعلى ضوء ماملیه ضرورات امجتمع . 


وإذا كان هولاء الذين ذهبوا إلى وجوب الصدقة قد استدلوا لما ذهبوا إليه بعدة 
آيات قرا نية وأحاديث نبوية » فإنه يمكننا القول بأن هذه الآيات والأحاديث عمولة 
على الندب إلى الصدقة واستحبابما » والحث على الإنفاق فى سبيل الله » دون أن 
يصل الأمر إلى مرتبة الفرضية أو الوجوب » ذلك أن الواجبات والفرائض المالية قد 
حددتما الشريعة الإسلامية تحديدا دقيقا » وفصلت شروطها وأركانما وكل مايتعلق با 
كتب الفقه » دون أن تذكر فرضية الصدقة » أو وجوبها على أحد من المسلمين . 

والدليل على الندب إلى الصدقة واستحبابها قوله تعالى فى الحث على بذل المال 
فی سبیله : 3 من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثية والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون 4( فالآية بظاهرها يفهم منها ا لحث والندب إلى 
الإنفاق ف سبيل الله » ولا يشم مها رائحة الوجوب . يقول ابن كير فى تفسير هذه 
الآية : يحث تعالى عباده على الإنفاق ف سبيله وقد كرر الله تعالى هذه الآية فى 
کتابه العزیز فى غير موضع(" . 


والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علم 0) . 
قال مقاتل بن حيان . هذه الآية فى نفقة التطو ع( . 

ويقول تعالى  :‏ ويسألونك ماذا ينفقون » قل العفو ٠04‏ 
« والعفو ٠‏ . يعنى الفضل » قال ابن عباس : ما يفضل عن أهله » وقال الحسن : 


. ٠۹۵ : سور الق‎ )۲( . ٠١ الدكتور محمد عد الله العرى : المرحع السابق ص‎ )١( 
. ۲۹۹ اظر : تفسیر القرآن العظم : لان کثرر ےہ ۱ ص‎ )۳( 
. ۲۱۹ : سورة الىقة‎ )٩( . ۲١۱ تفسیر ابن کثیر : ج ۱ ص‎ )۵( . ٠٠١ : سورة القة‎ )٤( 


على ألا جحهد ذلك مالك » م تفعد سال النار() . 


وقد روی آبو ھررۂٔ رصی الله عله » ان رحلا جاء إل الى r‏ فقال : 
بارسول الله : عىدی دبنار » قال « انفقه على نفسك » قال : عندی اخر » قال » 
انفقه على أهلك » قال : عندى اخر » قال انفغه على ولدك » قال عندى اخر . 


قال فأنتٽ ابص () 


ھکذا يبن رسول ا r‏ 0 ان الأمر متروك لصاحب الال وم پازمه 
بإنفاق ماله فى سببل الله » فدل ذلك على أن الإنفاق ليس بواجب . 


وف الحديث أيضا : ١‏ يااب ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن 
۳ 
مسکه سر لك › ولا نلام عل كفاف 1 1 


ففى هذا الحديث رغيب للإنسان على أن ينف الفضل __ أى الزبادة ‏ من 
ماله » وم يصل الأمر إلى مرتبة الوجوت . 


ص هذه الآيات والأحادٺ يتضح أن الصدقة ليست بواجبة » وإغا ھی مر 
مىدوت ومرغب فيه » وحبب إلى الله ورسوله . 


على أنه قد تحل بالجتمع الإسلامى حالات اضطررية » أو تنزل به ظروف 
استتنائية تناج إلى الكثير من الأموال التى يعحز بيت المال عن مواجهتيا والوفاء بها » 
وهنا يكون من الواجب على المسلم أن يبذل من ماله لمواجهة هذه الظروف والتغلب 
علما » والذى دعا إلى هذا الوجوب رالإلزام هى حالة الضرورة » ولذلك فإن القادرين 
على البذل والإئفاق إذا ل يقوموا نه م فى هذه اللحالة ‏ طواعية وعن طيب نفس › 
كان لول الأمر أن يتدحل ويلزمهم بالإنفاق من أموالهم » كل حسب طاقته » لأنه 
لاججور أن ندر مصالح المسلمين مع وجود القدرة على تحقيقها بمساعدة أموال 


(۱) تفسیر اس کر ' ج ۱ ص ۲۵٣۹٣‏ 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه والأموال لى عيد ص 1٩۵‏ . 


الأغنياء » وهنا تطبق القواعد الأصولية : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » 
يتحمل الضرر الادلى لدفع الضرر الاعل » درء المفاسد مقدم على جلب المصاح › 
وأبضا : مالا يم الواجب إلا به فهو واجب . 
٦‏ _ فرض الضرائب وتوظيف الأرال : 

الضريبة عند علماء المالية العامة هى : فيضة من المال تستأديما الدولة أو 
السلملات الحلية من رعيتبا والقاطنين ف ديارها على قدر يسار كل مكلف » لفكينها 
من أداء المرافق العامة التى تضطلع اا . 


أو هى بعبارة أخحرى : فريضة إلزامية يلت الفرد بأدائها إلى الدرلة تبعا لقدرته 
على الدفع » بغض النظر عن المنافع التى تعود عليه من وراء ادمات التى تؤديما 
السلطات العامة » وتستخدم حصيلتا فى تغطبة النفقات العامة 


والأصل فى الشربعة الإسلامبة أن المسلم إذا ما الترم بأداء الواجبات المالية التى 
تتعلتق بالال الذى بيده » فإنه لاججوز بعد ذلك التعرض لا فى يده من أموال دون 
حق » إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة أو مصلحة » وكان هذا فى إطار القواعد الشرعية 
المقررة . 


أما إذا م تكن حاجة تدعو إلى أخذ بعض أموال الناس » وبالرغم من ذلك 
تدخحل ول الامر أو ذو سلطة لاقتطاع شىء مس آموام دون وحه حق » فان هذا يعد 
ظلما واعتداء على حرمة الملكية يعاقب فاعله . 


فقد روى عقبة بن عامر أنه مع رسول الله مره يقول : ١‏ لايدحل الجنة 
صاحب مکسر) ۲ » رقال رویفع بن ثابت : معت رسول الله عر يفول : « إن 


. ٠١۳ ابطر : مارد الدرلة : د. محمد عند الله العری ص‎ )١( 

(۲) راحع : الدكتور السادى ٠‏ الملكية ۲ / ۲۸۵ 

)٣(‏ سن ای داود ٣‏ / ۲۹۳۷ › الأموال : لأ عيد ص ۳۲ . والمکس مايأحده أعوان الدولة عن أشياء 
معينة عند نيعها » أو عد إدحاها , المدن » وجمعه مكوس ٠‏ اماس والمگاس ۰ می بأحد اکس » ويقال له 


أيضا * صاحت المکس . « انظر : الأموال : هامش ١‏ ص ١ ٣۲‏ 


4۳ 


صاحب المكس فى النار “(١‏ . 


وروی طاووس عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ١‏ إن صاحب المكس لا يسأل 
عن شیء » يؤخذ کا هو فیرمی به فی النار ٩۲‏ . 


وقال أبو يوسف : ليس للإمام أن يخرج شيعا من يد أحد » إلا بحق ثابت 
ر 

من هله اللصرص پتضح أن حل اموال الناس بدو حق ثابٽت »> من 
احرمات التى بى عا الإسلام وحذر من اقترافها ء لأ ذلك ظلم وعدوان . 

لكن إذا كانت هناك مصلحة عامة » أوضرورة ملحة تستوجب أن يفرض ولى 
الأمر يعض الواجات الالية عل المسلمين ٠‏ كل حسب مقدره وسار > فهر :يكن 
فعله ‏ حینعذ ‏ حلالا أم راما ؟ . 


ولإجابة على هذا التساؤل نقول : إن فقهاء الشريعة الإسلامية حينا تعرضوا 
للكلام عن توظيف الأموال على الأغنياء عند الحاجة الداعية إلى ذلك _ كأن تكون 
هداك مصلحة هامة » أو ضرورة ملحة » وليس ف فى بيت المال مايفى ممواجهتها 
قروا جواز هذا التوظيف و اا و و ن ا ا 
فعن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله ری J:‏ إن الله فرض على أغنياء 
السلمين ف أموالمم بقدر الذى يسع فقراءهم » ولن ججهد الفقراء إذا جاعرا وعروا إلا 
ما يصنع أغنياؤهم » ألا وإن الله بحاسبہم حسابا شدیدا ویعذبہم عذابا ما ۲ . 


وقال الفاروق عمر رضى اله عله : ( لو استقبلت من ری مااستدہرٽ » 
لالحذت فضول أموال الأغنياء » فقسمتما على فقراء المهاجرين ٠(۲‏ . 


من هذا يتعين أنه إذا م يكن فى بيت مال المسلمين مايقوم بمواجهة أعباء 


() الأموال ٠‏ ص ٠۳۲‏ . (۲) المرجع السابق : ص 1۳۳ . (۳) انظر له : الخراج ص ۷۱ . 
)٤(‏ تقلا ع اشتراکیة الإسلام ص ۲٣٣۳ ۲٣۲‏ . () رواہ اس حرم فی امحل ٦‏ | ۲۲۸ . 
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الجتمع الإسلامى وسد حاجاته » فقد انتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس » 
بحیث یؤحذ منہا مايفى بہذه الأعباء » كل مسلم حسب طاقته'» وى إطار أن 
الضرورة تقدر بقدرها » فلا بجوز لأزلياء الأمور أن يتتهزوا هذه الفرصة للتساط على 
أموال الناس ومتلكاتہم ونما . 

قال القرطبى : ١‏ واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء 
الزكاة » يجب صف الال إلا » قال مالك رجه الله : « يجب على الناس فداء 
أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهم . وهذا إجماع أيضا )(١‏ . 


وقال ابن حزم : ١‏ وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم » ولا فى سائر أموال المسلمين 
بهم » فيقام هم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك » ومسكن يكم من المطر والشمس وعيون الماة ۲ 


ويقول الامام الغزالى : ١‏ إذا حلت أيدى اجنود من الأموال » وم يکن من مال 
الصاح مایفی بخرا جات العسكر > وحیف من ذلك د حول 8 بلاد الإسلام ( أو 
وران الفتنة من قبل آهل الشر » جاز ومام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية 
الجند › لأنا نعلم انه إذا تعارض شران أو ضرران » دفع اشد الضررين وأعظم 
الشرين » وما يؤديه كل واحد منم » » قليل بالاضافة | ا مايخاطر به من نفسه وماله 
لو حلت خطة الإسلام من ذى شوكة بحفظ نظا م الأمور ويقطع مادة رور وما 
يشهد هذا أن لول الطفل عمارة القنوات » وإخراج أجرة الطبيب ومن الأدوية وكل 
ذلك تنجیز خسران لتوقع ماهو کار منه ٠0۲‏ 

وقال الشاطبى : « إذا قررنا إماما مطاعا » مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد 
حاجات الثغور » وحماية الملك المتسع الأقطار »> وخحلا بیت المال وارتفعت حاجات 
الجند إلى ما يكفيهم »› فللامام إذا كان عدلا » أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا 


. ۲۲۳ حامع اُحکام القراں القرطی : ح ۲ ص‎ )١( 


(۲) انظر : الحلى . للامام اس حزم ج ٦‏ ص ١ ۲۲٣‏ 
(۳) راحم : المستصفى س علم الاصول امام العلل س ۱١‏ ص ۳۰١۴۳‏ ب ٣٠١٤‏ 
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هم فى الحال » إلى أن يظهر مال بيت المال » ثم إليه النظر فى توظيف ذلك على 
الغلات والهار وغير ذلك . ووجه المصلحة هنا ظاهر › فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك 
بطلت شوكته » وصارت دياره عرضة لاستيلاء الكفار() . 

ويقول المناوى : « فى المال حق سوى الزكاة > كفكاك الأسير »> وإطعام 
الضطر » وسقى الظمآن » وعدم منع الماء والملح والنار > وإنقاذ محترم أشرف على 
الملاك » ونعو ذلك . قال عبد الحق : قام الإجماع على وجوما وإجبار الاغنياء 
عليه 0( 

ولقد ورد عن الرسول مه أنه قال : « إن فى المال لحقا سوى الزكاة)(" وورد 
عنه أيضا : ١‏ ليس ف المال حق سوى الزكاة) . ويدفع هذا التعارض الظاهرى : 
بان الحديث الثانى فى حالة ما إذا كانت الأمور تسير سيرها العادى » وكان فى بيت 
مال المسلمين مايفى بحاجات الجتمع . 

أما الحديث الأرل « فمحمول على ما إذا عرضت شدة وحصلت ضروة › 
فإن الذمة لا تيراً وقتعذ بدفع الركاة وحدها ما لم تقع الكفاية » ولاإمام أن يأحذ بالقوة 
من الأغنياء للفقراء قدر ما تزول به الأزمة وتدكشف الشدة » وإن هم امتنعوا (°) » 

ویقول المناوی عند شرحه للحدیث الثانى : ١‏ يعنى ليس فيه حق سواها بطريق 
الأصالة » وقد يعرض ما يوجب فيه حقا کوجود مضطر › فلا تناقض بینه وبين 
حبر » إن فى المال لحقا سوى الركاة » » لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل » وذا ناظر 
إلى العوارض ٠‏ . 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج على منع توظيف المال على الأغنياء 
محديث : ١‏ ليس ف المال حق سوى الزكاة » بدعوى أن المسلم إذا أدى ما عليه من 
زکاة ماله » فإانه لا يجب عليه حقوق أخحرى » کا يدل لذلك الحديث » فهذا 


(۱) اضر : الاعتصام ٠‏ لاومام الشاطبی ج ۲ ص ۱۲۱ ۱۲۳ . (۲) فيض القدير : للمناوى ۲ | ٤۷۲‏ . 
(۳) رواه الترمذی فی سنه ۳ | 4۸ . )٤(‏ رواہ ا ماحة فی سنه ۱ | ٥۷۰‏ , 
)١(‏ راحع : نطرات ى كتاب اشتراكية الإسلام : للأستاذ محمد الحامد ص ٠١۸‏ . 

, ٣۷١ | ١ انطر فيض القدیر : للساوی‎ )١( 


الاستدلال مود بأنه قد تبت أن هباك حقوقا أخحرى ف الال سوى الركاة » منا 
النفقة على الابويں امحتاجين » وعلى الولد والزوجة وعلى الرقين » وعلى الحيوان . ومنها 
الديون والاروش (' . 

وتأسيسا على ما تفدم من نصوص » وما قال نه الفقهاء من جواز نوظبف 
امال على الاغياء » عند الحاجة الداعية إلى دلاك » ذهب الحدثون مى كتبوا فى 
الاقتصاد الإسلامی . إلى أنه جوز لول الامر م بشروط ‏ أن يفرض ضرائب على 
أموال الناس » غير ما يؤخحذ منهم من زكاة » إذا قامت بالجتمع ضرورة أو مصلحة 
تدعو إلى ذلك . 

فيقول المودودى : مس اللنطاً القول أنه يجوز ف الإسلام أن فرض » ضر به 
لسد نفقات الحكومة » وكذلك لا يصح أن يقال أن الزكاة هى ضريبة نوضع على 
الناس لتسد بها نفقات الحكومة » إنما الركاة مال من أموال النأمين الاجتاعى يؤحد 

أما حاجات الحكومة » فما هى إلا حاجات ال جمهور انفسهم » فكل ما 
يطالبون به ا لحکومۂ من واجہم أن یکتتبوا ها من الاموال ما عقن به مطالبہم » فکما 
أنه يكتتب بالمال لحتلف الشعون الاجتاعية > فكذلك يجب على الناس أن بكتتبوا 
بالمال ويمكنرا الحكومة من القبام بكل ما هم فى حاحة إليه » وما الضريبة ف الوافع 
إل مال یکننب به الناس لمصالحه, . 


والمودودی ‏ رجه الله لا بقصد بكلامه هذا عدم صحه الضريبة وا 
يفهم منه هذا المعنى » وإنما يريد أن يوضح أن من واجب الناس أن بىادروا بالمساركة 
بامواهم إذا ما كانت هناك حاحة تدعو إل ذلك » لان هذه الحاجات فى الواقع هى 
حاجاتہم هم » ولكن الحكومة هى النى تقوم علا . 

ومن هنا يقول الدكتور محمد عبد الله العريى : فأداء الضرائب النى تفرضها 
الدولة لمصلحة الجتمع » هى إنفاق فى سبيل الله » لان امحتمع الإسلامى بيان 


. 3۲۹ ص‎ ٩ فاحل : لاس حم سح‎ , 1٩4٩1 انطر . الال . لأ عند ص‎ )١( 


. ٣٣۳ ۳۱۲ راحع : أو الأعلى المودودى بطرة الإسلام الساسة ص‎ )١( 
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متكامل متكافل يشد بعضه بعضا » ومن مقتضى هذا التكافل أن المرافق المشتركة 
التى هم الأمة فى مجموعها » وتمض الدولة باسم الأمة بالإنفاق علما » يجب أن 
يساهم كل قادر فى عبء الإنفاق عليما » وى تدبير موارد هذا الإنفاق لمواجهة هذه 
المرافق المشتركة . 

ثم يبين أن المسلم جود بهذه الضرائب طراعية ولا يتهرب منا فيقول : على أن 
انبعاث هذا الواجب من ضمير المسلم » بحكم اشتقاقه من واجب الإنفاق فى سبيل 
الله » يجعل اضطلاع المسلم به اضطلاعا صادقا وعن طواعية غ ا ا 
إلى سلطان الدولة لإنفاذه > بعكس ما هو سائد فى الدولة الرأسمالية من التسابق فى 
التهرب من أداء الضرائب كلما غفلت عين الدولة(') . 

ويقول الدكتور على عبد الواحد وافى » فى جحثه عن التكامل الاقتصادى ى 
الإسلام : يجيز الفقه الإسلامى للإمام أن يفرض من الضرائب الدائة أو المرقتة ما 
تدعو إليه الحاجة » وتستقم به أجيال المسلمين » وعلى هذا الأساس فرضت فى 
عهود الخلافة ضرائب على الواردات » وعلى النجار الذين يرون ببعض نقط المراقبة فى 
البلاد الإسلامية »> وعلى السفن التى نمر بوانىء هذه البلاد » وعلى الحوانيت ودور 
صك النقود ... وعلى نواح أخحرى كثرة من هذا القبيل . 

م يسوق واقعة تارنية يبين فيا ما للضرائب من أثر هام فى حماية بلاد 
السلمين وقت أن تتعرض للنطر الاعتداء الخارجى » فيقول لا أحذ ملك مصر المظفر 
١‏ قطر » يعد العدة لحرب التتار وإجلائهم عن دمشق وما احتلوه من مدن سوريا › 
وجد بيت المال خاويا فاتعه إلى العز بن عبد السلام كبير فقهاء عص وقاضى قضاة 
الشافعية بستفتيه فى ضرائب يفرضها على الناس » لحماية الدولة وتجهيز ا جيش فأفتاه 
نجواز ذلك .. وقد فرض الملك المظفر « قطر » بعد هذه الفتوى » ضريبة دفاع 
مقدارها دينار على كل رجل وامرأة » وأحذ أجور الأرقاف النيية قبل ميقاتما بشهر › 
وعجل الركاة سنة » وأحذ من التركات ثلثها . 

وبفضل ذلك كتب للجيش المصرى النصر والظفر على جيش التتار فى موقعة 


)0 راحع : الملكية اللياصة وحلودها ف الإسلام ص 11 . 


عين جالوٽت عام فاق نذلك الاسلام وا لحضارة الإنسانية من شرور ور أرفك 
الوحوش(') . 

١‏ فلابد س العناية بفرص ضرائب اجتاعية على النظام التصاعدى بحسب 
امال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الفقراء طبعاء وجبى من الأغنياء الموسرين » 
وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة . ومن لطائف عمر رضى الله 
عنه » أنه كان يفرض الضرائ ب الفقيلة على العنب » لأنه فاكهة الأغنياء » والضريبة 
الى لا تذكر على الفر» نه طعام الفقراء »> فكان أول من لاحظ هذا المعنى 
الاجقاعى من الحكام والأمراء رضى الله عنه ٠‏ . 

ولضمان ألا تتدحل أهراء الحكام وشهواتمم فى فرض الضرائب » ولكفالة 
العدالة فى هذا الأمر > وضع العلماء عدة ضمانات » واشترطوا عدة شروط ‏ يجب 
أن تتوافر قبل أن يقوم ولاة الأمر بجباية هذه الأموال وتحصيل تلك الضرائب » وحتى 
يصح القول بمشروعيتها » ومن هذه الشروط ٠‏ 
١‏ س أن تكون هذه الضرائب أمرا استشائبا » تدعو إليه المصلحة العامة للمحتمع › 
وتدييرا مؤقتا حسما تدعو إليه الضرورة التى تقدر بقدرها » ينتهى ويزول بزوال العلة 
واتہاء الحاجة . 
۲ س أن یکون الحا الذى يفرض هذه الضرائب عادلا » تجب طاعه » ليكون فى 
هذا ضمانة لعدم الظلم والعسف » ولتحقيق العدل . 
۳ ب ألا يكون هناك فى بيت الال والذزانة العامة ما يكفى لسد هذه احاجات » وا 
ينتظر أو يرجى أن يكون شىء من ذلك » نظا لاظروف الطارئة > بأن يرد الحم 
وأعوانه ما عندهم من أموال فائضة إلى بيت مال المسلمين . 


e:‏ أن يقع التصرف فى جباية الال وإنفاقه عل الوجه المشروع 


: وانظر فى الراقعة التارحية : تارج ابن إياس » وكتاب‎ » ٠۳۹ انظر : التكافل الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ابن تيمية : للشيح محمد أبر زهة ص ۱۳۷ » واشتراکیة الإسلام ص ۲۱۹ س‎ 
. ٤١ س‎ ٤١ انظر : الأستاذ حمود أبو السعود : خحطوط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى ص‎ (1) 
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٥‏ کا يشترط أن تکون أحكام الله فى تلك الحال نافذة ا جب » وحدوده مقامة 
کا یرضی » ون تكون الوظائف ف جهاز الحكم بقدر الحاحة » لا تزيد علما'“ . 
هذه خحلاصة ما يتعلق بتوظيف الأموال وفرض الضرائب عند الحاجة وهذا 
الأمر ‏ کا نرى ‏ ماط بسياج من الضمانات والشروط » تكفل احترام 
الملكيات . وعدم الاعتداء علبما » وتحقيق المصلحة العامة فى نفس الوقت » بإيجاد 
مصادر الإنفاق علہا 
القيد الثالث : نزع الملكية للمنفعة العامة : 
الأصل ف انتقال الملكية هو توافر الرضا » فليس لانسان أن يأحذ شيئا من 
اخر بغير رضاه » وإن كان عتاجا إليه » بخلاف الطعام) 


يقول الله سبحانه : ل يأأيما الذين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
ُن تکون تجارة عن تراض منکم ۳ 

ویقول الرسول یه  :‏ لا بحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه ٩۲‏ إلا 
أن المصلحة العامة قد تقتضى نزع الملك جيرا عن صاحبه : وبغير رضا منه » فهل 
يعد هذا اعتداء على الملكية » واتهاكا رمتا ؟ 

مكن القول بأن الفقهاء متفقون فى الجملة على جواز نزع الملكية للمنفعة 
العامة » كتوسعة مسجد أو شق طريق ونو ذلك . 

وبعير ابن القم عن الحكم الأصلى للملكية » وحرمتما » وما يطراً عليما من 
استشناء فيقول : « الناس مسلطون على أموامم » ليس لأحد أن يأحذها أو شيا مني 


)١(‏ راحم فى تفصيل هذه الشروط : الاعتصام : للامام الشاطضى + ۲ ص ٠١۳١‏ » الملكية فى الشريعة 
الإسلامية : للدکتور العبادی ح ۲ ص ۲۹۲ ۲۹۹ » الاشتراكية الإسلامية لندكتور مصطفى السباعى ص 
٤‏ ومانعدها » نظرات فى اشتراكية الإسلام للشيح محمد الحامد ص ٠۲١‏ س ٠ ٠٠١١‏ والثورة فى ظل الإسلام 
للأستاد الى انول ص ۲۲۳ » وخطرط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى للأستاد محمد أبو السعود ص ٤1‏ . 
(۲) انظر فی هذا : السرحسی : شرح السیر الکہر ج ٣‏ ص ٤٣‏ اہں الق إعلام الموقعین ج ۲ ص ۲٤۷‏ › 
والإمام الشافمی ۰ الم ج ۳ ص ١ ۲٠۸‏ باب العصب . 

(۳) سورة الدساء : ۲۹ . )٤(‏ راه الدارقطنى : انظر : نيل الأرطار للشرکان ج ٩‏ ص ۲٣١‏ . 
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بغير طيب أنفسهم » إلا فى المواضع التى تلزمهم الأحذ فيما' . 

فمتى كانت المفعة التى تعود على امالك من بقاء العين فى ملكه أقل من 
الضرر الذى يلحق جماعة المسلمين بهذا البقاء » فإنه يجوز نزع الملكية الخاصة 
للمصلحة العامة » مادام لا يوجد سبیل إلى تحقیقها إلا بہا؟ 

وقد حدث ايام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أن نزعت ملكية بعض دور 
الصحابة التى تحيط بالمسجد الحرام بمكة من كل جانب » عدا فتحات يدخل منا 
الناس إليه »> وهدمت بالفعل » وألحقت بالحرم المكى لتوسعته » وكان ذلك نظير 
عوض » هو قيمة هذا العقار » وقال هم عمر : إنما لتم على الكعبة وهذا فناؤها » و 
تنزل الكعبة عليكم . 

م تکرر هذا فى عهد عثان ‏ رضى الله عنه _ فنزع دور الممتنعين قهرا › 
وأودع قيمتها لهم فى خزانة بيت المال . 

وبهذا الفعل تتحقق المصلحة العام » ولا يظلم الف › لأنه يأخذ عوضا عن 
ملکه من بیت الال . 

جاء فى تبيين الحقائق : ١‏ إذا ضاق المسجد على الناس ومجنبه أرض لرجل › 
تؤحذ أرضه بالقيمة كرها » لما روى عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أنمم ها 
ضاق المسجد الحم أخذوا أرضين بكو من أصحابما بالقيمة » وزادوا فى المسجد 
الحرام(") . 

ولقد جاء نص المادة ٠١١١‏ من مجلة الأحكام العدلية فى هذا الشأن ليقرر : 
لدى الحاجة . يؤحذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان » ويلحق بالطريق 
لکن لا يؤحذ من يده › مالم يؤد له الثمن » . 


. ٠٠١١ راجع : الطرق الحكمية : لاس القم ص‎ )١( 

(۲) انظر فی هذا المعنی : الشاطی الوافقات ج ۲ ص ۳٠٠١‏ » الاعتصام له أیضا ج ۴ ص ۱۲۱ ٠١١‏ 
الشيح الخميف . الملكية فى الشريعة الإسلامية ح ١‏ ص ۸٩‏ . 

(۳) انظر : تبیین الحقائق » شرح کر الدقائق : للزیلعی : ج ۳ ص ۳۳۳ . 
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وجاء فى التاج والإكليل : « وقد نصو أنه کا ججبر اللإنسان على بيع ماله لحق 
وكدلك قال سحنون يبر ذو أرض تلاصق طرقا هَدهَا نہر » لا مر للناس إلا فيا » 
« فمن الجبر الشرعى » جير من له ريع يلاصق المسجد » وافتقر لتوسيع المسجد به 
على بيعه لتوسيع المسجد » وكذلك من له أرض تلاصق الطريق » واحتيج إلى طريق 
فما » وإذا غلا الطعام واحتيج إلبه » أمر الإمام أهله بإخراجه إلى السوق ٠»‏ . 

وأورد ابن الق مسائل فى الغلك القهرى منها : « إذا احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد والات » فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المثل » ولا يمكنرا من حبسه إلا مايريدونه 
هن التمن الله انك وال قك أوجب! الخاد باليقن ولال فكي لا خب 
على أرباب السلاح بذله بقيمته ۲. 

فكل هذه النصوص والعبارات التى أوردها الفقهاء ندل دلالة صريحة وواصحة 
على أنه ججوز نزع الملكية » إذا مااقتضت ذلك المصلحة العامة . وأسسوا ذلك على 
ن « المصلحة الراجحة جوز إحراج الْىء عن ملك صاحبه قهرا بثمنه (". 

أا عن اعتبار رضا صاحب الال « وإ هذا الأمر يام رغما یله ) ویکون 
مكرها عليه » فقد ذهبوا إلى أن الإكراه نوعان : 
« أحدهما : إكراه بعبر حق ٠‏ فهذا لا يجوز بالإ ماع » وما أحذ بذلك يعتبر غصبا 
جب رده ۰ 
والثانى : إكراه بق » فيصح البيع » لأنه قول حمل عليه بحق فصح ۲( . 


« فإن أجبر العاقد على البيع جبرا حراما لا يلزم » وأما لو أجير على البيع جيرا 


. ۲٣۳ ۲٣۲ ص‎ ٤ راحع : التاح والإکلیل » شرح ختصر حلیل : للمواق : ح‎ )١( 

(۲) انطر . مواهب الحايل : للحطاب : ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ . 

(۴) اس القم ی ' الطرق الحکمپه : ص )٤( ۲٣١۲۳‏ المرحع الساق : ص ٠١۹‏ . 
() ابطر ۰ اموم شرح المهدت للووی 4 ج ٩‏ ص ۱١۷‏ . 
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0(١ المقبة‎ 

وذهب ابن القم إلى أنه لا يعتبر فى العقود القهرية رضا المالك ولا عبارته ولا 
یکوں هو مباشرا للعقد » بل یہاش عنه غیو . 

حيث أنه اعتبر إجبار المالك على بيع ماله نوعا من الحجر عليه » إذ يبيع 
الفاضى عليه ماله دون رضاه » ونقل القول بالاتفاق على ذلك » وأشار إلى أن الإمام 
أبا حنيفة وهو الذى لا يرى الحجر » يرى الحجر لدفع الضرر العام .( 


[ « فول الأمر يقوم مقام امالك بحكم الشرع ف هذه المبادلة » ويغنى رضا وى 
الامر عن رضاه ۲(" 


من هذا يتضح أن الفقهاء قد اعتبروا هذه الحالة من قبيل : الإكراه بحق » أو 
الجير الحلال أو الشرعى » أو من قبيل الحجر » وبناء على ذلك فلا بكون هناك محل 
لرضا المالك » نظرا للحاجة الملحة إلى ملكه » الذى إذا لم يؤحذ منه » للحق بالناس 
ضرر جسم . 

ولذلك وصف الأصوليون طبيعة الحق الفردى فى الفقه الإسلامى » بأنه حق 
مشترك وليس فرديا حالصا » ذلك أن الصاح العام مراعى فى كل حق فردى » وهو ما 
عبر عه الشاطبى « بحت الله » إذ يقول : وأيضا ففى العادات _ وهى الحقوق 
والعاملات ‏ حق لله تعاى » من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع » لأ حق الغير 
محافظ عليه شرعا » ولا خية فيه للعبد » فهو حق الله تعالى : صرفا فى حق 
الغير .() 


على أنه يجب أن يعوض الالك عما أحذ منه تعويضا عادلا » إذ أنه لا جوز 


)١(‏ راحع : حاشية الدسوق على الشرح الکبیر : ح ٣‏ ص ١‏ » وانظر ى هدا المعنى أيضا : احموع لاسووى 
ج ۹٩۹‏ ص ۱٦۹۷‏ ۰ تبییں الحقائق : للزپلعی ج ٤‏ ص ۲ ٣‏ . 

(۲) اس القم ى : الطرق الحكمية : ص ۲۹۲ . 

(۳) فقه الكتاب والسة : للشيخ الخفيف : ص ٩۲‏ . 

(4) انظر : المومقات : للشاطی < ۲ ص ٣۲۲‏ . 


or 


أذ ملك إئسان بلا عرض » والتعويض يكون بقيمة الشىء » والقيمة تقدر بمعرفة 
أهل النبة العدول . 
وبعد هذا يمكن القول بأن نوع الملكية للمصلحة العامة تعد قيدا من القيود 
الواردة على المال . 
القيد الرابع : تحديد الملجة : 
لا یری ف کتاب الله تعال » ولا فى سنة رسوله م ما يدل على تقييد 
الملكية الفردية جحد تنتهى إليه فلا تتجاوزه » بل أباح الإسلام للناس أن يتملكوا ما 
وسعهم أن يتملکوا ٤‏ وأن يمضوا فى تملكهم للأموال إلى حیٹ يشاعون » مادام ذلك 
ف غير ما حم الله .. ولقد كان من أصحاب رسول الله ع من هو واسع الثراء 
إلى درجة تجاوزت ثراء غيو من الصحابة بمسبافات بعيدة » ويمقادير كبية » ولم تكن 
ٹرواتہم هذه مع عظمتا _ مثار إنكار عأبهم من الرسول عه أو من أصحابه » 
ولا مصدرا لاتمامهم بأنهم قد حالفوا عن أمر الله تعالى » ومن هؤلاءِ : عبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام وعثان بن عفان وغيرهم ولقد یری فى حديث القران الكريم 
عن المھر فی قولہ تعالی : ڑ وإن آردتم استبداں زوج مکان زوج واتیع إحداهن 
قنطارا , فلا تأخذوا منه شيعا اُتأخحذونه بهتانا وإنما مبيدا ٠'4‏ . إشارة إلى إباحة القلك 
2 رل ع اجار ف کنن ررد اوح ار عار کین کن 
مقدار ثروته ؟ وقد كانت هذه الإباحة متسقة مع النظام القام المنتشر فى امجتمعات 
يوم ظهور الإسلام » ولا تتعارض والإصلاح المامول") . 
وم تكن فى عهد رسول الله ع مصلحة أو ضرورة تدعو إلى النظر فى 
تحديد الملكية فى مقدارها » بل كانت الحال يومغذ تدعو إلى حفر القوى » وإشاعة 
روح العمل والدشاط فى سبيل تنمية الاروة . ولذا ظلت الملكية. الفردية مطلقة فى 
مقدارها » لالإنسان أن يتملك من المال ما يستطيع كسبه" . 
)١(‏ سورة الساء: ۲١‏ 


(۲) راحع : الشيح الحفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ٠١‏ . 
(۴) المرحع الاق ص ۳۸ . 
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ولكن إطلاق الملكية فى مقدارها » قد يؤدى بالإنسان إلى الاستكثار من 
لال » والضن به » ما يؤدى إلى التفاوت بين أفرإاد الأمة فى الثراء تفارتا عظيما قتياعد 
عه الفروق ta‏ > ويسوء توزهع الثروة العامة فى اجتمع 

فهل يجوز للدولة ‏ والحالة هذه _ أن تحدد الملكية بحد معين لا تجاونه ؟ 

م حدث مثل هذه الحال » ولا ماهو قيب منا فى عهد الرسول وه حتى 
کانت تستوجې منه علاجا بالتشریع » ) لم بحدث فى عهد اللخلفاء الراشدي. <(“ . 
رلكن علماء الحدثن قد انقسموا فى جواز تحديد الملكية إلى فريقين : 
فريق : يذهب إلى جواز تحديد الملكية . 
رالئانى : يرى عدم جواز هذا التحديد ولكل من الفربقين آدلة ينتصر بها لدعواه › 
رويد با وجهة نظره . 


ولقد استدل الةائلون بجواز تحديد الملكية ما ياتى : 


١‏ قول الله تعالى : # ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
رلذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغياء 
منکہ ٩04‏ . دلت هذه الآية على كراهية الإسلام لأن يحتبس المال لدى فمة خحاصة 
من الأمة » فيتداول بينهم دون غبرهم ممن لا يجدونه » ويدل لذلك أن الله سبحانه 
رتعالى قد جعل ذلك علة لقسمة ما يفيئه على رسوله من أهل القرى بين أرباب 
الحاجات » لأن تداول المال ين الأغنياء حاصة » أمر كريه غيض » يحتنب كل ما 
يؤدى إليه » وأظهر ما يبدو فيه هذا الآمر الكيه > أن تكون الاروة العامة فى أبدى 
طائفة من الأَمة تحوزها ومنعها » فلا يصل إلى فقرائه' منها ىء إلا ما يترك هم » وهم 
الأكارون من الأمة . 


وقد یکون فیما فعله رسول الله عه أيضا فيما أفاء الله عليه من أموال بنى 
النضبر دليل على ذلك » فقد روى أنه عه قسم تلك الاموال التى تركها نو النضير 


ر١)‏ الشيح عل الحميف : المرجع الساق ص ۳۹ . )٣(‏ سوة الحشر الآية رقم ۷ 
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بعد إجلائهم وإخراجهم مس ديارهم بين المهاجرين الذين أخرجوا من ٠‏ 
وأمواهم ولم جعل فى هنا الال للأنصار حطلا » ماعدا انين ظهر لرسول الله ا 
فقرهما ودا اعناض المهاجرون عن بعض ما ٹرکوه ناوال مک عند هحرتېم › 
وف هذا نزلت ایات سورة اشر ( 2 

فإذا ما لجمعت النروة العامة فى أيدى فة من الأمة إلى درجة أفقرت كازما 
فلم ججدوا حاجتهم » فاستذهم عوزهم وألصقهم بالنراب عدمهم » وساءت لذلك 
أحوامم ( ول دوا من ذوی الثراء يدا ولا معونة » واشتدت بذلك المضة وتعققتٽ 
الضرورة »> فإك على ولى الأمر حیعذ أن يعمد إلى علاج هله الخال دفعا للضرر > 
وإدا م يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن خد للملكية الفردية حدا لا 
نتجاوزه ¢ جاز له ذلاكف إذا ما رأی اَن الضرر رتفح بذلزه (") 


۲ روی رافع بن حد قال : كناأكثر أهل المدينة مزدرعا » كنا نكرى الأرض 
ذلك وتصاب الأض 0 فنپینا ( وأما الذهب والورق فلم یکن يوم( ") ولا قدم رسول 
IW‏ 2 ع : n‏ 4 
فليزرعها » أو لمنحها أخاه » وإن أبى فليمسك أرضه ۲“ وعن جابر بن عبد الله 
نی اله عه قال : نى رسرل اله تله عن اخابة اشاق وة ب . 

ویو حه هذا الدليل بأنه ( قل يبدو ص لا ان النبى r‏ حن 2 المدينة 
کانٺ ۱ تروة العامة فيها ممغلة فى الأرض وزراعتها » وكانت يومذ ف انار 
ومنہم من کان بلك منہا فوق حاجته » ومن يعيا عن زراعة جمیع ما کان یملکه منا 
فبؤج لغو » فرأى أن المصلحة تقضى بالنہى عن كرائها » وأن يشبر عل من عنده 


(۱) پنطر فی هدا : تح الاری : ج ۷ ص ٣٣۳‏ السية السوية : ج ۲ ص ۱۷۸ . 
( ۳ )راحم . E‏ الشيح الامىف ٠‏ امرحم السانق : ص ET‏ 
(۳) ریاه الشیجان : انطر ‏ صب الراية ۲ ج ٤‏ ص ٠۸١‏ 
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. ۱۸١ سل الأرطار للشرکای ۲۷۹/۰ . (۵) رواه ملم : انطر صب الان ۲ س 4 ص‎ )٤( 
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_يؤحذ منه نظير ذلك » وذلك توسعة على الفقراء من المهاجرين باڃجاد عمل هم 
يرزقون منه » إلى أن تستقر أمورهم » وهذا نوع من العلاج ريد به الحض على رد 
ما بفضل عن ال حاحة » إلى من هو فى حاجة إليه » » فلمااستقرت الأمور » وجد 
الفقراء من المهاجرين هم مرتزقا أباح لأصحاب هذه اض » کراءها لغرھم › کا 
کان المحال قبل مقدمه عر . 

٣‏ لا فتحت العراق والشام والجزية على المسلمين فى عه عمر بن 
الطاب » اختلف الصحابة فى الأاضى الزراعية فى تلك البلاد » أيقسمونها على 
الفاغین ام یترکونما بأیدی اأصحابما ؟ واستقر الأمر على الرأى الثانى » فبقيت 
الأراضى فى أيدى الفلاحين » ومسحت من جديد » وقدرت عايها ضريبة الخراج › 
کان أساس التقدير أن تقدر غلا المعتادة » ثم يترك للفلاحين ما يحتاجون إليه من 
نفقة مم ولعياهم ولن تلزمهم نفقتهم للسنة كلها » مع زيادة يدخرونما للنوائب ٠‏ ثم 
تأحذ الدولة منہم مابقى") . 

فقد روى أن الفاروق عمر _ رطى الله عنه ‏ بعث حأيفة بن ايعان على 
ما وراء دجلة وبعث عان بن حنیف على ما دونه » فأتیاه فسأمما : كيف وضعتا 
على الأرض ؟ لعلكما كلفةا أهل عملكما مالا يطيقون ؟ فقال حذيفة : لقد تركت 
فضلا » وقال عثان : لقد تركت الضعف ولو شفت لأحذته . فقال عمر : أما والله 
لمن بقيت لأامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون لأمير بعدى0) . 


ونذلك يكون عمر والصحابة قد اعتبروا أراضى العراق والشام واجزية » رقبتما 
للدولة » وفلاحوها إجراء علا » يأخذون من غلتها ما يحتاجون إليه من نفقة للعام 
كله » مع فضل فى التقدير » وما بقى فهو للدولة(“) . 


قال الأوزاعى : أجمع رأى عمر وأصحاب النبى ل > لما ظهر على الشام 


. ٤١ الشيح الحفيف : المرحع السابق : ص‎ )١( 

(۲) اظر : الدكتور مصطفى الساعى : اشتراكية الإسلام : ص ۱۸١‏ . 

(۳) راحع : اناج . لای یوسف : ص ۳۹ _ ٠ ٠١‏ الأمال : لأ عبيد ص ٠١‏ . 
(+) اللكتور مصطمى الساعى : المرحع السابتق ص ۱۸۳ . 
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عل إقرار ھل القری ف قراھم على ما کان بأیدہہم یعمرونہا ویؤدون خراجھا » ورون 
أنه لا يصح لاأحد من المسلمين شراء هذه الاراضى طوعا ولا كرها لا كان من اتفاقهم 
على آنا لا تباع ولا تورت() . 

ويضبف أصحاب هذا الرأى قائلين : 

من هذا يتأكد لنا جواز تحديد الملكية الزراعية » خحاصة بعد أن رأينا بأعيننا 
الآثار الاجتاعبة السيئة للملكيات الزراعية الكبية » من إهمانها وعدم استفادة الدولة 
من إنتاجها ا شغى بالسبة إلى مساحاما الواسعة » ومن اطاط المستوى المعاشى 
للفلاحين الذين يعمرونها نجهودهم » ومن اسنبداد المالكين الكبار بشئون معيشتهم › 
إماهم لصحتهم » وازدرائهم بكرامنهم » كل ذلك يبعل تحديد الملكية الزراعية 
يث يملك الفلاحون ما يزرعونه من الارض ٠‏ عملا إصلاحيا كبيرا وضرورة احتاعية 
مل( . 


۽ بشهد لذلك أيضا أن رسول الله َة أقطع بلال بن الحارث المزنى ما 
بين البحر والصخر » فلما كان زمن عمر بن الخطاب قال له : إنك لا تستطيع أن 
تعمل هذا » فطيب له أن يقطعها » ما خلا المعادن فإنه استشاها") . 

أو قال له : إن رسول الله َل لم يقعلعك لتحجز عن الناس » إغا أقطعك 
لتعمل » فحذ مہا ما قدرت على عمارته » ورد الباق . 
فجعل لىم عمر ريع السواد » فأخذوه سنتين أو ثلاثا » فوفد عمار بن ياسر إلى 
عمر » ومعه جریر بن عبد الله » فقال عمر لیر : يا جرير » لوا انى قاسم مسئول 


لکنغ عل ما جعل لکم › ری الناس قد کاروا فاری أن تردہ علہم ففعل جریر 


. 0۸۸ 0۸4 انطر فی هذا ' المعى لاس قدامة : < ۲ ص‎ )١( 

(۲) اشتراكية الإسلام : ص ۱۸١‏ . 

()"( ابطر * املاح : لأ يوسف : ص 1۷ 1 
)٤(‏ نيلة : قيلة مشهورة مس قمائل امن » يست إليها حير س عند الله اللحلى رضى الله عه . ابطر : الاموال 
هامش ص ۷۸ 
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ذلك › فاجازه عمر بڼانين دارا 4( „ 


ففى هاتين الواقعتين : استرد الخليفة عمر ما أقطع لبلال بن الحارث المزنى 
وما أقطع لبجيلة » نما يدل على جوز تحديد الملكية فى مقدارها . 

ه ‏ أن الشارع لم يقر الملكية مطلقة من كل قيد › ولم يعتبر الإسلام أصل 
اللاك مطلقا ء ما يضر بالمصاح العامة او الااصة › ولذلك می الاسلام عن الربا 
والغش والاحتكار » وإذا جاز أن توضع القيود على الملكية » جاز كذلك أن تحدد 


فى مقدارها . 


وما يؤيد جواز التحديد اتفاق الفقهاء على تحديد ربح الحتكرين عندما يتأكد 
تحکمهم ف فرض السا یریدون » مع إضرار ذلك پالشعب › وتحديد ملك 
الإنسان للمال » كتحديد رحه فى المال » فإذا جاز هذاء جاز ذاك . وقد حد 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من حرية كبار الصحابة فى الانتقال من المدينة إلى غيرها 
من الأمصار » مع أن الانتقال حق طبيعى لاإنسان » فما الفرق بين الحد من حرية 
الانتقال » والحد من الربح » وبين الحد من القلك ۶(" . 

٦‏ يستدل _ كذلك ‏ على جوز تحديد الملكية ف مقدارها بالقياس 
على استملاك العقار للمصلحة العامة » وعلى تحديد الملكية فى اثارها . 

« فالشارع قد حد للملكية حدودا فى آثارها وحقوقها » حين اقتضت 
الملصلحة ذلك » فإذا ما اقتضت ‏ كذلك أن تحد فى مقدارها » وجب أن يحد 
له حد» کا حدث فی آثارها ۳۲ . 

۷ لقد كان من أعمال الخلفاء الرإشدين ما يؤيد ذلك » فقد اقتضت 
الصلحة فى عهد عمر رضى الله عنه » أن يمنع الناس من أكل اللحوم يومين متواليين 
من كل أسبوع » لقلة فى اللحوم راها » فلم تكن تكفى جميع الناس فى المدينة › 
)١(‏ راحع : الأموال : لأهى عبيد ٠‏ ص ۷۸ والحاح لى يوسف : ص ۲۲ . 


(۲) اشتراكية الاسلام : للدكتور مصطفی الساعی : ص ۱۸٩‏ س ۱۸۷ . 
(۴) الشيح النفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ۲+ . 
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فعمد إلى هذا المنع فأوجبه » وكان يأتى مجزرة الزير بن العوام بالبقيع » ولم يكن 
بالمدينة سواها » فإن رأى من حرج عن هذا المنع ضربه بالدرة وقال له : هلا طويت 
بطنك يومين » وقد فعل ذلك ليتداول اللحم بين الناس » وكان هذا منه ف أمر 
مباح() . 


وبناء على ذلك فليس ما يمنع من تحديد الملكية تحديدا عاما أو حاصا ف نوع 
من الانواع » إذا ما اقتضت المصلحة والضرورة ذلك . 


وأا القائلون بعدم جواز تحديد الملكية » فقد استدلوا بعدة أدلة ما ت 


۱ س قوله یه : د لا بحل مال امریء مسلم إلا بطبب نفسه ۲ وتحدید 
الملكية يقتضى أحذ الزائد عن الحد » وهو أخحذ بغبر رضا صاحب الملك » ولا 
نطیب به نفسه » فبکون حراما » کا دل لذلك الحديٺ » لذلك كان تحديد الملكية 
ا 

۲ - إن قانون الإسلام فى البيع والشراء » لم يقيد الإنسان فى نوع من أنواع 
الأشياء المباحة » بأن يشترى منه أكار من قدر مخصوص معلوم » وما وضع حدا على 
نوع من أنواع الملكية من حيث الكمية » فيجور للإنسان أن يملك بالوسائل 
المشروعة ما يشاء من الأشياء المباحة من غير قيد » إذا أدى ما يتعلق بها من 
الواجبات والحقوق الشرعية » وما دمنا فى حدود الإسلام » فلا يمكننا مبدئيا أن نفرض 
قبودا على الملكيات المباحة » لا من جهة الكمية » ولا من جهة العدد » ولا أن 
نقيدها بالقيود التى لا أساس ها ولا سند » إلا فى أهواء النفوس ال لجاحة » وأن ما يقيد 
الإسلام به الإنسان » هو ألا يأنى ما بأتى إليه من أمواله » إلا فى الطريق المسموح 
به » وان ودی ما فيه من حقوق الله » وحقوق عباده(") . 

)١(‏ المرحع الساق ص 4۲١‏ » وانظر : سيق عمر : لاس الجورى 

(۲) یل الارطار للشرکای ج ه ص ۲٣۵١‏ . 

(۳) راحع : مسألة ملكية الأرص ف الإسلام : للمودودى ص ٠ ٠١ ١ ۷۷ ٠٦‏ وانظر أبضا : ملكية الأراضى 
فی الإسلام د . محمد عند الحواد محمد ص ۲٣۹‏ ہ ۲١۹‏ . 


N 


٣‏ س ستدل لذلك أيضا . بأ النحدبد إما أن يكورا بعد الملك فمد اليد 
فېہما زاد عل القدر المحدد غصب رمه الإسلام وی ع انت اہی › وإما اَن 
بکون فبله » وهو ححر ما أُنزل الله به من سلطان » وقد أنكر القراك ما هو أخف 
منه على المشركين » فى قوله نعالى : # وقالوا هده أنعام وحرث حجر لا بطعمها إلا 
من نشاء بزعمهم » وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون اسم الله علبما افتراء 
عليه . سیجزہم بما کانوا يفترون » وقالوا ماف بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وغرم 
على أزواجنا » وإن يکن ميته فهم فبه شرکاء» سيجز م وصفهم إنه حكم 
علم ,. فالتحديد حرام على كلا الوجهين() . 

4 لا هم عمر بن الخطاب بنحديد الصداق » وعزم على أن يجعله اثنتى 
عة أوقية › قامت امرأة إليه وهو يخطب فى الناس » ويكلمهم فى هذا الأمر » 
فقالت له : ليس ذلك لك ولا لغبرك » وقد قال الله نعالى : ل وآتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأاحذوا منه شیا اتاحذونه بہنانا وإتما مبینا ») . فقال : ١‏ امرأة أصابت › 
ورحل أخحطأ » كل الناس أفقه منك ياعمر )٠‏ ٠وكف‏ عن ذلك » مع أن فيه 

ف تحديد الملكبة جحد لا صح أن جاوزه » إنما هو إلغاء جزنى هما 
وهذا لا يصح لخالفته للفطة » إذ أن فيه فتلا لملكة الطموح وغلا ليد الهمة عن 
التسابق » وتشبيطا للعزام عن النشاط » إن فيه هذا وأكثر منه » والغير كل الخير فى 
الإبقاء عل ما منح الله عباده من حرة الكسب تجارة وزراعة وصناعة » مع معرفة ما 
أوجب الله علبهم من وقوف عند الحدود لا يأكلوا حراما » ومعرفة الحقوق التى 
ترصد للفقراء واحتاجين ‏ وفما العون والغوث همهم من زكوات وكفارات ونذور 


. ٠١۹ » ۱۳۸ سور الأنعام : الآیتاد‎ )١( 

(۲) انظر فى هذا ٠‏ الملكية المدية ى الإسلام : للأستاد عبد الله كنون . لحث مقدم إلى المؤمر الأول محم 
الحوث الإسلامية » مطموع فى التوحيه التشريعى ف الإسلام الدى أصدره المع ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) سورة اللساء : آية رقم ٠١‏ . 

٠١١ ص‎ ١ لانن العرى ح‎ ٠ أحكام القران‎ )٤( 

(ه) راحع : الأستاذ عبد الله كمون : المرحع الساش ص ١١١ ۱١‏ . 


۱٦۱ 


ووصايا وأوقاف واشتراك عام فى الماء والكاأ والنار والملح والصيد ف البر والبحر› 


للمسلمين (). 


TS 
لفقير » مهما اشتدت الحاجة وبلغت الفاقة » وإغا كان النبى ع يحض المسلمين‎ 
على البذل » ويرغبهم ف العطاء » من غير أمر » فجاء أبو بكر رضى الله عنه مرة بماله‎ 
کله » وجاء عمر رضی الله عنه بنصف ماله( ) . وجهر عثان رضی الله عنه جیش‎ 
. ٠" ماضر عثان مافعل بعد اليوم‎ ١ : العسة بجميع ما يازمه » فقال عله‎ 
فإذا ابتعد الم عن المعاملات الحدر ما » فإن له أن يمتلك ماشاء . وأن‎ 
ينمى ثروته بالوسائل المشروعة » من غير حرج عليه ولا تضييق » والشرع ضامن له‎ 
حية العمل » والتصرف فى نتاج عمله » بل هو يأمو أن يسعى وججتہد ويندشر‎ 
الارض ابتغاء لفضل الله » وحرصا على المزيد من خحيراته » ولا يطالبه بشىء على سبيل‎ 
الإلم إلا بالركاة » التى جعلها حقا معلوما للفقراء فى أموال الأغنياء » وبعض‎ 
. الواجبات الأحرى التى تعينها الحاجة » وتفرضها الضرورة التى ها أحكام تخصهاا)‎ 


هذه هى الأدلة التى استند إليما كل من الفريقين فى موضوع تحديد الملكية › 
إلا أن هناك نقطة التقاء بين الفريقين » وقاما مشتركا بينهما » » لا يقع فيه الخلاف 
فالأصل والقاعدة العامة التى قررها الإسلام » أن الملكية الفردية مشروعة ومصونة › 
ما دامت مكتسبة بالطرق الشرعية المباحة » وقد كفل الإاسلام عدم التعروض لاموال 
الناس » مالم تكن هناك مصلحة حقيقية تدعو لذلك » فإذا كانت هناك حالات 
تدعو فما المصلحة إلى التدحل لتقييد الملكية بحد أعلى لا تنجاونو ‏ كاخحتلال 


: نظرات فى اشتراكية الإسلام‎ ٠٠١ ابطر : اللكية ف الشريعة الإسلامية للدكتور السادی ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١۲ للأستاد محمد الحامد ص‎ 

(۲) أنظر : فی هدا : أسد الغانة : ج ۳ ص ۲۱۸ . 

(۳) راجع : المواهب اللدبية وشرحها فى القسطلانی : ج ۳ ص ٦٤‏ . 

. ١١١ س‎ ۱١١ الاستاد عند الله کہوں فی مثه الساہق ص‎ )٤( 


1۲ 


التوازن الاقتصادى والاجتاعى بين أفراد الجتمع » والتفاوت الفاحش ين الطبقات 
والإجحاف بالكثة الكاثة من المواطنين ‏ فإن كلا من الفريقين قد أجاز هذا 
إطلاق الملكية وعدم تحديدها . 


ولذلك نجد الأستاذ عبد الله كنون ‏ وهو من المانعين لتحديد الملكية 
يقول : إن الأصول لا تأبى أن يفرض على الأغنياء مايؤدونه إلى الفقراء » بشرط أن 
يكون إجراء استشنائيا » مرهونا بوقت الحاجة » لا تشريعا دائما وقانونا لازما » وہشرط 
ألا يتدم رأس الال من أصله » ويحجر على الناس فيما وسع الله علهم من بسطة 
اليد وحرة القلك » فإذا كانت سياسة الإسلام فى الأموال مبنية على أصل أصيل من 
حرية المعاملة » ورفع الحرج عن الناس فيما لم يضر بمصلحة أحد » فإن الإسلام م 
يعتبر أصل الفلك مطلقا ما يضر بالمصالح العامة أو الناصة( . 


هكذا يلتقى الفريقان عند هذه النقطة » فيقرران معا جواز تحديد الملكية › 
إذا ما دعت إلى ذلك حاجة أو ضروره . 


« وقد اشترط العلماء أن يكون من يصدر عنه قرر تحديد الملكية من الأمراء 
والولاة مجتمدا » أو قد رجع فيه إلى رأی جتہد » حتی یکون امو هذا مستندا إلى 
دليل شرعى _ ومن الادلة الشرعية : المصلحة المعترة شرعا . وتقدير هذه المصلحة 
وضرورتما مرجعه إل ول الأمر » لأنه المنوط به إقامة الحدود » وتأمين السبل » وجهاد 
العدو » وتنفيذ الأحكام » والإشراف على شون الرعية » وتوفير المصلحة همم ٠"١‏ . 


ومن الواجب أن يدفع نعويض عادل للمالك _ الذى حددت ملكيته ‏ 
عند أحذ مازاد عن الحد المسموح به » ويستثنى من ذلك ما إذا كان هذا 
الاستملاك لمقدار من الملك قد حازه امالك نطيق غير مشروع . أو كان غصبا 
تجب إعادته لصاحبه » ويدحل فى هذا أيضا الارض الموات التى احتجزها إنسان لمدة 


() انطر : الأستاد عد الله کون یی مته الساق ص ١١١ ١١۱١١‏ 
(( الشيح عل اللنفيف : الملكية الفردية وتحديدها ى الإسلام ص ٤١‏ . 


11۳ 


ثلاث سنوات » ولم يقم بإحیائها فلولى الأمر أن يستردها منه ۽ دون تعويض يدفع 
إ4 


~n 


وبعد هذا العرض لموضوع تحديد الملكية » وما ورد بصدده من أراء » ومن 
استعراض ما استدل به کل فيتق على رأيه »> ومن بيان نقطة الالتقاء التى يلتقى 
عندها الفريقان » فإنه يكن أن نخاص فى هذا الجال إلى : أن الأصول الشرعية لاتحد 
من الملكية فى مقدارها كقاعدة عامة » فيجوز لكل إنسان أن يتملك ما يشاء من 
امال » مادامت وسيلته إلى هذا القلك هى الطرق التى أباحها الإسلام وأقرتما 
شريعته . وهذه الملكية محترمة ومصونة ولا جوز المساس با إلا بحق . 


أما إذا اقتضت المصلحة العامة » أو دعت ضرورة ملحة إلى تحديد الملكية 

مقدار معين » جاز لول الأمر العادل أن يفعل ذلك » بشرط أن يستشير أهل الرأى 

والاحتصاص ممن يوثق بدينم وعلمهم » وعلى أن يقوم بدفع التعويض المناسب لا 
انتزع من أملاك › مادام صاحبہا قد تملكها بطريق مباح مشروع . 


وجب أن ياعى أن هذا القيد استفناء نليه الضرورة وتدعو إليه الحاجة . 
فیجب أن يقدر بقدرها » وینتہى بانتہاء الظروف التى دعت إليه . 

ولقد قرر امقر الأول مجمع البحوث الإسلامية بعد بحثه لموضوع الملكية أن 
حق الفلك والملكية الخاصة » من الحقوق التى قررتما الشريعة الإسلامية وكفلت 
مایا » کا قررت مايجب ف الأموال اللخاصة من الحقوق الختلفة » وأن من حق أولياء 
الأمر فى كل بلد أن يحدوا من حرية الفلك بالقدر الذى يكفل درء المغاسد البينة › 
وتحعقيق المصالح الرإجحة » وأن أموال المظالم وسائر الأموال اللابيثة التى تمكنت فيا 
الشية » على من هى فى أيديمم أن يردوها إلى أهلها » أو يدفعوها إلى الدولة > فإن م 
بفعلوا صادرها أولياء الأمر » ليجعلوها فى مواضعها » وإن لألياء الأمر أن يفرضوا من 
الضرائب على الأموال الخاصة مايفى بعحقين المصالح العامة » وأن المال الطيب الذى 
أدى ماعليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شىء منه » أحذ 
من صاحبه نظير قيمته يوم أحذه » وإن تقدير المصلحة ‏ وما تقتضيه » هو من 
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حق أولياء الأمر وع السلمين أن يسدوا إلہم النصيحة إن روا ف تقديرهم غير 
مايرون(') . 


القيد الخامس : التأمم : 


عرف بعض القانونيين التأمم أنه : تحوپل مشروع حاص عل قدر من 
الأهية إل مشروع عام » يدار بطرقة ة المؤسسة العامة » أو فى شكل شركة i‏ 
الدولة کل اُسهمها(") 


وعرفه آخرون. باأنه : عمل من أعمال السيادة > تعود بموجبه إدارة مرفق عام 
إلى الدولة » أو يؤول إلبها مشروع يؤدى خدمة عامة » أو مشروع يتوافر لنشاطه 
طابع المنفعة العامة » أو الاحتكار الواقعى(") . 


وهناك اُسباب سياسية واقتصادية واجتاعية متعددة لظهور التأمم وانتشاره » 
كظهور الأفكار الاشتراكية وليل تكاليف بعض الصناعات الضررية للمجتمع: 
مع عجز الجهد الفردى عن القيام بها » والتى تؤثر كفايتها وسياسات أنانها على 
الاقعصاد تأ ٹیرا کبیا والقضاء على احتکار سس الماعت الحيوية » والقضاء على 
سيطرة ة رأس المال والتحكم فى الطبقة العاملة 1 ومن الأسباب أيضا » أن معظم 
الدول يأحذ ميدأ التخطيط الاقتصادى » وهذا يقتضى سيطة الدولة على بعض 
الصناعات .. إلى غير ذلك من الأسباب السياسية والاقتصادية المتعددة() . 


ولقد انقسم الاقتصاديون بصدد القأنم ی من یؤیده ومن یعارضه › 
وتتلخص حجج المؤيدين ف عد امور يعستېرونما وثيقة الصلة بالصام العام 4 مہا 8 


)١(‏ انظر قررات وتوصيات المؤمر الأول مجمع الحوث الإسلامية فى : الترجيه النشريعى ف الإسلام » الدى 
أصدره حع : ج ۱ ص ٠١۹‏ ب ٠١١‏ . 

(۲) راحع ` مبادیء القاود الادارى : للدکتور سلیماں الطماری . 

(۳) انظر ٠‏ الدكتور عيسى عنده فى : الاقتصاد الإسلامى : مدحل ومہج ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ ابطر ى هدا ٠‏ الدكتور عيسى عبده > المرحع السابق : ص 1۷۹ النكتور أحمد عباس صا : تدحل 
الدولة ص ۱۹۹ ہہ ۲۰۰ » الدکتور السادی الملکیة د ۲ ص ٣٣٣١ ۳٣۳‏ . 
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الكفاية الحقيقية لانتاج المشروعات المومة » وعلاج الأزمات والبطالة وتحقيق العدالة 
الاقتصادية » وحماية جمهور المستهلكين من استغلال الرأسمالية . 

واخ المعارضون للتأمم إل نقض هذه الحجج التى استند إلا الفريق ق الأول 
قائلین : أن التجارب م تكشف عن تفرق المشرو ع ا مرم على المشرو ع الخاص ء ون 

تفسبر المؤيدين لعلاج الازمات غير صحيح » والبطالة الجرئية ظاهرة من ظواهر التقدم 
الفنی › کا أن التأمم بجنی عل وجوه النشاط دون أن يحقق من العدالة الاقتصادية 
ای قدر » وعن حماية المستہلكين »> یری العارضون أن حجة ۾ أفصار القأمم مبالغ 
فيها » إذ الدعاية الصادقة تعفز المشروع الخاص إلى تحقيق المزايا النوعية للسلعة » 
وبفعل المنافسة تتقدم الصناعات( . 


لكن ما هو مرقف الإسلام من التأمم ؟ 


احتلف العلماء الحدئون فى حكم القأمم » فذهب بعضه م إل جوازه › 
وذهب انحرو إل رمه » بيا م يقطع بعض الكتاب والباحئين فيه برای لأنه نظام 
جدید مستحدث م تستقر دراسته بشکل نہای » ولذلك فان هؤلاءِ يدعون إلى مزید 

من الدراسة وإشباع الببحث » فيقول الدكترر مصطلفى كال وصفى ae‏ 
الدقيقة تتاب اراء العلماء امحتہدین فی هذا ا » لاستخلاص الحل السلم 

فيه » والوافع أن المأم نظام قانونى مستقل نشا بدواعيه وأحكامه الخاصة به » 
رلذلك فمن العسبر أن نقرر أن الإسلام يقبله جملة » فإن الإسلام يحيز صورا من 
نع الللكية بقيود شديدة » وجب وزن كل حالة على حدة ء والتظر إلا منظار 
مقاصد الشريعة وأحكامها » مع عدم التجاوز عما ورد فى الدين من ذم التوسع فى 
املك ... وهو موضوع مازال يحتاج لإشباع بحث(') . 


)١(‏ اظر ف هدا بالسصيل : الاقتصاد الإسلامی : د. عيسى عنده ص ٠» ۱۸١ ۱۸١‏ الملكية فى الشريعة 
للعہادی ج ۱ ص ۳۳٦‏ ہہ ٣٤۳‏ . 

)١(‏ راحم : اللكية فى الإسلام ٠‏ د. مصطمى كال وصفى ص ٠‏ ب ٠ ١١‏ وانظر الاقتصاد الإسلامى 
ص ۱۸۷ ۱۸۸ . 


۱7٦ 


ولقد استند الجيزون للتأمم إلى عدة أدلة هى  :‏ 

۱ حدیٹ رسول الله ل : ٠‏ الاس شكاء فى ثلاث : الماء والككاا 
والنار 6(" . 

وهذا يفيد أن كل إنسان له حق الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية لحاجة 
الاس جميعا إلا » وقد قر الففهاء أنه لايجوز أن يستأثر بها إنسان دون بقية الناس 
إلا بعد إحرازها » فإذا أدت الملكبة الشخصية ذه الأشياء إل أن تخس عن 
الناس » ويتحكم مالكها ف نمنہا أو توزيعها بحيث يتضررون من ذلك وهم فى حاجة 
إلا » كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار » وجاز هما أن تتخذ الوسائل الكفيلة 
لإشراك الناس جيعا فى الاستفادة منا » تحقيقا لمعنى الشركة الواردة فى الحديث » 
وذلك يعنى التأمم » أو التدحل لتحديد الأسعار » ولاشك أن النص فى الحديث » 
ليس للحصر » بل يلحق بتلك المواد كل ماكان مثلها فى حاجة الناس إليه » وهر 
من ضروريات العياة الاجتاعية » بدليل إضافة الملح إلا فى بعض الروايات » وهذا 
یعنی أن کل ماکان ضروريا للناس من طعام أو غيو يأخذ ذلك الحكم » وهو جواز 
التأمم من الناحية التشر يعية() . 


وقد رد المعارضون للتأمم هذا الدليل بقويمم : إن الماء والكلاً والنار والملح وكل 
ماليس لليد البشربة تسبب فى وجوده » تثبت فيه الشركة العامة » إذا كان فى أرض 
مباحة غبر ملوكة لأحد » يقول الإمام الشافعى ف الأ : « ومشل هذا كل عين 
ظاهة فط أو قار أو كيت أو جا ظاه فى غير ملك أحد + فليس لأحد 
أن يحتجزها دون غين » ولا لسلطان أن بمنعها _ أى يحميها - لنفسه » ولا لخاص 
من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلا .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شیا » أو منعه له سلطان » کان ظالا » () . 


(ا) نیل الأوطار : للشوکای ج ۵ ص ۲٣۷‏ س ۲١۸‏ . 
(۲) راحم هذا فى : اشتراكية الاسلام : للدکتور مصطفی الساعی : ص ۱۷١‏ ہس ٠۷١‏ . 
(۳) الم : للإمام الشافعی : طبعة دار الشعت د ۳ ص ۲٠۹ ۲٣٣۵‏ . 


۹۷ 


فهذه العبارة لاإمام الشافعى رضى الله عنه يدرك منها الفرق بين مافيه الشركة 
ما هو عام » وبين الأملاك الخاصة التى لاججوز انتزاعها من أيدى أصحابما بغير 
رضاهم 


وبناء على ذلك فالقول ججراز التأميم لكل ماكان ضروريا للناس من طعام أو 
غين » إطلاق لا وجه له » فإن النصوص القطعية نمنع التعرض للأموال اللخاصة » إلا 
بطريق مشرو ع » كاستعجار وشراء وهبة . وإذا وقعت أزمات اضطرت الدولة إزاءها 
إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان السلامة العامة » فإن هذا ما حوهما الشر ع الشريف 
إياه » لكنه مع هذا لإدر حقوق المالكين » وهو تدبير مؤقت ببقاء الأزمة » أما نزع 
الأملاك الناصة من أيدى الالكين » لا على هذا النحو المرؤقت ‏ وهو المراد من 
التأمم ‏ فإنه غير معروف فى الإسلام »> وهو غصب إن كان بلاقن » والغصب 
حرام » ولاك غبر صحیح إل کان بتعویض ولو عادلا » لانه بیع إكراه(١)‏ : 


۲ استدل الجيزون أيضا بقياس التأمم على الوقف » وقالوا : « من المعلوم 
أن الوقف جائز فى الإسلام » بل هو مرغوب فيه للحاجات الاجةاعية » والوقف 
هو : إخحراج العين الموقوفة من ملك صاحبما إلى ملك الله » أى أن تكون غير ملوكة 
لأحد بل نكون منفعتما مخصصة للموقوف عليهم » وهذا هو التأمم » .)١‏ 

ورد هذا الدليل بأن الوقف خرو ج لله تعالى عن الملك بالرضا والاحتيار اتغاء 
ثوابه عز وجل » وهو لايلتقى والتأمم الإجبارى » وأنى يلتقى الرضا والإجبار ؟ وإذا 
کاں الرضا فی التامم منعدما » كان مصادرة وکان حراما يتقى ويحذر » ولو كان 
سائغا لعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم . 


: وراحع أيصا‎ 4۸ 4١ نطاب ى كتاب اشتراكية الإسلام ص‎ ٠ انظر : الأستاد محمد الحامد فى‎ )١( 
. ۳۷٦ ملكية الأاصى ص‎ ٠ اللكتور محمد عمد الحراد فى‎ 

(۲) اظر : الدكتور مصطفى الساعى ٠‏ اشتركية الإسلام ص ٠۷١‏ . 

(۳) راحع : محمد الحامد : بطرات فى كتاب اشتراكة الإسلام : ص ٤۸‏ س ٤4‏ » الملكية فى الشريعة 
الإسلامية للدكترر السادی : ج ۲ ص ۳۷١‏ . الدكتور محمد فاروق السہان : الاتحاه الحماعى فى الشريم 
الاقتصادی الإسلامی ص ۲٤١ ۲٤٤‏ . 


1A 


۴ استدل الجيزون كذلك بالحمى » قائلين : من المتفق عليه أن رسول 
الله مه حمى أرضا بالمدينة يقال ها النقيع » لترعى فيها خيل المسلمين()» وحمى 
عمر رضى الله عنه أيضا أرضا بالريذة » وجعلها مرعى للمسلمين » فجاء أهلها 
يقولون : ياأمير المؤمنين إنها بلادنا » قاتلنا عليما فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى 
الإسلام » علام تحميما ؟ فأطرق عمر ثم قال : الال مال الله » والعباد عباد الله » 
والله للا ماأحمل عليه فی سبیل الله ماحمیت من الارض شرا فى شبر) . 


بل ينتفع به سواد الشعب » وقد أوضح ذلك عمر حين قال فنى ها استعمله على 
حى الربذة : ياهنى : اضمم جناحك ع الناس » واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة » 
وادحل رب الصريمة والغنيمة س أى مكن صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة من 
الرعى فى تلك الارض س ودعى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف ‏ أى من 
أصحاب الاموال الكثبة ‏ فإہما إن هلك ماشيتہما رجعا إلى نخل وزرع 
هذا المسكين _ أى صاحب الإبل أو الم القليلة _ إن هلكت ماشيته جاع 
ببنیه صر خ باأمير المؤسين : أى يطلب النحدة ومعونة الدولة ‏ أفتاركهم أناء لا 
أبا لك ؟! فالكلا أيسر علي من الدهت والورق » وإا لارضهم قاتاسوا علا ى 
الإسلام » وإم ليرون ألى طلممم » وللا العم التى يحمل عليما ف سبيل الله 
مامیت على الناس شيا مس بلادهہ . 


¢ 


وهذا صر فى تأمم الأرض لصرورة الدولة وحاجة الجتمع » وفيه من المادىء 
أن أصحاب الحاجات والتروات القليلة أولى بالانتفاء بالمصال المومة من أصحاب 
الأروات الكبية » وأن المصلحة التى تصيب سواد الشعب تنحقق بتحمل ضرر 
بسيط يلحق أصحات الحق ف الال المؤم » وهو أفضل مس تحمل ضرر أكبر بإلزام 


(1) راحع الأموال ٠‏ لأى عبيد ص ۳۷١‏ » وانطر تمصيلات الحمى فى : الأحكام السلطاية للمارردى ص ٠٠١‏ 


)( الأمرال : لای عد ¦ ص ۳۷۷ . 


(۴) المرحہ الساشق ص ۳۷٦۹‏ ہے ٣۷۷‏ 


۱۹ 


حزانة الدولة وإعالة تلك العائلات ... وهذا تطبيق لقاعدة : يتحمل الضرر الأدى 
لدفع الضرر الأعل(٠‏ . 


ورد هذا » بأنه لا دليل فيه على جواز التأمم » والادعاء بأن الحمى صرح ف 
تامم الارض لضرورة الدولة واجثمع ليس بشىء » لان الحمى كان مؤقتا لضرورة › 
ولرعى الأغنام فى الكلاً الماح » وليس الذى كان من عمر رضى الله عنه نزع 
للكيتهم . هنا إذا سلمنا أن الأرض الحمية كانت ملوكة بالمعنى المعروف كا يملك 
الفرد . والحقيقة هى أن كون الشىء ملكا لقبيلة أو حى » ليس كأملاك الأفراد » 
وللإمام أن يتصرف ف مثل هذا تصرفه الصحيح » كا تتطلبه المصلحة العامة » ولا 
يقاس به غو من الأملاك الخاصة(" . 

٤‏ استدلوا أيضا ء بأنه من المقرر ف الفقه الإسلامى أن الاحتكار غبر 
جائز » وأن الحتكر الذى يمتنع عن بيع مااحتكره للناس » يجيو القاضى على بيع 
مازاد عن فوته وقوت عياله » وكذلك إذا اى أن ببيعه للناس إلا بسعر فاحش يشق 
علهم » فإن القاضى يأمو ببيعه بسعر معتدل البح وفق تقدير الخراء فإذا اى فى 
الدالین > انتزع منه ماله » وپاعه عليه بسعر معتدل () » فإذا اقتضت مصلحة 
امحتمع اليوم انتزع ملكية الأرض من أصحابما جاز ذلك » کا جاز فى الاحتكار() . 


ورد هذا الدليل : ن هناك فروقا بین مالك الارض وبين المحتكر م 
وجهين  :‏ 


أوهما : أن المحتكر ظا جائر » عمد إل مورد القوت العام فسده على 
الناس » ثم خحباً مااحتکرہ متربصا بہم الکوارٹ لیحکم فیہم کا يشاء » فإن اشتدت 


)١(‏ اشتراكية الإسلام ص ۱۷۷ ۱۷۸ . وانطر الحق ومدى سلطاب الدولة ى تقييده : للدكتور الريسى 
ص ٠. ٠١١ ٠١١‏ الثروة : للى الخول ص ۲۲۷ » ومانعدها . 

(۲) رات ى كتاب اشتراكية الإسلام : ص ٠١‏ س ١ه‏ . 

(۳) راحع : حاشية ان عانديي : ح ه ص ٠٠١‏ » والحسبة لانن تيمية . 

( ) اشتراكية الإسلام ص ٠۱۷۸‏ . 


1۷۰ 


الحال ألزمته الدولة بيع مازاد عن حاجته دفعا لاضرر والحاجة » أًما مالك الأرض 
بالطرق الشرعية فلايقاس بامحتكر » لأنه ليس بظالم . 


ثانيهما : لاشبه بين القوت والأض » فالقوت به الحياة » فإذا انعدم كان 
الملاك العام » لذلك يكلف الحتكر بيع الفاضل وإلا باع القاضى عليه جبرا › 
والأرض ليست بهذا الوضع » فهى وسيلة إلى القوت وليست عينه > فليست هناك 
ضرورة تدعو إلى انتزاعها من اصحابما جيرا () . 


ه ‏ استدل الجيزون أيضا» بعدة أدلة أخحرى ‏ هى فى الحقيقة غير 
واضحة الدلالة على جواز الثامم ک| فى قضاء رسول الله عله على مرق بن 
جنلدب بقلع نخلة من حائط الأنصارى » ومقاسمة عمر بن الاطاب ری الله عله 
لبعض رلاته » وأصول التكافل الاجةاعى » وغير ذلك " . 


أما الذين قالوا بعدم جوز التأمم » فقد ناقشا أدلة المجيزين وبينوا أنها وإن 
كانت تصلح لتقييد الملكية فى بعض الظروف الاستشنائية » إلا أا لاتصلح أن تكون 
مستندا لجواز التأمم ‏ ثم استدلوا على ترم التأمم بنفس الأدلة التى أوردوها فى 
تحديد الملكية » وجملها : أن الإسلام لم يطلق يد أحد فى مال أحد » إذا صحت 
ملکیته له شعا » ماأدى حق الله منه » وهو الركاة والضرائب الضرورية الاستشنائية › 
التى لايجوز تجاوزها إلى أصل الال » إذ النصوص تقطى بجحرمة المال : « كن المسام 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » » ١‏ إن دمام وأموالكم عليكم حرام .. » ول 
يحدث فى الإسلام أن أحذ مال غنى بغير رضاه وأعطى لفقير > مهما اشتدت 
الحاجة ...7 . 


(۱) نظرات فی كتاب اشتراكية الإسلام ص ٥۷ _ ٥٦‏ . 

(۲) انظر هذه الأدلة فی ٠‏ اشتراكية الإسلام : ص ۱۷۸ ۱۷۹ » والرد عليها ى : ظرات فى اشتراكية 
الإسلام : ص ٥۷‏ وماعدها , 

» ۳۹۲ راحع فی دلك : السا عبد اللہ کموں : المرجع السابق › والملکیة لادی : ج ۲ ص ۳۹۰ س‎ )٣( 
. ٤۸ س‎ ٤٦ مسألة ملكية الأرض للمودودى : ص‎ 
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يقول الأستاذ المودودى مبينا مخالفة التأمم للإسلام وقراعيه : ١‏ إن نظرية تأمم 
وسائل الإنناج تخالف الإسلام وتناقضه من قواعده » والأمر لايقف عند أن الإسلام 
لايسمح بانتزاع الملكيات من أيدى أصحابما [كراها وإجبارا » ولا عند أنه لايسمح 
بوضع القوانين التى يمكن وجا أن يجبر فرد أو طائفة من الأفراد على أن يييع 
ملكه » بل إن الإسلام تخالف نظمه فى المدنية والاجتاع » نفس النظرية القائلة بان 
تكون الأرض وغيرها من وسائل الانتاج » ملكا للحكومة ١(۲‏ . 

إلا أن القائلين بعدم جوز التأمم أبدوا شيعا من الموافقة عليه إذا مااقتضت 
ذلك المصلحة العامة » على أن یکون هذا الأمر إجراء استشنائیا کا أنہم أجازوا التأمم 
لبعض المافق أو الشركات الاجنبية . 

ومن هنا يقول الأستاذ محمود أبو السعود : « على أن البعض قد يتساءل : 
فماذا لو اقتضت المصلحة الاستيلاء على ملكية خاصة لاستعماهما فى مرفق عام » 
كشق طق أو بناء مستشفى أو غير ذلك ؟ 

جواب ذلك أنه مباح دون شك » إذ المصلحة العامة فوق المصلحة اللخاصة 
والحكمة هنا ظاهرة » ولابد فى هذه الحالة من تعويض صاحب الال تعویضا عادلا 
ثم يقول : وليس معنى ذلك أن نتوسع ف القياس فنقول : إن المصلحة العامة قد 
تستدعى تأميم كل الصناعات » والاستيلاء على جميع الأراضى الزراعية » وتأمم كل 
التجارات » وتسخير جميع المواهب . 

واذا احتج البعض بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أم غالبية الاروات 
عام الجاعة » قلنا : إنها ضرورة أباحت المحظور » واستشناء ثبت للقاعدة » إذ ماانتهت 
امحاعة حنى امتلك کل صاحب مال ماله » يتصرف فيه حیٹ یشاء » فی حدود 
القانون الإسلامى » ولو كان الأصل التأمم » لظل عمر مستحوذا على الأموال » 
واتبعه الصحابة والخلفاء من بعده )(") . 


. ٩١ انظر : مسألة ملكية الأرض ف الإسلام : لأب الأعلى المودردی ص‎ )١( 
الأستاد محمود أبو السعود فى : خحطوط رئيسة ى الاقتصاد الإسلامی ص ۵۸ ہہ ۵۹ ۲ ۸۱ ب‎ ٠ راحع‎ () 


¥۲ 


وكتب الأستاذ حسن البنا فى وجوب تمصير الشركات الأجنبية » وهو تأمم 
هذا النوع من الشركات » فقال : « توجب الأصول الاهتام الكامل بتمصير 
الشركات وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما أمكن ذلك 
وتخليص المافق العامة وهى أهم شىء للأمة ‏ من يد غير أبنائها » فلا يصح 
مالل أن تكون الأرض والبناء والنقل والاء والنور والمواصلات الداخاية والنقل 
الخارجى » حتى الملح والصودا .. ف يد شركات أجنبية » تبلغ رؤوس أموامما وأرباحها 
اللايين من الجنيهات » لايصيب الجمهور الوطنى » ولا العامل الوطنى منا ء إلا 
البؤس والشقاء وال رمان( . 

ويعد استعراض آراء العلماء احدثين وأدلنهم فى موضو ع التأمم يمكن القول : 
بأن نصوص الشريعة قاضية باحترام الملكية الشخصية » وأن الملكية التى اكتسما 
صاحبا بالطرق المشروعة لا يجوز المساس بها إلا بحق » لأن مال المسلم على المسلم 
حرام » ولا بحل إلا بطيب نفس منه » غير أن المصلحة العامة والضرورة الملجئة » قد 
تدفعان الحا إلى أن يتدحل وينترع ملكية بعض الأشخاص أو يؤمها » ولا يكون 
هذا الأمر جائ إلا إذا تعين وسيلة لتحقيق المصلحة » وطرقا للقضاء على الخاطر 
وإنهاء حالة الضروة . 

والأدلة التى ساقها الجيزون للتأمم » لا تدل على إقرار فك التأمم على أأساس 
أنه مبداً عام » بل يمكن القول بأن التأمم يمثل استثناء على القاعدة العامة وهى 
احترام الملكية وعدم إخراجها من ملك صاحما إلا برضاه ‏ ومذا فإنه يزول بزوال 
دواعیه . 

ومن الواجب عل ولى الأمر قبل أن يقدم على تأمم ملكية أحد الأفراد › أو 
مرفق من المرافق » أو صناعة من الصناعات » أن يستشير هل الاحتصاص فى هذا 


IY =‏ وانطر أيصا فى هذا الأمر : الأستاد عد الله كن : فى نحش السابق » ونطرات فى اشتراكية الإسلام : 
ص ٤٦‏ س ٤۸‏ .۰ 
)١(‏ انظر : محموعة رسائل الشهيد حسن النا : ص fin‏ 


۳ 


الشأن من الاقتصاديين ون يانحذ فى ذلك ری علماء الأمة ممن يوق بدینہم 
وعلمهم » حتى يكون على بينة من ام . 

وكذلك من الواجب على الدولة ‏ إذا مالجأت إلى التأمم لضرورة _ أن 
تعوض من أحذت منه ملکه تعویضا عادلا » مادام قد اکتسبه من طریق مشروع › 
أما أن تأحذه بلا مقابل » فهذا ظلم وعدوان لايق الشرع ولا يرضاه الإسلام کا أن 
على وى الأمر أن يتدحل لتأمم الشركات الأجنبية » لتعود ملكيتما للأمة » ولينتفع با 
اللسلمون . ا يجب عليه أيضا _ مادامت الضرورة منتفية ‏ أن محمى الملكية 
الفردية التى أقرها الإسلام » وشرع ها من الأحكام مايكفل استقرارها وحمايتما ء 
ویؤدی إلى مہا وسلامتہا . 
القيد السادس : عدم التعسف فى استعمال حق لملكية : 


اليتق اتفال الق هى 5 اسخال الانان فة عل اوه غير 
مشرو ع" )أو هو : المضارة ف استعمال الحق) . 


فمن القيود الشرعية التى تتوجه إلى كيفية استعمال المالك لملكه » قيد عدم 
الإضرار بالناس » لقول الرسول ون : « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » . 


فإذا اتحخذ المالك من ملكه سبيلا لالإضرار بالغير » وجب الأحذ على يديه وكفه 
عن ذلك لأن الأصل فى مشروعية استعمال الحق أن يكون سبيلا إلى تحقيق المصالح 
وجلبا » وإلى دفع المغاسد وتجنا » فإذا كان استعمال المالك حقه يدشاً عنه ضرر 
بغيو » وجب أن يوازن بين مصلحته المشروعة التى قصدها » والمضة التى تترتب على 
استعماله له » فإن رجحت مصلحة الالك قدم حقه وإن رجحت مضة غين قيد 


. ۲۰٦١ للشيعح أبو سنه : ص‎ ٠ انظر : الفقه الإسلامى أساس التشريع‎ )١( 
. ۸۳ راجع ' الأستاد الشيخ محمد أبو زهرة : إساءة استعمال الحق ص‎ () 


(۴) رواہ الدراقطی راللام والسہقی ع ای سعید الخدری : سش الیہقی ح ٩‏ ص ..1٩‏ 
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حقه بجا يدفع الضرر . 


يقول الإمام الشاطبى مبينا هذا الأمر : « لا إشكال فى منع القصد إلى 
الإضرار من حيث هو إضرار » لثبوت الدليل على أنه : لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام » لكن يبقى النظر فى هذا العمل الذى اجتمع فيه قصد نفع النفس » 
وقصد إضرار الغبر : هل ينع منه فيصبر غير مأذون فيه ؟ أم يبقى على حكمه 
الاصلى من الإذن . ويكون عليه إثم ماقصد ؟ وهذا نما يتصور فيه الخلاف على 
ا لجملة » ومع ذلك فيحتمل فى الاجنماد تفصيلا : وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك 
العمل » وانتقل إلى وجه خر فى استجلاب تلك المصلحة » أو درء تلك المفسدة › 
حصل له على ما أراد ألا ؟ فإن كان كذلك » فلا إشكال ف منعه منه » لأنه ) 
يقصد ذلك الوجه إلا لاجل الإضرار » فلينقل عنه ولا ضرر عليه » ا يملع من ذلك 
الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار » وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة الى يستضر 
منها الغير » فحق الجالب أو الدافع مقدم » وهو ممنوع من قصد الإضرار (٠‏ ., 

ريعد قول الرسول ميل : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » قاعدة عامة فى هذا الشأن » 
فكل ضرر مدفوع بقتضى ذلك النص » ولو كان صادرا عن صاحب حق مأذون 
فيه » فإذا ماتعارضت المصالح والمفاسد > وجب اللجوء إلى استعمال القواعد الشرعية 
المقررة فى هنا الشان . ومنہا  :‏ 

. س الضرر يزال‎ ١ 

۲ الضرر لايزال بالضرر . 

۳ يتحمل الضرر الاحف لدفع الضرر الاشد . 

؛ ‏ يتحمل الضرر الناص لدفع الضرر العام . 

ه _ يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح‎ ٦ 

۷ _ الضرورات تبيح امحظورات . 


(۱) انظر : الأام الشاطی ف : الموافقاہت : < ۲ ص ٠٠١۹‏ . 


۸ ماأبيح للضرورة يقدر بقدرهاا“ . 


ومن التطبيق العملى لقاعدة الهى عن الإضرار بالغير » وعدم التعسف فى 
استعمال الحق » ماروی أنه كان لسم بن جندب نخل فى حائط رجل من الأأنصار 
( ای يستانه ) وکان يدحل عليه هو وأهله فيؤذيه » فشكا الأأنصارى ذلك إل 
رسول الله عل » فقال عليه السلام لسم : بعه » فأى » فقال الرسول : فاقلعه : 
فأهى , قال : فهبه ولك مثله فی المسنة » فأبى » فقال له رسول الله ل : « أنت 
مضار » ثم قال لصاحب البمنان : « إذهب فاقلع نخله 0 . 


من هذه الواقعة نرى أن الرسول ع قد اعتبر مالك النخل مسيغا فى 
استعمال حقه » فوصفه بأنه ١‏ مضار » » ومن هنا م يحترم تلك الملكية المعتدية › 
فقال للأنصارى « اذهب فاقلع نخله » لأن الضرر يجب دفعه وإزالته . 

ومن التطبيقات العملية فى هذا الشأن أيضا » مارواه الإمام مالك رضى الله 
عنه فى الموطاً أن الضحاك بن خليفة ساق حليجا من القبهض ( واد بامدينة ) فأراد 
ایو ق ی ی ن ا ی ف ا ای م اف > فکلم 
الضحاك فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فدعا محمدا » وأمو أن جخلى سبيله 
( أى يسمح للضحاك برور الخليج من أرضه ) فقال : لا والله » فقال عمر : 
تمنع أحاك ماينفعه وهو لك نافع » تسقى ألا وآخرا وهو لابضرك ؟ فقال له محمد : 
لا . فقال عمر : والله لمرن به ولو على بطنك » وأمر عمر رضى الله عنه الضحاك أن 
يمر بهم( . 


فهذا الأثر يدل على أن منع الشخص لوصول الماء إلى غيو من ملكه » إن لم 


: الأشساه والىظائر اللسيوطى‎ » ٩١ ۸١ انظر ف هذه القواعد : الأشاه والنظائر لأى نجي : ص‎ )١( 
. ٠۲ ۱۹ ويجلة الألحكام العدلية . الماد س‎ ٩۷ ٩۲ ص‎ 

. ۳۷٤ حامع العلوم والحكم لابن رجب ص‎ » ۲۸١ راحع : الأحكام السلطائية : لألى يعلى ص‎ )١( 
: الاج‎ ٠ وأيضا‎ » ٠١ ص‎ ٤ الموطاً بشرح الررقای ح‎ ٠١ ص‎ ٦ انظر : الناحی شرح الموطاً ج‎ )۴( 
. ١۱ لیحیی س ادم القرشی ص‎ 
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يكن له طريق سواه » يعد تعسفا من المالك » ولذلك قضى عمر رضى الله عنه بقع 
هذا الضرر » وإزالة هذا التعسف » ما يدل على أن الإنسان لايكون حر التصرف فى 
ملكه حرة مطلقة › إدا ما أدی ذلك إلى الإضرار ٻالتناس . 


ومثل ذلك قضى عمر أيضا لعبد الرحمن بن عرف » فقد روى عمرر بن یی 
المازنی عن أبیه : أنه کان ف حائط جده » ربيع ١‏ أى جدول » لعبد الرحمن بن 
عوف » فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هى أقرب إلى أرضه فمنعه 
صاحب الحائط » فكلم عمر » فقضى عمر بتنفيذ ماأراد عبد الرمن()ء إذ لم يرد 
ات اا مه ا ال 


وقد أجاد الفقه الإسلامى إجادة عظيمة فى الغبيز بين الضرر العام والضرر 
الخاص » وبين الضرر المقصود والضرر غير المقصود › ونوع الضرر إلى ضرر مركد 
الوقو ع وضرر يغلب على الظن وقوعه » وضرر كثير لايغلب على الظن وقوعه » وضرر 
قليل ناشىء عن استعمال الحق » ووضع الفقهاء لكل نوع من هذه الأنواع أحكاما 
فقهية هى فى غاية الدقة(" . 
ومكن أن نقرر فى هذا الشأن عدة مبادىء : 

١‏ أن كل ضرر يلحق الكافة من جراء استعمال المالك لحقه » يعد فى 
دائرة المنع > وحينعذ ينتقل الفعل من مأذون فيه إلى ممنوع » لأ الضرر العام ضرر 
كبير دائما والضرر الكبير يدفع » ويتحمل لذلك الضرر الخاص فى سبيل دفع الضرر 
العام . 

۲ أن الأضرار العامة لاينظر فيها إلى قصد الضرر آو عدم قصده › إغا 
ينظر فيا إلى اللات » فالأفعال إن كانت تنتهى إلى مفاسد كثية تملع » ولو م 
يقصد ذلك صاحبا » لأ الضرر النازل بصاحب الحق قليل بالنسبة لما يصيب 


. ۷٤١ / ۲ انظر فى ذلك : الوط : للإمام مالك‎ )١( 
انظر بالتفصيل فى تقسم الضرر وأحكامه : الموافقات لاشاطبى » ف الحتمع الإسلامى للشيخ محمد أبو رهق‎ )۲( 
,٠ وله أيضا : إساءة استعمال الحق » وكدلك كتب الفقه‎ ۷١ س‎ 1٦ ص‎ 
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العامة ولذا قدم حق العامة » ولكن يجب تعويض صاحب الحق عما ناله من ضرر 


۳ س عند النظر إلى الضرر الواقع بالآحاد لايعد الشخص مسيعا فى استعمال 
حقه إلا إذا كات معتديا ف استعماله » بأن قصد إلى الإضرار بالفعل » ويثبت ذلك 
بألا يون نمة مصلحة له-فى الاستعمال» أو لايتعين هذا الطريق جحلب المصلحة له › 
أو يجاوز الحد المقرر فى الاستعمال » بأن كان يستعمل حقه استعمالا غير عادى »› 
او یکون قد قصد بعمله تفویت نفع ثابت لمن يعامله » وظاهر ال حال بدل على ذلك 
المد( . 
موقف القانون من التعسف لى استعمال حق الملكية : 

يمكن فى هذا الصدد أن نفرق بين اتجاهين مختلفين  :‏ 
الانجاه الأول : وهو ماينادى به المذهب الفردى » ويذهب إلى إطلاق حية الفرد فى 
استعمال حقوقه » ومنها حق الملكية » إذ يرى أنصاره أن حقوق الفرد سابقة على 
وجود الجتمع » وأن وظيفة القائون تقتصر على كفالة حرة الفرد فى الفتع بحقوقه » فإذا 
ما قام القانون بوظيفته وحقق مصلحة الفرد » فإن مصلحة الجماعة تتحقق من وراء 
ذلك . 

وكان من نتيجة ذلك » أن تأثر القانون المدنى المصرى القدي بهذا الانجاه › 
فأطلق للفرد الحرية فى استعمال ملكه » فجاء نص المادة ١١‏ من القانون المدلى 
القديم ليقرر أن : ١‏ الملكية هى الحق للمالك ف الانتفاع ا بملكه والتصرف فيه 
بطيقة مطلقة » وهى فى هذا متاثة بالقانون المدفى الفرنسى . 

ومعنى ذلك کا يدل عليه ظاهر النص - أن الفرد كان حر التصرف فى 
ملکه » يستعمله كيفما شاء » حتى ولو أدى إل الإضرار بالاحين . 


)١(‏ راحم : الدكتور العرلى : الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام ص ٩١‏ . وكذلك الشاطى فى : الموافقات 
= ۲ ص ۳۹۹ 
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غير أن هذا الاتجاه كان محل نقد شديد من أنصار المذاهب الاشتراكية الذين 
يؤثرون مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية . 
الاتجاه الغالى : ويذهب أنصار إل إنكار وجود الحق باعتبان مزية مقررة مصلحة 
صاحبه » ويجعلون احق جرد وظيفة اجتاعية » فصاحب الحتق فى هذا الاتجاه 
كالموظف الذى عهد إليه باستتعمال هذا الحق » لا لتحقيق مصلحته الخاصة » ولكن 
لتحقيتق المصلحة العامة » ولذلك قالوا بأن الحق وظيفة اجتاعية . 


وهذا ماعبر عنه الفيلسوف الاجتاعى الفزسى « أوجست كنت » بكلمته 
المشهورة حيث قال : « ليس للفرد فى حق سوى واجب » . 

غير أن هذا الاتجاه الثانى فيه مغالاة » حيث أنه يقصر جهد الفرد على تحقيق 
مصلحة الجماعة » ويتجاهل غاياته وأهدافه الشخصية التى يجب أن يتكفل القائون 
بتحقیقها له » وإلا فقد استقلاله . ۰ 


وبين هذين الاتجاهين المتطرفين يكون الحل الوسط هو تقييد استعمال الحقوق 
وهذا هو مايقرره مبدأً عدم جواز التعسف فى استعمال الحق » الذى يقم الموازنة بين 
مصالح الفرد ومصالح الجماعة . 

وهذا المبداً وإن كانت فرنسا أحذت به فى قانونها القديم ف العصور الوسطى 
إلا أنه قد انكمش ظله تحت تأثير المذهب الفردى الذى أمنت به الثورة الفرنسية › 
حيث نادت بحقوق الإنسان المطلفة المقدسة » ثم بدا تقرير مبداً عدم جواز التعسف 
فى استعمال الحق ‏ وخصوصا حق الملكية ‏ مة أحرى على يد القضاء والفقه 
الفزسيين » إلى أن ظهر هذا المبداً فى صورة نظرية عامة ف أوائل القرن العشرين › ثم 
انتقلت هذه الصورة إلى الفقه والقضاء المصرى(' . 


ولقد اعتنى المقنن المصرى بنظرية التعسف فى استعمال الحق » حيث بين هذا 


() انظر ف هذا ؛ الدكتور منصور مصطفى سىصور : مبادیء القانون ج ١‏ ص ٥‏ » ومابعدها الدکتور 
حسن كية : الحقوق العينية الأصاية ج ۱ ص ۲۸۲ . 
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الأمر فى المادتين الرإبعة والنامسة من القانون المدفى الحالى . 


فجاء فى نص الادة الرأبعة : من استعمل حقه استعمالا مشروعا لایکون 

ونصت المادة اللنامسة على مايأتى : يكون استعمال الحق غير مشروع فى 
الأحوال الآتية : 

أ د إذا م يقصد به سوى الإضرار بالغير . 

ب س إذا كانت المصاح التى يمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية »> يث 
لاتتداسب البتة مع مايصيب الع من ضرر بسببها . 

ج إذا كانت المصال التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 

ومن هذا النص نجد أن المقنن المصرى قد وقف موقفا وسطا بين المذهبين 
امتطرفين » لان نظرية التعسف فى استعمال احق تقم توازنا كما بين مصالح الفرد 
ومصالح اجماعة » ودليل ذلك أا لاتلغى فكة احق بجعله وظيفة اجتاعية حالصة › 
بل تعترف باحق وحرية صاحبه فى استعماله ف أوجه النفع » غير أا م ترك هذه 
الحرية بلا قيود فى استعمال الملكية » بل قيدتما » حتى لايقوم صاحب الحق إلى 
تحقيق أغراض أو مصالح غير مشروعةء وبذلك يكون المقنن المصرى قد استدى فى 
تقريو هذه النظية باتجاهات الفقه الإسلامى والفقه الغربى الحديث(' . 
القيد السابع : الحد من حرية التصرف فى المال فى حالات معيدة : 
أ س النبى عن الإسراف والتشعير : 


فلقد قيد الاإسلام حرية المالك بنهيه عن أن يكون مسرفا مبذرا » أو شحيحا 


)١(‏ اثظر : بالتفصيل ؛ المدكة الإيبضاحية للأعمال التحضرية ج ١‏ ص ۲١١‏ وراجع فى نظية المسف فى 
استعمال احق ومعايرها فى القانون بالتفصيل ؛ اللكتور السنهورى : الوسبط « حق الملكية ١‏ » د. منصور 
مصطفی منصور المرجع السانق ج ۱ ص ۱۳۹ » د. حسن كي : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۹۰ ٠‏ د. 
نور سلطان : نظرية التعسف فى استعمال حق الملكية : مجلة الاقتصاد والقانون السنة ٠۷١‏ العدد الأإل ص 
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مقترا » وذلك حفظا لاله من أن ينفق فى غير موضعه » أو أن يمنع عن الموضع ااذى 
يجب أن ينفق فيه . 
وهو ضرورى لانتعاش الحياة الاقتصادية فى كل مجتمع » فحبس المال تعطيل لوظيفته فى 
توسیم ميادین الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين »> ومن هنا جاءِ الوعيد الشديد 
للذين يكنزون أموالهم » فيقول المولى جل وعلا : ل والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونہا فی سبیل الله فہشرھم بعذاب ألم . یوم بحمی علیہا فی نار جهنم فتکوی 
بہا جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ماکنزم لأنفسکم فذوقوا ماکنتم تکنرون 4( . 

کا أن التقتير يتعارض مع تعالم الإاسلام فى أن يأحذ المسلم نصيبه من الدنيا 
وأن يتمتع بطيبات الحياة فى غير سرف ولا خيلة") . 

وا بى الإسلام عن الكنز والتقتير » هى أيضا عن الإسراف والتبذير لما هذا 
من عاقبة سيعة على الفرد وامجتمع . 

فالاسراف قد يؤدی بصاحبه إلى الإفلاس والعدم فیصبح عالة عل 
الجتمع » > کا أن الغلو فى ألوان الترف السفيه » يولد الحقد والبغضاء فى الطبقات 
احرومة » ويربى ف نفوسهم سخطا يدمر فى النباية تماسك المجتمع » ويأى على بنيانه 

: من القواعد() 

من أجل ذلك جعل القران الكرم من المبذرين قرناء وإخوانا للشياطين › 
فيقول الله تبارك وتعالى  :‏ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
کفورا 4 . 

وإزاء هذا الخطر الذى ينذر بهلاك المجتمع » أجيز لولى الأمر الحجر على 


٠١ ۳٣ سور التو : الآیٹاں‎ )١( 
1٤ انظر الدكتور محمد عد الله العرى » الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام . ص 1۳ س‎ )۲( 
. ۲۷ سو الإسراء الآية رقم‎ )٤( . 1٤ نفس المرحع : ص‎ )۲( 


۱۸۱ 


السفهاء » قال الله تعالى : ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فما واکسوهم وقولوا مم قلا معروفا 74 . 

کا حجر أيضا على الجنون والصبى غير المميز » لأنمما لايجحسنان التصرف فيما 
الصحيح . 

وهكذا نجد الإسلام فى هذا الأمر قد اختط للمسلم طريقا وسطا لاإفراط فيه 
ولا تفريط » وحذره من أن يقع فى أحد النقيضين » ورسمت إحدى آیات الكتاب 
الحكم صورة رائعة ودقيقة لأن يكون الإنسان وسطا بين الإسراف والتقتير > حيث 
يقول امول عز وجل : ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا 4 بيغا تصف آية أخرى عباد الرمن _ الذين شرفهم الله 
تعالى بأن نسم إليه ‏ بأنهم : [ إذا أنفقرا م يسوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 4" . 
ب س النبى عن مجاوزة الحدود التى وضعها الإسلام لنظام الميراث والوصية . 

وضع الإسلام للميراث نظاما دقيقا يكفل توزيع ثروة الحوفى على من 
یستحقونما من قارب » وفرض لکل وارٹ نصیبا معلوما » وحرم کل إجراء یؤدی إلى 
الإحلال بالبادىء والقواعد التى قررها بشأن الميراث » وتوعد كل من يتخطى 
حلوده فى هذا الشأن بأشد العقاب » فيقول الله تعالى بعد أن بين نظام الإرٹ 
وأنصبة المستحقين : مل تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تجرى 
من تحما الانمار خالدين فيا وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده یدخله نارا حالدا فما وله عذاب مهین 4( . 


فنظام الإزث فى الإسلام يقيد حرية مالك الال ف التصرف ف ماله بعد 


۱ 7 
)١(‏ سورة النساء : الاية رقم ه . (۲) الایة رقم ۲۹ من سورة الإسراء . 
(۳) سورة المرقاں الاية 1۷ . )٤(‏ الآيتان ٠١ ٠۳‏ س سو الىساء . 
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وفاته » فليس له أن یوصی اله کله بعد وفاته لمن یشاء » بل لا یتصرف سلطانه الا 
فى حدود ثلث التركة . كذلك ليس له أن يحاهى بعض المستحقين من ورثته على 
حساب البعض الآحر » بل يجرى بينهم توزيع التركة طبقا للفرائض التى قررها 
الإسلام » کا لا يملك أن ينص ورا معينا بتركته كلها على حساب غيو من 
المستحقین » ولا بجوز له أيضا أن يوصی باله کله » أو بأكثر من ثلثه » فإذا فعل 
نفذت الوصية فى حدود ثلث التركة ويتوقف ثنفيذ الباق على إجازة الورثة » فإن 
أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه م ينفذ » لأنه أصبح حقا هم . 

وإذا ما حرج مالك الال على ما فرضه الشر ع فى نظام الإرث والوصية أبطل 
القضاء تصفه ال جائر » ونفذ ولى الأمر أحكام القضاء( . 


ج س حق الشفعة : 
يعتبر حق الشفعة قيدا على حرية المالك فى تصفه فى ملكه » إذ جوز 

لشريك هذا المالك أو لجان أن يأحذ ما ببيعه ولو جبرا عنه . 

فالشفعة هى : حق تملك العقار المبيع ولو جبرا عن المشترى جما قام عليه من 
4 

والشفعة حق اختيارى للشفيع يستعمله إذا أراد من غير إكراه ( . 

2 اا م E‏ 

والدليل علا : ما روى من أن النبى َه قضى بالشفعة فى كل شك م 
يقسم رپعه أو حائط » لا يحل له ن یبیع حتی يوؤذن شریکه » فإن شاء أذ وإن 
شاء ترك » فإن باع وم يۇذنه فهو أٌحق به( . 

وقد روى أن النبى عل قال : « ال جار أحق بشفعة جاره » ينتظر بها وإن 
کان غائبا » ذا کان طرپقھما واحدا ۲(“ . 


. ٠١١ ٠ 1١ س‎ 1١ راجع : الذكتور محمد عبد الله العرنى : المرجع الساق ص‎ )١( 
. ۲٤۸ نفس المرجم ص‎ )۳( . ۲٤۷ انظر : الفقه الإسلامى : محمد سلام مذكور ص‎ )۲( 
. ۸۳۲۳ / ۲ رواه مسلم ۳ / ۱۲۲۹ . (ه) رواه امد رالترمذی ران ماحة فی سنده‎ )4( 
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ويقول ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع آهل العلم على إثبات الشفعة 
للشريك الذى لم يقاسم › فيما بيع من أرض وحائط(') . 

وتشريع الشفعة فيه تقييد لحرية التعاقد » وحد من حق الملكية التامة » لأ 
الشفيع يتملك البيع جبرا عن البائع وجبرا عن المشترى وعلى خلاف رغبہما 
وإرادتهما » وتشريع الشفعة جاء متمشيا مع روح الفقه الإسلامى. إذ فى ذلك 
دفع للضرر عن الشفيع » الذى رما أصيب بضرر فادح إذا ما تصرف صاحب الملك 
فى ملكه إلى غيو » ومن هنا يجب رفع الضرر عن الشفيع »› إعمالا لقاعدة : 
لا ضرر ولا ضرار . 

وف القانون المصى » نصت الادة ٠١‏ من القانون المدنى الجديد على أن 
الشفعة هى : رخحصة تجيز فى بيع العقار » الحلول محل المشترى » ف الالحوال 
وبالشروط المنصوص علا . 


القبد الثامن : مراعاة حق الجار » وتقدير حقوق الاإتفاق : 


أ مراعاة حق ال جار وعدم الإضرار به : 

الأصل أن للإنسان أن ينتفع بملکه ویتصرف فيه کیف یشاء » إلا أنه من 
المغرر فى الفغه الإسلامى أن امالك مقيد ف استعماله لملكه والانتفاع به على وجه 
لاإيضر بحقوق جاره ضررا غير مألوف » وذلك لشدة الاإرتباط بين الجيران » وتحقيقا 
لتبادل المنافع بينهم » كا أن الدين وحسن الخلق يقضيان بمنع الضرر عن الجار . 

ولقد اخحتلف الفقهاء فى حكم تقييد المالك ف استعمال ملكه لأجل مصلحة 
جاره » فذهب ا-لحنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم تقييد المالك فى ملكه وإن تضرر 
جاو » لأن حكم الملك التام أن يكون للمالك كال الاحتيار فى انتفاعه بملكه وفى 
تصرفه فيه على الوجه الذى يريد . 


. ۲۸٤ راجع : ابن قدامة فى : المغنى : ج ه ص‎ )١( 
. ۲٣۹ انطر : محمد سلام مذكور : امرجم السابق ص‎ )( 
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ففى بدائع الصنائع : « للمالك أن يتصرف فى ملكه أى تصرف شاء » سواء 
کان تصرفا بتعدی ضررہ إل غیو » أو لا یتعدی » فله ان یبنی فی ملکه مرحاضا أو 
هاما أو رحی أو تنورا » وله أن يقعد فی بنائه حدادا أو قصارا » وله أن حفر فى ملکه 
مرا أو بالوعة » وإن كان يهن من ذلك البناء ويتأذى به جاره » وليس م جاره أن ينعه 


لأن الملك مطلق للتصرف فى الأصل . 


وف نہاية المحتاج : «١‏ ويجوز الك جدار فتح الكوات » وفتح شباك ولو لغير 
الاستضاءة » لأنه تصرف فى ملكه » ولا فرق بین أن يشرف على حرم جاره أو لاء 
ممكن اجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة ...۲ . 


وف الحلى : « .. لا ضرر أعظم من أن بنع المرء من التصرف فى مال نفسه › 
مراعاة لنفع غيو » فهذا هو الضرر حقا ... فلكل أحد أن يبنى فى حقه ما شاء من 
مام و فرن أو رحى أو غير ذلك » إذ لم يات نص بالنع من شىء من ذلك . 

وذهب المالكية وا-حنابلة إلى وجوب تفييد ال جار فى تصرفه وانتفاعه بملكه با لا 
يضر جاره . 

فقد جاء فى تبصة الحكام : « فلا ينبغى لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن 
يحدث على جاره شيئا يضر به ... أما الضرر فمثل ما بحدث الرجل فى عرصته نما 
يضر بجبرانه » من بناء مام أو فرن للخبز أو لسك ذهب أو فضة » أو كير لعمل 
الحديد ... ووجه الضرر هو الدحان الذى يحصل من الفرن أو الحمام » فيدخل على 
الجيران فى دورهم ويضرهم » وهو من الضرر الكبير المستدام » وما كان بهذه الصنعة 
منع إحداثه على من يستضر به ٩‏ 


. ٤١١۳ انظر : بدائع الصبائع : للکاسای . < ۸ ص‎ )١( 
. ٠٠٤ ص‎ ٤ راجع : نباية احتاح : لشمس الدين الملى الشافعى : ح‎ )۲( 
. ٠١١۷ ٠٠١ ص‎ ٩ انظر : امحل : لابن حرم الظاهری : ج‎ )۳( 
وانطر أيضا : مواهت الحليل للحطات : ج ه‎ » ۲١۸ انطر : تبصة الحکام : لاا فرحون : ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۱٦۰ ص‎ 
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أن يبنى فيه ماما بين الدور » أو يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله دكان قصارة هز 
الحیطان ورا » أو حفر برا إلى جانب بغر جار يجتذب ماءها ... (. 


) ومنع من أن يجعل ساحة له ججوار جاره > مرمی للقاذورات والقمامات › 
ومن كل ما يضر بجاره » من إنشاء هام وإحداث حدادة أو قصارة أو نصب رحى 
أو حفر بر ينقطع بها ماء بثر لجارو » ونحو ذلك من کل ما يؤذی ۲". 

إلا أنه يجب أن يراعى أن الضرر الذى يجب منعه هو ما كان حادثا بعد 
الجوار اما ما کان قبله فلا يمنع مئه » کا إذا تملك شخص أرضا بجوار مصنع أو 
مدبغة وبناها منلا > لم يكن له حق الشكاية من الضرر الذى قد يلحقه بسبب 
ذلك » لأنه هو الذى أقدم عليه طواعية واختيارا » ". 


وبعد ... فإننى أرى أن الرأى الراجح هو ما ذهب إليه المالكية واحنابلة ء 
فإذا ما تصرف صاحب الملك فى ملكه تصرفا يؤذى جار » ويضره ضررا فاحشا 
بنا » كان من الواجب الضب على يديه » والحيلولة بينه وبين هذا التصرف الضار › 
رتقييد حقه فى هذا الاستعمال الخالف لقواعد الإسلام . 


والدليل على ذلك : قول رسول الله ع : ١‏ لا ضرر ول ضرار ) ) ووجه 
الدلالة فى هذا الحديث : أن الرسول عي بى عن أن يضر الإنسان نفسه › أو 
يضر غي » والهى للتحرم » فيكون كل ضرر بالنفس أو بالغير محرما شرعا . 


وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » قد نى عن إلحاق الضرر بأى 
إنسان » كائنا من كان » فمن باب أول النهى عن إلحاق الضرر با لجار > نظرا لما بين 


(۱) راجع : ابن قدامة ف : المغنى : ج ٤‏ ص ۳۸۸ . 

(۲) راجع : کشاف القناع : للہوئی ج ۲ ص ۲١۱‏ وکذلك : حامع العلوم والحکم : لایں رجب ص ۳۷٤‏ . 
)٣(‏ انظر : تبصة الحکام : ح ۲ ص ٠١۹‏ وراجع فى هذا أيضا : مجلة الأحكام العدلية : المادة ٠١١۷‏ , 
)٤(‏ راجع : سنن الیہقی ح ٦‏ ص ۲۹۹ ۰ وکذلك ابو داود ج ٥‏ ص ۲۸۳ وان ماجة ج ۲ ص ۲۸٤‏ » 


وحامع العلوم والحكم : ص ۳٣۷‏ . 
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الجيران من روابط الألفة والتعاطف والتعاون . 


کا يستدل لذلك أيضا بقضاء الرسول عي بقلع نخل “مرة بن جندب » من 
بسقان الأأنصارى الذى تضرر من دخوله عليه » وشكا ذلك إلى رسول الله ع » ولا 
م رض ”مرة ببیع نخله للأنصاری أو هبته له أو قلعه » وصفه الرسول بأنه : مضار » 


يقول ابن القم تعليقا على هذا الواقعة : إن مرة إن كان عليه فى ذلك ضرر 
يسير » فضرر صاحب الأرْض ببقائها فى بستانه أعظم » حيث أن الشارع الحكم 
يدفع أعظم الضررين بأيسما » فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه من 
أًباه("). 

ومن أدل الآثار على ذلك ما روى عن أبى هربرة رضى الله عنه » أن الى 
عه قال : ١‏ لا ينع أحدك جار أن يغرز خحشبة فى جداره ۲". 
املك » فمن الواجب على المالك ألا ينع جاره من قضاء هذه المصلحة . 

ويشهد لذلك ما قضى به عمر رضى الله عنه للضحاك بن خلياة » بأن يمد 
حليجا فى أرض محمد بن مسلمة » لتروى منه أرضه » وحينا رفض محمد ذلك » قال 
له عمر كلمته الحاسمة القاطعة : والله مرن ولو على بطنك ° 

فكل هذه الآثار والوقائع تدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للحار أن 
يستعمل ملكه بطريقة تؤدى إل إلحاق ضرر بين بجاو » کا تدل أيضا عإٍ, أنه لا 


)١(‏ سن الہہقی : ج 1 ص ٠١۷‏ » وما بعدها الأحكام السلطانية : لأى يعلى ص ۲۸١‏ » حامع العلرم 
والحکم : لا رجب ص ۳۷٤‏ . 

(۲) راجع ٠‏ الطق الحكمية ٠‏ لابن القم : ص ٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ۳ / ۱۲۳۰ والیہقی فی سننه ٩‏ / ۱۵۷ . 


اہں آدم القرٹی ص ۱١١‏ . 


AY 


جوز للمالك أن ينع جاره من قضاء مصلحة هامة وضرورية لدیه ¢ ما دام هذا الأمر 
لا يلحق بصاحب الملك ضرا . 
مراعاته والعمل على. ملاحظته عند استعماطهما أو التصرف فما . 
مرقف القانون من عدم الإضرار با جار : 

شدد القانون فى مسئولية المالك إذا استعمل ملکه ونتج عن استعماله 
إحداث ضرر يانه » شريطة أن يكون ضررا غير مألوف » فيكون والحالة هذه 


مسثولا عن تعويض هذا ال جار » الذى أضير من جراء هذا الاستعمال . 
وقد جاءت المادة ۸٠۷‏ من القانون المدلى المصرى لتنص على ما يى : 


أ على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار . 

ب وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار ال جوار المألوفة التى لا يمكن 
نجنبها » ونما له أن يطلب إزالة هذه المضار » إذا تجاوزت الحد الألوف » على أن 
يراعى فى ذلك العرف وطبيعة العقارات » وموقع كل منا باللسبة إلى الآحر» 
والغرض الذى خحصصت له . 

ولأ يحول الترحيص الصادر من الجهات الختصة دون استعمال هذا الحق . 

والذى يستنبط من هذا النص : أنه يقيد حق المالك ف الاستفادة من ملكه 
بعدم الغلو فى استعماله إلى حد يلحق با لجار أضرارا غير مألوفة » أما الضرر 
المالوف _ وهو ما يقع بين الجيران عادة فلا يمنع منه المالك(. 
ب س حقوق الارتفاق : 

نمثل حقوق الارتفاق قيدا هاما على الملكية » إذ جب على المالك مراعاة هذه 


)١(‏ انظ فى تفصيل هذا : الوسيط للدكتور السنہورى ج ۸ حق الملكية » د. الصدة حق الملكية » د. محمد 
على عرفة : -حق الملكية » د. منصور مصطفى مسصور : المرجع السانق . 
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الحقوق » وإلا أجبر علا . 


والارتفاق هو : حق مقرر على عقار لنفعة عقار أخر» ملوك لشخص 
0( 


اخر 

وحقوق الارتفاق ليست محصورة » فهى أنواع كثية » تختلف باختلاف 
موضوعاتبا وأسبابما وما يراد منها » فمنها ما يتعلتق بامياه وكيفية اسنعما ما » وصرفها » 
ومنها ما يتعلق بالطرق الخاصة والعامة وحق المرور فيها » ومنها ما تعلق بتحسين 
امبانى وتوفير المواء والضوء ها » كترك جزء من الأرض بدون بناء عليما ججوار الطرقات 
أو ججوار المنازل وكتحديد ارتفاع المبانى إلى حد معين دون زيادة عليه » وكعدم إقامة 
مصانع أو محال مقلقة للراحة فى أماكن معينة » وغير ذلك ما تقتضيه مصالح 
الأفراد » ولا ضرر على غيرهم فيه » أو تقتضيه مصلحة العموم ٠"‏ 


وحقوق الارتفاق المشهورة هى : حق الشرب وحق انجرى وحق المسيل وحق 
(r‏ 
الرور » وحق التعلى . 
أولا : حق الشرب : 


عرفه الزبلعى : بالنصيب من الاء © 
وعرفه ابن عابدين بقوله : هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب > 


والمقصود بحق الشرب فى القانون : هو حق المالك فى ان یروی اُرضه ص 
مسقاة أو ترعة خحاصة ملوكة لشخص اخر . 


فحق الشرب يعتبر قيدا واردا على الملكية الخاصة لمصلحة الجار الذى يلك 


(۱) راحع : مرشد المیراں إلى معروة أحوال الانسان : محمد قدرى اشا : المادة ۴۷ . 
(۲) انطر : موسوعة المقة الإسلامى : = ٤‏ ص ۲۷١‏ . 

(۳) راحع : المقه الإسلامی . محمد سلام مدکور ص ۲۰۲ . 

(٤)'انطر ٠‏ ہیں الحقائی : للریلعی : < ٩‏ ص ۲۹ . 

(ہ) انطر : اس عاندیں : رد الحتار جح د ص ۳۸۹ ۰ 


۸۹ 


أرضا مجاورة للمسقاة ذاتما » أو مجاورة للأراضى التى فما المسفاة(. 


انیا : حق اجری : 

هو حق إجراء الماء المستحق شرا لسقى أرض زراعية لا مجرى هما » أو فى 
حاجة إلى السقى . فإذا كان مجرى الاء فى مكان ملوك للغير » فليس له منع 
ضانخب الأرض اتاج للشقى هن سق أرضة ع لأ حه من ذلك يلق به را 
جسيما » والضرر مدفوع شرع" 

وليس ببعيد عنا قضاء عمر رضى الله عنه للضحاك بن خليفة بأن يمد خليجه 
ف رض شمد بن مسلة :لري سه رة 


وخق امجرئ فى القائوك هو : حق صاحب الأرض البعيدة عن مورد المياه فق 
أن نمر بأرض جاره المياه اللازمة لرى الارض المنفصلة عن هذا المورد " 


ثالنا : حق المسيل : 

هو : صرف الماء الفاضل عن حاجة الأراضى الزراعية أو المنازل أو المصانع 
إل المصارف العامة أو المجارى العامة » وذلك جرورها فى أرض الغبر بواسطة مجرى 
فار عل وج الارن ار الات او شارت دة ضري هده اللا غر :الاه 
والزائدة ع الاستعمال . ویسنوی الأمر فہما ذا کان هدا الماء من أمطار » أم فاضلڈ 
من اسقى االرراعة ٠‏ أم مخفا عن الاستعمال ا تز 


)ا( انر ف بمتسال دلك ۰ د . ما کامل مرسي حی الملكيه د جس که المرحع الساس د شما 
على رهه » امرحم الان ¢ وراحع نص الأاده ۸ مال الى سس على هاا القد , 

(۲) انطر فی احکام حی اشحری : ناائع الصمائع للکاسای ج ٦‏ ص ۱۹۰ ہے ۱۹۱ , اس عاندین س ت 
ص ۳۹۲ , معبی الحتاح : للشرسی اقلت ہہ ۲ ص ۱۹۱ کشاف القاع . للہوی ج ۲ ص ۱۹۷ , 
حامع العاوم والحکہ س ۳۷۹ 

)"( راحم ۵ أحکام ی الحری ف القانول د هبل الشرقاوى ص ۸2 ونی الاده ۹ ی القانول المد 
امسر « الميعلقه پا الهد 

) ارصر 4 دلا احکام المعاماشف الرعنه للح عل امف ص E‏ والممه الاسلامی 3 مد سلام 


الور ص ۲۱۳ , 


۱1۹۰ 


وهو فى القانون : حق صرف المياه الزائدة عن حاجة الأراضى بعد ريما إلى 
القنوات والجارى المعدة لذلك » والتى يطلق عليما المصارف('. 


فصرف الياه الزائدة يعتبر قيدا على الملكية لمصلحة الجار » وذلك إذا تقرر 
حق المسيل فى أرض جاره إلى المصارف العامة » أو تقرر حقه فى صرف المياه الزائدة 
عن حاجة أرضه فى مصف ملوك حارو . 


رابعا : حق المرور : 
ھر أن یکون للانسان حق المرور إلى ملكه من طريق عام ملوك للجميع ٤‏ 
و خاص به واخرین » او يخص الغیر دونه وقد ثبت له فيه هذا الق(" 


فإذا كان لاإنسان أرض محبوسة عن الطريق العام » ولم يكن له مسلك سوى 
أن يمر من أرض جار » فلا يمنع من ذلك » ويكون حق المرور بالقدر اللازم 
لاستغلال أرضه واستعماطها على الوجه المألوف » فإذا منعه مالك الأرض التى يمر فيا 
أجبو الحا على ذلك » ف نظير تعويض عادل مقابل تعطيل الجزء الواقع عليه الممر 
من الزراعة أو الانتفاع به » ويستدل لذلك أيضا بواقعة الضحاك مع محمد بن 
مسا © 


خامسا : حق التعلى : 


هو أن یکون لانسان احق ف أن علو بناؤه بناء غيو على وجه الاستقرار 
والدوام (“ 


. من القانون المدنى المصرى‎ ۸٠۹ راجع : همیل الشرقاوی ص ۸۷ » ونص المادتین ۸۰۸ / ۲ و‎ )١( 
. محمد سلام ملكور : امرحم الساہق ص۲۱۳۴‎ )۲( 

() راحع فى تفصيل الكلام عن هذا التق فى الفقه الإسلامى : تبيين ال حقائق للزيلمى ج ٠ ٦‏ مغنى الحتاج 
للخطيب < ۲ » المغنى لان قدامة ج ٠‏ > وف القانون . د . السنہورى فى حق الملكية » د . محمد كامل 
مرسى » د . عبد المنعم الصدة وغيرهم . 
)8( الفقه الإسلامى : محمد سلام مدکور : ص ۲۱۹ . 


۹۱ 


وهناك أحكام كثية تتعلق بالعلو والسفل وال جوار ال جانبى » أفاض الفقهاء فى 
تفصیلها وپیان دقائقها('. 

وبعد .. فهذه جملة من القيود التى فرضها الإسلام على الملكية الخاصة › 
يتضح منها بجلاء أنه قد أريد هذه الملكية أن تكون خيرا للمجتمع » وأن تحقق _ فى 
نفس الوقت ‏ مصلحة المالك ومصلحة ال جماعة التی یعیش بہا وما » کا أريد فمذه 
اللكية أيضا أن تنخلص من شرورها وأخباثها وأن تنطهر من عوامل الأنائية وحب 
الذات » وأن توجه الوجهة السليمة التى تصبح معها عاملا من عوامل رق الفرد 
واجتمع على السواء . 

وهكذا يقف الإسلام من الملكية الخاصة » موقفه الوسط » الذى يمتاز به فى 
كل الأمور ‏ فلا هو يطلق العنان للمالك فی أن يستعمل ملکه كيف شاء » أو 
یکتسہہا وینمیہا فی أى موضع » بصرف النظر عما إذا كان ذلك حلالا أم حرام 
يضر بمصالح الآخحرين أم لا »> ا هو فى الاقتصاد الرأسمالى ولا هو ألغى هذه الملكية › 
وحرم الأفراد من نمراٽ جهودهم » )ا هو الحال ف النظام الاشتراكى . 


وإغا باح لکل فرد أن يتملك ما يشاءِ › مادام ذلك بالطرق المشروعة ثم 
وضع على هذه الملكية عدة قيود تكفل صلاحها » وتضمن للمجتمع منها حقوقا 
معينة » وتحول بينها وبين مواطن الإضرار بالناس والتعدى على مصالحهم . 

لتبقى بعد ذلك شريعة الإسلام وى شريعة بمطالب البشر » حيثا وجدوا 
وأبها كانوا ولو كره الكافرون . 


)١(‏ انظر : فى دلك دائع الصنائم ج ۸ ص ٤١۱۹ ٤۰۱۳‏ » حاشية اہن عاندين : جه 
ص ٤٤۳‏ س ٤٤٤4‏ » التاج والأكليل للمواق : ج ه ص ٠١١‏ وما بعدها مواهب الجليل للحطاب : ح ه 
ص ۱٤۷‏ وما بعدها » مغی احتاج ج ۲ ص ۱۹۰ وما بعدها » مہاية احتاح » ج ٤‏ ص 4۱۹ وما بعدها» 
الى لان قدامة : ج ٤‏ ص۳۸۲ وما بعدها . 


المطلب الرابع 
أثر تقرير الملكية الخاصة فى التنمية 

حرص الإسلام على تقرير الملكية الخاصة إباحنا » وم يعمد إل إلغائها ‏ 
فعلت بعض النظم ١‏ لأن حب الك والرغبة فيه » غريزة فطر الإنسان عليما » وهى 
فى قوتا واندفاعها تفوق غيرها من الغرائز _ إلا غريزة حب البقاء والحياة ‏ وهى 
سر الحركة الدائبة فى هذه الحياة » ومصدر الدشاط الذى تدمثل فيه صورة الوجود وبه 
فام رک ا افق ك ميان ى مبان الفكر والغمل إل جت الل 
المرجو والغاية المطلوبة » والإنسان مطبو ع على الاستحابة لغرائزه وإشباعها بالعمل ها 
والحصول على ما يرغب فيه بولذلك يرى كادحا ساعيا إلى جمع الال والاستكنار 
مده('). 

وى هذا يقول الرسول مله : « لو كان لابن آدم واديان من الال لابتغى 
ثالنا » ولا ملا جوف ابن آدم إلا التراب ۲“ وقول عله : « جرم ابن آدم 
وتشيب معه اثنتان : احرص على الال والحرص على العمر (١‏ 

ولو أن الإسلام جاء فألغى الملكية الخاصة وقضى عليما » لأمات فى الناس 
هذه الغربزة التى تدعوهم دائما إلى السعى والعمل » ولفنل فبهم الدافع والحافر إلى 


(۱) راحع : الأستاد على الخميف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ٠١‏ . 
(۲) رواه مسلم ی صحیحه : ج ۲ ص ۷۲١‏ . 
(۳) راه مسلم : ج ۲ ص ۷۲٤‏ . 


التنمية » مما ينرتب عليه تدهور اجتمع وفساده » واستغراقه ف غياهب الفقر والجهل 
والمرض يهى تلك الامراض التى تقضى على الام وامجتمعات قضاء مما . 

ف تملكهم للأموال إلى حيث يشاعون » مادام ذلك فى غبر ما حرم الله » لأن ذلك 
E‏ 


مصسلحة الجحماعة فى إغراء أفرادها على بذل أقعى حهودهم ! لمحسين أحواهم وتدمية 
امواشم » وف ذلاڭ صااہ ح الجتمع وراه ١‏ 


«وإذا كانت الملكية الذاتية حير حافز على العمل » فإنها أيضا خير ضمان, 
للاستقلال الشخصی > لان الانساں الذى لا يملف شيعا » يعتبر فاقدا لاستقلاله 
ويكون عبدا لمن ملك » بلدلك يجب أن تجعل الدولة هذه الملكية فى متناول كل من 
يعمل » حتى تكون الملكية الذانبة أفضل جراء على العمل وأقوى حافز عليه » وخبر 
ضماں للاستقلال وا حرية () » 

١‏ فالملكية الذاتية هى التى عليما اسنفلال الإنسان وحريته » فمن لا يلك 
شيعا لنفسه يکون باأبعا تبعية تامة للا حرین > ويصبح من « البيرويتاريا ) مستعبدا 
الدولة » إذا كانت الدولة هى التى ملك كل شىء أو مستعبدا لمن يملكون » إذا كان 
هولاءِ هم الذين يستحوذون على الثروة . فمن الضرورى إدن آں بسىطيع کل فرد 
الجحصول على مال يكون له وحده » وشيوعية المال إذ تحرم الاإنسان من ذلك » تحوله 
إلى عبد رقيق للدولة ... والملكية الذاتية هى الكفيل فى ميدان النشاط الاقتصادى 
ں م الانتاے ۲ ) 
باجود ما یکول من لإنتاج . 


السمية لأ تمحقق فى ظل الشيوعية التى تدر الحافز الفردى : 
إن النظام الشيوعى حينا عمد إلى الملكية الناصة فألغاها ولم حترمها وأقر بدلا 


٣۱ انظر : الشيح الحفيت المرحع السانق : ص‎ )١( 
. الدكتور السہورى : الوسيط ح ۸ ص٣١٠ حق الملكية‎ ٠ انظر‎ )۲( 
, قلا عں الوسیط للسہوری : حہ ۸ ھامش ص ۳٣د د‎ ۱۰٦٤ انطر : مارو ص‎ )۴( 
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منها الملكية العامة » إنما وأد بذلك الحافز الذى يدفع الإنسان للعمل والتسمية » لأ 
من طبيعة الإنسان التى فطر علا » حبه لأن يستأثر بشمرات جهده وعمله » فإذا 
علم أنه لن يصل إلى هذا الاستعثار والاستحواذ على ما يبذل فيه جهده » كان ذلك 
داعيا له الى البطالة والكسل . 

« إن الناس لن يبذلوا أقصى ماف مقدورهم إلا إذا تأكدوا من أنهم سيحصلون 
على رة جهودهم » وستبرز المشاكل حالما يتعذر التفريق بين رة جهودهم وأى نمار 
أخحرى » يحدث دلك إذا كانوا يشتغلون معا داحل مشروع مشترك » أو يشتغلون 
مستخدمين فى ذلك متلكات لا تخصهم » وإنما تخص اخرين . إننا إذا نظرنا إلى 
الأمور من زاوية الف الاقتصادى » وجدنا أن الشط الأساسى هو إحساس المستثمر 
بأنه سیسترد ماله » مضافا إلیه تعویضات ..۲(. 

يقول الاقتصادى ناينر : إن الهو الاقتصادى ليس رهنا بزبادة رأس المال » أو 
باتساع رقعة الأرض » أو بوفرة الفحم الكامن فى اليابسة .. بل هو رهن بهذا كله › 
مضافا إليه التنظم الصاح » وجهد الإنسان ۲ . 

والإنسان لا يبذل حهده إلا حيث يعام أن نمق ذلك عائدة عليه » وأنه سوف 
يتملك ما توصل إلیه بجهده من نمار وخیرات » دون أن یشارکه فی ذلك غيو . 
ولقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى أن اشتراك عدة أشخاص ف مشرو ع يخصهم 
ویعود علیہم بالنفع » لا یعنی دوام نجاحه وبعده عن الفشل نظرا لما پستشعره کل 
سريك من أن نمار المشرو ع كلها لا تعود عليه » ما بؤدى به إلى الكسل والتراخى . 
يقول آرثر لويس لايستطيع ستة أو ر دستة ) من العمال المهرة أو المزارعين أن يشتغلوا 
سويا لعشرات من السنين » دون حدوث خلاف كبر » غير أنہم لا ينجحون ف 
هذا بصفة مستمرة » لأن المشروعات العائلية لا تعدم الكسل والتراحى » والافتقار 
إلى البواعث ونشوب الخلافات(. 


. ۲١ راجع : نظية السمية الاقتصادية : و . اثر لويس : ص‎ )١( 
. ٠ه انظر : السمية الاقتصادية فى الدول العربية : برهان غرال وعادل الرعم ص‎ )۲( 
. ۲۲ راجع : نطية السمبة الاقتصادية : ارثر لويس : ص‎ )۳( 


ويذهب هذا الاقتصادى إلى أن غو الدحل فى بعض الدول » كان نتيجة 
للحرية الاقتصادية للأفراد فى أن يتملكوا ويتنافسوا فى ميادين التجارة وغيرها » 
فيقول : إن نمو دحل الفرد فى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية فى القرون القليلة الماضية 
مرتبط _ بحق س بدمو الحرية الاقتصادية : حرية الفرد فى تغيير مركزه الاجتټاعى » 
وتغيير عمله » وحريته فى جلب الموارد واستخدامها بطريقة تحقق له إنتاجا أوفر 
بتكاليف أقل » وحرية الدخول ف تجارة ينافس فيا الآخرين ممن رسخت أقدامهم فى 
هذه التجارة .(١‏ 


شروط السمية 


١‏ أن يكون الناس أحرارا فى الحصول على الموارد والدحول فى العمليات 
الختلفة » )ا يجب أن يكون فى مقدورهم شراء وسائل الإنتاج أو استدانتها أو 
استجارها ۰ 

۲ يجب أن يكون الطريق ميسرا أمام الحصول على الأّض » إلا إذا كانت 
هناك قيود على ذلك من أجل الصاح العام . 

۳ س ألا تكون مسئولية تحقيق التنمية الاقتصادية وقفا على مجموعة محدودة » 

؛ ‏ يجب أن يكون الطريق مهدا أمام الحصول على الأيدى العاملة . 

٥‏ یعتبر تکوین راس الال شرطا من شروط انمو الاقتصادی » ومن شروط 
تكوين رأس الال وجود قانون للملكية » غير أن المجتمعات تختلف فيما بينها احتلافا 
كبر فيما يتعلق بقوانين الملكية والأساليب الخاصة بهاا. 


والناظر إلى هذه الشروط يرى أنها ترجع إلى حرية الأفراد فى امتلاك الأموال 


. ۲١ المرحع السابق : ص‎ )١( 
. ۲۸ » ۲۷ » ۲۰ (۲)انظر أیضا : ارثر لويس : المرجع السانق ص‎ 
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والموارد الختلفة واستخدامها حتى تتحقق التنمية » ويزداد الدحل ویرتفع مستوی 


المعيشة لكل فرد من أفراد امجتمع . 


والإسلام إذ يقر الملكية الخاصة ويعطى لكل إنسان الحق فى أن يتملك ما 
يشاء ‏ مادام ذلك بالطرق المشروعة _ إنما يوجه الدعوة لجميع أبنائه للمشاركة فى 
عملية الشمية الاقتصادية جهودهم وأموالهم » ذلك أن ناتج عمله سیعود عليه » ولن 
يحرم منه » کا تقطى بذلك الشيوعية الماركسية . 
بين الإسلام والرأسمالية فى نحقيقق السمية الاقتصادية 


ولقائل أن يقول : إذا كان الإسلام يقوم على إقرار الملكية الفردية » واعتبارها 
طريقا للنمو الاقتصادى » فهل معنى ذلك أنه يلتقى فى هذا الأمر مع المذهب 
الرأسمالى الذى يقوم على مبداً الاقتصاد الحر » وحرية الفرد فى أن يمتلك ما يشاء» 
وان يستغل أمواله فیما یرید ؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل المطروح نقول : إن هناك فروفا بین الاسلام 
والرأسمالية فى هذا الأمر » كالفرق ما بين حرية الإنسان واحترامه » وبين استعباده 
وامتصاص دمه » أو كالفرق بين الحق والعدل وبين الظلم والاستغلال وإن شت 
فقل كالفرق بين مبادىء الإسلام الروحية والخلقية »> وبين مادية الغرب المظلمة 
الطاغية . 

إن الإسلام حينا يعترف بالملكية الخاصة ويدعو إلى التنمية » إنغا اشترط 
لذلك أن يكون فى جال مشروع » ببعد بالإنسان عن دنس اكتساب الحرم » وهو 
أيضا قد هى عن الاحتكار واستغلال حاجة الناس والتحكم فيم والإضرار بهم . 

أما الحرية الرأسمالية المطلقة » فليست إلا سلاحا جاهزا بيد الأقوياء » يشق 
هم الطريق » ويعبد أمامهم سبيل امجحد والاروة على جماجم الآخرين . 

وتصبح الحرية : التعبير القانونى عن حق القوى فى كل سىء » بين لا تعنى 
بالنسبة إلى غيو شيعا . وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية » نتيجة هذه الحرية 
الرأسمالية » أن بات الإنسان نفسه سلعة حاضعة لقوانين العرض والطلب » فإذا 


1۹۷ 


زادت القوى البشرية العاملة » وزاد المعروض منها على مسرح الانتاج الرأسمالى » 
انخفض سعرها » وكانت هذه فرصة لارامالى لان يقذف بعدد هائل من العمال إلى 
الشارع » يقاسون الام اموت جوعا » لا لشىء إلا أنه يتمتع بحرية غير محدودة . أو 
هبط بأجورهم إلى مستوی قد لا بحفظ مم حیاتہم » ولا مہم حتى من إشباع 
بعض ضروراتہم . 

وكذلك فإن ما يصيب الحتوى الروحى للأمة من جراء تلك الحرية الجردة 
أقسيي وأمر » حيث تتلاشى بصورة عامة مشاعر البر والخير والإحسان » وتطغى 
مفاهم الأنانية والجشع وتسود فى الجتمع روح الصرإاع ف سبيل البقاء » بدلا من روح 
التعأون والتكافل . وما ظنك بفرد يتجاوب مع المفهوم المطلق للحرية الرأسمالية ؟. 

لقد قاست الإنسانية أهوالا مروعة على يد الجتمعات الرأسمالية » نتيجة 
لنوائها الخلقى وفراغها الروحى »> وسوف تبقى تلك الأهوال وصمة فى تاريخ 
الحضارة المادية الحديثة » وبرهانا على أن الحرية الاقتصادية التى لا تحدها حدود 
معنوية » من أفتك أسلحة الإنسان بالإنسان » وأفظعها إمعانا فى التدمير والراب » 
فقد كان من نتاج هذه الحرية مثلا : تسابق الدول الأوروبية بشكل جنونى على 
استعباد البشر الآمنين » وتسخرهم فى حدمة الإنتاج الرأسمالى . وتاريخ إفريقيا 
وحدها صفحة من صفحات ذلك السباق الحموم » إذ قامت دول عديدة كبيطانيا 
وفرنسا وهولندة وغبرها » باسنراد كميات هائلة من سكان إفريقيا » وبيعهم فى سوق 
الرقيق » وتقدعهم قراببن للعملاق الرأسمالى . 

وإذا كانت الحرية الرأمالية تفسح الجال للتنافس » ليكون أداة لتدمية الإنتاج 
وتعسينه » فإنه سرعان ما يؤدى هذا التنافس إلى صراء عنيف » تحطم فيه المشاريم 
القرية غيرها » وتبداً باحتكار الإنتاج تدرخیا » حتی تختفی کل ألوان 'لتنافس ومراته 
فى مصمار الإنتاج . فالسنافس الحر بالمعنى الذى ينمى الإنتاج » لا يواكب الحرية 
الرأسمالية إلا شوطا محدودا ‏ ثم يعلى الميدان بعد ذلك للاحتكار » مادامت الحرية 
الرأسمالبة هى التى تنلات الموقف الاقنصادى . 


وعلى فرض أن اللحرية الرأسمالية تؤدى إلى وفرة الإنتاج » وتدميته نوعيا وكميا › 


وأن التنافس الحر سيستمر ف ظل الرأسمالية » ويحقق إنتاج السلعة بأقل نفقة ممكنة › 
فإن هذا لايرهن على قدرة الرأمالية على توفبر سعادة الجتمع » وإنما يشير إلى قدرة 
الجتمع فى ظلها على تحسين الإنتاج وتحقيق أكبر كمية نمكنة من السلع والخدمات . 
وليست هذه القدرة هى كل شىء فى حساب الرفاهية الاجتاعية » فالمذهب الرأسمالى 
أعجز مايكون عن امتلاك الكفاءة التوزيعية التى تضمن رفاهية الجتمع وسعادة 
الجميع » لأن الرأمالية المذهبية تعتمد فى التوزيع على جهاز الثمن » وهو يعنى : أن 
من لاملك نمن السلعة ليس له حق ف العيش والحياة . وبذلك يقضى بالموت أو 
الحرمان على من كان عاجزا عن اكتساب هذا الثمن » لعدم قدرته على المساهمة فى 
إنتاج السلع والندمات » أو لعدم تبيىء فرصة للمساهمة » أو لوقوعه فريسة بيد 
منافسين أقوياء قد سدوا فى وجهه كل الفرص . 

فليست المبالغة فى كفاءة المذهب الرأسمالى » وقدرته على تدمية الإنتاج إلا 
تضليلا وسترا للجانب المظلم منه » الذى يحكم فى جال التوزيع بالحرمان والإعدام 
دون مبالاة على من لم يعرف كلمة السر » وم بحصل على القطع السحرية » على 
النقود . 

وفى هذا الضوء لايمكننا أن نعتبر جرد الإنتاج مبررا من الناحية الخلقية 
والعملية » لختلف الوسائل التى تتيح لحركة الإنتاج انطلاقا أوسع»وحقلا أحصب › 
لأ وفرة الإنتاج ليست هى التعبير الكامل عن الرفاهية الاجتاعية العامة .(١‏ 

إن نظام الملكية فى الإسلام »> يختلف فى أوجه كثية مع فكرة الملكية فى 
النظام الرأسمالى » وبصورة تجعل من الملكية الخاصة فى ظل الإسلام أكفاً وسيلة 
للتنمية وتحقيق الرخاء لكل أفراد الجتمع . 

يقول حاك أوستروى : إن الفكرة العميقة للملكية فى الإسلام تتناسب مع 
الوظيفة الجديدة التى يفرضها المو الاقتصادى الحديث » أكثر من الدور الذى 
تفرضه لعبة الاقتصاد الحر )"). 


. ۲٤٣۱ ۲۳۹ انظر : اقتصادا للأستاد محمد اقر الصدر . ص‎ )١( 
. ٩۱ راحم : ساك اوستروی : الإسلام والتسمية الاقتصادية : ترجمة د . سیل صبحی الطريل : ص‎ (") 
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ثم إن الإسلام _ بعد ذلك يقر الملكية العامة أو الجماعية » ويعترف ها 
بدور كبير فى عملية التنمية > وهذا مالا يقره النظام الرأسمالى إلا على سيل 
الاستغاء > ومتی اقتصت الضرورة ذلك . 

ولا يغيب عن حسابات الاقنصاديبن ما للملكبة الجماعبة من أهمبة فى تحقيق 
الفو الاقتصادى » وزيادة الدحل القوس . 

يقول الاقتصادى آرثر لويس : إن نمو دحل المرد فى غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية فى القرون القليلة الماضية : مرتبط ‏ نحق س بنمو الحرية الاقتصادية . 
غير أننا حب أن نؤکد أن المذهب الفردى ليس بالضرورة أسرع طيق للتدمية 
الاقتصادية » ذلك لان الاجراءات الجماعية ضروربة أيضا › وهى تؤدى فى بعض 
الحالات إل نتائج سرع فالإجراء الجماعی فى صورة تصرف حکومی ضرورة » 
والحكومات ها وظائف ضخمة تحقق بمقتضاها التدمية الاقنصادية .() . 


دور الجهد الإنسانى فى نحقيق السمية : 


وحيها يعطى الإسلام لكل إنسان الحق فى أن يتملك ماينتج عن عمله من 
مرات » فإنه يضمن بذلك أن توجه القوى والجهود البشرية إلى تحقيق التدمية 
الاقتصادية وزپادة الثروة داحل اجتمع : 

) إل دور الإنسان ف التنمية الاقتصادبة دور حاسم 1 وېدونه. لن تتحققی ¢ 
مهما توفرت الموارد المادية » وبوجوده الفعال بمكن أن نتحول أكتر المناطق فقرا فى 
الموارد إلى أكارها تقدما وازدهارا ۲() , 

« إن امجتمعات التى حققت التقدم . إنما حققت ذلك باعةادها دائما عل 
إنسامما العامل » فالإنسان يلعب دورا بالغ الأهمية فى مال التدمية کا ثبت من 
الدراسات العميقة لمشكلة التخلف » ومن النحليلات العملية لأسباب اختلاف 


. ۲١ راجع : آرثر لويس : نظية السمية الاقتصادية : ص‎ )١( 
. ۲٤٣۳ اظر : استراتيجية وتكيك السمية الاقتصادية ف الإسلام : د . يوسف إراهم ص‎ )۲( 


مستویات التقدم الاقتصادى بين الدول ٠(١‏ . 


« إن مایم من اعمال ف آئ مجتمع » إنما يتم على أيدى أولمك الناس الذين 
يكونون هذا اجتمع » ومن نم فإن ماسوف ينجزونه فعلا » يتوقف على الدوافع 
والحوافز الملزمة كا ينوقف على الموارد الاقتصادية التى بين أيديهم ١‏ . 

إن علاقة الإنسان بالتدمية علاقة عضوبة » علاقة بين الشىء ونفسه بحيث 
يكون الحديث عن التنمية حديثا عن الإنسان فى نفس الوقت » فالإنسان هو 
صانعها والقائم بها » وهو فى نفس الوقت الهدف ما » فهو الوسيلة والغاية » السب 
والنتيجة » وغياب دوره الفعال غياب ها » ورغبته فى نحقيقها هى نقطة البدء فما › 
کا جمع على ذلك حباء التدمية فى العصر الحديث( . 

إن الإسلام يرى أن القيام بالتمية الاقتصادية واجب تقتضيه مصلحة 
السلمين والتكافل بين أجيالمم) . ولقد فهم المفسرون من قول الله تعالى : م هو 
أنشأًك من الارض واستعمرك فيا 4( إن التعمير والتنمية واحب على المسلمين » إذ 
أن السين والتاء فى قوله تعالى : # استعمرك 4 تفيد الطلب » رالطلب المطلق من 
اله نمال عل لورت ,00 


إن مفهوم خلافة الإنسان على هذه الأرض » يقتضى تنفيذ إرادة المستخلف › 
وإرادته سبحانه قضت ا قرر القرآن » أن يقوم الخليفة بعمارة الأرض › وأن يحقق 
بهذه العمارة عبودیته لله تعالی » فیعبده بكل حركة من حرکاته وسكنة من سکناته . 


إن هذه القيمة هى أكبر مرك يمكن أن يدفع بقوى التقدم الاقتصادى إلى 


. ٠١ راجع : محددات التعمية الاقتصادية : د . صلاح ناق ص‎ )١( 

(۲) وسائل التمية الاقتصادية : بوکانان » الس : ص ۱۹۱ , 

: نقلا عن‎ ۲٤٤ د . يوسف إبراهم المرجع السانق : ص‎ )۳( 
lewis , A : The Theayg of econamic gyowlh . n. 23.25. 

. ٠٠١ راحع : د . يوسف إبراهم : امرحم السابق ص‎ )٤( 

() سورة هود الآية رقم 1١‏ . 

(1) انظر : الحامع لأحکام القران : للقرطبی ص ۳۲۸4 . 
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الأمام » وتوفر أرضية صابة لانطلاق طاقات الإنسان( . 


إن مقتضى اللافة أن يبذل الناس كل جهودهم وينظروا فيما استخلفهم الله 
ص ملکوت السموات والارض > ویبحثوا بفکر ثاقت وبصي نافذة فيما خحلق الله 
لصلحتهم » حتى يعصاوا منه على أقصى استفادة ممكنة . 

وإذا كان هدف التدمية هو التخلص من الفقر > فإن الإسلام يرى أن 
القضاء على الفقر واجب » ولقد استعاذ المصطفى مه من الفقر والكفر فسأله 
رجل : أيعدلان ؟ قال : نعہ() 


ريقول الإمام على رضى الله عنه : « لو كان الفقر رجلا لقتلته .. ويقول ١‏ إن 
الفقر منقصة للدين . 

رليس الفقر إلا التخلف الاقتصادى بالمفهوم الحديث » فالجتمعات المححلفة 
ھی الجتمعات الفقية » فالتخلص من التخلف » وتحقيق التدمية الاقتصادىة أمر 


جب0 


ومن هنا حت الاسلام على طلب الرزق وتدمية الأموال » بالسعى فى الأرض 
رعمارتما واستخراج کنوزها وخیراتما . یقول الله تعال : «ل هو الذى حعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا فى مناكمما وكلوا من رزقه وإليه الدشور »() . 


. ويقول جل شأنه : ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغرا من 
فضل الله واذکروا الله کثرا لعلکم تفلحون 4(" . 


. ۲٠١ انظر : استراتيحية وتكيك التدمية الاقتصادية فى الإسلام : د . يوسف إراهم ص‎ )١( 
. رواه أو داود والسالى‎ )۲( 

(۳) شرح هح البلاغة : ج ٤‏ ص٦۷‏ . 

. ۲٠٤ د . يوسف إبراهم : المرحع الساق ص‎ )٤( 

(ه) سور الملك : الأية رقم ٠١‏ . 

(1) سورة الحمعة ٠‏ الاية رقم ٠١‏ . 
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الحلال واجب عل کل مسلم وراه ابن مسعود بلفظ : ( طلب الالال فريضة 
بعد الفريضة 4( . 


والرسول عي لايقف بعملية التنمية عند حد تحقيق الوفرة المادية للأفراد 
والوصول إلى رخاء اجتمع فحسب » بل يضيف إلى ذلك عاملا معنويا هاما » حينا 
یول ع فیما رواه عنه جابر بن عبد الله رضی الله عنه : « مامن مسلم يغرس 
غرسا إلا كان ماأكل منه له صدفة » وما سرق منه صدقة » وما أكل السبع منه فهو 
له صدقة » وما كلت الطلير فهو له صدقة » ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ١‏ . 


بل يذهب الرسول إل بالترغيب فى التدمية والحرص عليها إلى أبعد من 
هذا » حيث يأمر بها المسلم » ولو لم تتحقق له منها الفائدة المادية س وإن كان 
لاإيعدم علبما الأجر واللواب من الله فيقول مله : « إذا قامت الساعة وف يد 
أحدم فسيلة » فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها ١١“)أترى‏ هل هناك 
دعوة إلى التدمية والترغيب فيها والح علمما » بأكار من هذا أو أحسن منه ؟1! 


تنظم الإسلام للملكية الخاصة وتحقيق السمية الاقتصادية : 


لقد قدر الإسلام الحافز الفردى ليسوق به الإنسان إلى العمارة » وليجعله 
يساهم فى نحقيق التدمية بأوفر نصيب » فالحافر الفردى « قانون تفسافى ذو 
خحصائص إججابية » یؤدی بها المرء دور ف عمارة الارض على اتم وجه ۲( ولکی يؤدى 
هذا القانون أثره الذى أراده الله تعالى له » قرر الإسلام الملكية الفردية » وأباح للفرد 
الاستيلاءِ على حصيلة عمله وتملكه ملكية فردية") . 


)١(‏ رواه الطنى فى الأوسط 

(۲) رواه الطیڑنی والبہقی . 

(۳) راه الامام مسلم فی صحیحه . 

. أحرحه البخارى واإمام أحمد عن أنس بن مالك‎ )٤( 

(ه) ابظر : الاروة فى ظل الإسلام : للبمى الخو : ص ۷۸ . 

. ۲۳۱ اسثراتيحية وتکيك السمية الاقتصادية فى الإسلام : د . يوسف إ[براهم ص‎ )١( 
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وإذا كان الإسلام قد أقر الملكية الفردية » فإنه لايعرف سببا لاإنشائها 
ابتداء » إلا العمل والجهد الذى يبذله الفرد > فيد-حل به الحياة والماء على مرفق أو 
مورد تنقصه هذه الصفة » ويتحقق بذلك إضافة إلى رأسمال امجتمع » والاروة المتاحة 
امام آفراده .۰ 

وهلا يكون نشوء أية ملكية فردية فى ظل الإسلام مرتبطا لا محالة بزيادة فى 
روة اجتمع ورأسماله ( وبالتال دخله القومى »> فهناك لازم ليفك بين لشوء الملكية 
الفردية ابتداء » ونعشق عمارة على ظهر الأرض : ومن ثم مساهمة فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية . 

إن تنظم الإسلام للملكية على أساس بذل ال جهد البشرى الذى ينقل المورد 
الإنتاجى م حالة المواث الى لايساهم فیا ف روة الجتمع » ال حالة الياة الى 
يضيف فيا هذا المورد إلى الدحل القومى» هذا التنطم عندما لايسمح بدشوء الملكية 
الفردية إلا على هذا الاساس » إنما ججعل تحقيق السمية الاقتصادية متلازما مع سيادة 
هذا التنظم » أن تحقيقها هو السبب الجوهرى الذى يكمن خلف الإيمان بهذا 
التظم المعين . 

ولقد كانت طريقة اكتساب الملكية اللناصة هذه » هى أو الوسائل التى 
سلكنها الدرلة الإسلامية لتحقيق التدمية الاقتصادية(') . 


ملكية الأرض رالاستفادة منها فى تحقيق التدمية : 


لكى قق البى ا العماة والتدمية » عمد إل تشجيع بث الحياة فى 
الأ ض الموات > وإدحاها حير الأض المنتجة التى تضیضف إل الدحل القرمی 0 
سالکا عدة طرق تصل کلھا إل نهاية واحدة تتمثل فى جعل الملكية الفردية للأرض 
مكافأة لكل من يدخلها حلبة الإنتاج() . 


. ٠٠١ استرائيجية وتكيك الشمية الاقتصادية فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۲۳٣ ۲٣٣ المرحع الساق ص‎ )۲( 


وسن هله الطرق : 
١‏ إحياء الأرض الموات : 


عبر الفقه الإسلامى عن استغلال ظاهر الأرض وقشرتما عن طريق تعميرها 
بالزر ع والغرس أو البناء والإنشاء بالإحياء » مقتبسا هذا الاصطلاح من کتاب الله 
تعالى ومن سنة رسرله مله > وآية ذلك قوله تعالى : [ وآية هم الأرض الينة 
أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا 
فہا من العیون » لياکلوا من نره وما عملته ايديم فلا یشکرون 4( . ومن السنة 
نره کل : د م آحیا آرضا میت فهی له 0" 


والأرض الموات من وجهة النظر الاقتصادية : هى اللأرض غير المملوكة ملكية 
فردية » وغير المنتشع بها » ولم يتعلق بها نحت للعامة أو الخاصة . 

هذه القيود الثلاثة تكشف لنا عن أن هذه الأّض معطلة عن العمل وا 
تستغل بأى وجه من وجوه الاستغلال » فلا هى متخذة مرفقا من المرافق العامة › ا 
هى مزروعة » ولا هى ملوكة لإنسان معین › يناط به استغلاما ولا تعلق با حق له 
فهى ناقية على الملكية المشتركة . وإذا كانت كذلك وكانت معطلة عن الاستهار فمن 
الواجب أن تعمر . ومن ثم وجه المشرع الحكم النظر إلى ضرورة أن تؤدى هذه الأروة 
دورها فى رخاء الجتمع » ووضح الفقه الإسلامى الطرق التى تحقق إحياء الأزض 
واستغلاها )() . 


وإحياء الأض يعنى نقلها من حالة هى فيما غير منتجة لسبب من الأسباب 
إلى حالة أخرى تكون فا منتجة . 

ولقد جعل النبى عي العمل النقذ للأرض من الضياع » واحول هما إلى مرفق 
منتج » سببا فى تملكها ملكية خاصة » مقررا بذلك أن تنظم الملكية الخصوص فى 
(۱) سورة يس یس : الآيات رقم .YocTt › ۳٣‏ 


(۲) راه احمد والسانی : انظر الأموال لای عبید ص ۳٣۲‏ . 
(۲) انظر : الاقتصاد الإسلامی : د . حسن الشائل ص ۱۳۹ ہ ٠۳۸‏ . 


الإسلام إنغا بهدف إلى أن يكون وسيلة لنحقيق التدمية الاقتصادية() . 


وإذا كان الإسلام قد كافاً من قام على إحياء الأرض واستثارها واستغلاها 
وتحويلها إلى سلعة منتجة بعد أن كانت خامدة بأن جعلها ملكا خالصا له فإن هذا 
فيه مافیه من دفع عجلة الاقتصاد ال ماحقق الرفاهية للمجتمع() 


وم يكف النبى مل باملكية الناصة ف الأرض حافزا على التنمية » وإغا 
أضاف إلى ذلك حافرا معنويا خر ذا أثر كبير فى تحقيق التدمية عندما قال : ١‏ من 
أحيا أرضا ميتة فهى له » وما أكلت العافية مها فهى له صدقة ۲")وفى رراية : 
« من أحيا أرضا ميعة فله بذلك أجر ٠۲‏ . وبذلك يكون محيى الأأض فوق الملكية 
الخاصة ها » أجر عند الله سبحانه وتعالى » لقاء ماعبد الله تعالى ببذل المجهود فى 
تحقيق عمارة الأأض . 

ومن هذا الحديث نأخذ أن الإحياء وتحقيق التدمية والعمارة هدف ف ذاته قبل 
أن يكون وسيلة للملكية » وأن الإسلام يستغل فطرة الإنسان التى فطر عايما من 
حب الفلك وحب الحصول على ناتج عمله » فى تحقيق المدف المقصود لذاته > وهو 
التدمية الاقتصادية » معنى أن الإسلام لايهتم بدشر الملكية اللناصة لذاعما » وما لأا 
الوسيلة التى بها يغرى الأفراد على بذل الجهد لتحقيق التدمية . 


ووجود الوعد بالأجر الأحروى على إحياء الأإض » ججعل من المتصور إسلاميا 
ان یوجد من يارس عملية الإحياء عبادة وطلبا للأجر الأحروى › دون الأجر 
الدنيوى » وهذا على كل حال تحقيق للتنمية() . 


(۱) د . يوسف إبراهم : المرحع السابق ص ۳۳۲ . 

(۲) د . حس الشاذل : المرحع السابق ص ٠٤١٤١‏ . 

(۳) رواه أحمد والدسانى قال أبر عيد : العافية : من السباع والطير رالناس ركل شىء يعتافه : راحع الأموال 
ص ۳۹۲ س ٣٦٣‏ . 

. ۳۹۲ رواہ امد واللسای مس طق عید اللہ عں جابر : انظر الأمرال ص‎ )٤( 

. ۲۴۷ ۳۳۹ راحع : د . یوسف باهم س‎ )٥( 


حق الملكية الخاصة فى الأأض الحياة رهن ببقاء حياما : 

إن الإسلام حينا أعطى للفرد احق فى أن يتملك مايحييه من الأرض إنما جعل 
هذه الملكية رهنا محافظته على صفة الحياة فيما » أى استمرار وجود الصفة التى 
أوجدها فيا الفرد بجهده وسعيه » فإذا زالت هذه الصفة » زال حقه فيا . وهذا هو 
مدلول الخالفة للحديث الشريف : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » إذ يفهم بمدلول 
الخالفة أن من زالت على يديه حياة الأرض » زالت ملكيته ها ورفعت يده عنهلا') . 


« فالأرض قبل الإحياء مباحة » فيكون حكمها حكم المباحاث ومن جلس 
فی مكان مباح فإن له الانتفاع به » فإذا قام عنه وأعرض » بطل حقه ركان لغيو أن 
ينتفع به » فكذلك الحكم هنا ۲() . 

ولقد كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يخطب على المنبر » فقال : ياأيما 
الناس » من أحيا أرضا ميتة فهى له . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض مالا 
يعمرون . فالعدل الوإجب أن الأرض لن أحياها » لالمن احتجزها ثم عجز عن 
عمارتما") . وكذلك الحال مع من أحيا أرضا ثم أعرض عنما وأهملها وتركها تموت مرة 
ری » فإنه يسقط حقه فا » ويكون احق فيما لمن جاء فأحياها وعمرها واستثمر 
خیراتما . 


« فلما كان هذا الحتق فى نظر الإسلام يقوم على ساس العمل الذى أنفقه 
الفرد على الأرزض » فهو يزول بطبيعة الحال إذا استهلكت الأرض ذلك العمل »› 
وتطلبت المزيد من الجهد » لمواصلة نشاطها وإنتاجها » فامتدع صاحب الأرض من 
عمرانها وأ*ملها حتى خربت . والارض فى هذه الحالة تنقطع صلتها بالفرد الذى كان 
يمارسها » لزوال المبرر الشرعى الذی کان يستمد منه حقه الخاص فما »› وهو عمله 
المتجسد فى عمران الارض وحياعما ۲( . 


. استراتيجية وتكنياك التدمية الاقتصادية فى الإسلام : ص۳۳۸‎ )١( 

(۲) راجع : د . حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامی : ص ٠٤١٤‏ . وهو رأى ابن القاسم البلخى من احنفية 
(۳) انظر : الأموال : لای عبید : ص ۳۹۸ . 

. ٤١١ راجع : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )٤( 


وهكذا تشبت الملكية الفردية لمن يقوم بہذل الجهد المؤدی إلى حیاعہا ء ا 
تسقط ملكية من لابحافظ على ماأحياه ما » أى أن تنظمم وتشريع هذه الملكية » إنغا 
هو رهن بتحقيق الإنتاج منها ودوام عمارتما» فهدف وجود واستمرار الملكية ا لخاصة هو 
تحقيق التنمية الاقنصادية » ويكون بالتالى تنظم الإسلام للملكية واحتوائه على نوع 
الملكية الخاصة » متسقا مع مقتضيات الانتاج والتدمية وضرورة الارتقاء بهما » إذ 
لابملك أحد أن يعطل موردا إنتاجيا بحجة الملكية الناصة » وفى هنا تعبعة لطاقات 
اجتمع الإنتاجية وتوجيهها لما فيه خير الجتمع وثراؤ() . 
الفرائد الإنمائية لإحياء الأرض وعمارتها : - 

لاشك أن لاحياء الأرض وعمارتما واستثار خحيراتما » فوائد إنمائية متعددة › 
تحقق للمسلمين مجتمع الوفرة والرحاء » ونجمل بعض هذه الفوائد فيما بى : س 

أ س حفزهم الأفراد إلى العمل » والقضاء على البطالة » وذلك باستغلال 
الطاقات المعطلة فى عملية إحياء الأرأض راستصلاحها والحصول على ممارها . 

ب ب توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع : إذ بإحياء اللرض یصبح 
الإنسان مالکا ما » ویکون لہ دون سواہ حق الانتفاع با والاستثار جخيراما 
والتصرف فما . وعن هذا الطريق يمكن أن يصبح الإنسان مالكا بعد أن لم يكن 
كذلك . ولاشك أن زيادة عدد من يملكون يؤدى إلى زبادة فى الإنتاج والاستار › 
ننيجة لا يقم به المالك من عمل فيما يملكه . 

ج س زيادة رقعة اض المنتجة : وبترتب على هذا زيادة القدرات المادية 
والمالية للدولة » التى تنبع من اقتصادها » ما يؤدى إلى قوتها وازدهارها » وهو مايجب 
أن تكن عليه الدولة الإسلامية . كا أن فى زيادة رقعة الأرض المزروعة » تكثير للمواد 
الغذائية من زروع ۰ وار > ما يحتاجه الناس لسد حاجاتہم الضرورية . 


ولا يخفى أنه على منتجات الأرض وما تحتوى عليه » تقوم التجارة رتزدهر 
وتتعدد الصناعات وتتقدم وبذلك يقوم امجتمع القوى المتكامل . 


. ۳۹4~ ۸ انظر : استراتيجية ونكليك السمية الاقتصادية لى الاسلام : د . يوسب إبا‎ )١ 
سترتیجیه ر ى الإسلام : د . يوسف إبراميم ص‎ 0) 


۲ التحجير  :‏ 
هو : أن يضع الإنسان أماة دالة على إرادته إحياء بقعة من الأرض » سراء 
كانت هذه الارة مانعة للغير منعا حسيا _ كالأحجار والاشواك وتعويط التراب 
علا أو مانعة منعا معنويا ‏ كحفر ذراع من بر أو ذراعين _ أو كرى الارض 

أو سقیپا(') . 
لأأحد فيقم حوما سورا أو أحجارا أو تابا أو حفرا أو أية علامة تدل على قصد 
إحيائهاا" . 


فالتحجیر شرو ع ف عماية إحياء الأأض » أو هو عملية تسبق الاحياء وقد 
سقوطه . واعتداد الفقه الإسلامى بكل وسيلة من الوسائل الدالة على الرغبة فى 
الإحياء > هو احترام لإرادة الساعين إلى الإصلاح > وحافظة على تحقيق رغبتهم فى 
تعمیر الأض) . 

على أن أحقية الإنسان بالأأض التى تحجرها تنمى وتسقط إذا م يقم بإحيائها 
وعمارتها خلال ثلاث سين . 
م لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس خحتجر حق بعد ثلاث 


سین )۶) . 


(۱) راجع فى هذا : تكملة شح القدیر : < ۸ ص ٠۳۸‏ . 

)( انظر : الال وطرق استاره فى الإسلام : د . شوق السامى ص ٠١١‏ . 
(۳) راحع : د . حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامی ص ٠٠١ ۱٤۹‏ : 
)٤4(‏ الاح : لى يوسف : ص ۷١‏ . 


ركان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب على المنبر فقال : « من أحيا 
أرضا ميتة فهى له » وليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين وذلك أن رجالا كانوا 
بحتجرون اا مالا يعملون ٩(٩‏ . 

ویقول عمر فی موضع آخر : « من کانت له أُرض ثم ترکها ثلاث سنین فلم 
يعمرها » فعمرما قوم آخرون فهم احق بہا ۲") . 

هكذا حرص الإسلام على دفع الناس وحثهم على الإنتاج والتدمية لدرجة أنه 
يعتد بمجرد رغبتم ف عمارة الأرض » فيعطى هم أولوة وأسبقية عليما ثم هو بعد ذلك 
لايترك هذه الرغبة مجردة عن العمل » وإنما يجب أن تقترن بالعمل والتعمير وبذل 
الجهد خلال مدة معينة » فإذا ما انتهت هذه المدة دون أن يقوم الإنسان بعمارة 
الأرأض » سقط حقه فيا » ركان لغيو أن يها ويستشمرها . 
۳ الإقطاع  :‏ 

هو : جعل بعض الأاضى الموات مختصة ببعض الأشخاص » فيصير ذلك 
البعض اول بہا من غين » على ألا يكون لأحد اختصاص بها" . 

او هو : أن يمكن الامام فردا أو جماعة من الانتفاع ارک لتت عام 
ابد لأحد عایہا ‏ لیحیببا وپعمرها؟) . 


وهذا يعنى أن للدولة الحق فى أن تصطفى بعض من تراهم أهلا للعمارة 
والإحياء » فتقطعهم بعض الأرض التابعة ها » لاستغلاهها واستغارها والانتفاع بلاه) . 


والإقطاع بذلك وسيلة هامة من وسائل التدمية » ولذلك يقول أبو يوسف : 


(۱) ابو يوسف : ص ۷۱ . 

(۲) المرجع السابق ص ٦1‏ . 

(۳) راحع ف هدا : نیل الأرطار : للشرکانی ج ۵ ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ انظر : د . حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى : ص ٠١١‏ . وى هدا الممى : الاح لأى يوست 
ص ٦٩‏ . 

(ه) د . حسس الشاذل : المرحع السابق ص ٠١١‏ . 


11۰ 


ولا أرى أن يترك الإمام أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها » فإن 
ذلك : أعمر للبلاد وأكثر للخراج() . 

ولقد جاءت الآثار بأن النبى زيه أقطع أقواما وأن الخلفاء من بعده أقطعوا » 
ورأى الرسول تل وكذلك الخلفاء » أن الصلاح فيما فعلوا » إذ كان فيه تالف على 
الإسلام وعمارة للأرض) . 


KK: 4 : ا االله کہ ا‎ , REE 

وقد ثبت أن رسول الله ع أقطع الزبير أرضا بخيبر فيا شجر وخل( ٠"‏ راقطحع 
بلال بن الحارث المزنى مابين البحر والصخر) »> وى رباية : أقطعه العفيق 
اجہ() > وف رواية اخحری ) أنه أقطعه معادن القبيلة جلسيما وغورها ‏ يعنى 
مرتفعھا ومنخفضھا _ وحیث یصلح الزرع من قدس ‏ جبل فی جد وم یعطه 
حق مسلب) . وأقطع الرسول له أيضا» فرات بن حيان العجلى أرضا 
بالمامة( )ولا قدم النبى ع المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر رضى الله عنہماا . 
1W 7 3 £‏ 
رأقطع عثان رض الله عنه خمسة من أصحاب النبى مله : الزير » وسعدا ء» وان 
مسعود » وأسامة بن زید » وحپاب بن الارت() 


من هنا نرى أن النبى ب لم يكتف بالدعوة النظرية إلى إحياء الموات » 
حفز الممم للقيام بذلك › وإنما يسلك مسلكا عمايا عندما بمارس إقطاع الأرض 
لبعض من رأى فيم القدة على عمارما وإحيائها وا جديد فى هذا الطريق أنه يضع 
الفرد فى مواجهة عملية الإحياء مباشة . أى هو تكليف بالإحياء وليس جرد دعوة 


() انظر : الاح لای يوسف : ص 11 . 

(۲) امرجم السابق : ص 1۸ . 

)™( الأمرال : لای عید : ص ۳٤٣۹۸‏ ۰ الاج لای یوسف ص ٦٦‏ 

. 1۷ انراج لأ يوسف ص‎ )٤( 

() الأمرال :ص ۳٤۸‏ . 

. ۳٤۸ رواه نو داود والحار » وانطر : الأموال ص‎ )٩( 

(۷ امال : ص ۳٤۸‏ . 

(۸) انو یوسف : الحراج ص 1۷ . 

(۹) راجع . الأرال : ص ۲٠۳‏ » وأيضا احاح : لای يوسف ص 1۷ . 


إليه »> وسيحاسب الفرد على التكلبف بعد ثلاث سنين » هل قام خلاها بإحياء 
الأرض القطعة له » أم عجز عن ذلك فتعطى لن هو أقدر على ذلك . 


فقد روی بلال بن الحارث المزنى » أن رسول الله إل أقطعه العقيق أجمع 
قال : فلما کان زمان عمر » قال لبلال : إن رسول الله له لر يقطعك لتحجره 
عن الناس ٠‏ إنما أقطعك لتعمل فخذ مہا ماقدرت على عمارته ورد الباق(" . وف 
رواية عبد الله بن ای بکر قال : جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ر 
فاستقطعه أرضا E‏ ول عمر قال له یابلال 
استتقتطعت رسول الله بل أرضا طريلة عريضة فقطعها لك » وكان رسول الله عر 
یکن بنع شیا یساله » ونت لاتطیق مانی يديك فال : أجل . فقال : فانظر 
ماقویت عليه منا فأمسکه » ومام تطتق ومالم تقو عليه فادفعه إلینا نقسمه بين 
السلمين » فقال : لاأفعل الله شيعا أقطعنيه رسول الله عي . فقال عمر : والله 
لتفعلن » فأحذ منه ماعجز عن عمارته » فقسمه بين المسلمين ٠)‏ . 


والإقطاع بهذا المعنى » يوضح لنا أن الإسلام يدف إلى استمرار تعمير 
الأض » واستهارها بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة > حتى تؤنى بأوفر نصيب من 
الثار . 

ولكن لاذا كان هذا الإقطاع ان اى مسلم لديه الإذن العام بإحياء الارزض 
وغلکها ؟ إنه كان رغبة من النبى إل فى أن بضع الأفرد الذين برى فهم القدر 
على تحفيق العمارة مام مسولية محددة » يحاسبون عليما بعد فترة . إن الاقطاع هنا 
جهد إيجابى من الدرلة تذهب به لتحقيق ماأوجب الله تعالى عليما من عمارة اللأض »› 
إل مدى أبعد ما هو فى الإإحياء » فهى تحقق هذا الواجب باختيار ذوى المواهب ف 
التعمير » فلا تنتظر أن يقدموا بأنفسهم » بل تختارهم كأما تكرمهم وتعرف همم قيمة 
مواهبهم » مستغلة بالطبع مافيهم من طموح إلى السعى والحيازة » فهو ضرب من 


ر الأموال : لای ععید : ص ۳۹۸ . 
(۲) راجم : الاج لیحیی بن آدم القرشی » الاموا لأ عبید : ص ۳۹۸ . 


التكليف سلكت الدولة إلبه مسلك العتريف() . 


وهكذا يستغل الإسلام عن طريق الإقطاع الطاقات القوية » واللخبرات الممتازة 
والكفاءات العالية » فى تحقيق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية فى مجتمع المسلمين . 
٤‏ س تملك النباتات الطبيعية للأرض والانتفاع با : 

الأصل أن الأرض التى لا مالك ها مباحة للجميع » وكل ماتنتجه هذه الأرزض 
من غار ونباتات طبيعية لادحل للانسان فيا » يكون للجميع حق الانتفاع به » 
والسعى إلى إحران » فقد قال رسول الله عر « المسلمون شركاء فى ثلائة : فى الماء 
والكلا والنار ٠(٠‏ » فالكاا وهو نبات الأرض مباح لكل الناس بنص الحديث . 

وهنا يفتح الاسلام الباب مام جميع الناس إلى التسابق ف الانتفاع ذه 
اخيرات » ويحشهم على كسما وتحصيلها » وتدمية روانم عن طرقها ٤‏ ولا رجهم 
فى هذا امجال سوى الجهد البدلى المقرون بفكر ووعى يجلب أقصى الخير بأقل 
هود . 

ولقد جاوتٽت النصوص الشرعية لتعطی للانسان حق ملكية مایکتسبه ويحصل 
عليه من هنا الطريق » فيقول رسو ال ئ : « من سبق إلى مباح فهو له » وفى 
رواية مر بن مضرس قال : أتيت النبى مزه فبایعته فقال : ١‏ من سبق إلى مالم 
يسبق اليه مسلم فهو له ۲ . 

فالحيازة للمال المباح والاستيلاء عليه » يعطى للحائز حق تملك هذا المال » 
وسن 2 الانتفاع به واستځاره واستغلال حیراته ۰ 


ولقد وجه الرسول عه أنطار المسلمين إلى كسب قوتهم وتنمية مواردهم عن 


(ا) اثظر از ونكنيك التدمية الاقتصادية فى الاسلام : ص ۳۳۷ = ۳۲۸ . 

(۲) روا أحمد وأو داود وان ماحة : انظر محتصر س اى داود للمندری حدیٹ رقم ۰ه وبیل الأوطار للشوکای 
+ ۵ ص ۲٥۷‏ . 

(۳) انظر : د . حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامی ص ٠١ ۱۳٤‏ . 

(؛) راجع : نیل الرطار للشرانی ج ه ص ۲٠۵‏ . 


طريق الحصول على نباتات الأرض » من كلأ وأعشاب وغرها فقد روى أنس رضى 
الله عنه أن رجلا من الأنصار أنى النبى عله فسأله فقال له الى : أما فى بيتك 
ئیء ؟ قال : بی » حلس لہس بعضه ونبسط بعضه ۰ وقعب نشرب فيه من الماء . 
قال : ائتنی بہما فاتاہ بہما › فأحذھما رسول الله ی ببده وقال : من یشنری 
هدین ؟ قال رجل : انا آخذهما بدرهم قال رسول الله ب : من يزيد على درهم ؟ 
مرتين أو ثلاثا » قال رجل : أنا أحذهما بدرهمين » فأعطاها إياه » وأخذ الدرمين 
وأعطلاهما الأنصارى » وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانىنه إلى أهاك » واشترى 
بالآحر قدوما فائتنی به . فتاه به فشد فيه رسول الله عة عودا بيده » ثم قال : 
اذهب فاحتطب وبح » ولا أرينك خمسة عشر بوما . ففعل 4 فجاء وقد صاب عة 
دراهم » فاشتری بہعضها وبا » ویبعضها طعاما » فقال رسول الله ع : هذا خير 
لك س أن تچیء المسالة نكتة ف وجهكڭ بوم القبامة 04( 5 
قادر على العمل أن بكون له أثر فعال فى عملية الإنتاج والتدمبة على السواء » وألا 
يكون عالة على امجتمع وهلا ثقيلا على غين . 

وبوجه الرسول يله فى هذا الحديث أنظار الحتاجين إلى ماتنبته الأأض من 
كلا وحطب وأعشاب وغیرها » لیکون طريقا من علرق الکسب التى يسلكوا لسد 
حاجتهم وإشباع رغبتهم وتنمية مواردهم وثرواتہم » وهو فى هاا يعطبهم حق الملكية 
الخاصة فيما يسبفون إليه من هذه الموارد المباحة . 

وبعد هذه الجولة التى استعرضنا فيما أثر تمربر الإسلام للملكية الخاصة فى 
التنمية والرحاء » رى أن الإسلام قد عرف الوسيلة التى بها بكون الجتمع الإسلامى 
مجتمع الكفاية والوفرة » مجتمع العاملبن الذين لبس بينهم مكان لعاطل أو متكاسل » 
إذ أنه لمس فى الإنسان الوتر الحساس الذى يندفع به إلى العمل » وينطلق به إلى حال 
التدمية والاستنار > فہہذل کل جهده › ویعطی کل طاقته › ویودی بکل اتغان › 


(۱) رواه انو داود والہقی والنسای والترمذی 


1٤ 


عالما أن نثيجة ذلك ومرته عائدة عليه لاحالة » وأن ملكيته لما يتمخض عنه جهده 
إنسان . 


وإذا کان رخاء امجتمع ورفاهيته » هو فى رحاء ورفاهية أفراده »> فإن الجتمع 
الإسلامى يأتى فى مقدمة الجتمعات التى يتحقق ها الرحاء » وفى طليعة الام التى 
تنحقق ها الرفاهية » ذلك أنه بتقريره للملكية الخاصة يضمن مجتمعا عاملا » واصلا 
جهده ف سبيل الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاستهار » وأعلى معدل مكن 
N‏ 
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Converted by Tiff Combine 


المطلب الأول 
مفهوم الملكية العامة › 
والادلة المثبتة لها » ونطاقها 
أولا : مفهوم الملكية العامة أو الجماعية : 
تعنی هذه الملكية : اشتراك الناس جيعا فى المصادر المامة للثروة والمنابج 
الأساسية التى تقوم عليها ضروريات الحياة » فلا بختص بها واحد دون سواه » بل 
لجميع الغلق حق الانتفاع بها بأى وجه :من وجوه الانتفاع(') . 
وھی تعلی بافظ حر : مسشولية الحماعة عن إدارة أموال معينه بحددها النظام 
الإسلامى » وهذه الأمرال مقررة ة للجماعة باعتبارها جماعة مؤلفة من أفراد ذوی أنصبة 
أزلية فا »> جاءتہم من خلافتهم عن الله تعال » الذى خلق مم جميعا ماف الأرض 
جھیعا › لا باعتبارهم جماعة يضيع فيا كيان الأفراد » ولا باعتبارهم أفراد يضیع فہم 
الالتحام الجماعی > فالحق الجماعی المنطوى على أزصبة الافراد هو قوام اللكية 
العامة(") . 
معنی ذلك أنه إا کان الانتفاع باثار الملكية جماعة من الناس » على أن 


ا ك الجماعة » دون أن يکون له بها 
احتصاص ۽ كانت الملكية جماعية() . 


. ٠٠١ انظر : د . حسن الشادل : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )١( 
. ۳۱۷ د . یوسف إبراهم : استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية فى الإسلام ص‎ )۲( 
. ۲١ انظر : الشيخ الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها ى الإسلام ص‎ )۴( 


۱۷ 


ويمكن أن نستخلص من هذا أن الملكية الجماعية هى : حق مقرر لكل فرد 
فى أن ينتفع بأموال معينة يحددها النظام الإسلامى »> على أساس أنه فرد من 
الجماعة » دون أن يستأثر بها لنفسه » أو يختص بها دون بقية أفراد الجماعة . 
انيا : الأدلة المبعة للملكية الجماعية : 

تواردت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عي وفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم » مقررة هذا النو ع من الملكية ومعترفة به ١‏ 
وسن هذه الأدلة ما ياق : 

اس قالبالمولى تبارك وتعالى : ل هو الذى خلق لكم ماف الأرض 
جميعا ه(فهذه الآية تفيد أن جميع ماف الارض » أو ماهو على ظهرها » قد خلق 
لاإنسان » ومعنى ذلك أن لاإنسان منافعه ومراته » وان له أن ينتفع بکل ما يستطیع 
أن بحصل عليه أو يصل إليه من منافعه » فكان الانتفاع به مباحا له » لكل إنسان 
حطله الذى يسد حاجته وتقوم به حياته » فى النطاق الذى تقره العدالة » وتحدده 
نواميس العمران ومقتضيات الاجةاع(") . 

کے کت ین ی ا ل ی رون ا 
اه ثلاث سنين » فسمعته يقول : « الناس شركاء فى الماء والكلأ والنار ۳٠۲‏ )وفى 
رواية : غزوت مع النبى عل ثلاثا أمعه يقول : ١‏ المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء 
والكلاً والنار “)وف حديث بيسة أن أباها سأل رسول الله ع فقال : يارسول 
الله » ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال : « الماء » . قال : يارسول الله ما الشىء 
الذی لا محل منعه ؟ قال : « الملح (١‏ , 


من هذا يتضح أن الرسول ی جعل الناس جميعا شركاء فى الماء والكلا 


. ۲۹ سورة الق الآية رقم‎ )١( 
. ۲١ الشيخ الحميف : المرحع السابق ص‎ )۲( 
. ۳۷۲ رواه بو داود وانطر الأمرال لأ عید : ص‎ )۳( 


. ۳۷۳ راجعم . الأموال ص‎ )٤( 
. ٠۷٤ (ه) راه الإمام أحمد ودكو ابن الأثير فى أسد العابة وانظر : الأموال لای عبید ص‎ 


1۸ 


والنار والملح > ھی أُشياء ضرورية لا غنی لانسان عا » وهذه الأشياء جاءٿ عل 
هاما من مصادر الاروة لا يستغنى عنه إنسان » يكون للناس جميعا حق الانتفاع به 
بكل وجه من وجوه الانتفاع المشروع ويتبت مم جميعا حق الشركة فيه . 

٣‏ س عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : فال رسول الله عر :ن 
أحيا أرضا ميتة فهى له ٠(۲‏ . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن الرسول م جعل الأرض الموات مباحة 
لجميع المسلمين » لكل واحد منهم الحق فى إحيائها والانتفاع بها » ولا بص أحد 
مہم إلا بما يبه منہا . 

٤‏ يقول الله تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
منکم 4" )ویقول سبحانه : [ واعلموا اغا غنمم من شىء فأن لله “مسة ولارسول 
ولذى القربى وايتامى والساكين وابن السبيل .. 4 . 

فظاهر من هذه الآيات القرآنية الكرمة أنها تشير إلى أن أموال الفىء وأموال 
الغنام قىل قسمتا تكون ملكا لجماعة المسلمين . 

ه ‏ عن الصعب بن جثامة قال : قال رسول الله عر « لا مى إلا لله 
ولرسوله 0( 

فا معنى الظاهر هذا الحديث أن الحمى إنما يكون لمنفعة عامة لا خص أحدا » 
وذلك ما عبر عنه بأن الحمى لله ورسوله » لأ ما لله هو للمسلمين(*) . 

وتطبيقا لذلك روی نافع عن ابن عمر قال : « می رسول اله ا النقبع 


(۱) رواه أحمد والسائی : الأموال ص ۳٣۲‏ . 

(۲) سورة الحشر : الآية رقم ۷ 

(۳) سور الأفال : ٤١‏ , 

() راه النحاری رار داود : ارال ص ۳۷۲ . 
)٥(‏ الشيخ الحفيف : امرحم السابق ص ۱۹ . 
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وهو موضصح معروف بالمدينة _ خيل المسلمين . 

٦‏ س قام الخليفة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه بحمى الربذة » فعن زيد بن 
أسلم عن أيه من حديث طويل _ قال : ١‏ معت عمر »› وهو يقول نى 
حين استعمله على حى الربذة ‏ يا هنى : اضمم جناحك عن الئاس » واتق 
دعوة المظلوم فإنها مجابة ... إلى أن قال : البلاد بلاد الله وتحمى لنعم مال الله » يحمل 
علیما فی سبیل الله ٩0۲‏ . 

يتضح من هذا » أن اخليفة عمر رضى الله عنه حمى هذه الأض للمنفعة 
العامة » دون ان يختص بها فرد معين من الئاس . 

۷ عن زید بن أُسلم عن أبيه » أن عمر بن الطاب قال فى مال الفىء : 
ما أحد من المسلمين إلا له فى هنا الال حق » أعطيه أو منعه ۲("هكذا يرى 
الفاروق عمر أن كل المسلمين شركاء فى هنا المال فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة 
واضحة على إقرار الإسلام للملكية الجماعية والاعتراف جا . 


ثالقا : نطاق الملكية الجماعية : 

أحرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشياء التى تكون ضرورية -جميع 
الناس » ولا يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود حاص » فأوجب أن تکون 
ملكيتما ملكية جماعية » حتی لا يستبد بها فرد من الأفراد » فيضار امجتمع من جراء 
ذلك( . 

والإسلام يبدا فيقصر بعض اليادين على الملكية العامة ء فلا يسمح للملكية 
الناصة بارتيادها » وهناك شرطان إذا تحققا وجب أن يكون المورد الانتاجى خاضعا 
للملكية العامة »> هذان الشرطان ها : 


(۱) رواه النخاری ومد زابر دارد : الأمرال ص ٣۷۵‏ ۳۷۹ . 

(۲) انظر : الأموال ص ۳۷۹ » ولابخارى مله بلفظ قريب . 

(۳) راحع : الأموال لای عبید : ص ۲۷۲۳ . 

ر٤‏ انظر : التكامل الاقتصادى ف الإسلام د . على عبد الواحد وال ص ٠١١‏ . 


۰ 


أن يكون المورد الإنتاجى ذا نفع ضرورى للمجتمع . 

۲ أن یکون المورد الإنتاجی حیا بطبیعته › لا يتاج إلى بذل عمل كبر 
فى الحصول على منافعه أو بتعبير أ خر أل يكون الحصول على منفعة المورد الإنتاجى 
متحققا بسهولة » أى دون بذل عمل يتناسب مع الفائدة التى تجنى من هذا الود ۽ 

فإذا تحقق هذان الشرطان » وجب أن يكون المورد ملكية عامة › ولا جو 
للدرلة أن تملكه لأحد » لا بالبيع وا باهبة » ولا بأية وسيلة أحرى » وإذا انتفيا فإن 
ذلك يعني صلاحية المورد لكى يلك ملكية خاصة » وصلاحيته لأ يبقى على 
حكم الملكية العامة » کا هو الأصل فيه( . 

فاللكية العامة ها مواصفات معينة يجب أن تنحقق'» حتى يظل الال فى 
طاق ملكية الجماعة لا بخرج إلى الملكية الخاصة › وهذه المواصفات مستدبطة من 
النصوص الشرعية » فقد وفد أبيض بن حمال على رسول الله ع » وطلب أن يقطعه 
املح الذى أرب » فأقطعه إياه » فلما ولى قال أحد الصحابة : يارسول الله » إى 
قد وردت هذا الح فى ا جاهلية » وهو بأرض ليس فيا غبو » من ورده من الناس 
أخحذه فهو مدل الماء العد » فقال النبى عر : فلا إذن . ورجع يما أقطعه لابیض 
ا 

ريستبط من هذا النص أن هناك مواصفات معينة » لا أخبر البى مول باجا 
متوفرة فى هنا المورد الإنتاجى قرر عدم تمليكه ملكية خاصة » وأبقاه ملكية عامة » 
وهذه المواصفات هى : 

١‏ _ أنه « بأرض ليس فا غي » فهو ذو نفع ضرورى لأهل المنطقة واو 
ملك ملكية خاصة فليس هناك موضع خر به ملح يستفيد منه الناس . ودا فلا 
كن الفرد من السيطرة على أكار من حاجته ويترك الفرصة للباقين . 


٠ ۳۲۳ ۰ ۳۱۷ راحع : استراتيجية وتىكيك التمية الاقتصادية ف الإسلام : د . یوسف إباهم : ص‎ )١( 
راحح أحمد وأو داید والرمدی » وانطر الأمرال لا عید : ص .دم الاء العد : هر الدى له مادة اا‎ )۲( 


تقطع » مثل ماء الميون والآنار » ابطر : الأوال ص ٠١۸‏ » والقاموس الحيط مادة ١‏ عد ٠‏ . 


۲۲۱ 


۲ ےن من ورده من الناس أخذه ٤‏ فهو کالماء العد» فالانسان پستفید منه 
بدون مشقة أو تكلفة » فهو حى بطبیعته » لا يقبل أن يدعی أحد أنه مارس عليه 
عملية إحياء » ومن م فلا تتوفر فی هذا املح الصفات الى يشترطها الإسلام لکى 
يملك ملكية خحاصة » فهو لا يتاج إلى بذل عمل » وتعلقت به مصالح الناس 
کلھم › فهو ذو نفع ضروری هم . وإذا توفرت هاتان الصفتان ف آى مورد 
إنتاجى » فيجب تطبيقا هذا الحديث الشريف أن يكون ملكية عامة() . 

ولمذا فإننا نجد الرسول تال والفقهاء من بعده يعتبرون أن ما كان ذا نفع 
ضروری جمیع الناس » ولا ببذلون ف الحصول عليه جھدا کبیا یکون ملو لکل 
الناس ملكية جاعية » مم جميعا حتق الشركة فيه > ولذلك يقول النبى ع : 
الناس شكاء فى ثلاثة : الماء والكلا والنار "(١‏ . 

ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : ومثل هنذا « أى الماء والكلا والنار » 
کل عین ظاهرة كنفط أو فار أو کار و -حجارة ظاهزة ف غڊر ملك لأحد 
فليس لأحد أن يحنجزها دون غي » ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من 
الناس(") . 

ويقول ابو يعلى : المعادن الظاهرة ما كان جوهرها المستودع فيا بارزا كمعادن 
الكحل والملح والنفط » فهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه شركاء ياخحذه من 
ورد إليه“) . 

من هذا يتضح مواصفات المورد العام الذى لا يبيح الإسلام أن يكون علا 
للملكية الخاصة » ويتحدد نطاق الملكية الجماعية » الى يكون من حن الجماعة 
اسنغلاضا والانتفاع پا . 


(۱) د پوسف راهم . المرجع الساضش ` ص ۳۱۸ س ۳٣۹‏ . 

(۲) رواه امد وأنو دارد وان ماحه . 

(۲) انطر الم . للإمام الشافعی » طعه دار الشعب د ۳ ص ۲٣٣ ۲٣٣‏ . 
)٤(‏ راحع الأحكام الساطاسة : لأى على ' ص ۲۳٣‏ . 


المطلب الثانى 
مظاهر الملكية الجماعبة 


عرفت الدولة الإسلامية منذ تاريخها المبكر مظاهر عديدة للملكية الجماعية 
التى تقوم بدور أساسى وهام فى بناء هيكل الاقتصاد الإسلامى » إلى جانب الملكية 
الخاصة » وفيما يلى نعرض لبعض مظاهر الملكية الجماعية فى الإسلام . 
أولا : الملكية الجماعية فى الأراضى المفتوحة : 


يمكن تقسم اللراضى التى دخلت إلى حوزة الدولة الإسلامية عن طريق 

الفتح إلى عدة أقسام هى :س 

أ الأاضى الى أسلم عليپا اهلها وهذه لاض تبقی ف ایدی اأصحابا 
ملکا مم » يستغلونہا ویتصفون فما › ویؤدون عا الركاة . 

فى كتاب الغراج لأبى يوسف : « وسألت يا أمير المؤمنين عن قوم من اهل 
الحرب أسلموا على أنفسهم وأرضهم ما الحكم فى ذلك ؟ فان دماءهم حرام » وما 
| عليه من آمواهم فلهم : n‏ ا 
ا »> وكذلك اهل البادية إذا u‏ على مياهه م وبلادهم فلهم Ll‏ اأسلموا 
عليه )() . 


. 1۸ انظر : الخرلج لأ يوسف ص‎ )١( 


Y۳ 


ويقول ابو عبيد « وجدنا الآتار عن رسول الله ب والتلفاء بعده قد جاءت 
ف افتتاح الارشين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها » فهى نمم ملك أمانيم › 
وھی اض عشر » لا شیء علہم فیہا غیو ٩‏ . 

ب الأرض التى افتتحت صلحا » دون أن بدخل أهلها فى الإسلام › 
فهرلاء أهل ذمة » يزدون للمسلمين ماصولحوا عليه » وتصير أرضهم أرض خراج › 
وتبقى هم ديارهم وأراضمم 

١‏ فأما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسم ء 
وأن يؤدوا الاراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج » ويؤحذ منهم ماصولحوا عليه › 
TT‏ 

١‏ فإذا افحت الرض صلحا على خرج معلوم » فهم عل ماصو اوا ع ؛ 
ETS‏ رجل من جهينة من أصحاب النبى عر 
فال : قال رسول الله ا ) إنكم لعلكم تقاتلون قوما فیتقونکم بأموام » دون 
أنفسهم رأبنائهم » ويصالحونكم على صلح » فلا تأخذوا منهم فوق ذلك » فإنه لا 
جحل لکم ۲( ) . 

وحدت ابن شهاب » أن عمر بن اللاطاب رض الله عنه کان يأخذ ممن 
صالحه من أهل العهد ما صا حهم عليه » لا يضع عنهم شيا » ولا يزيد علمم . ومن 
نرل منم على ال جزية وم بسم شبئا نظر عمر فى أمورهم » فإن احتاجوا حفف عم 
وإن استغنوا زاد علیہم نقدر استغنائهم ۲ . 

ج _ الأرض الموات ف الصلح والعنوة > وحكم هذا النوع أن الملكية فيه 
جماعية فمن أحيا شيعا من هذه الأرض فهو له » کا أن للإمام أن يقطع مما لبعض 


ر١‏ الأمرال لأ عيد : ص 1۹ . 

(۲) حراح ابی یوسف ص 1۸ س 1۹ . 

(۲) أو عبيد : الأموال : ص 1۹ . 

. ۱۸۹ رواه ابر داود واس ماحة رالشرکای : ابطر الأموال لای عبید ص‎ )٤( 
. ۸۰ (ه) اتر : الأموال لای عبید ص‎ 


Y4 


الناس . 


افحت عنة » أو صو ح عليما أهلها » وف بعض قراها أرض كثرة لا یری عليما أثر 
زراعة ولا باء لأحد » ما الصلاح فيا ؟ فإذا م يكن فى هذه الارضين أثر بناء ولا 
زرع ولم تكن فيا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبة ولا موضع محتطمم لا 
فمن أحياها أو أحيا منها شيا فهى له . رلك أن تقطع ذلك من أحببت ورايت 
وتؤاجه » تعمل فیه ما تری انه صلاح ٩(۲‏ . 

د الأراضى التى افتدحها المسلمون عنوة بعد أن دافع عنما أصحابها حتى 
غلبوا على أمرهم وسقطت بلادهم ف أيدى المسلمين » وقد وردت ف معاملتهم طرق 


١‏ افتتح المسلمون مكة» فترك الى زه الراضى لأصحاما» وط 
يقسمها بين الفاتحبن » واعتبرت بعد إسلام أصحابا أراضى عشرية » ومن الرسول 
ي على أهل مكة فلم يتعرض لأشخاصهم ولا لأموا حم » بعد أن أظفره الله تعالى 
بالفتح . 

وقد ذهب البعض إلى أن للإمام فى أرض العنوة إن شاء م ججعلها غنيمة لا 
فيا » وأن يردها على أهلها الذين أخذت مهم » محتجين ف ذلك ا فعل رسول الله 
ا بأل مکة حين افتتحها ثم ردها علیہم » ومن علیہ بہاا) . 

وهذا الى مردود بأن « مكة لا يشها شىء من البلاد > وقد سن ها الرسول 
اي سننا ل يسنا لشىء من سائر البلاد > فمكة لا باع رباعها ولا يطيب كراء 
بيوتما وهى مسجد ل جماعة المسلمين . فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم 
يحوزونها دون الناس » أو تكون فيا » فتصير أرض خراج » وهی أرض من أرص 


. 14 انظر : الحراج لأى يوسف : ص‎ )١( 
. ۸۰ انطر : الأموال لاي عبيد ص‎ )۲( 


Yo 


العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم : الإسلام أو القتل . فإذا أسلموا كانت 
أرضهم أرض عشر » ولا تکوٹ'خراجا أبدا ؟ ثم جاء انبر عن رسول الله عل فى 
حديث عبيد بن عمير بأنه : « لا تحل غنائمها » فلا حجة لمن زعم أن الحكم على 
غیرها کا حكم عليما » وليست تخلو بلاد العنوة ‏ سوى مكة ‏ من أن تكون 


غنيمة أو فيعا )(١‏ . 

فلا يجوز قياس أرض مكة على غيها « فإن مكة فما شىء حر يمنع من 
قسمتها ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى » وهى نها لا تملك » فإنها دار السك 
ومتعبد الق وحرم الرب سېحانه وتعال » الذى جعله للنداس سواءِ العاكف فيه 
والباد »> فهى وقف من الله تعالى على العالين وهم فيه سواء . 

ومذ ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة 


(۱) انظر : الاموال ص ۸۲ ۸٩1‏ . 
(۲) راجع ؛ زاد العاد : لابن القم ح ۲ ص ٤۹‏ وما نعدها , 
(۳) راجع فى ذلك الأموال ص ٠۹‏ . 
(4) المرجع الساق ص 1۹٩‏ د ۷١‏ . 


Ai 


هذا الأمر . 


فلقد حدث إبراهم التيمى قال : لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسمه 
بيننا » فإننا افتتحناه عنوة » قال : فأ . رقال : فما لمن جاء بعد من المسلمين ؟ 
وأحاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم فى المياه ٠(۲‏ . 


وكلم بلال عمر بن الطاب فى القرى التى افحت عنوة » وقال له اقسمها 
بيننا وحذ خمسها . فقال عمر : لا > هذا عين المال » ولكنى أحبسه فيما بجرى 
عليهم وعلى المسلمين . فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا . فقال عمر ؛ اللهم 
اکفنی بلالا E‏ أن e‏ 


فحت فرية e‏ 


ولا افتتحت مصر قام الزبير فقال : يا عمرو بن العاص » اقسمها » فقال 
عمرو : لا أقسمها » فقال الزير : لنقسما کا قسم رسول الله ع حيبر . فقال 
عمرو : لا أقسمها » حتى أكتب إلى أمير المؤمنين » فكتب إلى عمر » فكتب إليه 
عمر : أن دعها حتى يغزو مها بل الحبلة١)‏ . 

قال ابو عبيد : أراه اراد أن تكون فيا موقوفا للمسلمين ما تناساوا يرته قرن 
بعد قرن » فتكون قوة مم على عدوهم() . 

وكتب النليفة عمر إلى سعد بن ألى وقاص يوم افتتح العراق : ١‏ أما بعد » 
فقد بلغنى كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينم غنائمهم وما أفاء الله علمم 
فانظر ما أجلبوا به عليك ف العسکر » من کراع أو مال يعنى ما جمعوه من 
الخنام المنقولة كالسلاح والثياب وغيرها ‏ فاقسمه بين من حضر من المسلمين › 
واترك الأأضين والأنبار لعمالما » ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين » فإنا لو 


ر( الأمال : ص ۷۲ . (۲) انظر الأمرال ص ۷۳ . 
(۳) الال ص ۷۱ ۷۲ . (4) الأموال ص٣۷ ۷٤‏ . 


(ه) الال ص ۷٤‏ . 


YY 


قسمناها بين من حضر › لم يکن لمن بعدهم شىء ۲( . 


ركان بعض الصحابة قد أشار على عمر بعدم قسمة الأرض المفتوحة عنوة › 
فعن حارثة بن مضب قال : أراد عمر أن يقسم السواد بين المسلمين . .. فشاور ف 
ذلك . فقال له على بن ای طالب : دعهم یکونوا مادة یر للمسلمين » فتركهم ٩۲‏ . 

وحدث عبد الله بن قيس قال : قدم عمر الجابية » فأراد قسم الأرّض بين 
المسلمين . فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره » إنك إن قسمتها صار الريع 
العظم فى أيدى القوم » ثم يبيد يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة » ثم ياتى 
من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا . وهم لا بجدون شيعا فانظر أمرا يسع أومم 
وآخرهم ٩۲‏ . 

ركان هناك حوار كبير قد دار بين الصحابة فى هذا الشأن » بين مؤيد لقسمة 
الأض ٠‏ ومعارض ها حتی تظل الأ ض موظفة فى مصالح الملسلمين وقضاء 
حوائجهم . قال أبو يوسف : ١‏ شاور عمر الاس فى قسمة الأرضين التى أفاء الله 
على المسلمين من أرض العراق والشام » فتكلم قوم فيا وأرادوا أن يقسم هم حقوقهم 
وما فتحوا . فقال عمر رضى الله تعالل عنه : فكيف ممن ياتى من المسلمين فيجدون 
الأرض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت » ما هذا برأى » فأكار عليه الاس » 
خمسة او e.‏ من فلما 
yT‏ 
معکم من الله کتاب ينطق باحق » فو الله لمن کنت نطقت بأمر ارده » ما أرید به 
إلا الحق » قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين » قال : قد معتم كلام هؤلاء القوم 


. ۷4 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷٤ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۷١ ارجم السابق ص‎ (") 


۲۲۸ 


الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم » وإنى أعوذ بالله أن اركب ظلما لفن كنت 
ظلمتہم شيعا هو همم » وأعطیته غيرهم » لقد شقیت » ولکن رأیت أنه م يبق شىء 
يفتح بعد أرض كسى » وقد غنمنا الله أموامم وأرضهم » فقسمت ما غنموا من 
أموال بین أهله » حرجت امس فوجهته على وجهه وأنا ف توجیمه » وقد رايت ان 
أحبس الارضين وأضع عايهم فيها امراج » وف رقابم ال جزية يؤدونما فتكون فيا 
للمسلمين : المقائلة والذرية ولن يأنى من بعدهم . أرأيتم هذه الثغور لا بد ما من 
رجال يازمونا » أرأيعم هذه المدن العظام لا بد هما من أن تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم . فمن أين يعطى هلاه إذا قسمت الأرضون ؟ فقالوا جميعا : الرأى 
رأيك » فنعم ما قلت وما رأيت » إن لم تشحن هذه اللغور وهذه المدن بالرجال 
وتجرى عليہم ما يتقوون به يرجع أهل الكفر إلى مدنيم . 

م إن عمر رضى الله تعالى عنه قال : « إنى قد وجدت حجة » قال الله تعالى 
فى كتابه  :‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ...4 إلى أن 
قال : والذين جاعوا من بعدهم ... 4( فهذه الآية عامة فيمن جاء بعدهم » 
فقد صار هذا الفیء بين هؤلاءِ جميعا » فکیف نقسمه هرلا وندع من تخلف 
بعدهم بغیر قسم ؟ فأجمع على ترکه ومع خراجه ..7) . 

فمن هذا كله يتضح أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ومعه 
جمع كبير من صحابة رسول الله عي قد رأوا أن تظل الأرض المفتوحة عنوة ف أيدى 
أهلها » لتصبح مملوكة ملكية جماعية لكل المسلمين » ينفق من خراجها على سد 
غورهم وتجهيز جيوشهم وبناء مرافقهم وإصلاحها » وقضاء حوائج الفقراء منم › 
وتحقيق مصالحهم وما يعود علهم بالخير والنفع . وهذا اجتہاد من عمر رضى الله 
عله س افقه عليه الصحابة _ القصد منه العمل لصالح الناس جميعهم » وحتى لا 
يضار أحد من جراء تقسم الأرّض . 


. ٠١ ۷ سورة المحشر الآپات من‎ )١( 
, وما بعدها‎ ۷١ انظر : احرج : لای یوسف : ص ۲۹ ۲۹ » وانظر : الأرال : ص‎ )۲( 


۹ 


مذاهب الفقهاء فى الأرض المفتوحة عنوة : 

رقع حلاف بين الفقهاء فى أرض العنوة »> هل تقسم بين الفاتحين ا فعل 
رسول الله ع يبر ء أم تبقى ملكا موقوفا -إجماعة المسلمين > کا فعل عمر بن 
اللنطاب فى أرض السواد ومصر والشام ؟ 

١‏ ذهب الإمام مالك إلى عدم تقسم هذه الأرض » وإبقائها ملكا 
للمسلمين » يصرف حراجها فى مصالحهم من أرزاق المقاتلين وبناء القناطر والمساجد 
والمدارس وجميع ما يعود على الأمة بالنير والمنفعة > ولا يجوز للإمام "أن يقسمها بين 
الفانحين() . وأجاب عن الآية التى توجب قسمة الغنيمة بين الفاتحين » وهى قول 
الله تعالى : لإ راعلموا أما غنمم من شىء 4) بأن هذه الآية ليست عامة » بدليل 
اتفاق الفقهاء على أن السلب للقاتل إذا نادى به الإمام > والخية ف الرقاب ( أى 
الأسرى ) للإمام وهؤلاءِ من جملة الغنيمة . وقد قصر الآية على الغنام المنقولة 
وا لمعنى : ماغدمع من ذهب وفضة وسائر الأمتعة » أما الأص فغير داخلة فى عموم 
الابة . واستدل على ذلك بحديث أبى هريرة عن رسول اله ع : ( منعث العراق 
قفیزها ودره مها ومنعت الشام مدها ودینارها ٩"۲‏ . 

قال الطحاوى : منعت العراق بمعنى ستمنع » فدل ذلك على أنها لا تكون 
للغافين » لأن ما ملكه الغامون لا يكون فيه قفيز ولا دره) . 


۲ _ ومذهب الشافعى : أن الأأض تقسم کا تقسم باق الغنام » حسها ورد 
فى اية الغنام » لا فرق فى ذلك بين المنقولات والأراضى . 


وقد استدل على ذلك بعموم آية ا وھی تشمل الرض کا تشمل 
النقلات > واستدل أيضا عقسم النبى مه لأرض حيبر بين الفاتحين » وقال : لو 
جاز أن يدعى النصوص ف الأرض مجاز أن يدعى ف غير الأرض فيبطل حكم 
)١(‏ راحع : بداية الحمد : لان رشد ح ١‏ ص ٠١١‏ . وكدلك الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١١‏ . 
(۲) سور الأنفال : الآية رقم 4١‏ . 
(۳) الأموال ص ٩۱‏ . 
)٤(‏ انظر تفسیر القرطبی ج ۸ ص . 


۰ 


الآية . أما آية الحشر : ل ما أفاء الله على رسوله .. ) فلا حجة فيما ء لأا نزلت 
فى الفىء لا فى الغنيمة » وقوله تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم .. 4 اسقناف 
كلام بالدعاء لن سبقهم بالإمان فقط . وقد أجاب الشافعى عن فعل عمر بالاراضى 
المفتوحة » بأنه إما أن يكون قد استطاب أنفس الفاتحين » أو يكون ما وقفه فعا › 
فلم يتج إلى مراضاة أحد() . 


وقد رد ابن القم دعوى استطابة عمر لأنفس الفاتحين بأما لا تصح خحصوصا 
وقد نازعوه فيا » وحاولوا إشهار السلاح فى وجهه(") . 

۳ أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن الإمام خير بين قسمتها فى الغامين 
وإبقائها بيد اأصحابها » وفرض امراج عليما . 


وقد استدل على القسمة بآية الغنيمة » واستدل على إبقائها وفرض اراج 
عليها بالإجماع » لأ عمر بن الخطاب لا فعل ذلك لم ينكر عليه أحد من 
الصحابة » فكان هذا إجماعا من . 


قال أبو يوسف : والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها » عندما عرف الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك » توفيقا 
من الله كان له فيما صنع » وفيه كانت الخية -جميع المسلمين » وفيما رآه من جمع 
حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع -جماعتهم » لأن هذا لو لم يكن موقوفا 
على الناس فى الأعطيات والأرزاق » م تشحن الثغور ول تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد » ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنيم إذا خلت من المقائلة والرترقة والله 
أعلم ہا نير حیٹ کان )۵٩‏ . 


: أحكام القرآن‎ » ٥ تفسير القرطبى بج ۸ ص‎ » ٠١١ راجع فى ذلك الأحكام السلطانية للماوردی ص‎ )١( 
. ۱۷۹۷ ص‎ ٤ لابن العرں ج‎ 

(۲) انظر : نیل الارطار للشوکانی : ج ۸ ص ٠١‏ . 

)٣(‏ انظر فى ذلك : بدائع الصنائعم ج ۷ ص ۱۹ ء الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠۴١‏ » وتفسير 
القرطبی + ۸ ص ٥‏ . 

. ۲۹ راجع : خراج ای یوسف ص‎ )٤( 


۳1 


٤‏ وروى عن الإمام أحمد بن حنبل فى ذلك أنه قال بالقسمة والوقف قال 
ابن القع : إن ظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه › على أن الإمام خير فيا بين 
القسمة والوقف تخيبر مصلحة لا تخيير شهوة » فإن كان الاصلح للمسلمين قسمتها 
قسمها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » وإن رسول الله عر 
فعال الأقسام الثلائة(') . 


وسبب النلاف بين الفقهاء هو ما يظن من التعارض بين آية سو الأغال ؛ 
لإ واعلموا أنما غنمعم من شىء فأن لله خمسه .. ) وآية سورة الحشر : #إ ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله .. ) فالاولى توجب تقسم الغنام والثانية تشرك 
الناس جميعا فيا . 


و 


فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد وإن آية المحشر مخصصة لا 
الأنفال قال بعدم التقسم . ومن قال بأن آية الأنفال نزلت ف الغبام وآية الحشر 
نزلت فی الفیء » قال بالتقسم() . 

ومن قال بأن الإمام خير بين القسمة وعدمها » استند إلى ما روى عن رسول 
الله عر أنه قسم خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحوائجه » ونصفا بين المسلمين › 
وهذا يدل على أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بابدیہہ(") : 


ما سبن يتضح أن كثرا من الصحابة والفقهاء يذهبون إلى إقرار الملكية 
ا لجماعية فى أرض العنوة » ويقتصرون فى تقسم الغنام على المنقولات دون الأاضى() . 
والذى أرجحه من هذه الآراء أن الإمام خير فى هذه الأّض بين قسمتا على 
الغامين أو حبسها على المسلمين تصرف فى مصالحهم » وتقضى منها حوائجهم › 
ونظر الإمام فى هذا الامر يكون بتحرى ما فيه المصلحة للمسلمين » والمصلحة 


. ۱١ ص‎ ٩ انظر : نيل الأوطار للشركاف ج‎ )١( 

(۲) راحع نداية اجتہد لانن رشد + ٩‏ ص ٤٠۲‏ . 

(۳) نیل الاوطار ج ۸ ص ۱٤‏ س١٠‏ . 

. ۲٣۲ ۲۳۱٢ راحع : الاتاه الحماعی فى التشریع الاققصادی الإسلامی : د . محمد فاروق النہان ص‎ )٤( 


۳۲ 


تختلف من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان » فإذا رای الحا أن مصلحة 
لسلمين فى تقسم الارض قسمها » وإ وجد أن الخير فى عدم تقسيمها » فعل 
ذلك . 


والدليل على ذلك أن الرسول عر قسم خيبر بعد أن افتتحها » وأن عمر 
رضى الله عنه لم يقسم أرض السواد ومصر الشام » وقد فعل كل من الرسول صلوات 
لله وسلامه عليه وعمر رضي الله عنه مافيه انير والنفع للمسلمين » مما يدل على أن 
للحا المسلم أن يتصرف فى هذه الأاضى ما بحقق المصلحة . 

وما یرید هذا أن عمر نفسه قد حدث بان النبى عر قسم خيبر ثم يقول. 
بعد ذلك : « لوا أخر الناس لفعلت ذلك » . من هنا يتضح أن هذين الحكمين 
القسمة وعدمها ‏ إليه جميعا » وللا ذلك ما تعدى سنة رسول الله عر إلى 
غيرها وهو يعرفها . فالإمام يتخير فى العنوة بالنظر للمسلمين والحيطة عليهم » بين 
أن بجعلها غنيمة أو فيعا') . 


بقول أبو يوسف : « وأا أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين 
افتتحوها فإن رأى أن ذلك أفضل » فهو فى سعة من ذلك » وهى أرض عشر › وإن 
یر قسمتہا » ورأى الصلاح ف إقرارها فی أیدی أهلها » کا فعل عمر بن اللخطاب 
رضی الله عنه فى السواد . فله دلك » وهى أرض خحراج(") . 
ثانيا : ملكية الفىء والغدام قبل قسمتبا فى الاس : 

فلك فى هذه الأشياء حينغذ يكون جماعة المسلمين » ما كان يسوغ 
لبعض الصحابة أن ينعته بأنه مال الله . وليس يريد إلا أنه مال المسلمين جميعا . 
وهذا المعنى قرره عمر رضی الله عنه حین قال : « ما أنا احق بهذا الفىء منكم » وما 
من أحد منا احق به من أحد » إلا انا على منازلنا من کتاب الله وقسمة رسوله › 


۸٠ انظر : الأمرإل : لأ عبيد ص‎ )١( 
. 1٩ الاج لأں يوسف : ص‎ )۲( 
. ۲۳ راجع : بحث الشيخ على الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها ى الإسلام : ص‎ () 


YY 


والرجل وقدمه والرجل وبلا والرجل وعياله والرجل وحاجته ۲ . 

وقال أيضا : « ما أحد من المسلمين إلا وله فى هذا الال حق » أعطيه أو 
منعه )٩()‏ . 

وقال : (« من اراد أن يسال عن هذا الال فلیاتنی »> فان الله تبارك وتعال 
جعلنی له حازنا وقاسما ۲ . 


وهذا ما يدل على أن الإسلام حين أقر هذه الملكية الجماعية » إنيما أقرها على 
أساس أنها ملكية -لجماعة مكونة من أفراد » تنعلق بمال لكل منهم حق فيه » بخول له 
ضربا من القيام عليه » يظهر فى طلب الحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظا » کا يفرض 
عليه أن يقوم على رعايته وحفظه ما وجد إلى ذلك سبيلا) . 


من هذا يظهر أن أموال الفىء والغنيمة قبل قسمتها فى الناس تكون ملوكة 


ثانا : الحمى :- 

الى : هو اقنطاع جزء من الأرض لتکون مرعی عاما لا يملكه أحد » بل 
ينتفع به سواد الشعب() . وبلفظ آخر يقصد بالحمى : أن يقوم ول الأمر 
بتخصيص جزء من الارض لانتفاع عامة المسلمين . وبذلك تصبح هذه الارض ملوكة 
ملكية عامة » ويمتنع أن تصبح كلها أو بعضها محلا للملكية الخاصة . 

قال الماوردى : وحى الموات : هو المع من إحيائه أملاکا لیکون مستبقی 
الإباحة لنبت الكل ورعى المواشى » وقد مى رسول الله ع بالمدينة »> وصعد 


(۱) راجع جامع الأصرل ج ۲ ص٣٠۲‏ . 

. ۲۷۲۳ الأموال لای عبید : ص‎ C) 

(۴) الأموال ص ۲۸۵ . 

(4) انظر الشيخ النفيف المرجع السابق ص ۲۳ . 

(ه) انظر : اشتراكية الاسلام : د . مصطفی الساعی ص ۱۷٦‏ س ۱۷۷ , 

(1) راجم : النطام الاقتصادى فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عبد الکرم : ص ٩٩‏ . 


Y4 


جبلا بالبقيع ... وقال : « هذا حهماى » وأشار بيده إلى القاع » وهو قدر ميل فى 
ستة أميال » ماه ليل المسلمين من الأنصار والمهاجريء( . 

وحمى الأرض كان معروفا عند العرب فى الجاهلية > وكان يقوم على القوة 
والغلب » وكان الرئيس فييم إذا أراد أن يمنع الناس من محل بريد الاحتصاص به . 
استعوی کلبه من مکان عال » فلل حیٹ یتتہی صرته » ماه من کل جانب فلا 
پرعاه معه غیو » وبرعی هو مع غیږو(") . 

وقد أبطل الإسلام مى الجاهلية . فقال الرسول ع : « لا حمى إلا لله 
ولرسوله ۲( , 

قال أبو عبيد : والحمى لله ولرسوله يكون فى وجهين : أحدها أن تحمى 
الأرض للخيل الغازية فى سبيل الله . وقد عمل بذلك رسول الله يله فعن ابن عمر 
فال : ١‏ مى رسول الله عله النقيع وهو موضع معروف بالديدة لخيل 
الملسلمين ») . 

والوجه الآحر : أن تحمى الأرض لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعها وتفرق 
فى أهلها وقد عمل بذلك عمر . 

فعن زید بن أسلم عن أبیه قال : ١‏ معت عمر » وهو قول نى س حين 
استعمله عل حى الربذة _ ياهنى : اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم 
فإنها مجابة » وأدحل رب الصرمة والغنيمة ‏ أى صاحب الإبل القليلة والغنم 
القليلة - ودعنی من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف » فإنہما إن هلکت ماشیتہما 
رجعا إلى نخل وزرع وإن هذا المسکين إن هلکت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير 
المؤمنين . أفالكلاً أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ وإنما لارضهم قاتلا عليها فى 
الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » وإنهم ليرون أنا نظلمهم وللا النعم التى يحمل 
)١(‏ الأحكام السلطائية : للماوردى ص ٠۷١‏ . 
(۲) راجع : سل السلام ج ۳ ص ۱١۲‏ » وحٹ الشيخ المخفيف : ص ١١‏ س ١۷‏ 


(۲) راه البخاری وأہو داود : انطر : الأموال لای عبید : ص ۳۷۲ » ستل السلام ج ۳ ص ١١۲‏ . 
)٤(‏ انظر : الأموال : لای عبید : ص ٣۷٣‏ ۳۷۹ . 


0 


علیہا فی سبیل الله ما میت على الناس شيعا من بلادهم أبدا . قال أسلم : سمعت 
رجلا من بی علبة يقول له : يا امير المؤمبين : حميت بلادنا ۽ قاتلا عليما فى 
الجاهلية » وأسامنا عليما فى الإسلام » يردها عليه مرارا » وعمر واضع رأسه » ثم إنه 
رفع رأسه إليه فقال : ١‏ البلاد بلاد الله » وتحمى لنعم مال الله » حمل علا فى سبيل 
ا( . 

وحدث زید بن أسلم أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال : أنى أعرالى 
عمر » فقال : يا أمير المؤمنين : بلادنا ء قاتلنا عليما فى الجاهلية وأسلمنا علا فى 
الإسلام » علام تحميما ؟ فال : فأطرق عمر » وجعل ينفخ ويفتل شاربه _ كان إذا 
کربه مر فتل شاربه ونفخ ‏ فلما رای الأعرای ما به » جعل یردد ذلك عليه فقال 
عمر : ١‏ الال مال الله » والعباد عباد الله » والله لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما 


حت من الأض شيل فى شبر "(٤‏ . 


« فلاإمام أن يحمی ما کان لله » مثل حمى النبى إل > ومثل مى عمر» 
فهذا کله داخل ف الحمی لله ۵۲ . 

وما اراه فى هذا الأمر » أن الحمى يجب ألا يقتصر على الوجهين اللذين 
ذکرهما ابو عبيد » ونما جوز للإمام أن يحم فى وجوه أخرى » مادامت تتطلبا 
مصالح المسلمين ومنافعهم » وحينا يحمى والحالة هذه » يكون ماه لله ولرسوله » 
ويتحقق المدف الذى قصد إليه الرسول ع . وقصد إليه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عندما موا ليل المسلمين ولنعم الصدفة » وهو تحقيق النفع العام » 
والعمل لمصلحة جيع المسلمين . 


على أننا نستتتج ما سبق » أن ححاية الرسول مب حين مى النقيع فيل 
السبلمين » ثم حماية عمر من بعده » لنعم الصدقة هذه الحماية لا تعدو أن تكون 


. ۳۷۷ الاموا : ص ۳۷۹ ہہ‎ )١( 
, YY )ارجم السابق ص‎ ۲( 
. ۳۷۸ ابو عبید : ص‎ )٣( 


۳۹ 


إقرارا للملكية الجماعية وإنشاء ها فى الإسلام » إذ تصير الأرض بها ملكا ل جماعة 
اللسلمين بقصد تحقيق منفعة عامة هم » هى جعلها مرعى لخيلهم وإبلهم(' . 


الحمى والتأمم ت 

من الأدلة التى استند إليها الكتور مصطفى السباعى على أن التأمم جائز فى 
الإسلام » جواز الحمى » واعتبر الحمى نوعا من التأمم فقال : من الحفق عليه أن 
رسول الله تل حى أرضا بامدينة يقال ها التقيع لترعى فيها يل المسلمين » وى 
عمر أيضا أرضا بالربذة وجعلها مرعى لجميع المسلمين . وظاهر أن الحمى هو 
اقتطاع جزء من الأأض لتكون مرعی عاما لا بملکه أحد» بل ينتفع به سواد 
الشعب » ثم يقول بعد ذكر الآثار الوردة عن عمر بن الخطاب ف الحمى : وهلا 
صريم ف تأمم الأرض لضرورة الدولة والجتمع . ثم يقول : وخلاصة القول أن التأمم 
وقع ف الإسلام تشريعا ا فى الوقف » ورقع فى تارج الإسلام عملا ا فى 
ا لحمى . ثم يستطرد قائلا بقى أن يقال : إن نصوص الشريعة قاضية باحترام الملكية 
الشخصية » وإنه لا بجوز أخحذ المال إلا برضا من صاحبه . والتأمم انتزاع للملكية 
بغير رضا صاحبما . وجوابنا على ذلك أن تلك النصوص ليست على إطلاقها بإجماع 
الفقهاء » فما فعله الرسول بل ثم عمر والتلفاء من بعده من تى بعض الأاضى » 
هو انتزاع للحق من أصحابه بغير رضاهم(" . 


ومکن ان يرد هذا الاستدلال : بأن الحمى ليس انتزاعا للحق من أصحابه › 
بل هو حماية للأرض المباحة التى لا بملكها أحد لتكون مرعى لخيل المسلمين 
وإبلهم > فالحمى يكون فى الأأض الموات التى انتقلت بحكم الإمام من الإباحة إلى 
اللكية ا جماعية » فيمنع الأفراد من إحيائها » وتبقى موقوفة لمصلحة المسلمين وارعى 


: والدكتور أحمد العسال وفتحى عبد الكريم‎ ٠ ٠١ راجع فى هذا : الشيخ على الخفيف فى مشه السابق ص‎ )١( 
۰ . ٠١ المرجع السابق : ص‎ 

(۲) راجم هذا الاستدلال للدکتور مصطفی الساعی ی : اشتراکیة الإسلام ص ۱۷۹ ۰۱۷۷ ٠۷۹‏ 
1A.‏ . 1 


۳ 


وإذا ملنا أن الأض كانت ملوكة بالمعنى المعروف » فالحقيقة هى أن كون 
الشىء ملكا لقبيلة أو حى » ليس كأملاك الأفراد » ولاإمام أن يتصرف ف مثل هذا 
تصرفه الصحيح » | تتطلبه المصلحة العامة » ولا يقاس به غيو من الأملاك 
المغاصة() . 


فالاستدلال على جواز التأمم » ببواز الحمى غير صحيح لا يصلح أن یکون 
هذا الاستدلال سددا لدعوى جوز التامم : 


الحمى ونزع اللكية الفردية : 

يقول النكتور على عبد الواحد وافى بصدد كلامه عن إباحة الإسلام لنزع 
الملكية الفردية وجعلها ملكية جماعية : أجاز الإسلام لول الأمر نزع الملكية الفردية 
وتعمم الائتفاع بها -جميع الناس » أو لبعض طبقات منم » إذا اقنضت ذلك حاجة 
امرافتق العامة » أو اقتضاه صالح الجماعة وعلى هذا المبداً سار عمر رضى الله تعالى 
عنه » فقد مى أرضا بالربذة وجعل كلأها حقا مشاعا للفقراء » وأمر أن يبعد عنها 
ماشية الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوف » وعثان بن عفان(" 


ومع الإقار بأن الإسلام قد أباح نزع الملكية الفردية » إذا ما اقتضت ذلك 
حاجة ملحة » ومصلحة ضرورية -حماعة المسلمين » إلا أن ماساقه الدكتور وافى من 
جواز الحمى » لايصلح سندا لدعوى نزع الملكية الفردية . 


فهو قد اعتبر عمل عمر فى مى أرض الربذة نرعا للملكية الفردية » وهذا 
غير صحيح لأ عمر رضى الله عنه م يتزع ملكية أحد » والأأض الحمية م تكن 


. ۲٣١ ياجع : الاتعاه الجماعیى ف التشريع الاقتصادی الإسلامی .د . محمد فاروق النہان ,. ص‎ )١( 
. ٠١ س‎ ٠١ انطر الشيخ محمد الحامد : نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام : ص‎ )۲( 

(۴) انظر : الدكتور على عبد الوا-حد وا : التكامل الاقتصادى فى الإسلام : ص ٠١‏ » وله أيضا : المساواة فى 
الإسلام : ص ۸۷ . 


۴۸ 


ملوكة ملكية فردية » حتى يصح القول بأن عمر قد انتزعها من صاحبلا) . 
رابعا : المعادن : 

من مظاهر الملكية الجماعية المعادن الموجودة فى الأرّض حالما الطبيعية « لا 
حلاف بن معظم الفقهاء فى أن المعادن وما يأحذ حكمها من نفط وخلافه إن 
ظهرت فى أرض ليست ملوكة لالحد » تکون ملكا للدولة » ى تدحل فى ملكية الأمة 
العامة )١6‏ , 

فامالكية يرون أن المعادن __ أيا كان نوعها » ظاهرة أم باطنة _ تكون ملكا 
للدولة إذا وجدت ف أرض ليست ملوكة ملكا خاصا") . 

وكذلك المعادن الى تظهر فى البلاد المفتوحة عنوة » تكون ملكا للدولة > لأ 
الأأض ملك ها » وأراضى العنوة تشكل الجزء الأكبر من الأاضى فى البلاد 
الاسلامية() 1 


قال ابن القاسم : « بلغنى عن مالك أنه سعل عن معادن البرر التى ظهرت 
ف اُرضھم قال : اُری ذلك إل السلطان یلہا » ویقطع ہا نما يلما ء وياحذ مہا 
الزكاة (١‏ . 


فذلك إلى السلطان يصنع فيما ماشاء » ويقطع با لمن يعمل فما لأن الأزض ليست 
للذين أحذرا عنوة or‏ 


والحنابلة يرون أن المعادن إذا عار عليما الشخص ف أرض غير مملوكة » تكون 


(۱) يراجع : د . محمد فاروق النبہان : المرجع السابق ص ۲٤١‏ 3 

(۲) النظام الاققصادى ى الإسلام : د . أحمد العسال وفتحى عبد الكيم ص ٦۷‏ . 
(۳) ف الجتمع الإسلامی للشیخ محمد ابو زم ص ۲۹ . 

, ۲۲٢ راجع : المقدمات الممهدات : لابن رشد جہ.۱ ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المدونة للإمام مالك ج ۲ ص ٤۸‏ , 

(1) انظر : الملونة : ج ص ٠١‏ . 


۳۹ 


كلها لبيت الال » ويكون لمن عار عليما أجر عمله » لأن الأرض غير المملوكة ملكا 
خحاصا تعد فى حوزة الدولة » فما يكون فى داخلها يكون فى حوزة الدولة » ويكون ها 
كل مافييا » والكاشف عنه له فضل الكشف » فيعطى مكافأة على قدره() . 


يقول ابن قدامة : « وجملة ذلك أن المعادن التى ينتابما الناس وينتفعون بها من 
غير مؤنة » كال ملح والماء والكبريت والنار والمومياء ا الدواء » والنفط والياقوت 
وأشباه ذلك » لايجوز احتجازها دون المسلمين » لانه فيه ضررا بهم وتضييقا 
عل م , 

والقول الراجح ف المذهب الشافعى أن المعادن إن كانت ف أرض غير مملوكة 
فهى للدولة(") . 


وإن کان الامام الشافعى قد فرق بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة › 
فذهب إلى أن الأول ملوكة ملكية جماعية » أما الثانية فيجوز أن يختص بها من يقوم 
على استخراجها » فيقول : ومثل هذا أى كالماء والكلا والنار من اشتراك الناس 
فما كل عين ظاهرة » كنفط أو قار أو كبيت أو حجارة ظاهرة فى غبر ملك 
لأحد » فليس لأحد أن يحتجزها دون غين » ولا لسلاطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص 
من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلا » ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شیا » او منعه من له سلطان کان ظالا) . 


فهو بېذا قل اعتیر المعادن الظاهرة ت ا لاجحتاج ف إظهار جوهرها وإدراكها 
إلى مؤونة ‏ ملكية جماعية لكل الناس . 


إلا أنه يقول فى موضع اخر : أما ماتاج إلى عمل ومؤونة فى إظهاره 
)١(‏ الشيخ أو زهة : فى الجتمع الإسلامى ص ٠١‏ . 
)( راحم : المغى لایں قدامة . 


(۳) فى الجحتمع الإسلامى ص ۳١‏ , 
ر٤)‏ الم : لاإمام الشافعی ج ۳ ص ۲٣٣‏ س ۲۹۷ . 


E0 


واستخراجه » فان منفعته تکون لمن کان ذلك منه » مما استحدثه من مال( . 


أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن لبيت مال المسلمين الخمس فى المعادن التى 
يعثر عايما الإنسان ف أرض غير مملوكة » والباق لمن وجدها") . 

وإن کان يفهم من کلام الکاسانی أن له رأيا احر فى ذلك » إذ يقول 
« وأرض الملح والقار والنفط ونحوها » ما لايستغنى عنما المسلمون لامجوز للإمام أن 
يعطبما لأحد » لأنها حق لعامة المسلمين » وف الإقطاع إبطال لحقهم »> وهذا 
اجوز () : 

ما سبق يتضح أن معظم الفقهاء يكادون يكونون متفقين على أن المعادن إذا 
ور رشن لمت لوك - خد تكون ملكا للدرلة »> وتخصص للمنفعة 
العامة . 

وإنما يثور اللنلاف إذا ظهرت هذه المعادن فى أرض ملوكة ملكية خاصة لفرد 
أو أفراد معينين . وهنا يبرز رأيان فى الفقه الإسلامى . 


الرأى الأول : يذهب إلى أن جميع مايعار عليه من معادن يكون ملكا 
حالصا لبيت الال » فتكون ملكيثه ملكية عامة » حتى ولو وجد فى أرض ملركة 
لواحد أو أكثر من الناس . 

وهذا مايذهب إليه معظم فقهاء المالكية(“) . 


فهم يرون : أن ليس شىء من المعادن فى اها « أى مناجمها » مالا مباحا » 
لأإأضها » ملوكة لصاحما نتيجة فلك أرضها » إذ ليس لئل هذا طلبت الأرض أو 


)۱( ل ج ۲ ص ۲٦١‏ . 

(۲) انظر : الشيخ أبو ره المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(۳) راجع : بدائع الصنائع للكاسالى . 

)٤(‏ راجع : الشیخ الخفیف فی بحثه السابق ص ۲٢‏ » والشیح ابو زهو ف الحم عاللإسلامی ص ۲۹ » النظام 
الاقتصادی ف الإسلام ص 1۷ . 


ملكت » وعلى ذلك کن اتا الإمام » يستغلها بعماله لمصلحة المسلمين إن 
رأى المصلحة فى ذلك » أو يقطعها من شاء على أن يكون للمقتطع له حق 
استغلا هما والانتفاع بها » وتبقى ملكية الرقبة للدولة » ويحق ها أن تسترد ذلك الحق » 
متى انتهت فترة الإقطاع . على أن يكون الإقطاع فى نظير مال يصرف فى مصاح 
الملسلمين(') . 


وحجة المالكية فى أن المعادن تكون ملكا لبيت الال » حتى ولو وجدت فى 
أرض ملوكة ملكية خحاصة » إن مالك الأض إما يملك ظاهرها دون باطنها ولأنه ملك 
ماتستعمل فيه الأض عادة وهو الزرع والبناء » ولیس من الانتفاع المعتاد بالأرض 
استخراج امعادن منا » ولان المعادن هى ودیعة الله فى اض » فتكون لكل حلقه 
لا بختص با إنسان دون آحر ولأنا من الأمور ذاٿٽ النفع العام > فلا يصح اَن 
يستأثر أحد بملكيتما » ولأا لاتوجد إلا ف مواطن حاصة » والناس جميعا فى حاجة 
إلا » فلو أجيز تملكها تملكا فرديا لنال الناس من جراء ذلك ضرر كبير“ فأس 
هذا الحكم هو المصلحة العامة إذ أا تقتضى ذلك . 


الرأى الثاني : ويذهب أصحابه إلى أن المعادن إذا وجدت ف أرض ملوكة 
ملكية حاصة » فإنا تكون تابعة للأرض » لأنها تكون منزلة ماينبت فما من نبات 
وما يغرس فيا من شجر » فكما. أن هذه تبت ملكيتما لالك الأأض » فكذلك 
المعادن الى توجد فیا . 

وهذا هو رأى الإمام اى حنيفة » والرأى الراجح ف المذهب الشافعى ورأى 
بعض الالكية على أن القائلين بهذا الرأى لا يمانعون فى أن يكون للدولة نصيب فى 
هذه المعادن قدره أبو حنيفة بالخمس) وقدره الشافعى بمقدار الزكاة الواجبة شرعا . 


)١(‏ انظر فی هلا : المقدمات الممھدات : لاہن رشد > ١‏ ص ۲۲٢١‏ » الشيخ الخفيف : المرحع السابق 
ص ۲١‏ » الشيخ أو رهرة : الملكية ونظرپة العقد ص ۱۲۳ › وله : فی امجتمع الإسلامی ص ۲۸ ہہ ۲۹ . 

)١(‏ انظر : التكامل الاقتصادى فى الإسلام د : وافى ص ٠١١‏ » النظام الاقتصادى فى الإسلام 
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(۳)راحع : منح الحليل للشيح احمد عليش . 

= وأيضا النظام الاقتصادی فى‎ » ۳١ _ ۲۹ انطر فی هذا : الشیح أو زمة : بى احتمع الإسلامی ص‎ )٤( 


والرأى الأول فى هذا الصدد هو أمثل الآراء وأكارها اتساقا مع روح الشريعة 
الإسلامية » إذ هو بحقق مصلحة الجتمع » ويتفق مع المبداً القائل بأن عائد العمل 
ینبغی أن یکون متكافا مع الجهد المبذول فيه . 

ومكن ترجيح الرأى الأول بناء على ما يأى : 

أولا : أن ما استند إليه أصحاب الى الثانى ‏ وهو اعتبار المعادن تابعة 
للأرض قیاسا على النبات الذى تخرجه س يمكن تفنيده لا : 

أ - أن الزرع ينتج من الأرض بعمل الإنسان » وإن كان اير من الله . أما 
المعادن فهى فى باطن الأرض من غير إيداع الإنسان ها » فسبب الملكية فى الزرع لا 
يتحقق فى المعادن لانه لا عمل للإنسان فى إيجادها . 

ب أن مالك الأض يلك ظاهرها دون باطنبا » لأن المقصد من تملك 
الأرض عادة هو الزرع أو البناء » لا إخراج المعادن . وهذا المققصد هو الذى مدد 
سعر الأرض » فلم دحل ف تقوم الأرض ما بها من معادن » فكيف يملكها وهى م 
تدحل فى التقوم ولم تكن جزءا من الثمن . 

ثانيا : إن هذه المعادن ضرورية للمصلحة العامة » وها أهمية كبية فى حياة 
الناس »"وتقدم الدولة وازدهارها » فهى تشبه إلى حد كبير ما نص الرسول مه عل 
أن الناس شركاء فيه » ولا يحق لأحد منم أن يختص به دون الآحين » كالماء والكلاً 
والنار » فلما كان الناس جميعا فى حاجة إل مثل هذه الأشياء » كان من الأوفق ألا 
يتملكها أحد من الناس تملكا فرديا » حتى لا ينال الناس من جراء ذلك ضرر 
کبیر(') . 


= الإسلام : ص 1۸ . 

)١(‏ انظر فى تأييد الرأى الأأل » ومو رأى عالبية المالكية : الشيخ أو زهة فى : الملكية ونظية العقد فى الشريعة 
الإسلامية ص ۱۲۳ » له أيصا : فى الجتمع الإسلامى ص ۲۹ وما بعدها والنكتور على عبد الواحد راف : 
التكامل الاقتصادى فى الإسلام : ص ۱١۲‏ » والدكتور محمد فاروف النہان فى : الاتجاه الجماعى فى التشريع 
الاقتصادى الإسلامي » د . أحمد العسال وشتحى عبد الكيم لى الظام الاقتصادى فى الإسلام : 
ص 1۸ د ٩۹‏ وانظر كللك : الاستاد محمد باقر الصدر اقتصادنا ص ٤٤۸‏ س ٤4‏ . 


€۳ 


عل أننى أرى أن الدولة يجب أن تعوض صاحب الأرض التى يستخرج منها 
معدن تعويضا عادلا » نتيجة لاستغلاما أرضه فى الحصول على ما بها من معادن » 
وتعطيما إياه من استغلاها والانتفاع بها والحصول على نمارها » وبذلك تتحقق مصلحة 
الدولة فى الحصول على معادن هذه الأرّض » وف نفس الوقت لا يضار مالكها من 
جراء هذا التصرف . 
خحامسا : ملكية المرافق العامة والحاجات الأساسية للمجتمع : 

من صور الملكية الجماعية فى الإسلام » اشتراك الناس جيعا فى الحاجات 
الضرورية والأشياء الأساسية التى تقوم عليها مصالحهم فلا يجوز لفرد أن يتملكها أو 
یستاٹر بها دون بقية الناس . 

فالأموال ذات النفع العام » لا يصح أن تقع تحت الفلك الفردى ولا يجوز 
لإمام إقطاعها » وإنما تبقى ملكيتما لعامة المسلمين ينتفعون بها » وذلك كالمساجد 
والأنهار العظيمة والشوارع رالطرقات والاراضى التى تنرك لانتفاع القرى والمدن . 
ركذلك الجسور والقلاع والمكتبات العامة والأوقاف اللنيية والمدارس والمستشفيات 
وجميع المنشات العامة ففى كل هذا يكون حق الائتفاع مكفولا لكل المواطنين 
بالشروط والقيود التى وضعتها الدولة » تنظيما هذا الانتفاع > وضمانا للبعد عن 
التداز ع( . 


والأصل ف ذلك ما روى عن رسول الله عه أنه قال : « المسلمون شركاء فى 
ثلائة : فى الماء والكلا والنار "٠‏ وما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها نها 
فالت يا رسول الله : ما الشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال : « الملح والماء والتار ٠(١‏ 
N Ea U I E E OIG E a a‏ 
الذى لا يحل منعه ؟ قال : الماء . قال : يارسول الله »> ما الشىء الذى 


)١(‏ انطر ف نفاصيل هدا الأمر : ندائع الصنائع ح۸ فى مواضع متفرقه الحلى لانن حزم د ۹ ص ٩١‏ » المداية 
وشرحها ح ۸ ص ۱٤١‏ . الملکية للعبادی ہ ۱ ص ۲١۹‏ » الاتحاه الجماعى : د . محمد فاروق البہان 
ص ۲١١‏ وما تعدها » الاقتصاد الإسلامی : د . جس الشادل ص ١٠١‏ وما نعدها . 

(۲) رواه امد واو داود . 

(۴) رواه اس ماجة . 


لابجل منعه قال : الملح ...0 

فهذه الأحاديث تقرر اشتراك الناس جميعا فى هذه الأشياء وغيرها من أصول 
الأروات ومصادر الطاقة > لعموم الحاجة إليها . 

والنص على الأشياء الوردة فى هذه الأحاديث ليس للحصر » وإنما حصت 
الأحاديث هذه الأشياء > لأنبا كانت من ضرورات الحياة الاجتاعية فى البيئة 
العربية › والضرورات ف حياة الحماعة تلف ہاحتلاف البيئات والعصور ٤‏ ولذا 
يلحت بہذه الأشیاء ويقاس علا كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا إلا › 
فتکون ملكيتا جماعية") . 

يقول الإمام القرافى :0 الاحثصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضحع 
اإملاف والسكك ومقاعد الاسواق فان هله الامور لا ملك فا > م المكنة 
الشرعية من التصف فى هذه الأمور") . 

رحلاصة القول فى هذا الأمر : إن ما كان ضرورا لكل البشر من الأشياء 
التى تقوم علا حياعهم » ولا يستغنى عا إنسان » تعد ملوكة ملكية جماعية » حتى 
لايضار الناس من ملكية فرد أو أفراد ها نما قد يؤدى إلى احتكارها وإلحاق الضرر 
بالجتمع . 

هذه کانٿ بعض مظاهر الملكية الجماعية فى الإسلام نما يوضح عنايته بها » 
وإقراره ها . 


2 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
. ٠٤١ التكامل الاقتصادى لى الإسلام ص‎ » ٠۷١ راجع ف هذا : اشتاكية الإسلام ص‎ )۲( 
. ٠٠١ انظر : الفروق للقرافی ص‎ )۳( 


Yo 


المطلب الثالث 
القيود التى ترد على الملكية الجماعية 

لقد أوضحنا ‏ ونحن بصدد الكلام عن الملكية الخاصة ‏ بعضا من القيود 
والتكاليف والفرائض المالية التى وضعها الإسلام على هذه الملكية »> لكى تصبح خير 
حالصا لصاحبها ومجحتمعه » والملكية العامة شاا فى ذلك شأن الملكية الخاصة يكن 
تقييدها بعدة قيود » حتى يتحقق نفعها بأقصى درجة ممكنة . 

« فالإسلام يجيز لول الأمر تخصيص الملكية الجماعية » وتقييد الانتفاع با » 
إذا اقتضى ذلك الصالح العام ٠)‏ . 

وف هذا الصدد .نشاول بعضا من القيود التى ترد على الملكية الجماعية فى 
الإسلام 

اليد لأأل : ورجح هذا القيد ا وجچوب تخصيیص الال العام للانفاق عل 
وجوه لىددة وأغراض معينة » حدد ا الشريعة »> ومن م لا تملك الحكومة الإسلامية 
إنفاق هذه الاموال فى غير وجوهها المبينة شرعلا" . 

ومن ذلك مثلا ما نص عليه القران الكرم من وجوب إنفاق -حصيلة الركاة فى 
وجوه معيلة » حيٹ يقول المول عز وجل : بإ إا الصدقات للفقراء والمساکين 
والعاملين عليما والمؤلفة قلوهم وى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة 


. ٠٤١٤١ انظر : د . على عبد الوالحد وافى : التكامل الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )١( 
. ٠۹ راجع ی هذا : د . أحمد العسال » وفتحى عند الكرم . الظام الاقتصادی ف الاسلام ص‎ (( 
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من الله » والله علم حکم 4( . 

فهذه الآية الكرمة قد بينت وحددت الوجوه التى يمكن أن تصرف فيا 
حصيلة الزكاة » ومن هنا فإن الحكومة الإسلامية لا ملك إنفاق هذه الحصيلة إلا ف 
هذه المصارف التى حددتما الاية الكرمة » نما يعد قيدا على هذا المال العام » الغرض 
منه هو إنفاقه فى وجوه معينة . 

القيد الثالى : ويرجع ‏ كذلك ‏ إل تخصيص الملكية الجماعية مدف 
معين والأصل فى ذلك ما فعله رسول الله عر » حين احتجز جانبا من أرض الكلاً 
المباحة للجميع فى منطقة « النقيع » وجعلها خاصة لحيل الجيش وإبله . 

فقد روی نافع عن این عمر رضی الله عنه أنه قال : « می رسو الله عو 
النقيع ‏ وهو موضع معروف بالمدينة _ لحيل المسلمين" . 

ومن هذا يضح أن الرسول ميل قد اقتطع جزءا من الأرض المباحة » لكى 
ترعی كلها وحشائشها حيل الغزو وإبله خحاصة » دون أن يشاركها فى ذلك غيرها 
من النعم » ويعتبر هذا قيدا على الملكية الجماعية » ولا جنفى ما فيه من نحقيق قوة 
الدولة الإسلامية » وصلاح عامة المسلمين . 

القيد الثالث : ويرجع إلى تخصيص الانتفاع با لملكية الجماعية بفعة معينة 
من الناس » ومنع بعض الناس من الانتفاع با . 

وهدا القيد يتضح جليا من واقعة مى أرض الربذة » التى اها عمر بن 
الطاب رض الله عنه . 

فقد حدث زید بن أسلم عن أبيه قال : « معت عمر وهو يقول هنى 
حبن استعمله على حى الربذة ‏ ياهنى : اضمم جناحك عن الناس » واتق 
دعوة المظلوم فإنما مجابة » وأدحل رب الصريمة والغنيمة - أى صاحب الإبل القليلة 
والغنم القليلة ‏ ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف » فإنهما إن هلكت 


. ٠١ سو التوة الآية رقم‎ )١( 
. Y1 — Vo رواه أحمد رابو داود : انظر الأمرال لای عبید : ص‎ )۲( 
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ماشيتهما رحعا إلى نخل وررع » وإن هذا المسكين أى صاحب الإبل القليلة 
والخىم القليلة _ إن هلكت ماشينه جاء يصرخ : يا أمير المؤمنين . أفالكلاً أهون 
على أم غرم الذهب والورق ؟ وإنها لأرصهم قانلوا عليما فى ال جاهلية » وأسلموا علبها 
فى الإسلام » وإنهم ليرون نّا نظلمهم ولولا النعم التى حمل عليما فى سبيل الله ما 
میت على الناس شيعا من بلادهم أبدا (٠‏ . 


من هذا يتضح أن الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه » قد می هذه 
الأرض للنعم التى يحمل عليما فى سبيل الله » وكذلك لنعم الصدقة » وهذا تخصيص 
للملكية العامة لحدف معين » ا أنه قد جعل من حق الفقراء أن يرعوا ماشيتهم فى 
هذه الأأض » وأن يبعد عنها ماشية الأغنياء » أمثال عفان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف ر( وهذا من قبيل تخصيص الانتفاع بالملكية العامة لطائفة من الناس دون 
الااحرى ) وقد جاء تبرير النليفة عمر رضى الله عنه مذا القيد موفقا غاية التوفينى › إذ 
أن الغنى إذا هملكت ماشيته رجع NE ANN e)‏ 
مافیه کفایته وكفاية أولاده وذوپه › او يريد » أما إذا هلكت ماشية الفقير > فليس له 
مال يرجع إلبه » ولذا بأ إلى حا المسلمين مستغيثا ومستدجدا وطالبا العون من 
بیت الال » وما الحا بتارکه » بل عليه أن یعینه وینجده ویعطيه من بیت الال » إذ 
له فيه حق . ثم يمضى اللئليفة ف تبيره مبينا أن بذل العشب والكلاً للفقير » أهون 
وأيسر من غرم الذهب والفضة . فهو بهذا قد أوضح الحكمة التى من أجلها كان 
هذا القيد » وهو اخحتصاص الفقراء برعى ماشيتم ف أُرض الحمی » دون الأغنياء . 

ومن هنا يمكن القول بأنه يجوز للحام المسلم أن يختص فريقا معينا من الناس 
بالانتفاع بمرفق عام » دون الآخرين » إذا اقتضى ذلك الصاح العام » وكان فيه حير 
السلمين ونفعهم . 


القيد الرابع : وهو من القيود التى تتقرر على ملكية الجماعة لصاح فرد 
من الناس أو مجموعة من الأفراد » ويتمثل هذا القيد فى : 
إحياء الأض الموات : فالأأض اليتة وهى غير المستغلة فى الزراعة 


(ا) انظر : الأموال لای عید ص ۳۷۹۱ ۳۷۷ ٠‏ وللحارى مثل هدا الحدبث بلفظ قريب س هذا . 


وغيرها » والمعطلة عن الإ تاج ول يتعلق بها حق الملكية لفرد من الناس » تعد مملوكة 
ملكية عامة » وسلطان الدولة قائم علیہ › إلا انه قد يقوم فرد من الئاس پا حياء جزء 
من هذه اض » بأن يزرعه أو يسوق إليه لاء » أو يجفض الاء مته » أو نيه مسكنا 
أو غيو » وحيعذ يتملك هذا الجزء بإحيائه له » ريختص منافعه وراته دون بقية 
الاس . والأصل فى ذلك حديث رسول الله بإ الذى رياه جابر بن عبد الله : 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له .. ۲( . 


فقد بين هذا الحديث أن من احا أرضا فإنما تصير ملكا له » يختص بها 
وحده » ربالتال تنتفى عنما الملكية الجماعية المقررة عليما ف البداية » فلا يصبح من 


حق ال حماعة المساس بہذه N‏ تقرر عايها من ملكية خحاصة » وهى 
ملكية من قام باحیائها . 


ا 


من الأض لانت ماک لحد e‏ کک ا تنتجحه › u‏ ا هر 

عملية اصطفاء من الدولة من ثرى فيه القدرة على تعمير الأرض وإحيائها » واستعلاها 
أفضل استغلال . 

والأحاديث الدالة على جواز الإقطاع كتية » فعن أسماء بست اى بكر » أن 
رسول الله عو عله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيا شجر : 

وحدث بلال ہن الحارٹ لمرن ۽ أن رشول الله ا أقطعه العقبق اج . 

وعن عدی بن حاتم : أن رسول E‏ بن حيان العجلى أرضا 
بالمامة) . 


. ٠٠۲ رواه الإمام أحمد والنساى . وانظر : الأموال لاأ عید ص‎ )١( 

(۲) رواه النخاری وأو داود » راحم : الاح لای یوسب » والامرال لای عبید ص ۲٤٣۸‏ . 
(۳) رواه أنو داود بألفاظ أحرى وكذلك الحا ى المستدرك . انظر الأمرال ص ۲٤۸‏ . 
)٤(‏ اتطر : الأمرال لای عسد ص ۳٤٣۸‏ . 


1۹ 


وعن موس بن طلحة : أن عثان رضى الله عنه أقطع خمسة من أصحاب 
الئبی ا : الريير » وسعدا ٤‏ وان مسعود » وأسامة بن زید »› وحباب بن الت 
قال : : فکان جاری مم ابن مسعود وحباب() . 

فكل هذه الأحاديث رالآثار ‏ وغيها كثير ‏ تدل على جواز الإقطاع » 
وإنه قد وقع بالفعل فى عهد الرسول ع »> وعهد الخلفاء الراشدين من بعده . 

ولا شك أن الأض المقطعة » كانت قبل إقطاعها ملكا للدولة »> من حق 
جميع المسلمين أن ينتفعوا بها » إلا أنه بإقطاعها تكون قد حرجت من نطاق الملكية 
العامة إلى حيث ينتفع با وبغلاما من أقطعت له » فيختص بها دون سائر أفراد 
الجماعة » وهذا بلا شك يشل قيدا من القيود المقررة على الملكية الجماعية . 

القيك الخامس : وهو من القيود التى ترجع إلى وجود واجبات عامة 
تفرضها الشريعة على الجماعة » وهى تلك التى تسمى بفروض الكفاية » كإنشاء 
دور العلم والمستشفيات' ل غير ذلك 

وهذا النوع من التكاليف التى تقع على عانق الجماعة كلها » تجعل ملكيعا 
مفيدة من حيٹ أهدافها » ومن حیٹ الانتغاع با واستعماطا() : 

وأحيا فإن لارلياء الأمر ف الدولة الإسلامية أن يوسعوا أو يضيقوا من نطاق 
املكية العامة حسا تقتضيه مصلحة الجماعة » ويتفق مع الصاح العام . 

من هذا كله ندرك أن الملكية الجماعية فى الإسلام ليست مطلقة » وإنما قد 
وضعّت علہا بعض القيود » یستھدف ہا تحقيق انير العام » ومصلحة امجتمع › 
وحتی پودی هذا النوع من الملكية دوره البناءِ ف نقوية بنیان الاقتصاد القومى ¢ 
وحماية مصالح الأفراد والجماعات . 


)0 المرحع الساش ص ٣٠۳‏ . 
(۲) راحع فى هدا ٠‏ د . أحمد النحار : النطية الاقتصادية ف الإسلام ص ۷۸ » وأيصا د . ةد العسال » 
وسحی عبد الكيم : النطام الاقتصادی فى الإسلام ص 1۹ س ۷١‏ . 
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المطلب الرابع 
أثر تقرير الملكية الجماعية فى الثنمية 


إذا كان الاإسلام قد حفز همم الأفراد إ لى العمل والشمية بإقراره للملكية 
المناصة » فإنه حينا يقر الملكية الجماعية ويعترف ما » يعطى دفعة هائلة وقوية 
للمجتمع فى طريق التنمية والوصول إلى تحقيق الرحاء ذلك أن هذا النوع من الملكية 
قد قوم بجا لا تستطيعه الملكية الخاصة « لقد أنى تقرير الإسلام للملكية العامة داخل 
إطار تدظيمه للملكية » ليستخدمها فى نحفيق التدمية الاقتصادية » ذلك أن الإنسان 
وإن كان قد فطر عل الإلحساس بشخصيته الفردية » فإنه قد فطر أيضا على 
الالحساس بالانهاء إل بنی جنسه وتعاونه محهم » ولوجود حاجات عامة تدعا عن 
هذا الإاحساس الفطرى لدى الإنسان » افتضى ا الإسلام للملكية أن بحتوى على 
نوع الملكية العامة ١‏ . 

ويبرز أثر الملكية العامة فى التدمية حينا تلتزم الدولة بالقيام بدشاط اقتصادى 
معين فى حالة عجز الأفراد عن القيام به كالصناعات الثقيلة ومد حطلوط السكك 
الحديدية مثلا » أو إذا كان الأفراد عازفين عن القيام مئل هذا النشاط لكاة تكاليفه 
وقلة أ رباحه کاستصلاح الأاضى البور مثلا › ر إذا كانت هناك حشية من ان يوؤدی 
ترك هذا النشاط للأفراد إلى الانعراف أو التقصير مع ما هذا من أهمية » كاستغلال 
المدارس اللخاصة والمستشفيات الخاصة" . 


. ۳۳۹ انظر : د . بوسف إباهم : استرتيحية وتكيك التعمية الاقصادية ف الإسلام ص‎ ١( 
. ۷۰ راجع : النظام الاقتصادی ى الإسلام : د . امد العسال وفتحی عبد الكرم ص‎ (Y) 
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ثم إن وجود الملكية العامة فيه حافز وضمان بأن يقوم المالك الخاص على 
استغلال ملكه وعدم إماله « فوجود الملكية المزدوجة » يعنى وجود مالك ثان بجوار 
صاحب الملكية الناصة » يراقب قيامه على عمارتها » حتى إذا همل من أحيا الأرض 
أرضه فخربت » نزعت ملكيته عنها » وعادت إلى أصلها لتقوم فوقها الملكية العامة » 
فوجود الملكية العامة وصلاحيتما لأن تحل محل الملكية الفردية » إذا انقضى حق 
صاحبما فيها » هو الذى يدفع بالملكية الفردية ويستحثها على القيام بدورها » وإلا 
فما الذى يدفع المهمل إل العناية بملكيته الاصة إذا كان يأتيه من بعضها ما يكفيه 
وزبادة ؟ ۲ . 

ومن هنا ياتى قول عمر بن اللنطاب رضی الله عنه : « من کانت له أرض ثم 
ترکها ثلاث سنن فلم يعمرها › فعمرها قوم اخرون فھم احق بہا ٩‏ . 

ويقول ف موضع اخر : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس محتجر حق 
بعد ثلاث سنين » وذلك أن رجالا کانوا يجتجرون من الأرض مالا يعملون") وهو 
الذى حكم على بلال بن الحارث المزنى بأن يرد من الأرض التى أقطعها إياه رسول 
لله یھ مالم یقدر على عمارته » قائلا له : « إن رسول الله لم يقطعك لتحجزه 
عن الناس » إنغا أقطعك لتعمل » فخذ مہا ما قدرت على عمارته ورد الباق »). 

هكذا تقف الملكية الجماعية من الملكية الفردية بمثابة الرقيب والدافع إلى 
استغلاما واستهارها والقيام على إصلاحها » وتحعث المالك على ألا يفرط فى ملكه أو 
همله » حتی لا يضيع منه . 
مسئولية الدولة عن نحقيق السمية الاقتصادية : 

لا كانت الدولة هى التى تقوم على إدارة الملكية العامة وهايها باسم 
الجماعة » فإنما مسثولة عن تدمية المال العام » ويلقى على عاتقها عبء استثاره 


(۱) راجع : د . يوسف [براهم : امرجم الساق ص ۳۳۹ . 
(۲) انطر : اراج لای يوسف : ص ٦1‏ . 
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واستغلاله » والوصول من خلاله إلى تحقيق رفاهية امجتمع ورخائه . 

ولذلك نجد الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول للأشتر حين واه 
مصر : هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين » مالك بن الحارث الأشتر ف عهده 
إليه حين ولاه مصر : جباية حرجها » وجهاد عدوها » واستصلاح أهلها وعمارة 
بلادها() . 

فهذا أمر من الخليفة لواليه الأشتر أن يقوم على عمارة ولايته رتدمية مواردها ما 
يمكن معه القول بأن تحقيق العمارق والقيام على التنمية الاقتصادية هو من بين 
الوظائف المامة للدولة » بل هو واجب مأمورة بتفيذه والقيام عليه . 

ثم إن الإمام على يقول لواليه بعد ذلك : ١‏ وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ 
من نظرك فی استجلاب الخراج ۲" 

١‏ وفى هذا المقطع ما يدل على الأمر بالنظر لى نحقيق التدمية الاقتصادية 
وعمارة الأرض » كا أن الإمام على يعفد مفاضاة بين وظيفتين من وظائف الدولة ها : 
العمارة » وجباية الخراج » ويفضل العمارة ويويما أهمية تربو على أهمية الجباية . ولكن 
هذا المعنى القيب ليس هو كل ما تحمله عباق الإمام » بل بمكن القول بأنه يفاضل 
ين : هلى جمع إيادات كبية مع نسبة نمو وعمارة أقل » أم جمع إيإدات قليلة 
ونحقيق نسبة نمو وعمارة أعلل ؟ تلك هى المفاضلة الحقيقية التى تنضمنها عبارة الإمام 
كرم الله وجهه » وواضح منا أنه يفضل السياسة الثانية » بأن يكون صا العماق 
هو المرإعى » وصوتما أعلى من صوت الأموال امجموعة من أهل امراج . وهو هنا 
ينطلق من صالح الوظيفتين معا » وظيفة العمارة ووظيفة الجباية إذ أن السياسة 
الثانية » أى التحيز لصاح تحقبق العمارة والتمية » يعلى تحقيق الوظيفتين معا فى 
الأمد الطويل » حيث أن انراج وال جباية لا تدرك إلا بتحقيتق التنمية والعماة ألا » 
ولو اتبعت السياسة الأحرى وأعطيت مهمة الجباية أولوية على مهمة العمارة » فقد 
فرطنا فى المهمتين معا » فلن ندرك خراجا ولن حقق عمارة » فمن طلب الخراج بدون 


(۱) انظر : شرح مهج البلاغة ج ۲ ص ۸۲ A۳‏ . 
(( امرجم السابق ج ٣‏ ص ٩1‏ . 
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عمارة خرب البلاد وأهلك العباد » ولن يستقم آمو إلا قلیلا . 

فلهذا يتبنى الإمام على سياسة تحفيق نسبة نمو أعلى مع جمع إبرادات أقل › 
ويفضلها على السياسة البديلة » وهى نسبة إيرادات أكبر مع نسبة نمو أدنى() . 
الملسلمين أن تدخحل الدولة فى الدشاط الاقتصادى وقيامها بدور إنجابى ف هذا لجال » 
يعد أساسا من أسس انطلاق التدمية الاقتصادية واستمرارها . 


فأهم ما يلقى على عاتق الدولة من واجبات » واجب العمل على بناء 
الجتمع » والقيام على عمارته وتدميته » والوصول به إلى القمة فى القوة والتقدم 
والرخحاء . 

يتضح هذا المعنى جليا فى قول أهى بوسف للخليفة هارون الرشيد ١‏ يا أمير 
المؤمبين ... إن الله قلدك أمر هذه الأمة » فأصبحت وأمسيت تبنى للق كثير قد 
استرعاکھم اللہ وائتمنك عابہم ‏ ولیس یلبٹ الہنیان إذا اُسہں على غیر التقوی أن 
يأتيه الله من القواعد فيمدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تُضيْعن ما قلدك الله من 
أمر هذه الأمة والرعية » فإن القوة فى العمل بإذن الله ... وإنما يدعم البنيان قبل أن 
هدم . 

فواجب الحا والدولة ‏ كا هو واضح من هذا القول _ هو تأسيس الجتمع 
على التقوى » وبناؤه بالعمل والعمارة » وهذا بعنى نتحقيق التدمية الاقتصادية › وتضييع 
هذا والتفريط فيه » يعد تضييعا للأمة وأخذا بها إلى طرق النہاية والملاك . 


کی و و کا ال ا ا ل ا رات 
العمارة والتدمية » وتفقد الخراب والعمل على إصلاحه وتعميو فيقول « ولا أرى أن 
يترك الإمام أرضا لا ملك لأُحد فيا ولا عمارة حتى يقطعها فإن ذلك أعمر للبلاد 


. ۱۷۸ ۱۷۹ راحع : استراتيحية وتنكيك السمية الاقتصادية فى الإسلام ص‎ )١( 
, الحراح لای رسف ص ۳ » ه‎ )۲( 


وأكار اللخراج ۲ ويستند أبو يوسف فى قوله هذا إلى فعل الرسول ع وخلفائه 
من بعد » فيقول : « فقد جاءت الآثار بأن النبى يه أقطع أقراما وأن الخلفاء من 
بعده أقطعوا ورأى رسول الله ع الصلاح فيما فعل من ذلك » إذ كان فيه تالف 
على الإسلام وعمارة للأرض » وكذلك الخلفاء إغا أقطعوا من رأوا أن له غناء فى 
الإسلام ونكاية للعدو » ورأو أن الأفضل ما فعلوا » ولوا ذلك لم يأت ٠۲‏ . 

ويستهدف أبو يوسف من وراء هذا تشغيل كل مورد الدولة واستغلال كل 
الطاقات المتاحة » وعدم بقاء شىء من إمكانياتها معطلا » للوصول من خلال ذلك 
إلى التدمية الاقتصادية المطلوبة » وتحقيق مجتمع الوفة . 

وانطلاقا من هذا المعنى » فإن الدولة الإسلامية إذا كانت تقوم على أمر 
املكية الجماعية وإدارتما واستثارها » فإنها أيضا مأمورة بأن تشجع المبادرات الفردية 
ورغبات الأفد فى تحقيق التدمية » وتشغيل الموارد المعطلة ولذلك نجد حاك المسلمين 
يأذن لمن يرد أن يجيى أرضا ميتة بإحيائها وعمارتما » ويكافؤه على ذلك بأن يجعلها 
ملکا له » يختص بہا دون سائر الناس » ولا يزاحمه فما أحد » ثم هو يراقبه بعد ذلك 
لكيلا همل ف استثار هذه الأرض وإصلاحها » فإذا ما تقاعس عن عمارتما 
واستغلا ها » انتزعها منه الحا » حتى يتاح للاحين أن يعمروها ويستغلوها . 

بل إن الحام فى الدولة الإسلامية يذهب فى تشجيع الأفرإد على التعمير 
والتدمية إلى أبعد من ذلك » إذ له أن يختار من يرى فيهم القدرة والكفاية على إصلاح 
الأرض واستثارها » فيقطعهم من الارض ما يقومون على إحيائه وعمارته » وهذه مبادرة 
من الدولة يقصد بها تحقيق التدمية عن طيق امخحتيار أكفأ العناصر للقيام هذه 
الهمة: 

م إن على الدولة أن تقوم بتعمير وإصلاح ما يعجز الأفراد عن تعميو 
وإصلاحه » وعليما كذلك أن تمد يد العون لمن يريد التعمير وهو لا يلك أدواته ا 
نفقاته فتعطيه من الأدوات والنفقات ما ييسر له مهمته » ويصل به إلى تحقيق هذا 


. ٠٦ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 1۸ انظر : الحراج لأ يوسف ص‎ )۲( 
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المدف الحمود . 

وف هذا يقول ابو يوسف : ١‏ ورأيت أن تأمر عمال الخرإج إذا أتاهم قوم من 
أهل خحراجهم فذكروا مم أن فى بلادهم أنهارا عادية قدية وأرضين كثية غامة › 
وإنهم إن استخرجوا همم تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيا » عمرت هذه 
الأرضون الغامة وزاد ف حراجهم وكتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير 
والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه ف ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخبة 
والبصيرة به » ومن يولق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد » ويشاور فيه غير أهل ذلك 
البلد ممن له بصيرة ومعرفة ... فإذا اجتمعوا على أن فى ذلك صلا حا وزيادة فى اللارا۔ 
أمرت حفر تلك الأنهار » وجعلت النفقة من بيت الال » ولا تحمل النفقة على أهل 
البلد » فإنيم إن يعمروا حير من أن جخرجوا » وإن يروا حير من أن يذهب ماهم 
وبعجزوا ٩(۲‏ . 

فالتأمل فى هذه العبارة لأى يوسف يمد أنه يضع أسلوبا حاصا لتحقيق 
التدمية » يشبه إلى حد كير وضع نحطة لتحقيق التدمية الاقتصادية » إذ يجعل من 
مهمة عمال الاج تفقد الأماكن التى تحتاج إلى تعمير » اى الأماكن التى جد فیا 
قيام مشروعات جديدة » ويكتبون بذلك إلى الخليفة والدرلة حيث تكلف شخصا 
حبرا يعقد الاجناعات » ويجرى المشاورات مع اللراء ومن همم بصر ومعرفة فى جال 
هذا الاستهار » ورأى هذه المجموعة الذى يعمل به » ونفقات هذه التنمية تكون على 
الدولة وليس على الإقلم الذى سيقام به المشرو ع لأن المدف هو تعمبر هذه المنطقة 
ا يعود بالنفع على المسلمين عامة » لا على أهل الإقلم حاصة » ا أن تحقيق الوفرة 
والغنى والرفاهية لأهل هذا الإقلم » من أهداف التنمية على المستوى القومى » حيث 
أن الدولة مسعولة عن رفاهية كل فر" . 

مکذا تساهم الدولة بدور فعال وإخجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية » عن 
طرق اسنغلال ما بيدها من ملكية عامة » وما تقوم على إدارته من أموال المسلمين »› 


(۱) الحراح : لای یوسف ص ۱۱۸ ۱۱۹ . (۲) راحع : د . يوسف إبراهم : المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ . 
*٭ يمروا س الور » لكق الال » أى أن يكار مام « الناشر » . 
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وای دورها فى عملية التدمية سواء بتشجيعها لبادرات الأفراد ورغباتهم فى التعمير › 
وإعانتهم على ذلك إن احتاجوا للمعاونة » أو بقيامها بنفبها بإنشاء المشروعات 
وتعمير الأاضى واستثار الأموال وتنفيذ طط التدمية والإصلاح الاقتصادى . 
إيرادات الملكية العامة واستخدامها فى مشروعات التمية : 

إن الموارد التى جعلها الإسلام ميدانا للملكية العامة »> من التعدد والضخامة 
بحيث يبرز ماما من دور فعال فى جال تحقيق التدمية الاقتصادية » فالملكية العامة 
تضم جزءا كبيرا من الأرض الزراعية المستغلة » وجميع الأاضى اموت » إلى جانب 
الغابات والناجم وامحاجر والمعادن وكل الاروات الكامنة فى باطن الأرض » والتى تقوم 
عایها معظم الأنشطة الإنتاجية فى عالم اليوم . 

ولقد وکل الاسلام إدارة هذه الموارد وملکپہا لل الحماعة ومن يمثلها هادفا 
إلى تحقيق التدمية الاقتصادية » ذلك أن ما تتصف به هذه الموارد من النفع العام › 
وإمكانية سيطرتا على كل أنواع الإنتاج فى امجتمع » يجعل السيطة الفردية عابا غير 
عققة لمصاح الجتمع » ومذا كان وجودها فى إطار الملكية العامة هو الكفيل بجعل 
طاقاتا موجهة لصاح الجتمع وتحقيق التمية الاقتصادية . 

والدولة مكلفة بإدارة هذه المؤرد بجا بحقق أهداف العمارة والتمية كتكليف 
الفرد بإدارة ما بيده من موارد حاصة » سواء بسواء . 

ولا شك أن ما ينتج عن الملكية العامة من غلات ورات » تمثل جزوا كبيرا 
وهاما من الإيرادات العامة التى تحصل علا الدرلة . وهذه الإبرادات يجب أن تنفق 
فى مصالح المسلمين » إذ أن « كل حق وجب صفه فى مصالح المسلمين فهو حق 
على بيت الال ٠۲‏ نطرا لأنه يضم الإيرادات العامة للدولة . 

ومن اهم مصالح المسلمين _ إن لم تكن اهمها _ التى يجب أن توجه ِلہا 
هذه الإيرإدات عمارة البلاد ونحقيق التدمية . 


فما جعلت هذه الأمرال تحت تصرف الدولة إلا لفكينها من القيام بواحب 


ر0 ابطر : الاوردى : الأحكام السلطاية ص ۲٠۳‏ . 
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العمارة والتنمية الذی یعنی نحقیق مصاځح المسلمين . 

وعلل هذا بمكن القول بأن ثمرات الملكية العامة مخصصة فى جائما الأكبر 
لتحقيق التدمية الاقتصادية » ويضع الإسلام ضمانا لتحقيق ذلك » عندما يجعل 
للأفراد حق رقابة الدولة فى تصفاتما فى نرات هذه الملكية » ويجفزهم إلى مارسة هذه 
القابة »> ويشعرهم بأن الال العام هو ماهم » بحق ممم السؤال عنه » وعن وجوه 
إنفاقه . 

ری هذا تی توجیهات الفاروق عمر رضى الله عنه » حيث يقول : « ما أحد 
من المسلمين إلا وله فى هذا الال حق » أعطيه أو منعه ٠)‏ ويقول : «من أراد أن 
يسال عن هذا الال فليأتنى » فإن الله تبارك وتعالی جعلنی له حازنا وقاسما ۲(" . 

ريقول فى وجوب الحافظة على المال العام وصيائته « لا يترحص أحدم فى 
الرذعة أو الحبل أو القتب » فإن ذلك للمسلمين » ليس أحد منم إلا وله فيه 
نصیب .. ٩)‏ . 

وهذا يضع الاسلام ضمانا لاستخدام نمرات الملكية العامة فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية التى هى من أهم مصاح المسلمين) . 

وهكذا تقوم الملكية العامة فى الإسلام لتلعب دورا بارزا فى تنمية امجتمع 
ورخائه ولعحقق للناس مصاح رأهدافا تعجز الملكية الخاصة عن تحقيقها أو قد تعزف 
وتتقاعس عن القيام بها » أو قد تكون فى تركها للتملك الفردى خطورة على امجتمع 
وإضرارا به . وهكذا يظهر أثر هذه الملكية فى نحقيق التدمية وتوفير الرحاء . 


() راحع : الأمرال لای عید : ص ۲۷۳ . 
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الفصل الثانس 
طرق كسب اإهلكبة و حمابتها 


قم الشريعة الإ سلا مبة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
طرق كسب الملكية وحمايتها فى الشريعة الإسلامية 


أوجب الإسلام على كل إنسان وهو بصدد كسبه للمال أن يسلك فى ذلك 
الطرق المشروعة » وأن يبتغى الحلال فى كسبه وحيازته للاروة » وحلره من أن يقارف 
عملا محرما وسيلة لكسبه » وطيقا لتحصيل المال » بل إنه مأمور بالبعد عما فيه 
شبة »> صيانة لما له » وتطهيرا لنفسه . 

فإذا ما سلك الانسان فى كسبه للمال الطريق الصخيح » واصطبغت الملكية 
بالصبغة الشرعية » أضفى عابما الإسلام هايته » وكفل ها الاحترام'» وأوصد الأبواب 
.فى وجه الطامعين فيا » ووضع العقوبات الرادعة لكل من تمعد يده بالاعتداء على 
هذه الملكية » وبمذا تصان الحقوق » وتحفظ الأموال عن أن یعبٹ با عابث أو يطمع 
فیہا طامع . 

وفى هذا الفصل نستعرض ‏ بإيجاز ‏ طرق كسب الملكية. وحمايتها فى 
الشريعة الإسلامية فى مبحثين متوالبين هما : 

المبحث الأول : طرق كسب الملكية . 

المبحث الثافى : طرق ححماية الملكية وتحرم الاعتداء عليها .' 


۲۹١ 


وكانت الأبواب على التسلسل الآتى : 


باب خبر مبعنه لل . 


باب دعاء الرسول قومه وغبرهم إلى دين الله والدخول ف الإسلام وذكر 
بعض مالقى من الأذى وصبره فى ذلك على البلوى مله . وجتوى هذا الباب 
على : 


. دعوة الرسول قومه وغيرهم إلى الإسلام‎ |١ 

۲ س أول الناس لمانا بالله ورسوله . 

. س دكر بعض مالقى الرسول وأصحابه من أذى قومه وصبرهم على ذلك‎ ٣ 
. س الجاهرون بالظلم لرسول الله ولكل من آمن‎ ٤ 

. س المستهزئون‎ ٥ 


باب ذكر المجرة إلى أرض الحبشة . 
الشعب ومالقوا من سائر قریش فى ذلك . 

ذكر من انصرّف من أرض البشة إلى مكة . 

ذكر إسلام الجن . 

ذكر خحروج الرسول إلى الطائف وعوده إلى مكة . 

إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى . 

_ عرض الرسول الإسلام على قبائل العرب . 

س العقبة الأول . 

العقبة الثانية . 

العقبة الفالفة , 

مصادر اس عبد الر » ومنهحه ف التأليف » وآراءه ى السية » وتأثر كناب السية به ما يشهد أهية الكتات 

وقيمة آراء ابن عند الر فيه , وأعاد طعه فى سنة ۱۹۸۳ م دار المعارف بالقاهرة . وکل س یکتب ع كتات 
الدرر لايستعى عما كتبه الدكتور سف بل يحعله الممتاح لما كتب . 


المبحث الاول 
طرق كسب الملكية 

قبل أن نأ إلى تفصيل الكلام عن طق كسب الملكية » يمكن القول بأن 
أسباب الملك تنقسم إلى عدة أقسام . 

أولا : سبب ينشىء الملكية على الأعيان بعد أن لم تكن ثابتة فما » وهذا هو 
الاستيلاء على الأشياء المباحة ووضع اليد عليما » فإن الأشياء المباحة قبل حيازتما 
ووضع اليد عليما م تكن ملوكة لأحد » ولم يكن نثمة ملك واقع علا » وبالاستيلاء 
تثبت الملكية لواضع اليد » وهى ملكية حادثة . 

انيا : أسباب تتقل الملكية من سلطان شخص إلى غبو » ويشمل ذلك 
العقود الناقلة للملكية من بيع وهبة وصدقة » ومن شان هذا النوع من الأسباب أن 
تكون الأموال التى تنقل ملكيتما بسبما مشغولة بالك قبلها . 

الفا : سبب يجعل الملكية تنتقل بطبيق الخلافة »> وهو الميرات( . 

يقول صاحب مرشد الحران : « أسباب ا ملك هى العقود الموجبة لنقل العين 
من مالك إلى آحر » كبيع أو هبة أو وصية › واليراث » ووضع اليد على الشىء 
المباح الذى لا مالك له » والشفعة )(") . 

ونتناول كل سبب من هذه الأسباب وكسب الملكية عن طريقه فى مطلب 
مستقل على الوجه الآنى : 


(ا) راجع فى بيان هله الأسباب : اللكية ونظية العقد فى الشريعة الإسلامية للشيخ محمد أبو زهة 
ص CVA ٠١۷‏ والأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى : للدکتور عمد یوسف موی ص ۱۸١‏ . 
۳( انظر ؛ محمد قدرى باشا : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ص ٠١‏ 
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المطلب الاول 
كسب الملكية عن طريق الاستيلاء 


على الاشياء المباحة 

بمتاز هذا السبب عن بقية أسباب كسب الملكية › باه سبب مدٹیء 
RES‏ 
وقد كان غير ملوك لأحد قبله ء أما المشترى لشىء ‏ مثلا ‏ فانه يملکه بعد ان 
کان مملوکا لغيو وهو البائع . وبناء على أن SS‏ 
AG Eg‏ 
حاصة س سببا من أسباب الملك . 

ويختلف هذا السبب ‏ أيضا _ عن بقية الأسباب الأحرى » بأنه سبب 
فعلی لا قول » فکل من یصدر عنه یعتبر مالکا لما وضع يده عليه » ولو کان غیر 
هل للالترام والتعاقد كالضبى والجنون » فلو استولى أحد من هولاءِ وأمثاهم على شىء 
مباح صار مالکا ل( 
وكسب الملكية عن هذا الطريق له عدة صور هى : 
١‏ الزرع وإحياء الأرض الموات : 

يدعو الإسلام الناس إلى زراعة الرض » ويحئهم على استغلاهما بالغرس 


(۱) انظر : الأمرال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى : د . محمد یوسف موسی ص ۱۸٦١‏ ۰ وراجع کذلك 
الشيخ أبو زهة فى : الملكية ونظبية العقد فى الشريعة الإسلامية ص ٠١١۷‏ . 


“٤ 


رإنتاج المحاصيل » ذلك أن هذا هو الطيق للحصول على الماد الغذائية » ولا تزال 
الارض هى المصدر الاساسی لانتاج مايحتاجه الئاس من مواد الغذاء > e‏ الرسول 
عه بأمر زراعة الأرض » ويحث على ذلك فيقول : « مامن مسلم يغرس غرسا 
أويزر ع زرعا » فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ٠(۲‏ . 

فهذا تشجيع للناس على زراعة الأرض وغرسها » إذ أن الزإرع کا ی 
بمحصول أرضه فى سد حاجته من الغذاء » فإنه سيستفيد _ كذلك ‏ بالاجر 
والثواب من الله » لأنه ليس من المتصور أن يزرع زرعا فلا يأكل منه طبر أو إنسان 
أو بهيمة » والأكل من الزرع صدقة کا أحبر النبى ع . 

ومن ناحية أحرى فقد شجع الإسلام الناس على استغلال الأرض وزراععا 
فأعطى لمن يحيى أرضا ويعمرها الحق لى أن يتملكها . 


كسب الملكية عن طريق إحياء الأرض الموات : 

الأرض الموات هى : الأرض المعطلة التى لا يملكها أحد من الناس » يعمد 
إلما شخص فيحيبما بالسقى أو الزر ع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه . 

والموات بلفظ آخر : ماليس ملوك من الأرض » ولا ينتفع بها لسبب من 
السات کانقطاع لاء عا أو غاېته علا » وتکون حارجة عن البلد" . 
فيشترط لكون الأرض مواتا ‏ کا هو واضح من تعريفها - عدة شروط هى : 

١‏ - أن تكون هذه الأرض غير ملوكة لأحد من الناس » فلو كانت ملوكة 
لإنسان معين » فإنه يناط به أمر استغلاها والقيام على عمارتما » ومن هنا لا يجوز 
لبقية الناس أن بتلكوها » لتعلتق حق الغير بها . 


(۱) راه البخاری فى صحیحه ۲ / 1 
(۲) انظر : نيل الأرطار : للشرکانی ح ٠ه‏ ص ٠١۳١‏ › نشر مكتبة الدعوة الإسلامية . 
(۳) راجع فى ذلك : بدائع الصنائع ج ا ص ۱۹۳ » وكذلك المغنى فى ناب إحياء المرات . 
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۲ أن تكون هذه الأرض معطلة » وغير صالحة للانتفاع بها على الحالة التى 
هى عليها » أما الأرض المستغلة بأى نوع من أنواع الاستغلال والانتفاع فإنما لاتعتبر 

۳ ألا تكون هذه الأرض داحل البلد » فإنها لو كانت داخحل البلد لا تعتبر 
مواتا حتى ولو كانت خرة » لانتفاع الناس بها فى وجوه أحرى غير الزراعة . 

٤‏ أن تكون غير قريبة من العمران » لأنها إن كانت قريبة منه » تعلقت بها 
مصالحه وصارت مرفقا له » وانتفع الئاس بها فى غير الزراعة » إذ تكون محعطبا هم » 
ومرعی لانعامھم › ومطرح قمامتہم › وملقی تراہم › کا یکون منہا الطرق ومسايل 
الماءء وغور ذلك . ومن هنا اجوز لااحد أن پتملکها بالإاحياء ولیس لول الامر 
إقطاع شیءِ مہا لالحد › لاما حق للمسلمين جميعا » وف إجازة شىء من ذلك 
إبطال هذا احق العام( . 

ومن الفقهاء من وضع حدا للبعد عن العمران › وم من ترك ذلك 
للعرف) . 
طرق إحياء الأرض الموات : 

يكون إحياء الأرض بكل وسيلة جرى العرف على اعتبارها إحياء وتعميرا 
للأرض . 

يقول الاوردى : وصفة الإحياء معتبة بالعرف فيما يراد له الإحياء > لأن 
رسول الله ما أطلق ذكو إحالة على العرف المعهود فيه(" . 


فإذا أراد الإنسان إحياء الموات للسكنى » كان إحياؤه بالبناء . وإذ أراد إحياء 


(۱) يراحع : ندائع الصئائم ج ٩‏ ص ۱۹۳ > ٠. ١‏ وكدلك المغنى » والدكتور محمد يوسف موسى : المرحع 
الساق ص ۱۸٩‏ ۱۸۷ » والشيح أبو زهق امرحم السانق ص ٠١۹‏ . 

(۲) ابطر : فى الجتمع الإسلامى : للشيخ محمد أ زهة ص ٠١‏ . 

. راحع : الأحكام السلطانية للماوردى » وانظر كذلك : سبل السلام للصتعانى‎ )٠( 


الأرض للزر ع والغرس » كان ذلك ججعلها صالحة للزراعة » وذلك بإزالة السبب الذى 
جعلها غير صالحة . فإن كان هذا السبب يرجع إلى انقطاع الماء عنما . عمل على 
توصيل الماء إليہا › وإن کان يرجع إلى غمر الماء نما عمل على نزح الماء منها وإقامة 
السدود التى تمنع غم هما » وإن كان السبب يرجع إلى أن ترتها غبر صالحة 
للزراعة » عمل على تسميد التربة وإضافة المواد التى تخصبما . 
کا يكون إحياء الأأض كذلك بها وتسويتہا » أو قطع مابما من أشجار » وكسر 
ماما من حجارة » أو إلقاء البذر فيا » وغير ذلك . 

وعلى كل حال » فأية وسيلة اعتبها العرف إحياء للأرض » فإنه يعتد بها » إذ 
الرجع فى طرق الإحياء إلى العف » لأ الشرع أطلق الإحياء » وم يحدد له وسائل 
معينة حنى يجب الوقوف عندها » ومن هنا كان الرجوع ف ذلك إلى ماتعارف عليه 
الناس » ما يحقق إحياء الارض وعمارتما » وبالتالى تحقيق مافيه خيرهم وصلاحهم . 


مدة الإحياء للأرض الات : 


يعمد بعض الناس إلى وضع أمارات تدل على رغبتيم فى إحياء اللأض 
كتحويطها بالتراب » أو وضع الأحجار والأشواك حوها » أو غير ذلك ما يدل على 
الرغبة فى إحياء الأأض » وهو مايطلق عليه الفقهاء اسم التحجير . فالتحجير شروع 
فى عملية إحياء الأرض » أو هو عملية تسبق الإحياء) . 


وهو لايكفى وحده لاحتساب ملكية الأض » وإن كان يعطى صاحبه الأرلوية 
فى إحيائها » ولكن حق الاولوية هذا لا يستمر إلا لمدة ثلاث سنوات( . 


(ا) انظر فى تفصيل الكلام عن طرق إحياء الأض كنب لفقه » وكدلك الأحكام السلطانية للماوردى وسل 
السلام للصنعاى › والشيخ أو ره : فى الجتمم الإسلامي ص ٤١‏ » والنكتور حسن الشاذلي : الاقتصاد 
الإسلامي ص ٠١۹‏ والدكتورين أحمد العسال وفتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠١‏ 
والدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام ص ٠١١‏ . 

(۲) راحع : د . حسن الشاذلى : المرجحع ص ٠٠١١‏ : 

(۳) انظر : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٩۱‏ . 


1Y 


فيجب على من ا-حتجر أرضا موتا » أو قصد إلبما براغبا فى إحيائها أن يقوم 
بعملية الإحياء فی حلال ثلاث سنوات » وإلا سقط حقه فى أولوة إحيائها » ونزعها 
منه الحا » ليقوم غيو من الناس بإحيائها . 


ودليل ذلك مارواه طاووس عن رسول الله عه أنه قال : « عادی* الأرض لله 
وللرسول ثم لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس محتجر حق بعد 
ثلاث سنین (٩‏ . 


وعن سام بن عبد الله أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال وهو على المنبر : 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين » يقول الراوى 
تعليقا على هذا : وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض مالا يعملون") . 


وعن عمر رضی الله عنه أنه قال : « من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها » 
فجاءِ غیو فعمرها فهی له ٩)‏ . 

ما سبق يتضح أنه يكون الحق لاإنسان فى أن يحيى الأرض خلال ثلاث 
سنواٽ وتکون له الاولوية فى عملية الإلحياء حلال هذه المدة إذا ماسبق إلى 
تحجيرها » ووضع العلامات الدالة على الرغبة فى الإحياء فإذا مضت هذه المدة ول 
يقم بإحياء الأرض وتعميرها انتزعت منه ليقوم غي بإحيائها » حتى يستفيد الجتمع 
من ذلك بزيادة الاروة العامة وتوسيع رقعة الأرض الصالحة للزراعة » والاستهار . 


يقول أبو عبيد : ١‏ إذا احتجر الرجل الأرأض بقطيعة من الإمام أو بغير 
ذلك » ثم تركها الزمان الطويل غير معمورة » فيكون حكمها إلى الإمام وقد جاء 
توقیته فی بعض الحدیٹ عن عمر أنه جعله ثلاث سنین() . 


۰ ۷۰ انظر : الاج لای یوسف ص‎ )١( 

(۲) راحع : الازح لای يوسف ص ۷١‏ . 

(۲) انظر : الح لیحیی س آدم القرشى ٩۱‏ . ری الال : لاأ عبيد ص ۳٠۷‏ . 
*عادى : القديم » والمقصود هنا : الأرص الاربة ر الناشر ) . 
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هل يشترط إذن الحم بالإحياء ؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إل أنه يشترط لاحياء الأرض الموات إذن الإمام > فلا 
تملك الأرض بالإحياء إلا إذا أذن الإمام فى ذلك « فمن أحيا أرضا مواتا فهى له إذا 
أجازه الإمام » ومن أحيا اُرضا مواتا بغير إذن الامام فلیست له › وللامام ان خرجها 
من يده ویصنع فما مارأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك ٠۲‏ . 

واستدل لاإمام أبى حنيفة على هذا الرأى : بأن هذه الأأض وإن كانت لا 
مالك ضما » ھی فی سلطان الإمام » ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها » 
وليس لأحد أن يستوى على ماتحت يد الإمام من غير إذن » وقد قال عليه السلام : 
« لیس للم إلا ماطابت به نفس إمامه ۲ . 

ومن الأدلة » أن للإمام مدخلا ف النظر باإحياء » بدليل أن من تحجر مواتا 
فلم بحيه » فإن الإمام يطالبه بالإحياء أو الترك » فافتقر إلى إذنه" . 


وأيضا فإن واية الإمام على أرض غير ملوكة » بجعلها فى يده كالغنائم يوزعها 
على المسلمين » وليس لأحد أن ينال شيعا منها بغير أن يقسم له الإمام ويأذن له . 


وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حديث من أحيا أرضا ميتة فهى له لايداى 
شط الإذن » لاأنه یشبه حدیث « من قتل قنیلا فله سابه » ولم يقل أٌحد ان من قتل 
قتیلا فی ال جهاد فى سبيل الله يأحذ سلبه من غير إذن الإمام > فإذن الإمام ملاحظ 
فی الحديثین وان م پذکر) . 

ج أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والتناز ع والخلاف بين 
الناس فکان لابد من إذن الإمام ٻالإحياء منعا للتشاح والتنازع وقضاء عل 
الخلاف بين الناس » بإزالة اسبابه . 


(۱) راحع : الاج لی يوسف ص 1٩۹‏ . 

)۲( انطر : مختصر الطحاوى ص ۱۳١ ۱۳٤‏ . 

)۳( راحم ` حموعة الفتاوى : لابن تيمية ج ۲۸ ص 1۸1 » والنظام الاقصادی ف الإسلام ص ۵۲ . 
(4) انظر فى ذلك ٠‏ الشيح محمد أبو زهة : اللكية وبطية العقد ى الشريعة الإسلامية فن 
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« ولذلك قيل لأى يوسف : ماينبغى لأى حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا 
من شیءء لک الحدیث قد جاء عن النبى له أنه قال « من أحيا أرضا مواتا فهى 
له » » فبين لنا ذلك الشیء فإنا نرجوا أن تکون قد معت منه فى هذا شيا يحتج 
په . 
فال أو يوسف : حجته فى ذلك أن يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت 
رجاين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا . وكل واحد مهما منع صاحبه › 
اهما أُحق به ؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيى أرضا ميتة بفناء رجل » وهو مقر أن لا 
حق له فيا » فقال : لاتحما فإنها بفنالى وذلك يضرنفى . فإما جعل أبو حنيفة إذن 
الإمام فى ذلك ها هنا فصلا بين الناس » فإذا أذن الإمام فى ذلك لإنسان كان له أن 
يحيبما » وكان ذلك الإذن جائزا مستقيما » وإذا منع الإمام أحدا » كان ذلك المع 
جائزا » وم يكن بين الناس التشاح فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام 
ومنعه . وليس ماقال أبو حنيفة يرد الأثر » إنما رد الأثر أن يقول : وإن أحياها بإذن 
الإمام فلیست له » فأما من يقول هى له » فهذا اتباع الأثر ولكن بإذن الإمام » 
لیکون إذنه فصلا فیما بيهم من خصوماتم وإضرار بعضهم ببعض ٩(١‏ . 

وذهب أبو يوسف وحمد صاحبا أبى حنيفة إلى أن من أحيا أرضا ميتة صار 
مالكا ها بهذا الإحياء » سواء فعل ذلك بإذن ولى الأمر أم بغير إذنه . 

يقول أبو يوسف : أما أنا فأرى إذا لم يكن فى الإإحياء ضرر على أحد » ولا 
لأحد فيه حصومة » أن إذن رسول الله ميه جائز إلى يوم القيامة ؛ فإذا جاء الضرر 
فهو على الحديث « وليس لعرق ظالم حق "(٩‏ . 

وذهب الشافعية إلى أنه لايشترط إذن الإمام فى الإاحياء وإن كان أحذ إذنه فى 
ذلك مستحباا") . وذهب الحنابلة ‏ كذلك ‏ إلى أنه لا يشترط إذن الإمام » 
فمن أحيا أرضا ملكها » ولو تم ذلك بدون إذن الإمام ““. 


(۱) راحع : الحراج لای يوس ص 1۹ س ۷١‏ (۳) راحم : مہایة احاح : ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 
(۲) المرحع الساہق ص )٤( . ۷١‏ انظر : الى لابن قدامة سح ه ص 4ه . 
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أما المالكية فإنهم يشترطون إذن الإمام فى إحياء الأرض القريبة من العمران › 
دون الأرض البعيدة عنه » فلا يشترط الإذن بإحيائها(') . 


واستدل من ذهب إلى عدم اشتراط إذن الامام : بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وأيضا بأن الأرّض الموات ليست ملكا 
لبيت الال » بل هى مال مباح » والمباح لمن سبقت يده إليه » وقد سبقت اليد إليه 
بالإحياء » فهو لمن أحياه فلا حاجة لإذن الإمام » كمن يحتطب حطبا مباحا أو 
يحتش كلا مباحا » فإنه يملكه بمجرد الإحراز والاستيلاء » وكمن يصطاد حيوانا لا 
مالك له » فإنه بملكه مجرد الاصطياد . وإذا كانت ملكية هذه الأشياء لا تحتاج فى 
بوتا إلى إذن الإمام » فكذلك ملكية الموات من الأرض لا تحتاج إلى إذنه » بل إلى 
الإحياء فقط » لأنه هو الذى جعله الشارع سببا للملكية » فقد ورد فى الحديث : 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق )"(١‏ . 

وبعد : فإن الراجح ‏ ف نظرى _ هو ماذهب إليه الإمام أبو حليفة من 
اشتراط إذن الإمام لإحياء موات الارض » لان ذلك هو الذى جقق مصالم الئاس 
ونع التراحم والتنازع بيهم » وأعتقد أن هذا هو الذى دفع المالكية إلى التفرقة بين 
الارض القريبة من العمران » فاشترطوا لإلحيائها إذن الإمام » وبين الارض البعيدة عن 
العمران » فلم يشترطوا ذلك الإذن » لأن التشاح رالتراخ يمع بين الئاس غالبا -- 
فى الارض القريبة من البلد دون البعيدة عا . 

ولا كان سلطان الدولة وتدحلها فى التخطيط الاقتصادى قد ازداد بشكل 
ملحوظ فى العصور الأحية » نظرا لتفاقم المشاكل الاقتصادية » فإنه من الأول أن 
يؤخذ إذن الدولة فى إحياء الأرض » واستصلاحها » وتعمير الأراضى البور واستغلاها » 
فهذا الإذن يؤدى إلى تمكن الدولة من التخطيط المسبق للاستصلاح والتعمير » فى 
أى الأماكن ولن يكون » وبأى شىء يكون » مراعية فى ذلك مصالح الناس » وطبيعة 
الأرض ومرافقها » ومنظمة وسائل الإنتاج فا . 
(۱) راجع : الشرح الکبیر للدردیر ج ٤‏ ص ۷۹ . 
(۲) راحع ف ذلك : اب قدامة : المرجع السابق » والشيخ أبو زمرة فى الملكية ونظية العقد ص ٠١١‏ . 
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وعلى الدولة إذا ماتقدم إليها أحد الأفراد طالبا الإذن بتعمير أرض واستصلاحها 
أن تأذن له . وألا تعوق طريقه إلى ذلك » لأنه من الواجب علها س کا بينا 
سابقا _ أن تشجع المبادرات الفردية فى الإصلاح والتعمير » وأن تأحذ بيد كل من 
له رغبة فى استغلال الموارد الإنتاجية وتنميتها . 

وأحيرا فإن رأى الإمام أهى حنيفة فى اشتراط إذن الحا » ليس فيه مخالفة 
لأحاديث رسول الله ب ولا رد ها » جا بين ذلك صاحبه أو يوسف . کا أن 
اشتراط هذا الإذن يوقفنا على ماإذا كانت الأرض ملوكة لأحد الناس أم لاء إذ 
يشترط لاحياء الأّض الموات ألا تكون ملوكة لأحد . 
لكل ماتقدم فإننى أرى أن الأولى بالاتباع هو استعذان ولى الأمر فى إحياء 
الارض » قبل البدء فى عملية الإحياء والاستصلاح . 


ملكية حيى الأأض لا أحياه : 

اتفق الفقهاء على أن إحياء الأض سبب لملكيتها » فمن قصد إلى أرض موات 
فأحیاها » کان مالكا ها » وكان له عليما حقوق المالك من استثار با » واختصاص 
منافعها دون سائر الناس » ركان له أيضا حق التصرف فيا . 
له » فيقول رسول الله عب : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وما أكلت العافية منها 
فهى له صدقة )() » وف رواية اخحری « ولیس لعرق ظالم حق ۲ . 

ویقول فی حدیٹ آحر : « من عمر أرضا لیست لاأحد فهو احق با )(١‏ . 

4 0 لا . 4 
وعن مر بن مضرس قال : « اتيت النبى عه فبايعته فقال : ١‏ من سبق 


(ا) رواه امد والنسانی » رانو عید فی الأموال ص ٠٠۲‏ . 
(۲) 'رواه امد وأو دارد والترمذی یل الأرطار ج ۵ ص TY‏ 
(۳) رواه امد والبخاری » والشرکانی فی یل الاوطار ج ٭ ص ٠۰۲‏ . 
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إلى مالم يسبق إلبه مسلم فهو له » قال : فحرج الناس يتعادون يتخاطون ٠(۲‏ . 

وخحطب عمر بن النطاب رضى الله عنه ف الناس » فقال وهو على المنبر : 
« من أا أرضا ميتة فهى له » وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين ۲" . 

فکل هذه الأحادبث تدل على ملكية الإنسان لما يجيه من الأرض » ومن هنا 
كان الإحياء طريقا لكسب الملكية . 

ولذلك يقول أبو يوسف : الأض الموات التى لا حق لأحد فيا ولا ملك › 
فمن أحیاها وهی کذلك فهی له : ویزرعها ویزارعها ویؤاجرها ویکری فما الانہار 
ویعمرها ا فيه مصلحتا ۲( . 


فهذه افا يمر ارا ویستٹمرها وحوطما لل مورد منت بعد أن کان 
خحامدا » أن تصير هذه الارض ملكا له » وحقا قر له الإسلام . 


۲ _ كسب ملكية الكلاء والماء عن طرق حيازتهما : 


أ د الاستيلاء على الكل وحيازته : 
الكل هو ماينبت من الأعشاب والمحشائش بغير بذر أحد » وهو مباح للناس 
جميعا » لعموم قوله ع : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والكلا والنار » . فالشركة 
الثابتة بالحديث هى شركة الناس أجمعين » وشركة الناس جميعا هى الإباحة للكافة 
فإذا نبت الكلأ ف المواضع المباحة كالأودية وال جبال والأراضى التى لا مالك 
ها کان لكل واحد من الناس أن يأخذ من حاجته » وان يحتشه وحون › وبېذه 


(۱) رواه أو داود : انظر : نیل الارطار ح ٥‏ ص ۳۰۲ ریتعادون ( ای یسرعون ) ویتخاطون « یضعون عل 
اض علامات بالخطوط ٩‏ . 

(۲) الاح : لأ پوسف ص ۷۱ . 

(۲) نفس المرحع ص ۷١‏ . 
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الحيازة يصير ملكا له » إذ أن من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له . ١‏ فقد 
کان القوم ینرلون فی أسفارهم وبواد م بالأرض فيا النبات الذى أخرجه الل لأنعام ما 
ایب چ اد کرت ولا رین ر مکی فر لن سی زه 4 لالاح أن 
ختظر منه شیا دون غيو » ولکن ترعاه أنعامهم ومواشےم ودواہم معا ٩(4‏ , 


أما إذا نبت الكل فى أرض ملوكة لبعض الناس » فقيل إنه مباح مطلقا » 
وقیل انه نابع للاأرض فیکون حکمه حکمهاا') . 

فقد قال بعض العلماء إن الكلاً الذى ينبت ف أرض ملركة لشخص من 
الاس دون أن يتکلف له شيا من من الزرع أو السقى أو العناية » يبقى مباحا للناس 
جميعا » لعموم النصوص الواردة فى ذلك > فلکل واحد أن یاخذ منه حاجته » غير 
أنه لصاحب الأرض أن ينع الناس من دخول أرضه » لکن عليه إن م بد احتاج 
ذه الحشائش حاجته ف موضح ار غير ملوك لحد » أن يأذن له بد حول 
أرضه 0 أو ُن تشه له پنفسه ویدفعه ل e‏ هر الحال ف ماءِ الابار والعيون 
والحياض المملوكة(") . 


وهناك من العلماء من قال پان الكاث یکون ملکا لصاحب الارن شرف 
منه حاجته » ثم يعطى الباف لمن هو فى حاجة إليه 


فقد قال آبو عبيد بعد أن ذكر حديث رسول الله عله : ٠‏ لا ينع فضل 
الماء لدع به فضلا الكل » قال : هو عندى فى الأرض التى ها رب ومالك › ویکون 
فما لاء والكا الذى تبته الأرض من غير أن يتكلف ها ريما لذلك غرسا ولا برا 
فاراد النبی ع أنه لیس یطیب لربہا من هذا الماء والکلا ‏ وإن كان ملك مین -_ 
إلا قدر سحاجته . لشفته ( ى لشربه ) وماشيته وسقى أرضه » م لاحل له أن بنع 
ماوراء ذلك . وما يبين لتا أن الرسول ل أراد بهذه المقالة أهل الملك : ذكره فضل 


. ٠۷١ انظر : الأمرل لى عبيد ص‎ )١( 

(۲) راحع : یل الاوطار : للشوکانی ح ٠‏ ص ۳ . 

(۲) راحع فى ذلك : لالع الصنائع ج ٠‏ ص ۱۹١‏ » د . محمد يوسف موسى : الأمرال ونظرية المقد فى الفقه 
الإسلامى ص ۱۹١‏ » الشيح أبو رهرة : الملكية ونظرية العقد ص ٠۳۹‏ . 
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الماء والكلا . فرلحص مره فى أن ينال المالك ما لا غناء له به عه » ثم حظر عليه 
منع ماسوی دلك › ولو کان غير مالك له ماکان لذكر الفضل هاهنا موضع › 
ولکان الناس كلهم فی قایله وکتیو سرعا سواء ... ثم يقول : فلهذا كرهت العلماء 
من الكل والماء() . 

وهذا يعنى أن الكاأ ملوك لصاحب الأرض » إذ لو كان غير ملوك له » لكان 
بیعه له حراما ولیس مکروها فقط . 

ومن الواضح أن الأرض لو أعدها صاحما لإنبات الكلاً لتكون مرعى لماشيته 
وأنعامه کان ماینبت من ذلك ملوکا له بلا ریب( ) . 

وحكم أشجار الصحارى والجبال وأحطابا وفواكهها وأحجارها » وكذلك 
ملکیتہا » أما إذا كانت الغابات ف أرض بلكها أحد من الناس » فإنها تكون ملكا 
له » ولیس لأُحد أن يأخذ منا شيعا إلا بإذنه وله أن يبيع من أخشابما وأحطابا 
مايريد") . ذلك لأن الأزض تقتبى لأجل القائم فيها من أشجار » وما عساه يقرم 
فہا ٤‏ وإذا کانت الاشجار شیعا مقصودا بملكية الاراضى > وهی من وجه الانتفاع 
اللقصودة ف الملكية » كانت تابعة للأرض » فهى ملك لصاحبا » وليست باقية على 
الإباحة الطبيعية(“) . 
ب س كسب ملكية الماء عن طريق إحرازه : 

قسم الفقهاء المياه إلى عدة أنواع هى : 


انوع الأول : مياه التى تكون فى مجرى عام غير ملوك للح كتياه 
البحار والأنمار العظيمة كر النيل ودجلة رالفرات وغرها من الاودية الكبيرة والترع 


را انظر الأرال لای عید ص ۳۷۸ ۳۷۹ 

(۲) د . عمد یوسف موس : الأموال ونطرية العقد ص ٠۹۱‏ . 
(۳) د. محمد یوسف موی ٠‏ المرحع الاق ص ۱۹۱ ہ ۱۹۲ . 
)٤(‏ الشيح أو رهرة : الملكية وبطرية العمقد ص ٠٤١‏ . 
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العامة » وحكم هذا النوع من الماء أنه مباح إباحة عامة لكل فرد ف الانتفاع به › 
والأحذ منه لشربه وشرب دوابه > ولقضاء حاجاته النزلية » ولسقى أرضه وزرعه › 
والأصل فى هذه الإباحة حديث : « الئاس شركاء فى ثلاثة : الماء والكلا والنار ٠‏ 
والمقصود بالماء هنا » الماء العام غير الحرز » فللناس جميعا الانتفاع به فى جميع الوجوه 
اللازمة » لاجد من سلطانہم شىء إلا القواعد العامة لمنع الضرر » وما نضعه الدولة 
من قواعد تنظم الانتفاع بهذا الماء(') . 


النوع القافى : المياه التى تجرى فى هر حاص لقرية أو مجموعة من الناس » 
ركالجرى التى يحفرها شخص أو أشخاص ف أرض ملوكة همم » ليأحذوا الماء من النهر 
العام أو الترعة العامة لسقى أراضيمم . 

وهذا النو ع من الماء يثبت فيه لأهل هذه القرية › وهؤلاء الناس حق الانتفاع 
به فی شربہم وسقی دوابہم وأراضيېم واستعمالمم المتزل . 


کا يثبت فيه للناس جهيعا حق الشفة » فلهم أن يشربوا منه ويسقوا درام » 
ولكن ليس لمم فيه حق الشرب » وهو سقى الزر ع والشجر . والسبب ف التفرقة بين 
حق الشفة وحق الشرب » أن حاجة الناس إلى الشفة ماسة ومتكررة ٠‏ وإ من حرج 
مسافرا لايستطيع أن يأحذ معه من الماء مايكفيه ويكفى درابه إلى أن يعود إلى وطنه » 
فيحتاج إلى أن يأخذ الاء من الآبار والأنهار التى تكون ف طريقه لنفسه ودوابه 
وحاجياته » وصاحب البعر أو النهر لا يلحقه ضرر بذلك القدر » بنا لو منع منه 
من احتاجه لشربه وسقى دوابه للحقه بذلك ضرر عظم وخطر کبیر . 


وكذلك فالأصل ف الماء قبل جريانه فى الملك الناص أنه مباح إباحة عامة » 
ولا كانت الاه فى الجرى الخاص مازالت متصلة بانجرى العام » ولا كانت هذه 


)١(‏ را حع ف ذلك : يل الأوطار ص ٠٠٠١ ٠١ ٤‏ الى لابن قدامة : د ٦‏ ص ٠١١‏ » وندائع الصنائم » والملكية 
فى الشريعة الإسلامية : للشيح الخفيف ح ۲ ص ٠ ٠١١‏ الفقه الإسلامى للأستاد عيسوى أحمد عبسوى 
ص ۲۷۲ » والشيح أو زهرة : الملكية وبظرية العقد ص ۷١‏ > والدكتور محمد يوسف موبى : المرحع السابق 
ص ۱۷۲ » والمقه الاسلامی والدکتور محمد پوسف موسی : المرجع السانق ص ¥۲ » والفقه الإسلامى 
لادستاد حمد سام مدکور ص ۲۰۸ » والاقتصاد الإسلامی للدکتور خسن الشاذل ص ٦٩‏ . 
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الجاری غر متخدة لاحراز الاء وحفظه وإغا عدت رور لاء فیہا 0 کل هدا اوچد 
شبهة الإباحة فى الماء » ولذا ترتب عليه حق الشمة لحاجة الناس إليه » دون حق 
الشرب » لأن ثبوت حق الشرب يؤدى إلى الإضرار نأهل هذا المورد انى » فاستعماله 
فى هذا الغرض _ وهو سقى الأرض ‏ يتاج إلى مياه كثية قد تستبفذ كل الما » 
فلا يبقی لأهله شىء » وهذا إضرار بهم » والضرر بزال . 


يضطروا إلى هذا الماء » بأن كان هناك غیو » لال فى دخوم أرضه صرر له » بحق 
له أن يدفعه عن نفسه » أما إذا اضطروا هذا الماء بأن م يجدوا غيو » فعلى امالك أن 
يأذن مم بالدخول ليأخنوا حاجتهم بأنفسهم ‏ بشرط عدم الإضرار بالمالك » بألا 
يخربوا البعر أو العين أو يكسروا حوافها أو يفسدوا زرعه ‏ أو يحرج المالك الماء هم 
ویعطیه إیاهم . 

فإذا امتنع المالك عن إحراج الماء هم » وأصر على منعهم من الدخول إلى 
الماء » ولحشی الناس عل أنفسهم اللاك » كان هم أن يقاتلوه ولو بالسلاح وذلك 
ما روى أن قوما وردوا ماء فسألرا أهله أن يدلوهم عابه » فأبرا فسألوهم أن يعطوهم 
منه فأبوا » فقالوا هم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كاد ننقطع » فأبوا أن بعطوهم » 
فذكروا ذلك لعمر رضى الله عنه » فقال : « هلا وضعتم فيهم السلاح » فهذا دليل 
على أن الناس إذا اضطروا هذا الماء » وخافوا على أنفسهم الملاك » كان لمم أن 
يأخحذوا حاجتهم ولو بقوة السلاح() . 

النوع الثالث : الماء الحرز ف الأرانى والأنابيب رال جرار والصهار ج وغرها مى 


وحكم هذا النوع من الماء » أنه ملك محرزه » لا ججور لأحد أن يأخذ منه 
شيعا بدون إذنه . 


)١(‏ انظر ف هذا . ما أشرث إليه من مراحع فى التو ع الأول » وسطر كدلك : رد السار على الدر الحتار ٠‏ لا 
عاندیں ج ۰ ص ۲۹۲ » والاحیار للموصلل ج ۲ ص ٠١١‏ . ومحله الالحكام العدلمة الماده ۱۳۹۷ » ۱۳١۸‏ . 


YY 


وإذا كان الأصل فى الماء أنه مباح لكل الناس » فإن المباح يملك بإحران 
والاستيلاء عليه » ماسبق أن ذکرناه من حدبٹث أسمر ب رس :ان رسول الله 
قال : « من سبق إلى مالم بسسق إليه مسلم » فهو له ٠‏ 


وقد روی ان رسول الله ١ e‏ نهی عن بيع الماء إل ما حمل منه 9T‏ . فإذا 
حل الماء وأحرز »› صار ملكا لمن أحرن » ينتفع به ویتصرف فيه بالبيع وافبة وغير 


يقول أبو عبيد : « فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصر ف الأنية 
الغ هكا الذق ,وحصت العلمات ف معد ا تكن هه اة 
وحامله ۲(ثم ذكر الحديث السابق . 


وهنا الماء لا جل لأحد أن يأحذ منه من غير إدن مالكه مادام لا يخشى 
الملاك على نفسه من العطلش » فاذا حاف على نفسه اللاك من شدة العطلش . 
فطلب الماء من مالكه فمسعه » كان له ذلاك إذا كان ف حاجة ماسة إلى هذا الماء وم 
نكن عيدة فض ولا جور لطر أن با خد الاه اال هده بالق ب اانه 
لا يصح أن يدفع الملاك عن نفسه بإهلاك غي . 

أما إذا كان مالك الماء عنده منه ماليس فى حاجة إليه » ومنعه عن المضطر 
إليه » جاز هذا المضطر أن يأخذه منه بالقوة » وأن يقاتله عليه ولكن بغير سلاح » 
وإنما كان القتال بغبر سلا » مراعاة لحرمة الملك ٠‏ ولان المضطر لاشبهة له فى هذا 
الماء . 


وعلى المضطر اَن يدفع قبمة اء لصاحبه فاذا أنحذه صمن قیمته لالکه › 
کا هو الحكم ف سائر الأموال المملوكة النى تؤحذ فى حالة الضرورة » لأن حل الأحذ 
للاضطرار لا يناف ضمان قيمة الثىء المأحوذ) . 


() انظر الأمرال ۰ لای عبید ص ٣۸۱‏ . (۲) المرحع السانی ص ۳۸۱ . 
(۲) ابطر فى هدا كله : ما أشرت إليه من مراحم عند الكلام على الموع الأول والثاى . 


YA 


والدی نخلص إليه من هذا كله أن الاستيلاءِ على الكلاً والماء ‏ وما يشبهما 
من المباحات م يكون طريقا لكسى ملكيتما » وسببا من أسباب الملك التى أقرها 
الإسلام . 


۴ كسب ملكية الصيد عن طريق حيازته والاستيلاء عليه : 


الصيد : اسم لكل حيوان متنع على الإنسان لايمكن أخذه واحتيان إلا 
بعمل » إما لتأبده فى الفلاة أو طيرانه ف المواء أو سبحه وغوصه فى الماء() . 

والاصطياد : هو عملية اقتناص الحيوان المباح الذى لا مالك له باليد أو 
بالة) . 


ولا تسمى الحيوانات المستانسة كالإبل والغنم ونحوها صيدا“) . 

ولقد جاءتث الآيات القرانية مبينة حل الصيد للانسان »> وموضښحة متی حرم 
عليه الاصطياد » فيقول المولى تبارك وتعالى : «( أحلت لکم يمة الأنعام إلا مايتل 
علبكم غير على الصيد ونم حرم 4 ٠ريقول‏ جل شانه : ل وإذا حللتم 
فاصطادوا °4 )ری اية أخرى  :‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة > وحرم علبکم صید البر مادمام حرما (ef‏ : 


والناظر فى هذه الآيات الكريمة يرى أن صيد البحر حلال دائما » فلاإنسان 
أن يصطاد من البحر ف اى وقت ومن أى مكان . أما صيد البر فإنه حلال إلا فى 
حالتين : 

الأرلى : أن يكون الصائد عرما بحج أو بعمة » فإنه لا يجوز له الاصطياد 


)١(‏ اطر : الملكيه ونطرية العقد . للشيح أو رو ص ۱۳۷ › المقه الإسلامى : للأستاد عيسوى أحمد عيسوى 
س ۳۰۹ . 

)١(‏ راحع : المقه الإسامى . للأستاد محمد سلام مدكور ص ۲۲١‏ . الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقاريعا 
القوابي العرية ' للشيح على افيف ص ٠۳۷‏ 

)"( الأستاذ یسوی امد عیسوی امرجم الساق ص ۳ . 

)٤(‏ سور المائدة : الآية رقم ١‏ ره) سو المائده : الآية رفم ۲ (ره) سوة الائدة : الآية رقم“ 


۲۷⁄۹ 


مادام کذلاف 


الثانية : أد يكو الصبد ف الحرم . والحرم منطقة تعيط بالكعبة المشرفة إلى 
-حلود معروفة عنى الففهتاء وكتب الفه بيانها . فمن دحل هله النطقة من إئسال 
او حیوان کاں امنا لقول الل تعالی فی نکرم ببته ارام : ۾ ومن دخله کان 
امنا 6() . 


ویظھر مں هدا ان صيد البر حلال إلا فى زمن معين » وهو وقت الإحرام 
و العمرة ء وإلا فى مكان معين » وهو منطفة الحرم » أما ماعدا ذلك من 
الزمان والمكاں فيحل لاانسان أن يصطاد . 
وهناك ايات من القران الكرم تكفلت بيان ماحل أكله من الصيد وما 


جوم , 


ا فج س اا اة 9 إحراز لتىء مباح غير ملوك لأحد» 
وم المعروف أل من سبق إلى مباح صار ملكا له « بل عتبر الصيد من أول طرف 
الكسب التى عرفها اللإنسان "٠‏ رالاسبلاء على الصيد قد يكون بإمساكه بالبد 
مثلا » وهو ماہسمی e‏ ستىء بعجز الصيد » فيصبح 
غر متئع وعر قادر على الغرار والعودة إلى حالته الطيعبة » وهذا مايسمى بالاستيلاء 
الحکمی . ویم هدا الاسنیلاء الحکمی باستعمال اله من الات الصيد » مثل الشباك 
والسلاح ا المدرة على الصيد وسائر الأدرات المعدة لذلك وعلى الحملة 
شحفق الاسيلاء الحكمى شيعه الصبد لان بستول عليه استيلاءِ حقيقیا . 


وهماك قاعدة فقهية تقرر أن « الأمور بمقاصدها » أى مقاصد فاعليها") . 
وينسى على هاده القاعاة فما نحن بصدده عدة تطبيفات ما : 


| س إذا نصب الصساد شبكته فتعل با صيد » فإن كان قد نصا 


E 
. ٤١ بطرية الإسلام الاقتصادية : عبد السميع المصرى ص‎ )١( . ٩۷ سوه آل عمیاں ۰ الآیه رقم‎ )( 
, ومابحدها‎ ٩ انر فى هده القاعدة : الأشاه والمطائر للسيوطى ص‎ )۳( 


YA‘ 


للجفاف فالصيد لمن سبقت بده إليه » وإن كان قد نصا للصيد فهو لصاحبها › 
وإں اخاہ غیو کان متعدیا . 


۲ س لو آفرخ طائر أو باض ف أُرض إنسان » أو اتخذها طائر أو حيوان پىتا 
له » کان لمن سبقت يده إليه » إلا إذا كان صاحب الأرض قد هيأها لذلك » فان 
الصياد بكون له . 


۳ س إذا دحل صيد دار إنسان فأغلق باب الدار ليأحذه » كان الصيد له > 
أما إذا أغلقه دون قصاد أحذ الصيد » فلا يكون ملكا له » لعدم النية والقصد . 


؛ س إذا وقع صيد فى حفرة فى أرض ملوكة لبعض الناس وقد أعدت هذاء 
كان المالك أولى به » وإلا کان لمن سبقت يده إليه . 

٥ہ‏ إذا آقيمت ف أرض أبراج لإيواء ا لحمام » فأوى إليما الحمام » فما كان 
منه مباحا لم بسبق أن ملكه أحد » فإن صاحب البرج يتملكه » لأنه بذلك يعد 
مستوليا عایه لاسنقراره ی مکان أعد لصیده » ما ما پأوی إلبه من ام ملوك للناس 
فإن صاحب البر ج لا بملكه . 

٦‏ س إذا رمی إنسان صیدا فأصابه وأخرجه عن امتناعه ملکه وإن ۾ عسکه 
فعلا » ولا بکون لخو أن يأخذه » وكذلك إذا أرسل کابه فاقتتص صیدا حتی صار 
غير فادر على الفرار م تركه الكلب » كان الصيد ملكا لصاحب هذا الكلب ولا 
نوز لغيه أن بأخحذه . 

وهناك نطببقات أخرى كثية » وكلام نفصبلى عن حكم فرار الصيد ونركه › 
وغير ذلك من الأحكام المنعلقة بالصبد والنى عنيت كتب الفقه ببيانا(ا) . 


)١(‏ رامع ي أحكام الصيد ووسائله وتطيقاته : ندائع الصائع ج ٩‏ ص ۱۹۳ وما تعدها 

رسج الجاسل ج ۱ ص ٥۸٩‏ » المروق ح ١‏ ص ۲٠٠١‏ › ہاية احاح ج ۸ ص ٠١١‏ . المعنى حه 
ص ۲۲١‏ » وس الكتب الحدينة : الملكية فى الشريعة الإسلامية : للشیح الحفیف ص ۱۳۷ وما عدهاء 
المعاملاب الشرعية . للشيخ أحمد إنراهم ص ٠١‏ وما تعدها » الشيح أنو ره : المرحع الساسق ص ٠١۷‏ 
ومانعدها » د . ماد یوسف موسی : امرحم السانق ص ٠۹۲‏ » وما تعدها » الأستاد محمد سلام مدكور : 
امرحم الساق ص ۲۲١‏ وما نعدها » عیسوی ص ۳١١‏ ومانعدها 


۲۸۱ 


والذى بمنا أن نقرر هنا أن الصيد يعد طريقا من طرق كسب الملكية وسببا 
یا 
٤‏ س الاستيلاء على المعادن والكنوز : 
أ المعادن : 

المعدن : هو ما بوحد ف ناطن الأرض بفلق الله تعالى('٠رالمعادن‏ عدة أنواع 
ھی : 

| ما يقبل الطلرق والسحب والانطباع پالنار » فتصنع منه صفائح واسلاك 
ولحوها ۽ کالذهب والفضة والنحاس والحدېد والرصاص 1 

۳ م المعادن السائلة كالبترول والزئبق وسائر الزيوت المعدنية(") . 
حکم امتلاك المعادن بالاستيلاء علا : 

احتلف الفقهاء فى حكم امنلاك المعادن بالاستيلاء علا : 

فذهت الالكية فى أشهر القولبن المرويعن عنما إلى أن المعدن بجميع أنواعه لا 
يعتبر من الاموال المباحة » فلا يملكه من وجده واستولى علبه . 

١‏ فالمعادن ليست بتع للأرض التى فما مملوكة كانت أو غبر مملوكة » والأمر 
فما إلى الإمام يليما ويقطعها لمن يعمل فا » حياة المقطع أو مدة ما من الزمان » مى 
عبر أن بملك أصلها » ريأحذ ما الزكاة على كل حال ١‏ . 


() راحم هدا : المقه الإسلامى . للگستادذ عیسوی امد عیسوی ص ۲۹۸ ۰ والأستاد شما ماک 
مدكور : المقه الاسلامى ص ٠ ۲۳١‏ والشيح على الحمبف : الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارما بالقيانس 
العرية ى ۲ ص ٠١١‏ » وكدلك الشيح أبنو رهق ف المرحع السانق » والدكترر عمد يوسف مومى ٠‏ امرحم 
السانق وانطر : تییں الحقائق لارپلعی ج ۱ ص ۲۸۷ . 

(۲) ابطر : المراحع السانقة . 

(۳) المقدمات الممهدات . لاس رشد < ۱ ص ٠. ۲۲١ ۲۲۲٤‏ وكدلك . الشرح الصعير وحاشة الصاوى 
عليه <= ۱ ص ۳١۹‏ . 


YAY 


وقد استدل المالكية على هذا الحكم وبرروا ما ذهبوا إليه من هذا الرأى بأن : 
« المعادن التى هى فى جوف الأرض أقدم من ملك المالكين هاء فلم ججعل ذلك 
ملكا نهم بملك الارض » إذ هو ظاهر قول الله تعالى :}| إن الأرض لله بورئها من 
يشاء من عباده 4( )فوجب بنحو هنا الظاهر أن يكون ما فى جوف الأرض من 
المعادن فيا لجميع المسلمين › > بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب ۳۲) , 

کج أن « هذا الحكم دعت إليه المصلحة » لأن المعادن قد بجدها شرار 
الناس » فإن تركت همم أفسدوا » ولأنبا على العموم مدعاة إلى التحاسد والتقاتل 
وسفك الدماء »> فحعلت للإمام درءا لكل هذه المفاسد وما ماتلها » وجلبا لما بترنب 
على ذلك من مصالح ۲ . 

أن مم فى الاستدلال على هذا الرأى عدة أدلة أخرى غير ما ذكر 

وذهب الحنفبة والشافعية والحنابلة فى إحدى الروايتين عنهم إلى أن المعدن 
بجميع أنواعه إن وجد ف أرض ملركة لشخص كان ملكا لذلك الشخص » لان 
العدن تابع للأرض فهو من أجزائها » ومادامت الأرض قد ملكت فظاهرها وباطنا 
سواء » وملك مع احزائها . 

وإن وجد المعدن ف أرض ملوكة للدولة کان ملکا للدولة › وإن کا فى رض 
موقوفة كان تابعا للوقف » وإن وجد فى أرض ماحة عبر ملوكة » كان ملكا 
لواجده » لأنه مباح تبعا للأرض » فيملك بالاستيلاء عليه . 

ولد ذهب القائلون بأن المعادن تكون لواجدها أو لصاحب الأرض إدا 


وجدها فی أرضه » إلا أن بيت الال له نصيب معي من هذه المعادن » إلا انم 


٠١۸ سور الأعراف الآية رقم‎ )١( 

(۲) المقدمات المهداٽت . لانن رشد جح ۱ ص ۲۲٣١‏ . 

)"( انار . مسح الحايل سح ١‏ ص ۳۹۷ . 

)٤(‏ انار E‏ دلا . پدائع تع الصسائع حى ۲ ص ٤ ٦۵‏ سپاية احاح سح ) س ۲٣۴‏ وما تعدها > المعسی لاہن قدامه 
حے 0 ص oY.‏ وما رعا ها ء وكدلك الشيح افیف e‏ السانق ص ۱٤۷‏ » والاستاد محمد سلام 
مدکور : : امرحم الساى ص ۲۳۲ » ۲٣٣۳‏ , 


TAY 


احتلفوا فی نقدیره(') . 

والذى أراه راجحا هو ما ذهب إليه المالكية مس كون المعادن ملكا للدولة › 
لكى يعم نفعها كل الناس » ولأنه يقوم عليما صناعات متعددة وهامة » ولازمة لتقدم 
المولة وقوتها ‏ ولابد منما لتحقينى مصالح الجحماعة » کا أنه قد بكون فى إباحة تملكها 
للأفراد إفساد وضرر »> حصوصا إذا ما امتلكها شرار الناس . 
مكافاة له على استغلال أرضه » أو على ما بذله من جهد وعمل فى استخراج هذا 
العدن . 

ولقد ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن ما يخرچ من البحر من معادن كالعدبر 
واللؤلو والمرجان وغيرها من الجواهر » يكون مالا مباحا بملك بالاستيلاء عليه ولا 
EO‏ 


لما روی عن جابر بن عبد الله آنه قال : « ليس العنبر بغنيمة وهو لمن 
لحه ¢( 2 


وحدت عمرو بن دینار عن ابن عباس فال : «١‏ ليس فى العبر مس » لانه 
إما ألقاه البحر ١‏ . بها ذهب أبو بوسف إلى أنه يجب النمس لبيت الال فبما 
نخرج من البحر من الحلية والعنبر . 

يقول أبو يوسف : « وسألت يا أمير المؤمنين عما يغرح من البحر من حلية 
وعنبر » فإ فيما بغر ج من الببحر من الحلية والعنبر امس » فأما غرهما فلا شىء 
فيه . وقد کان أبو حنيفة وابن أ لیل ر مهما الله يقولان : لیس فى شىء من ذلاك 
شىء لأنه بمنزلة السمك . وأما أنا فإفى أرى ف ذلك الخمس » وأربعة أخماسه لمن 


, ومانعدها‎ ٠٠١ وانطر بالتفصيل : الأموال لألى عيد ص‎ ١ راحع ى تقاير هدا اللصنت كتب المقه‎ )١( 
۲ والملكية فى الشريعة الإسلامية : للشيح على الحفيف د‎ ٠ ٤١٤١ انطر : الأموال : لأبي عيد ص‎ )۴( 
۱ ٤۸ ص‎ 

(۴) الأموال ص ٤٣۳‏ . 

, ٤۴٣۳ المرحع الساق ص‎ )٤( 


YA& 


أحرجه » لأنا قد روپنا فيه حدبنا عن عمر رضي الله عنه » ووافقه عليه عسد الله بن 
عباس فاتبعنا الأثر ولم نر حلافه . 

فعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الطاب رضى الله عنه استعمل بعل بن 
أمية على التحر » فكتب إلبه فى عني وحدها رجل على الساحل سأله عنما وعما 
فیا » فکتب إلبه عمر : ١‏ إنه سيب من سيب الله وفيما أخحرج الله جل تازه من 
البحر الخمس « قال : وقال عبد الله بن عباس ودلك رأبى ۲( . 

والذى يمنا أن نقرره ف هذا الجال » أن الاستيلاء على معادل البحر وحواهره 


ب ب الاستيلاء على الكئز : 

الكثر : هو ما دفته الاس وأودعوه فى ناطن الأرض من الأموال(") . 
وهو نوعان : إسلامی وجاهلى : 

فالإاسلامی : ما وجد عليه علامة أو كتابة تدل على أنه دفن ف الأرض بعد 
ظهور الإسلام علا ء أو علم ذلك باى طربق من الطرق . 

والجاهلي : ما وجد به علامة أو كنابة تدل على أنه دفن فى أرضه قبل ظهور 
الإسلام عليما » أو علم ذلك بأى طيق من الطرف . 

فإذا م يوجد ما يدل على أنه إسلامى أو جاهلى » فمن الفقهاء من ذهب إلى 
اعتبارو جاهايا » لأن أكار مايوجد من الكنوز إنما هو لأهل ال جاهلية » إذ دفن الال 
فى الأرض كان من فعل ال جاهلية » ومنهم من ذهب إلى اعتباره إسلاميا ء لنقادم العهد 
بالإسلام » فبغلب على الظن أنه دفن بعد الإسلام") . 


(۱) راحع : الاح لای یوسف ص ۷١‏ س ۷١‏ . 

(۲) انظر : تییں الحقائق للزیلمی ج ۱ ص ۲۸۷ ۲۸۸ » عيسوى أحمد عيسوى : المرحع السانق 
ص ۲۹۸ » محمد سلام مذكور : المرجع الساشق ص ۲۴٤‏ . 

(۳) راحم : الملكية ى الشريعة الإسلامية » للشيح النفیف حح ۲ ص ٠١۹ ۰۱٤۸‏ المنسوط 
للرجسی ج ۲ ص ۲۱۲ » عیسوی المرحع السانق ص ۳۰۲ » ٠١١‏ »> سلام مذكور : المرحع الساسق 


. ۲٣١ ۲٣٣ ص‎ 


YAo 


حکم الكنز الإساامى : 

لا يعد الكتز الإسلامى س الأموال المباحة » بل من الأموال المملوكة » ويبقى 
على ملك صاحبه » فلا يملکه من وجده » وياخحذ حكم اللقطة فيجب تعريفه 
والإعلان عنه والبحث عن صاحه ليرد إليه . فإن وحد صاحه أو ورئنه سلم 
إلبه » وإذا ببس من معرفة صاحبه يفط حنى يظهر » أو يتصدف به واحده » وهدا 
ما ذهب إليه الحنفية » ويرى الشافعى وأحمد أنه إذا عرفه من ده المدة الكافية ول 
بظهر له صاحب » نملکه واجده کان له أن ينتفع به » على أن يضمن إذا وحد 
صاحبه أو وارثه بعد ذلك » وبدهت الإمام مالك إلى أنه عند العجز عن معرفة 
صاحه أو وارثه » فهو لبيت الال إن كان فى أرض فتحها السلمون قهراء وإلا 
فلوا-حاده() , 


حكم الكنز الجاهل : 

اتفتق الأئمة الأربعة على أن “مسه لبيت الال » لقول الرسول تله ١‏ . وف 
الركار لتس أا افيه وهو الرس الاتة اس » فاعخلفت فيه راء الششهاء ٠‏ 

ضعصهم برى أن الأريعة الأخاس البافية نكون ملكا للواجد » سراء أوحد 
الكثز فى أرض مماوكة له أو لغيه » أم ف أرض عبر مملوكة » وهذا ما ذهب إليه الإمام 
أحمد وأو يوسف0) . 

رى البعض الاح أنا نكون للواجد إذا عار على الكنز ف أرض غر ملوكة 
بن كانت ماحة کالسال والصجراء » أو فی ارش هی ملکه بسب إحبائه ها » إذ 
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)١(‏ راع المنسوط ج ۲ ص ۲۱۲ ١‏ الح الاسف الرحع الاس ص ٠ ۱٤۹‏ حمد سلام منكور ٠‏ المرحع 
السابی ص ۲٣١‏ ہے ۲٣١‏ ) عسو ' امرحم الساشق ص ٣١٣‏ 

(۲) الخحاسٹ احرحه بالك وأا والىحارى ومسلم وأو داود والنرمادی والسای واس ماسحة » ابطر الأمرال : لی 
ما ص ١٣ع‏ , 

(۳) راحم ف هاا ٭ کشاف السا ج ١‏ ص ١١‏ ائع السائع حى ۲ ص ٠ ٦٥‏ الملكة فى الشرعة 
الإسلامية : لابح عل الحصف ج ۲ ص ١ د٠٠ ٠ ۱٠۹‏ المقه الإسلامى للشح عيسوى أحمد عسو 


, ٣۰٣٣۳ دس‎ 


۲۸٦ 


أنه فى هذه الحال أول مُستّول عليه . ولكن إذا وجده فى أرص ملركة لغبو أو ملوكة 
له بنراء مئلا » فإن الاربعة الأحماس تكرن ملكا لصاحب الأض » رلا يكون للواحد 


وبعد » فهذه بعض الصور للاستيلاء على الأشباء المباحة » ركسب ملكيتما 
عن هذا الطريق إد جعل الإسلام احق للإنسان فى أن يتملك ما يستولى عليه من 
هاه المباحات » وبذلك تنشأ له ملكية على الشىء لم تكن موجودة من قبل » ولم 
نكن مسبوقة بملكية قبلها . 

ومن الخبر أن نذكر هنا أن الإسلام قد اعتبر العمل طريقا أساسيا من طرق 
الكسب التى أباحها » ولذلك جاءت آيات القران الكرم والأحاديث النبوة داعية 
إلى العمل » ومبيمة فضل الكسب عن هذا الطريق فعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه 
أن النبى به سل » أى الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده وكل بيع 
مرور ٩٩‏ . 

ویقول النبی یه فی حديث حر : « ما أكل أحد طعاما قط خير من أن 
یأکل من عمل يده » وإن نبی الله داود عليه السلام کان يأکل من عمل يده ۲(") . 

فمن اكتسب مالا عن طريقق بذل الحهد والعمل » كان مالكا هذا امال » 
مادام کان عمله مباحا » وى وجه من الوجوه البافعة التى تعود عليه وعلى جتمعه 
بالخير والصلاح . ولقد دكر ابن خلدون فى تقسيمه لطرق كسب العاش » أن 
العمل يعد طريقا من طرق الكسب الطبيعية » ويقصد به الفلاحة والتجارة 
الصناعة . 

فيقول ابن خلدون : « أما الفلاحة والتحارة والصناعة » فهى طرق طبيعية 


)١(‏ انطر : بدائع الصنائع -ح ۲ ص ٠١‏ » الشرح الصعير للدردير وحاشية الصاوى عليه » المسماة بلعة 
السالك لأقرب المسالك ح ١‏ ص ٠ ۲١١ ۲٠١‏ امحموع لللووى » وكدلك : الشيح الحفيف ٠‏ المرحع 
السابق : ص ٠١١‏ ومانعدها » والشيخ عيسوى أحمد عيسوى : المرحع الساتق ص ۳٠۳‏ ومانعدها . 

٠١۲ ائظر : بلوع المرام مس أدلة الأحكام : لاان ححر العسقلانی ص‎ )٠( 

(۳) رواه الحارى » وانظر سل السلام للصنعای ج ۲ ص ۷ . 


YAY 


. ٩(٩ للمعاش‎ 


وسوف نعرض الكلام بالتفصيل عن العمل فى الباب الثاني من هذه الرسالة 
إن شاء الله . 


() راحع : مقدمة اہن حلدون المصل انامس ف وحوه المعاش وأصسافه ص ۳۹۳ . 


AA 


المطلب الثانى 
كسب الملكية عن طريق العقود الناقلة لها 


هناك كثير من العقود تؤدى إلى نقل ملكية الشىء من شخص إلى أخر › 
وعن طريقها يكتسب الإنسان ملكية شىء م يكن له . 

وهذه العقود والقصرفات الناقلة للملكية » قد تكون موضوعة فى الأصل لنقل 
امال من مالك إل مالك » وقد تكون موضوعة لمقاصد أخرى » ولكن جاء نقل 
اللكية تبعا للمقصد الأصلى » كالمهر ف الزواج » فإنه ينتقل إلى ملكية الزوجة بعقد 
زواج » وإن م يكن عقد الزاج فى حقيقته موضوعا لنقل ملكبة الالك » بل 
القصد الأل منه هو حل العشة الزوجية بين الزوجين » وجاء المهر تبعا لذلك . 

ومن شأن هذه العقود » أن تكون الأموال التى تنقل ملكيتها عن طريقها 
مشغولة بالك قبلها »> ومسبوقة بامتلاك أحد الناس اء فالمشترى لثىء. 
مثلا ‏ بملکه بعد ان کان ملوکا لغیږ وهو البائع » والموصی له بشیء یملک بعد 
وفاة الموصى » الذى كان مالكا ما أوصى به » وهكذا() . 


ومن العقود التى تعتبر سببا من أسباب الملك » عقد البيع والبة والوصية 


. ٠ راجع : أحكام التركات وامواريث : للشيخ محمد أبو زهة ص‎ )١( 
الأمال ونظية‎ » ٠١۷ انظر فى هذا : اللكية ونظية العقد فى الشريعة الإسلامية : لاشيخ أبو زهة ص‎ ٠ر‎ 
. Ao العقد ف الفقه الإسلامى : للدكور محمد يوسف موسی‎ 


۸۹ 


والصلح والزواج إذا كان المهر عينا من الأعيان والطلاق على مال » والإجارة إذا كانت 
الاجرة عينا كذلك » وغيرها»( . 

والعقود لا تعد سببا ناقلا للملكية إلا فيما للمسلم أن يتملكه » وهى الأموال 
المقومة(") . 

« والمال المتقوم هو : ما كان محرزا وأباح الشر ع الانتفاع به ف حال السعة 
والالحتيار . 

فلكى يكون المال متقوما لابد من توافر عنصرين فيه : الإحراز الفعلى › 
وإباحة الانتفاع به شرعا . أما الاحراز فيقصد به هنا » أن يكون الال تحت يد تحميه 
وتستأثر به » وها عليه سلطة البذل والمنح » ى أنه يكون ملوكا » فإذا لم يكن عرزا » 
كالطير فى المواء ونحوه » لا يكون متقوما » لأنه مال مباح للجميع » من سبق إليه 
ملكه . وأما إباحة الانتفاع به شرعا فى حال السعة والاحتيار » فيقصد به ألا يكون 
محرما ف الشر ع » فإذا كان رما » كالميتة والخمر والخدزير » فإنه لا يكون متقوما › 
وأما إباحة الشرع تناول هذه الأشياء فى حال الضرورة » کا لو أشرف إنسان على 
الملاك ولم يجد أمامه ما يدفع به هذا الملاك سوى هذه الأشياء الحرمة » فإن هذه 
الإباحة الطارئة لا تصير هذه الأشياء متقومة » لأنه لابد من ُن تكون هذه الإباحة 
فى حال السعة والالحتيار » وليست فى حال الضرورة » لان الضرورات تبيح 
امحظورات » وبعد انتهاء الضرورة تعود إلى أصلها محرمة کا كانت » فحرمتما أصلية › 
وحلها فى حال الضرورة عارض » فلا اعتداد به ۳(٩‏ . 

فالعقود الناقلة للملكية لا ترد على الأموال غير المحقومة » فلا تكون هذه 
العقود فى « المباح من الأموال ر أى غير المملوكة لأحد من الناس ) » ولا فيما لا يجوز 
الانتفاع به شرعا كالئمر والخنڙير » إذ كون المال مباحا » ينا أن يكون ملوكا لمن 
يريد بيعه أو هبته مثلا » والمنمر والننزير ونحوهما > حرم أن يملكها المسلم بالشراء أو 


)0( انظر : الدكتور محمد يوسف موسى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(۳) د . حسن الشاذلى الاقتصادى الإسلامی ص ٦۰‏ س 1ا . 


۹۰ 


المبة أو بأى سبب خر من أسباب الملكية ٠(6‏ . 
ونتعرض هنا بإشارة موجزة لبعض_ هذه العقود »> على سبيل القثيل : 
١‏ عققد البيع : وهو عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة ملك معين 
أو منفعة مؤبدة ود بأنه : نقل ملك بشمن على وجه ال صوص( . 
فقى هذا العقد يصير الشىء المبيع ملكا للمشترى ف مقابل تملك البائع 
للشمن » والبيع الحلال اليرور من أفضل الكسب رأطيبه » فقد ستل رسول الله 
له » أى الكسب أطيب ؟ قال : ١‏ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ١‏ . 
۲ افبة والصدقة : والمبة هى : تمليك بلا عوض لوجه المعطى . 
والصدقة : نمليك بلا عوض لوجه الله تعالى() . فلو وهب إنسان شيعا معينا لخر » 
فقبل الموهوب له المبة وتسلمها » صار الشىء الموهوب ملكا له . وكذلك إعطاء 
صدقة للفقير + فتصير مملوكة له . 
۳ س الزواج على مبلغ معين من المال : أو على هذه الدار مثلا » فبقام 
العقد بالإيجاب والقبول » يصير المهر ملكا تاما للزوجة . 
وإذا تراضى الزوجان على الطلاق على مال معلوم ‏ وهذه حالة اللخلع س وتم 
الطلاق فعلا » صار ذلك المال الذى يسمى ببدل الخلع ملكا لازو ج() : 
فالخلع هو : الطلاق بعوض() » ای ف مقابل مال يعطى للزوج . 
٤‏ الوصية : وهى تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التررع) . 
أو : عقد يوجب حقا فى ثلث عاقده يلرم بوت أو نيابة عنه بعده0) . 


(۱) د . محمد يوسف موس : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 

( مہاية امحتاج : لاملل ج ٣‏ ص ۳۷۲ . 

(۳) راه البزار وصححه الحآم . )٤(‏ شرح الرشی على مختصر خلیل ج ۷ ص۲٠٠‏ 
(ه) د . پوسف موسى : المرحع السابق ص ۲١١‏ . 

. ۳٤۷ الشرح الكيير وحاشية الدسرق عليه ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) حاشية ابن عابدین ج ه ص 1۳١‏ س 1۳1 . 

: ۱١۹۷ شرح الخرشی على مختصر خلیل = ۸ ص‎ (A) 


۲۹۱ 


فمن أوصى بشىء من ماله لإنسان أو جهة من جهات البر »ثم مات » وقبل الموصى 
له الوصية » صار الشىء الموصى به ملكا له » متى كانت الوصية لا تزيد عن ثلث 
التركة » أو كانت تزيد عن ثلشها وأجازها الورثة ورضوا بها . 

ه ‏ عقد الصلح : وهو انتقال عن حق أو دعوى بعوض » لرفع نزاع أو 
خحوف وقوعه(') . فيصير الشىء المتصالع عليه ملكا لمستحقه وكذلك تبتقل الملكية 
بعقد ال جعالة وبالشفعة وبغير ذلك من العقود(") . 


2 


(۱) شرح الخشی + ٦‏ ص ۲ . 
(۲) انظر هذه العقود وأحكامها بالتفصيل فى كتب الفقه . 


14۲ 


المطلب الثالث 


كسب الملكية عن طريق الميراث 


فى هذا الطريق من طرق كسب الال » تنتقل الملكية بالخلافة عن المالك 
والحلول عله فيما ملك « وهذا النوع هو الذى كول فيه الملكية إلى شخص له صلة 
بالك الذى مات » لأن اموت يذهب بالذمة الالية للميت » فكان لابد أن ينتقل 
ما کان له من أموال وحقوق إلى آخر يعد خليفة له . :وهذه الخلافة ثبت بحكم 
الشارع » لا بإرادة المورث ولا الوارث » ولذلك قالوا : إنه لا يدحل شىء فى ملك 
٠‏ الانسان جیا عنه سوی المیراث » فإنه يدحل فى ملکه من غير إرادته ٠(۲‏ . 

ويعرف المرإث بأنه : اللافة عن اميت فى ماله بسبب فربة أو زوجية أو 
ولا 

فاليراث سبب من أسباب تملك الال » فإذا مات إنسان انتقل ما كان يملكه 
من أعيان مالية عند وفاته إلى ورثته بحكم الشارع » رغب فى ذلك أم ل يرغب » 
وأصبحوا حلفاء فى هذه الأعيان » ومن ثم كانت الوراثة حلافة » وذلك محل اتفاق 
ٻين الفقهاء) 1 


)١(‏ أحكام التركات والموريث : لشي أبر زمة ص ٠‏ » وانظر كذلك الملكية فى الشريعة الإسلامية : للشيخ 
اللثفیف ج ۲ ص ٠۵٣۹ ۲٣۵‏ . 

(۲) راجع : أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية : للأستاذ عیسوی احمد عیسوی ص ۸ »۰ وانظر تعپنات 
أحرى كثرة فى كتب الفقه كلها تدرر حول هذا المعنى . 

(۳) الشيخ النفيف : المرجع السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


4۲ 


١‏ على أنه ليس معنى خلافة الوارث للمورث ف التركة » أن على الوارت 
تسديد ديونه التى لا تكفى التركة للوفاء بها > بل المراد أنه لا يستحق شيعا من النركة 
إلا عد أداء ما عليها من دبون » فإن لم تف التركة بها » لم يكن عليه أداء الباق من 
ماله الخاص . 


وهذا » جب ألا دفع الديون التى على التو س تركته » ثم تبفيذ وصاياه ال جائرة › 
وبعد هذا وذلك تقسم التركة بين الورثة ٠(٠‏ . 

ويتضح من كون الميراث طريقا من طرق كسب الملكية أن « الإسلام لم تجعل 
الملكية الخاصة مقصورة على صاحها » ومذا قررا انتقاما ‏ تعد وفاته س إلى 
الأشخاص الذين تكون حياتهم امندادا حياته » أو يكونون مرتبطين به بحقوق 
وواجبات » وهم الأإلاد والزوجة والأقارب ٠١‏ . 


ولقد جاء القرآن الكرم بتشريع الميراث وبكئير من أحكامه التفصيلية › 
فيقول المولى تبارك وتعالى  :‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كار نصيبا مفروضا "٠4‏ . 

وقال تعالى : «[ يوصيكم الله ى أواد للذكر مثل حظ الأنثيين ...... ا“ 
الايات . 

وجاءث السنة النبوية المطهرة ببيان لما أجمله القرآن الكرم فى هذا الصدد . 
وهذا « لا جوز لمسلم أن ينكر أن الأموال فى الإسلام تنتقل من الشخص إلى ورثته » 
ومن أنكر ذلك فقد أنكر أمرا أجمع عليه المسلمون وعلم من الدين بالضرورة › ومن 
ينكر أمرا كذلك فإنه جخرج عن حظية الإسلام ٠٠)‏ . 


. ٠١١ د . محمد يوسف موس ص‎ ٠ راجع : الأموال وبطبية العقد فى المقه الإسلامى‎ )١( 

(۲) انظر : النظام الاقتصادى ف الإسلامى : د . أحمد العسال واخحر ص o0‏ > وكذللك : الشيح أو ره : ى 
المع الإسلامى ص ۷١‏ 

(۳) سورة المساء : الآية رقم ۷ . 

٠١ » ١١ سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

(ه) راجع الشيخ أبو رهق : ف الحتمم الإسلامى ص ۷١‏ » النظام الاققصادى فى الإسلام ص ٠١‏ . 
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حكمة انتقال المال باليراث : 


لا شك أن لتشريع الميراث حكمة عظيمة وفائدة بالغة » ذلك أن الإنسان 
بطبيعته لايعمل ولا جد » إلا حيث يعلم أن نتيجة عمله وجده سوف تعود عليه وعل 
أقرب الناس إليه بالئير والنفع . 
« فلو كانت ملكية الإنسان موقوتة میات › وتننہی بانہائها ولا تنتقل بوفاته 
إل أقرب الناس إليه وأحهم لديه » ومن یعدهم جزما منه وپعد حیاتېم استمرارا 
حیاته » ا وجد عنده الحافر عل الالحتفاظط بامواله والعمل ی تدمیتہا والاسترادة 
ما » ولذا كان انتقال المال بالوراثة إلى الورثة أمرا تفرضه النظم ية 
والاجتاعية (١‏ . 1 


فلولا تشريع الميراث ما كان هباك الباعث والدافع إلى السعى والعمل » ولا 
اكتفى الإنسان ما يقم حياته من المال » دون أن يكون له تطلع إلى المزيد منه » وهذا 
بلا شك مدعاة إلى الكسل والتراحى » ومؤد لا حالة إلى أن تسير عجلة الإنتاج فى 
الجتمع ببطء ‏ إن لم تتوقف نماما ما يترتب عليه تدهور الأمة وتخلفها » ورقوفها 
فى الصف الاخحير للمجتمعات البشرية . 

« فأى دافع يدفع الإنسان إلى العمل والكسب فوق ما يزيد عن حاجته » إن 
م یکن ناظرا إلى ما بعد حیاته » ومقدرا ان حیاته هذه لا تتہی بموته » وما هی 
موصولة فيمن بعده فيما يترك وراءه من اهل وولد ؟ 

إن المرء لو وقف بحياته عند عمره امحدود » وقطع صاته بال حياة بيوم موته » لا 
سعى هذا السعى ال جاد فى الحياة » ولا اتسعت اماله وامتدت فاق دنياه » ولوجد 
نفسه فى الحياة أشبه بالتائه فى الصحراء » لا يلبث حتى يلفه العدم وبطويه الفناء . 

هذا اقتضت حكمة الإسلام احترام الميراث » وهو نقل ملكية ما تركه ا متو 
إلى من خلف وراءه من ولد وأهل . 


. ٠٠۹ انطر : الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنتما بالقوانين العرية : للشيح على الحفیف ح ۲ ص‎ )١( 
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فالذى يعمل ويكد ويطلب الال من وجوهه المشروعة » من حقه أن يعود ما 
فضل منه من مال على هله وولده من بعده » فهم اول الناس به » وهم غرس يده › 
ورات كفاحه فى الحياة . 

والإنسان حرص أشد الحرص على أن يمسك شيا لأهله من بعده » ينتفعون 
به ویعیشون فیه » وأنه ما کان لیجمع ما جمع من مال › وما کان لیہذل ما بذل فی 
جمعه من جهد › لو قدر أن ما جمعه صائر إلى ید غير ید فروعه او أصوله أو ذوی 
قربا » ولکن ذا ايقن أن ما سیترکه من بعده عائد إلى من حب وپؤثر س ولیس 
أحب ولا آثر عنده من فروعه وأصوله وحواشيه ‏ اطمأن وعمل وأمسك يده من 
التبذير والإنلاف وهمذا كان التوارت أمرا يقره واقع الحياة » ويشهد له احق والعدل . 

ومن أجل هذا اضطرت بعض الدول التى ألغت نظام الميرات بعد أن قضت 
على نظام الملكية فى اما الاقتصادبة _ إلى أن تعيد هذا النظام » وأن نمتفع به 
كدافع قوى من دوافع العمل » وكغذاء معنوى يغذى الناس بمشاعر الإلحلاص فى 
العمل »الذى تعود تمرته إليهم » وإلى من بعدهم من ذوى قرباهم ٠١‏ . 


الآثار الاقتصادية لبفل الملكية بالميراث : 


إل انب کون امراف حاف عل العمل ربعا عل النشاط ىداتا إل 
دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام » فإن له آثار اقتصادية أخرى عبدة المدى . 

فهر ودی ال تفتن الثروة تفتيتا هادا ومسنمرا 1 ویکفل توزدعها بین الناس 
توزبعا عادلا » ویعمل على تذوسب الفوارق بين الطبقات › ویخول دون أن تنض خم 
الروة وتتجمع ف ابدی ف قليلة وشحدودة من أفراد اجتمع » وهر أحد العبوتب 
الأساسبة النی بعانی منها النظام الرأسمالی » نظرا ما بؤدی اليه من نفاوت کسر فف 
الدحول(") . 


(۱) راحم ى هذا : أحكام المواريث ف الشريعة الإسلامية . للاستاد عیسوی امد عیسوں ص ١١ ٠١‏ 
(۲) راحم النطام الاقتصادى ف الاسلام : د . امد العسال واحر ص ٥هد‏ » د . على عد الواحاد واف . 
التکامل الاقتصادی ف الإسلام ص ٠٣١۳‏ 


۲۹٦ 


وبفضل نظام الميراث » لا تلبث الاروة الكبية التى يتفق تجمعها فى يد بعض 
الناس » أن نتوز ع بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأفراد » وتستحيل إلى 
ملكيات صعة »هذه هى أمثل طريقة لتقليل الفروق بين الطبقات » وتحقيق التوازن 
الاقتصادى » وعلاج ما عسى أن يطأً على هذا التوازن من اضطراب() . 

والإسلام لم بعل التركة وقفا على الذكور فحسب » ولا على الاين البكر 
وحده » کا فعلت بعض شرائع الغرب » وإنما وزع أنصبة الإرث توزيعا واسعا » بأن 
عمد إلى التركة فقسمها إلى أجزاء » أشرك فيها الأصول والفرو ع » بل وورث الزوجين 
بعضهما من بعض » وبذلك “مح بنقل الملكية من أسة إلى أسة » فجاء نظاما فريدا 
فى تجزئة التركة عن رضا واختيار() . 

ومن هذا يمكن القول بأن نطام الميرات ف الإسلام يتجه إلى توزيع الأروة دون 
تجميعها » مهو لم يجعل وارثا ينفرد بالتركة كلها إلا نادرا » وهكذا يستمر توزيع الأروة 
فى الأسة » وا ينفرد بها فرد أو صنف » خلافا لما جرت عليه بعض النظم 
الاقتصادية الأحرى") . 

ومن الأسس التى يقوم عليا توزيع ليث ف الإسلام » ملاحظة الحاجة » 
ومراعاة الأعباء الملقاة على عاق الإنسان » فكلما كانت الحاجة أشد والأعباء أثقل › 
كان العطاء أكبر . ولعل هذا كان هو السر ف أن نصيب الالاد أكار من نصيب 
الأبرين » لأن الألاد ‏ وهم ف الغالب ذربة ضعاف ويستقبلون الحياة ما تحتاج إليه 
من إنفاق وتكاليف ‏ أكار حاجة من الأبوين اللذين يستدبران الحياة » ورا كان 
هما فضل مال » فتكون حاجتہما إلى المال أفل . 

ولعل هذا هو السر أيضا فى أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى » دلك 
لأن الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل أكبر من أعباء المرأة » فهو المطالب بالإنفاق 


(۱) د . واف : المرحع السانق : ص ٠۳۳‏ . 

(۲) د أحمد العسال : امرجم الساتق ص ٥١‏ » د وافى حفوق الانسان فى الإسلام ص ۷١‏ . 

(۳) راحع : الشیح أو ره : ی الحتمع الإسلامی . ص ۷٤‏ » د . شوق الساهی : المال رطرق استتاره فى 
الإسلام ص ٥۹٩‏ . د . أمد العسال ص ١۷‏ . 


۹¥ 


على زوجته وألاده(') » ومن تلزمه نفقته » وتدبیر ما بحتاجون ليه . وهذا إلى جانب 
ما يحققه من عدالة فى التوزيع » فهو يساعد على سد حاجة الإنسان وإعانته على 
القيام با ألقى عليه من أعباء » ما يؤدى إلى استقرار حياته الاقتصادية وللمالية . 
ولنظام الميراث فى الإسلام مزايا عديدة منبا : 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى هو الذى تول بيان المستحقين لتركة المتو » وما 
لكل واحد منهم من نصيب ف هذه التركة » ولم يترك هذا الأمر لصاحب المال » 
خحوفا من أن يظلم بعض الورثة أو يؤثر بعضهم على بعض » وهذا فقد حرم الإسلام 
كل إجراء يؤدى إلى الإلحلال بقواعد الميراث » وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد › 
فيقول المولى عز وجل » بعد أن بين قواعد الميراث والمستحقين فى التركة وأنصبتهم : 
هل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتہا الأنمار 
حالدين فيا وذلك الفوز العظم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدحله 
نارا خالدا فیپا وله عذاب مهین ۳4ر وبہذا يمتاز الإسلام عن النظم التى تعطى 
صاحب المال حق تعيين المنتفعين ماله من بعده » وحق تحديد الانصباء التى يختص 
بها كل مستحق » مهما كان التفاوت كبيرا بين تلك الأنصباء » وذلك کا فى نظام 
التوريث الرومانى والنظم المشتقة منه » والذى يظهر فما هدا المعنى بوضوح ١‏ . 

۲ أن الإسلام عمل على حفظ حق الورثة » فلم يسمح لصاحب الال أن 
يتصرف فيه بالوصية إلا فى حدود الثلث » والثلث کثیر » کا ورد عن اللبى عل » 
فعن سعد بن ای وقاص رضی الله عنه أنه قال : جاءنی رسول الله عا یعودنی من 
وجع اشتد ہی › فقلت یارسول اللہ : إن قد بلغ ہی من الوجع ما تری » وأنا ذو 
مال » ولا يرثنى إلا ابنة لى » أفأتصدق بلفى مالى ؟ قال : « لا »» قلت : 
فالشطر يارسول الله ؟ قال : « لا » قلت : فالثلث ؟ قال : « الثلث والثلث كثير 
أو كبير م إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
)١(‏ انظر : الشيخ أبو زهو : المرجع السابق ص ۷4 » د . أحمد المسال : المرجع السانق ص ٥۷‏ » د . شوق 
الساهي : المرجع السابق ص ۹ه . 
(۲) سورة النساء : الايتان رقم ٠٤ » ١۳١‏ . 
(۴) انظر : أحكام الموريث فى الشريعة الإسلامية : للاستاذ عیسوی أحمد عیسوی ص ۳۹ . 


۲۹۸ 


r الاس‎ 


وإذا كان لصاحب الال حق التصرف فى ثلث ماله عن طريق الوصية » فإنه 
يشترط عدم الانحراف ف وصيته » فلكى تكون الوصية صحيحة يجب ألا تكون 
بمعصية » وألا يكون الباعث عليما منافيا لمقاصد الشريعة » وألا يقصد بها مضارة 
الوثة » فعن اى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « إن الرجل ليعمل أو 
رأة بطاعة الله ستين سنة > ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية » فبجب هما 
النار ٠‏ ثم قرأ أبو هريرة ل من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار وصية من 
الله إلى قوله بإ وذلك الفوز العظم 4 . 

هكذا كان الإسلام حريصا على حق الورثة فى مال مورثهم » فلم يترك له حق 
التصف فى هذا المال كيف يشاء » لتعلق حق الورثة به . 

) فأين هذا ما جرت عليه بعض التشريعات القدية والحديئة من إعطاء 
صاحب الال حق التصرف بالوصية ف جميع ماله ولغير ورثته الطبيعيين » وأن يوصى 
لأة جهة مهما كانت معصية كالبغايا وأندية الميسر » أو كانت لا تنتفع بالوصية › 
كالوصية للكلاب والقطط وما يشبه ذلك . 

۳ _ أن الإرث فى الإسلام إجبارى بالنسبة إلى المورث والوارث » فليس 
للمورث أن يحرم أحد ورثته من ميراثه » وليس للوارث أن يرد إرته من المحوفى « وبهذا 
فإن موقف الإسلام بالدسبة للمیراث یغایر موقف کل من المذھہیں : المارکسی 
والرأسماى » لأن أول المذهبين ألغى اليراث كلية » والثانى جعل للمورث الساطان 
الكامل فى ماله بعد وفاته > ک) أن له الساطان الكامل فيه حال حياته . 


وواضح من المذهبين أنهما طرحا الأسة جانبا . 


فالأول : أهملها إهمالا كاملا . 


() راه الجماعة : انظر نیل الأوطار للشوکانی ج ٩‏ ص ۳۷ . 
(۲) رواه ابو داود رالترمذی > ولأحمد وابن ماجة معناه . انظر : نیل الأوطار ح ٩‏ ص ۳۹ ۳۷ » ولايتان 
من سورة النساء . رقم ٠١ » ١١‏ . 

رم) اظر : الأستاذ عيسوى أحمد عيسوى : المرجع السابق ص >١‏ . 


۹۹ 


والٹای : جعلهاتحت رحةالمورث ب شاءأعطاهاوإن شاء حرمها » ولیس هكذا 
قف الإسلام > فقد جاء وسلب من المورث الإرادة ف ثلئی ماله » وترك لارادته 
الثل » وهو لم يسابه الإرادة ف التلغين إلا لكى يعطيا للأسة (١‏ . 


٤‏ أن الإسلام جعل اليراث للأكثر قرابة » الذى يعتبر شخصه امتدادا 
فى الوجود لشخص المورث » فالأساس فى تقديم بعض الورثة على بعض هو قوة 
القرابة وشدة الصلة بين الوارت والمورث » وههمذا السبب كان الاولاد أكار ذوى القربى 
حظا فی الميرات( ) . 

ه ‏ أن نظام الميراث عمل على ححماية المستضعفين من النساء والأطفال » 
وأولاهم من الرعاية ما هم أهل له » فجعل للمرأة نصيبا فى التركة وكذلك جعل 
للطفل الصغير والحمل فى بطن أمه نصيبا مثل الكبير » ولم مجعل للابن البكر أية ميزة 
بمتاز بها عمن يصغره من إخوته »> على حلاف ما جرت عليه بعض النظم الاحرى 
من جعل الال كله للابن الاكبر » )ا هو الشأن فى النظام الإنجليزى » أو جعل 
نصيب الابن الا كبر على الضعف من نصیب من يصغره من إخوته کا هو الحال فى 
نظام التوريث عند اليهود") . 

هفه بعض الميزات لنظام المبراث فى الإسلام إلى جانب ما أشرنا إليه سابقا 
من كونه يحول دون تجمع الثروة فى أيد قليلة » ومراعاته لشدة الحاجة وكا الأعباء » 
وغير ذلك من الخصائص التى ينفرد بها عن بقية النظم . « فأين من هذا النظام 
الحكم الذى وضعه الإسلام للميراث » وأحاطه بسياج قوى من الحماية » أين منه 
نظم الغرب التى ينقل بعضها معظم ثروة المتوف إلى أكبر أبنائه » ويدع كثير منها 
امالك حرا فى أن يوصى بتركته لمن شاء » فتجمعت من جراء ذلك ثروات ضخمة فى 


الإسلامي : ص ۷۳ 
(۲) راحع : الشيخ أو رهرة : المرحع السابق ص ۷۳ ٠ ٤‏ والشيح عيسوى أحمد عيسوى » المرحع السانق 
ص 4۲ 


. ٤٣ س‎ ٤۲ الأستاذ عیسوی امد عیسوی الرحع السابق ص‎ (r) 


أيدى أفراد محدودين من الناس » رأثار هذا حفيظة الفقراء > وأوشهم الحقد على 
اجتمع ونظمه » فنشأت المذاهب المعطرفة المدامة » والاتجاهات الشيوعية الفاسدة › 
واضطرب نظام الحياة الاقتصادية أا اضطراب › وأدى هذا إلى معظم الانقلابات 
والثورات العنيفة » التى تعرضت فا أوربا فى العصور ألحديئة ٠١‏ . 

وہذا يكون اليراث طريقا من طرق كسب الملكية » بالإضافة إلى ما ذكرناه 
من قبل من بعض الطرق التى أباحها الإسلام للوصول إلى كسب المال وحيازته ‏ 
وما لا شك فيه أن هناك طرقا أحرى _ غير ما ذكر ‏ أباحها الإسلام للتملك › 
بيا حظر على الإنسان أن يسلك طرقا معينة للكسب واتغلك » لما فيما من حرمة 
ومنافاة لشريعة الله . 
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٣ انظر : التكامل الاقتصادى فى الإسلام : د . على عبد الواحد وافى : المومر السادس مجمع البحوٹ ج‎ ١( 
. ۱۲٣ ص‎ 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثانى 
طرق حماية الملكية وتحريم الاعتداء 
عليها 


ألم الإسلام كل إنسان أن يتحرى مصادر الكسب الطيب الحلال وهر 
بصدد حيازته للمال » وحرم عليه مصادر الكسب الغبيث » حتى أنه لمكن القول 
بأن الإسلام لا يعصر وسائل الكسب التى يأ الال عن طرقها إلا فى مبداً عام » 
وهو أن یکون من طریق حلال » لا يضار به أحد » ولا يعتدى فيه على حق أحد . 


فإذا ما الترم الإنسان هنا المبداً » واكتسب أمواله بالطرق المشروعة التى 
أباحها الإسلام » كانت ملكيته هذه الأموال محترمة » لا يجوز المساس بهاء لا 
الاعتداء عليما » وأسبغ الشار ع عليما حمايته » وشر ع ها من الأحكام ما يكفل أمنها 
وسلامتما واستقرارها » ووضع العقوبات الرادعة لمن يبغى الاعتداء على هذه الملكية 
الحترمة » فيمد إلا يد العبث أو الطمع والإفساد . 

وبهذا تكون الملكية مصونة محفوظة » والأموال آمنة مطمعنة من كل اعتداء أو 
طغيان . 

وف اختصار وإيجاز نعرض لبيان طرق حهاية الملكية وتحرم الاعتداء علا فى 
الشريعة الإسلامية » فنبين _ فى مطلب أول ‏ مدى احترام الإسلام للملكية وأثر 
ذلك فى هاما » وف المطلب الثانى » نعطى محة سريعة عن العقوبات التى قررها 
الإسلام جزاء الاعتداء على المال . 


المطلب الذرل 
gi * : 7‏ + 2 4 
احثرام الإسلام للملكية وأثر ذلك فى حمایثها 
من يتصفسح تاريخ البشرية » يجد أن | للكية كانت مجالا للب والاعداء» 
وأن الأموال كانت عرضة للسلب رالضياع » وكان لكلعصر طرقه وأساليبسه فى 
الاعتداء على الملكية وانتهاك حرمتما . 
« ففى حياة البداوة ‏ حيث السيادة للقوة س يعتمد الأقوياء على قوتهم فى 
الاستبداد بالضعفاء وسلبهم ما يملكون ... يغير القوى على الضعيف فى وضح 
النهار » وتحت “مع الناس وبصرهم › فلا ینکرون عليه شيا » ولا يأحذون على 
يده .... إنه مبداً الحياة هناك .. السيادة للقوة » والويل للضعفاء !1" 


ولقد تد سلطان أحد الأقوياء » فعخضع لقره جماعات يضمها تحت 
سلطانه » ویفرض علیہا ما یری فرضه من ال مال تؤديه إليه راضية أو كارهة . 


فإذا تقدم الوعى الاجتاعى » نظرت ال جماعة إلى نفسها » وأنكرت سلطان 
القوة القاهرة عليما » وجعلت من مجموعها قوة تحمى كيانها وتنظم شئونها . هنا 
تصبح السيادة للجماعة » وينكمش ظل القوة المادية للأفراد » وعندئذ تظهر فى 
امجتمع ألوان أخرى غير القوة لسلب الناس أموالمم بغير حق ... كالسرقة والنصب 
والاحتيال والربا والميسر »> وغير ذلك . 


هذه الصور من الاعتداء الظاهر والخفى على أموال الناس وأخذما بالباطل » 
ھی أفتك عوامل الحدم فی بناء اجتمع › لانہا ‏ فوق کوہا ظلما وعدوانا ‏ تفتح 


أبوابا واسعة للبطالة والفراغ »> حيث ينصرف كثير م الناس عن العمل المثمر » 
ليتصيدوا رة العاملين » ويعيشوا من كد غيرهم » عالة على انجتمع . 

وف هذا إضعاف لقوة الجتمع »› وتعطيل للحركة العاملة فيه › وإيذان له 
بانجاعة والفقر ۲( . 

أما الإسلام فقد ظهر احترامه للملكية » وتقريره لحرمة أموال الناس من أول 
يوم » فجاوت نصوص الشريعة داعیه إل احترام هذا احق » وامرة بعدم الاعتداء 
عليه » وپېدو واضحا احترام الإسلام للمال فى : 

أ أن الشريعة جعلت الحفاظ على المال مس مقاصدها الحمسة التى يحب 
الحافظة عليما ورعايتما > وهذه الكليات الخمس هى : حفظ الدين » والنفس » 
رامال » والعرض » رالعقل » فهذه الأمور من الضرويات التى تقوم علما حياة 
الناس » والنى يترتب على فقدانما أو عدم الاهتام بها » اختلال حباة السشر 
ونظامهم . يقول الإمام الغزالى : ١‏ إن مقصود الشرع من النلق خمسة : وهو أن 
pey E E gE E‏ فکل ما يتضمن حفط هذه 
الاصول اللخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة » ودفعها 
مصلحة ۲( ) . 

وكون حفظ الال مقصدا من مقاصد الشريعة » يعد دعوة صريحة لكل الناس 
أن يراعرا حرمة الملك » وأن يحترموا ملكية المالك . 


ب جاء الكثير من النصوص ناهيا الناس عن الاعتداء على أموال الا خرين 
بأى لون من ألوان الاعتداء » وأقام الإسلام من ضمير المسلم حارسا يحول يه وبين 
أكل أموال الناس بالباطل » وهنا بلا شك مظهر من مظاهر احترام الإسلام 
للملكية . يقول الله تعال : بولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 


(۱) ابطر : السياسة المالية فى الاسلام وصلا بالمعاملات المعاصة : للأستاد عد الک الحطیت ص ۹3 ۹ 


)۲( راحم : المستصفى للامام العالی -ہ ۱ ص ۲۸۷ . 


الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإام وأنع تعلمون ٠4‏ ويقول جل شأنه : 
يا اما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم .. 0 وف آية أخرى :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا 4(" . 

ويقول الرسول بل مبينا حرمة الملك : « لا يأحذن أحدك متاع أخحيه جادا 
ولا لاعبا » وإذا أخذ أحدك عصا أخيه فليدها عليه ١‏ . 

وعن أنس أن النبى مل قال : ١‏ لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 


نفسه )(°) . 


وعن اى هيد الساعدى رضى الله عنه أن النبى ع قال : « لا يحل لمسلم 
أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفس منه » قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال 
المسلم على المسلم ١‏ . 

ولقد اكد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على احترام المال ومراعاة حرمته 
حين حطب فى الناس يوم احج الأكبر فقال « ... إن دماءك وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شھرم هذا ف بلدم هذا ٠"۲‏ ونی رواية ۰ ثم 
قال : اسمعوا منی تعیشوا » ألا لاتظالوا » إنه لا بحل مال امریء مسلم إلا عن طیب 
نفس منه )() » وهو القائل أيضاً : « كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله 
ودمه » () . 

وحذر الرسول عله من التحايل على أحذ حق المسلم » واستعمال الإنسان 
لذكائه وفصاحته للوصول إلى ما لیس له » فیقول صلوات الله وسلامه عليه : « إنغا 


. ۲۹ سورة البقة : الآية رقم 1۸۸ . (۲) سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 

(۳) سورة اللساء : الاية رقم ٠١‏ . 

. ۳۱۹ رواه امد وأو داود رالترمذی : انظر نیل الوطار ج ۵ ص‎ )٤( 

(ه) رواه الدارقطنی : راحع نیل الأوطار ج ۰ ص ٠٠١‏ . 

() رواه الیہقی ابن حان راسلنا : انظر الترغیت والترهیت ج۲ ص ٥۲‏ » نیل الأرطار سح ه ص ۳۱۷ . 
(۷) متفق عليه وائطر : حامع العلوم والیکم لای رحب ص ۲۷۲ . 

(۸) حامع العلوم راکم ص ۲۷۲ . )٩(‏ رواه الترمدی وحسه . 


آنا بشر » وإنه یأتینی الحصم » > فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب 
آنه صادف فأقضی له » فمن قضیت له بحق مسلم > فإنما هى قطعة من الئار 
فلبحملها أو يذرها ٩(۲‏ . 

ونصل درجة احترام الإسلام للملكية والحقوق إلى حد اعتبار أن الاعتداء على 
ى قدر E O O‏ 
باشد أنواع العقاب فى الأخرة > فيقول الرسول الكرم ا : ١‏ من ظلم شرا من 
الأرض » طوقه الله من سبع أرضين ٠"۲‏ وف رواية سعد بن زيد قال : قال رسول 
الله عه : ١‏ من أخذ شرا من الأرض طلما فإنه يطوقه يرم القيامة من سبع 
ار ۸ وعن اى مسعود رضی اله عله قال : قلت يارسول الله : اى الظلم 
ألم ؟ فقال : ١‏ ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حى أخيه المسلم » فليس 
حصاة من الأرض يأحذها » إلا طرقها يوم القيامة إل قعر الأأض » ولا يعلم قعرها إلا 
لله الذى خلقها ٠١‏ ء والسلم مأمور بعدم الظلم e‏ 
الاعتداء عى حن أى إنسان » امتثالا هذا النداء الذى برويه المصطفى ع عن الله 
تبارك وتعالی : « يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا 
نظالوا ... ۲ » وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنما قال : قال رسرل الله 
له : « إن الظلم ظلمات بوم القيامة ٠"فكل‏ هذه النصوص س وغرها كتير _ 
تظهر مدى احترام الإسلام للملكية » ومدى عنايته بيان ما للأموال والحقوق من 
رة » بوهدا بلا شلك لهأل كير فى خاب هذه الأموال وتلق اشرق ٠»‏ إذ أن 
إظهار هذا الاحترام وبيان نلك الحرمة » سبنعكس أرما بطبيعة الحال ‏ على 
سلوك المسلم وستجد هده التوجہات الكرمة سبيلها إلى قلب المسلم وعقله › 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه حت ص 1۲۹ 

(۲) سمق عليه . وانطر : سل رطا طار ج د ص ۳۱۷ . 

(۳) ممق عليه : راحع سل الأزطار حه ص ۳۱۷ , 

. ٠٤ ص‎ ٣  تیهرتلاو الترعیت‎ ٠ رواه امد زالطرای ی الکیر ۰ انظر‎ )٤( 

() رواه مسلم ی صجحه ج ۸ ص ۱۹ وانطر نصا , حامع العلوم واللیکم ص ۲۹۹ 

(۹) رواه المحاری ومسلم ی صحیحہما انظر : صحیح مسلم < ۸ ص ٠١‏ » وأيصا : حامع العلوم والحكم 
ص ۲۷۲ . 


وستترك آثارها الطيبة فى وجدانه بقدر إيانه بالله وصلته به > فلا تمتد يده بالاعتداء 
على حق أحد » ولا يسمح لنفسه أن جوز مالاً ليس له » أو يمس شيا هو لغيو › 
فدينه قد أمو باحترام ملكية الغير » ومراعاة ما ها من قداسة وحرمة › والمؤمن طوع 
ما أمره به دينه ١‏ فإذا ما استقر الأمر ف الناس على أن يحترموا ملكية المالك لا 
يلك » كان فى ذلك خرهم جميعا › لا يشيع بيهم من أسبإب السلامة 
والطمأنينة » الأمر الذى يدعوهم إلى العمل والإنتاج (. 

وہذا » فان الإسلام يربى فى وجدان كل مسلم وضميو » الحفاظ على أموال 
الآحرين » والعمل على ايها » والحرص على ألا یرما بأى اذى » لتؤدى رظيفتبا 
فى بناء المجتمع الإسلامى » رتقوم بدورها المام فى تقوية كيان الأمة والعمل على 
تقدمها وازدهارها . 
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. ١١١ ابطر : السياسة الالية ى الإسلام وصلما بالمعاملات المعاصة للأستاذ عبد الكرم الخطيب ص‎ )١( 


المطلب الثانى 


وأثر ذلك فی حمایته 

اهتم الإسلام بحماية امال » وأقام فى البداية ‏ ا أشرنا من قبل من واز ع 
الضمير ويقظة الوجدان حارسا يقوم للسهر على هذه الحماية » ويحول بين الإنسان 
وبين الاعتداء عل اسول الا خرين ٤‏ لقعظل مودية وظيفعا فی احياة » وتضمن معها 
للناس كل حير ورفاهية . « ومع هذا » فانه إن اعتدل ميزان الضمير عند بعض 
الناس » فإن هناك كثرا مهم لا يستقم فيمم ميزان الضمير » وإن استقام فى حال » 
فلن يستقمم فى جميع الأحوال » وهذا » كان لابد من واز ع السلطان إلى جانب وازع 
الضصمر > فهو الذى ياخحذ الناس جمیعا الاخحيار والاشرار _ تحت سلطانه » وله 
فی الناس جمیعا حساب اى حساب . 
لمكم والنصائح جرد انه حکم غالية ونصائح کريمه ¢ وإغا ينرها هذه المنرلة إذا کان 
ها شان فى حياة الناس وأثر فى سلوكهم . 

وهذا اقنضت حكمة الشريعة الإسلامية أن تتدخحل فى هذا المعترك الإنسانى 
وأن تنظم دورته » وتحفظ توازنه من أن تطغى عليه مى العدوان » فيختل نظام 
الجتمع وتتناثر حبات عقده . ولقد كان موقف الشريعة الإسلامية واضحا صرا › 
رقوبا حازما فى حهاية الجتمع من الآفات » والضب على أيدى المتلبسين بها » وأخذهم 
بالعقاب الرادع فى الدنيا » وتوعدهم بالعذاب الشديد فى الأخحرة (١‏ . 


٠. ٠١٠١ ١۱١۲ » ٩1 المرجع السابق ص‎ )١( 


TTT e 
: فذلك بعض سنن الحياة › ولقد اشا القرآان الكرم لل ذلك ف قول الله تعال‎ 


وإن كثيرا من النلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ماهم ٠4‏ أما وتلك سنة الحياة وجبلة الناس » فكان لا بد أن يقوم بينم 


وازع يزعهم › وقوة نرد بغي الباغين واعتداء المعتدين » ومن هنا كانت العقوبات التى 
شرعها الاسلام من یعتدی عل حقوق الناس وأمواهم > ومن هذه العقوبات : 
١‏ العقوبة المقررة لجرمة السرقة 

السقة هى : أخحذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط . 

فإذا أخحذ الإنسان قدرا معينا من مال محترم لغيو خفية بقصد الاستيلاء 
Os‏ » یکون بہذا سارقا » واستحق أن 

قع عليه العقوبة المقررة جريمة السرقة > وھی قطح اليد › والتی أشار | إلہا القرآن 
لکرم ف قول اله مال Pp:‏ والسارق والسارقة فاقطعرا أيديہما جزاء بجا كسبا نكالا 
من الله والله عزیز حکم 04 . 

ولا شك أن هذه العقوبة الرادعة تجعل الناس يحجمون عن ارتكاب جريمة 
السقة »> ما يوفر الأمن والحماية للأموال ولن يمتلكونما » وبالتاى أمن الجتمع وحمايته 
واستقراره . 
۲ عقوبة قطع الطريق : 

قطع الطريق هو : البروز لأحذ مال » أو لقتل أو إرعاب » مكابرة › اعتادا 


. ٠٠ سورة (ص) الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر مغنى اتاح سد + ص ٠١۸‏ » وانظر شروط السقة وأحكامها مفصلة فى كتب الفقه . 

(۳) راحم فى هذه القيود وعيرها من أحكام السرقة : فتح القدیر ح ٤‏ ص ۲۱۹ » ومانعدها » شرح الخرثى 
على ختصر خلیل ج ۸ ص ٩۱‏ ومابعدها » مغلی الحتاح ج 4 ص ٠١۸‏ » ومابعدها » المغنى ج ٠١‏ 
ص ۲۳۹ . 

. ٠۸ سورة المائدة : الآية رقم‎ )٤( 
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على الشوكة مع البعد عن الغوث() . 


و e e‏ 
منهم أموالمم بغير حق . 

« می قاطعم الطريق بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق حوفا منه ۲(١‏ 

ولقد جاء القران الكرم ببيان عقوبة هذا الصنف من الناس » فقال الله عز 
وجل : % إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعوك فى الأ ض فسادا أن يقتلوا أو 
تصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأأض » ذلك طحم خزى فى 
الدنيا وهم ف الآخرة عذاب عظم 4 . 
الطريق إذا قتلوا وأحذوا امال » قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأحذوا ا مال » قتلوا وم 
پصاہوا وإذا أحذوا الال و يقثلوا » قطعث يديهم وأرجلهم من حلاف » وإذا 
أحافوا السبيل ولم يأحذوا الال » نفوا من الأرض ٠‏ . 

فقاطع الطريق إذا أحذ نصاب السرقة فأكار » قطع الإمام بده المنى ورجله 
الیسری دفعة لأنه حد واحد » فان عاد بعد قطعهما مرة أخرى › فیسراه ویمناه 
تقطعان لقوله تعال :۾ أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف ) . وإن قتل وأحذ 
مالا نصابا فأکثر » قتل تم صلب » والغرض من صابه بعد قتله التنکیل به وزجر 
غو( *) 

فهذه عقوبة رادعة لمن يريد ترويع الناس وإخافمم والاعتداء عل ماهم » وهى 
بانب مايتها للمال وصاحبه » تكفل انتقال الأموال من مكان إلى أخر وهى فى 
ممن من ان پبغی علیہا باع أو بعتدی عليها معتد » وبذلك تدشط التجارة وتزداد 


(۱) راحع : مع الاح ح ٤‏ ص ۱۸۰ . (۲) معی الحتاح ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 
(۳) سور المائدة ٠‏ الآية رفم )٤( ٣۳‏ راحع ٭ تفسیر ان کثیر ج ۲ ص ۵۱ . 
(ه) انطر : معیی امحتاح ح ٤‏ ص ۱۸۱ س ۱۸۲ المسی ج ۱۰ ص ۲١۳‏ ومابعدها . 


۳۱۱ 


المبادلات بين الىلاد الختلفة » وتنتقل رؤوس الأموال من بلد إلى بلد » ولا شك أن همذا 
كله أتر كير ف الوصول إلى تحقيق مجتمع الإنتاح والوفرة والرخاء . 

ولا يفوتنا أن نشبر إلى أن الإسلام قد أباح لالإنسان دفع الصائل » وإن أدى 
دلك إلى قله » إذ أنه ظالم ومنعد » وإعطاء المصول عليه هذا الحق يعطيه دفعة 
كبة ف الدفاع عن ماله » فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل فقال 
بارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أحذ مال ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال : 
ارأبت إن قاتلنی ؟ قال : « قاتله » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : « فأنت 


£ 


شهيد » قال : أرأبت إن قتلته ؟ قال : « هو فى النار ٠١‏ . 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما أن النبى ع قال : « من قتل دون 
ماله فهو شهید ٩(۲‏ . 

وعن سعید بن زید قال : معت النبی ع یقول : « من فتل دون دينه فهو 
شهبد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد »› ومن قتل 
دون أهله فهو شهید ۲ . 

ووجه الدلالة ف هذا ء أن المصول عليه لما جعل شهيدا » دل على أن له 
القتل والقتال » ) أن من قاتله أهل الحرب لا كان شهيدا » كان له القتل 
والقتال) . 


قال الشوكانى : « وأحاديث الاب فيا دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخحذ 
مال إنشات ٠‏ إذا كان الاحد شر حن » وهر مدهب امور ا لخكاه التروق 
والحافظ فى الفتح » وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة » ويدل على عدم لزوم القود 
والدية فى قتل من كان على الصفة المذكورة ماذكرنا من حديث أبى هريرة وحكى ابن 


() رواه مسلم ولأ مد مثله : انطر : نيل اللؤطار ج ٥ہ‏ ص ۳۲۹٣‏ 
(۲) متمق عليه : راحع یل الاوطار ح ٥‏ ص ۳۲٣‏ . 
(۲) رواه أو دواد والترمدی وصححه ۰ ابطر : بیل الأوطار سح ٥‏ ص ۳۲۹ . 


. ۱۹٤4 راحم : معسی اتاج ح٤ ص‎ )٤( 


۳1۲ 


المنذر عن الشافعى أنه قال : من ارد ماله أو نفسه أو حرعه » فله المقاتلة » ولبسم 
عليه عقل ولادية ولا كفارة ۲( . 


: عقوبة الغصب‎ E 

الغصب هر : أخذ.المال قهرا تعديا بلاحرابه" . 

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب » فيقول الله تعاى : 
يابا الذين آمنوا لاتأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن نراض 
E‏ 2 } لک نکم بالباطل وتدلوا بہا ! 

السنة a‏ فى هذا الاب » e‏ ا 
أن النبی ت قال yS J:‏ 7 » وعن عائنه 


رضى الله عنہا أن البى ا قال : ١‏ من ظلم شبا من الأرض » طوقه الله من سبع 
أرضین ب(" . 


وأجمع المسلمون على تحرم الغصب فى الجملة") . 

ومن غصب شیما لزمه رده ماکان باقیا بغیر حلاف » فان تلف فی يده لرمه 
بدله » فإن کان ما تټائل أجزاؤ وتتفاوت صفاته کالحبوب والأدهان وجب مله › 
وإن كان غير منقارب الصفات » وهو ماعدا المكيل والموزون » وجبث قيمنه 
ولاجغل ذلك بعفوبة التعزير التى توقع على الغاصب » رالتى بكون للحا تقدرها 
ا 


(ا) انظر : یل الاوطار سح ٥‏ ص ۳۲۹ ٣۲۷‏ 

(۲) راع مواهت الخلتل للحطات ج ۵ ص ۲۷٤‏ وأيصا : السی والشرے الکیر ٣۷٤ | ١‏ 

(۳) سورة الساء : الآية ۲۹ . )٤(‏ سورة الىق . الآية ٠۸۸‏ , 

٣۱۹ ص‎ ٩ راه الدارقطی : نیل الاوطار ح‎ )٥( 

(1) مسفق عليه * راحع سل الاوطار سح ه ص ۳۱۷ . 

(۷) انطر . المسی ج ٥‏ ص ٣۷٤‏ (۸) انظر : امرحم الساق ج ه ص ٠۷١‏ . 


1۳ 


وعلى العموم فالنعدى على الاموال باى نوع من انوع التعدى __ كالرابة 
تخصه() . 

ويقول النووى : « أجمعت الأمة عل أن التصرف ف المال بالباطل حرام » سواء 
كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غر ذلك . والباطل اسم جامع لكل ما لا جحل ف 
التر ع كالربا والغصب والسرقة واليانة » وكل حرم ورد الشرع به ۲( . 

ويہمنا فى النہاية أن نشير إلى أن نقرير العقوبات المادية لمن يعتدى على المال » 
وتوعده بالعذاب الشديد فى الآخرة » له أثر كبير فى عاربة الجرائم » وردع الجرمين 
عن معاودة الجرم » وزجر غرهم . 

ودا کله تتحقق الحماية الكاملة للمال > ليلعب دوره اهام وپقوم بمهمته 
الأساسية فى بناء الأم وامجتمعات . 


$2 


. ۲۷۳ ص‎ ٥ راحع فى دلك : مواهت الحليل للحطات ح‎ )١( 
. ٠٣١۳ ص‎ ٩ ابطر امجموع للووی ج‎ )۲( 


SR: 


الباب الثانى 


تنظيمالإنتاح والاستهلاك 
فم الفقه الإسلامم وأثر ذلك 


الفصل الأول : تنظيم الاانتاح وأثره قى 
التنمية . 

الفصل الثاني : ترشيد الاستهلاك وآثره فس 
: قي ال بت ا 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى 


تنظيم الإنتاج والاستهلاك فى الفقه الاسلامى 
أثر ذلك فى التنمية 

تمهيد وتقسم  :‏ 

لاشك ف ان ای جتمح من الجتمعات یستہدف الوصو إل 2 تحقيق الرخحاء 
الاقتصادى جموع آفراده » وهر بسبيل العمل عل تحقيق هذه الغاية لابد أن يصح 
فى اعتبارو ‏ فى المقام الأول أن يقوم بعملية تنظم وقخطيط كاملة وارد الإنتاج 
المتاحة » واستخدامها الاستخدام الأمثل » واستغلال كل الطاقات البشرية والمادية › 
وتسخير کل القوى الموجودة لديه فى عملية الإنتاج ( ودا يصل اجتمع إل حالة 


العشغيل الكامل لكل موارده وطاقاته ما يحقق له الوصول إل تحقيق الوفرة فى السلع 
والندمات . 


وإلى جانب عملية تنظم الإنتاج » يجب أن يعنى الجتمع ‏ ف المقابل ‏ 
بترشيد الاسنہلاك » والاعتدال فى الإنفاق > فلا يوضع مال إلا فى موضعه 
الصحيح » ولا تستہلك سلعة من السلع أو تؤدى حدمة من الخدمات إلا فى مكانہا 
المناسب وبذلك نضمن وجود فائض فى الأموال والمدحرات التى يعاد استغلاها 
واستثارها مرة أخرى » فتدور عجلة الإنتاج دورة جديدة » ليتحقق معها المزيد من 
الرحاء » وتوفير كل مايتطابه أبناء امجتمع . 

رالناظر فى كتاب الله تعاى وسنة رسوله ع > جد كثرا من الآيات 
القرائية والاحاديث النبوية تدعو الناس إلى إستغلال كل ماسخر الله هم من موارد 
الإنتاج » وما يسر هم من مصادر الرزق » وتحث كل قادر على العمل أن يبذل 
جهده وطاقته فی الانتفاع بکل ماحوله من موارد وثروات . 

ڳا نجد نصوصا أخحرى تذهب إلى تحرم الإسراف والتبذير وإضاعة الال فيما 
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لایفید وتنادی المسلم بالاععدال ف إنفاقه ¢ فلا يسرف ولا يقتر ¢ وإغا یتوسط ہین 
هذا وذاك . 


ولقد قام الفقهاء المسلمون ببيان الأحكام التى تتصل بتنظم الإنتاج وتعكم 
مظاهره » فتناولوا بالتفصيل الكلام عن الارض الزراعية والعقود التى ترد على استغلال 
هذه الأرض » كعقد الإجارة والمزارعة والمساقاة » كا بينوا أحكام العجارة وتنظم 
الشركات ف الفقه الإسلامى إلى غير ذلك من مظاهر الانتاج الختلفة . 

کا نجدهم بصدد تحديد أوجه الإنفاق » قد ذهبوا _ فى ضوء النصوص 
الشرعية م إلى تحرم وضع المال وإنفاقه فى أمور لايجنى الإنسان من ورائها إلا 
الضياع والدمار › ولا يتحقق له مہا إلا کل ضرر وفساد 

وهم فى سبيل الحافظة على المال وعدم إنفاقه فيما لاينفع ولا يفيد » وضعوا من 
الضمانات والضوابط مايكفل أن ينفق الال فى وجهه الصحيح وأن يصرف ف الامور 
النافعة المفيدة » فنجدهم ‏ مثلا _ قد قرروا الحجر على السفيه وامجنون والصبى 
الصغبر الذى لايحسن النصرف » حتى لاتذهب أموامهم سدى » وتضيع هباء فى غير 
مصلحة . 

ھکذا جد ان اإسلام ف الوقت الذى يحشنا فيه على العمل والانتاج يأمرنا بأن 
نعتدل ف استہلا کیا وان نرشد وجوه إنفاقنا ( ولا نضع أموالنا إلا فى مطلب نافع . 
[ والكلام فى هذا الباب يقتضى منا أن نعرض لتبظم الإنتاج فى الفقه الإسلامى 
وأن نببن مصادره » ومظاه » وما يتبع العملية الإنتاجية من تحقيق الفو وزيادة 
الدحل . 

کا يقعضينا البحث س أيضا ‏ أن ننكلم عن ترشيد الاستبلاك » وبيان 
وجه الإنفاق وحدوده » وما یترنب عل هذا الأمر من حقیق فائض يساهم بصورة 
فعالة فى عملية التدمية » ويشارك بدور كبير فى توفير الرحاء العام . 


ولذا » فإن حطتى فى هذا الباب قد جاءت مقسمة على النحو الآ  :‏ 


۳۹۸ 


تناولت تنظم الإنتاج من حيث عوامله ومظاهره » وأثره فى التنميتافى فصل 
أول . 


وفى الفصل الثافى : عرضت لرشيد الاستبلاك فى الشريعة الإسلامية › 
فبینٹ إباحة الانفاق ووجوهه وحلوده » وما يستترم ذلك من وجود مدخرات ٿلعب 
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۳1۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


تنظيم الأرنتاج فى الفقه 
الاإ سلا مى وأتره فى التنمية 


Converted by Tiff Combine 


الفضل :الول 


تنظیم 2 فی الفقه الإسلامى 
وأثره فى التنمية 


يذهب علماء الاقتصاد إلى أن الإنتاج يعنى : خلق منفعة جديدة فى شكل 
سلعة اقتصادية('). . 


ويعرفه آخرون بأنه : عملية تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى 
حاجات الانسان") . 


وبلفظ اخر یمکن تعریفه باه : تکوین روة ة قادرة على تحقيق إشباع ا أو 
أكثر من حاجات الإنسان" . 


والإنتاج لايعنى خلق المادة » إذ لايستطيع الإئسان أن يضيف ذرة واحدة إلى 
مادة هذا العالم » وإنما يقصد بالانتاج حلتق المنفعة » أى القيام بعمل نافع » وبعبارة 
أخرى : تناول موارد الطبيعة بالتحويل والتحوير » والتبديل » بحيث تصير تلك الموارد 
فى شكلها النہاى مالكة للناصية إشباع الحاجيات » أى تصير سلعا تؤدى إلى إشباع 


حاجات المستملكين() . 


ولكى يتحقق الإنتاج لابد من توافر عناصر معينة ومصادر ختلفة تشترك 
جميعها فى صنع السلعة وتميئنا حتى تصبح صالحة لإشباع حاجة الإنسان وتلبية 
رغباته . 


)١(‏ انظر : الدكتور حسين عمر : نظية القيمة » سحمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٠٠٠‏ هامش ١‏ » شعبان 
فهمى عبد العزيز : رأس الال فى المذهب الاقتصادى لاإسلام ص ۴١‏ . 

(۲) راجع : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٠‏ 

(۳) انظر : شعبان فھمی عبد العزیز الجم ص ۳٦‏ . 

. ۷ _ ٦ انظر : ياقوت العشماوى : الاطوط الكبرى للاظام الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )٤( 


Y۳ 


والانسان بصدد مباشرته لاونتاج قد بمارس عملا بعینه حسب قدراته ومیوله ¢ 
فمن الناس من يعمل بالزراعة » ومنهم من يحترف صنعة من الصناعات بيا يفضل 
الآحرون أن يعملوا بالتجارة » ما يجعل لاإنتاج صورا مختلفة ومظاهر متعددة . 

ولاشك أن الوفرة فى الإنتاج » وتلبية كل مايحتاجه الناس من سلع وخحدمات » 
والزيادة فى د حول الأفراد › يؤدى إلى رفع مستثوى المعيشة داحل اجتمع »> ويشارك 
بقدر كبير ونصيب وافر فى تحقيق التدمية الاقتصادية . 

وف هذا الفصل نتناول بالبحث عوامل الإنتاج › م نعرض لبیان بعض 
مظاهره فى الفقه الإسلامى لننتقل بعد ذلك إلى توضيح أثر تنظم الإنتاج فى تحفيق 
التدمية » وذلك فى ثلائثة مباحث متوالية : وهى : 

المببحث الأول : عوامل الانتاج . 

الث الثاني : بعض مظاهر تنظم الإئتاج فى الفقه الإسلامى . 

المىحث الفالث :اثر تنظم الانتاج فى التدمية . 
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المبحث الأول 
عوامل الإنتاج 


المقصود بعوامل الإنتاج أو عناص : أى شىء يدحل فى إنتاج السلع 
والعروض ٠.‏ وتختلف العناصر التى يتركب منا الإئتاج فى الاقتصاد الإسلامى عن 
العناصر التى يتألف ما الإنتاج فى المذاهب الاقتصادية الأحرى() . 
فعناصر الإنتاج فى الاقتصاد السياسى التقليدى تتحد فى : 
١‏ س الطبيعة : ويقصد بها مورد التربة وما تحتها » فتشمل الأراضى الزراعية والقابلة 
للزراعة والغابات وشواطىء البحار والأنهار الموجودة فى أرض الدولة . وما فى باطن 
الأرزض من معادن صابة أو سائلة . 
۲ رأس الال : وهو الال الناتج عن عملية إنتاجية سابقة » والذى يستخدم فى 
صنع سلع جديدة . وينطوى هذا العنصر على : المبانى والمصانع والآلات > ولموارد 
الأرلية ونصف المصنوعة » والسلع الخزونة . 
E‏ العمل : ويقصد به : الجهد الإرادى الذى يبذله الإنسان مستہدفا إنتاج 
السلع والخدمات . 
٤‏ التنظم : وهو عمل المنظم الذى يقوم على أمر المشروع فى الاقتصاد 


. ۷ ياقوت العشماوى : المرجع السابق ص‎ )١( 
. 1۳ رإجع : د . إبرإهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )۲( 


Yo 


الرأ سمال » فهو الذى يقوم بتجميع عناصر الإنتاج السابقة والتأليف بينها بالنسب 
التى يقتضما الإنتاج » وذلك بهدف الحصول على إنتاج معين يسمح له بتحقيق 
الربح . 
هذه هی عناصر الانتاج کا يراها مفكرو الاقتصاد السياسى(') . 

ما الکاتبون فى الاقتصاد الإسلامى فام يستبعدوك من علاصر الانتاج 
عنصر التنظم » ويدججونه فى عنصر العمل » ليصبحا عنصرا واحدا وهو العمل 
المنظم . ٠‏ فرب العمل » أو ما يسمى ف الاقتصاد السياسى التقليدى بالمنظم » وهو 
الذى يقوم بالتأليف بين عناصر الانتاج ف سبيل الحصول على سلع وحدمات لبيعها 
مقابل الربح » هو من وجهة النظر الإسلامية يقوم بعمل ... كل ما فى الامر أن 
عمله ختلف عن بقية العاملبن فى المشرو ع ( من حيث أنه المسئول الأرل عن قيادته 
وتوجیېه ۲ . 

کا یری بعض المفکری فى الاقتصاد الإسلامى أن رأس المال لا يعد عنصا 
من عناصر الإنتاج . بينا يعتيو البعض الأحر عاملا من عوامل الإنتاج » وحجة من 
لا يعتد به ضمن العناصر الداحلة فى العملية الإنتاجية أن « رأس الال هو فى 
احقيقة ثروة منتجة » وليس مصدرا أساسيا لاإنتاج » لأنه يعبر اقتصاديا عن كل ثروة 
تم إنجازها » وتبلورت خلال عمل بشرى لكى تساهم من جديد فى إنتاج ثروة 
أخحرى . فالاآلة التى تنتج الدسيج ليست ثروة طبيعية خالصة » رإنما هى مادة 
طبيعية « کیفها العمل الإنسافى خلال عملية إنتاج سابقة 4 وما دما بصدد الثروة 
التی منحها الله جتمع قبل أن بمارس نشاطا اقتصاديا وعملا إنتاجيا فیا » وما دام 
راس الال وليد إنتاج سابق » فإنه يندرج فى بحت توزيع الثروة المنتجة » مما تضمه 
من سلع استہلاكية وإنتاجية "٠‏ . 


)١(‏ انظر فى دلك : د . إراهي دسوق أناطة : المرحع الساسق ص ٠٤‏ س ٠١‏ » وراحع أيصا . الأستاد عمد 
تباقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۹٩‏ » والدكرر رسعت الححرب : الاقتصاد السيامى ص )۷١‏ .د صلاح 
الدين بامق : الاقتضاد : النادىء والاسس ص ٠٠١‏ وراد عصر الىكولوحيا الحديثة . 
(۲) راحع : د . إراهم دسوق أناظة : المرحع السابق . 1 
ر۳ الأستاد محمد باقر الصدر : اققصادنا ص ۳۹١‏ » وانظر فى الرد عليه د . إبامم دسوف أباظة : المرحع : 


۳۲٣ 


وإذا كان هذا هو رأى بعض المفكرين » فإن البعض الآخر قد ذهب إلى 
الاعتداد برأس المال على أنه عنصر من العداصر التى تدخحل فى عملية الإنتاج() . 

على أنه لا يفرتنا أن ننبه إلى أن هناك بعضا من علماء الاقتصاد السياسى من 
یری أن راس الال العينى لا يعد عنصرا أصيلا من عناصر الإنتاج إذ يقول : 
« حقيقة إن الطبيعة والعمل عاملان أصليان » بيا رأس الال العينى عامل مشتق 
منہما وغير أصلى )() . 


بيها يقرر البعض أن هناك صعوبات فى عملية الفييز بين الأرض ورأس الال 
فيقول : « إن الفكر الاقتصادى الحديث لا يعترف هو الحر بالتقسم الثلا 
التقليدى للموارد الإنتاجية › فنجد مثلا أن « هيكس » ينتقده على أساس|أن ثمة 
رات ی ف ایر ھل زج ا ب ون ای رین راس الال واد آه 
عاولة فى سبيل هذا الفييز ستثير مسائل تاريخية معقدة › يتعذر معها الفصل بين ما 
هو من صنع الإنسان » وما هو من مواهب الطبيعة ... إلا أننا نضطر فى النهاية › 
وللأغراض التحليلية وحدها » أن نأحذ بالتقسم التقليدى للموارد » لا على أنه تفسير 
للحقائق الاقتصادية » ونما على أنه مجرد تبسيط ها ١‏ . 


ويذهب البعض إلى أن « رأس الال : يشمل الطبيعة » وهى الاروات التى 
لیس لاإنسان دحل فى وجودها » كالأرض والماء والحيوان والمناجم . کا یشمل راس 
المال بمعناه المعروف » أى الثروات الناتبة عن تضافر العمل والطبيعة » والتى لا تصلح 
لاشباع حاجات الناس مباشة وإغا SS‏ لانتاج مواد احری صباحة للاشباع 
المباشر » ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود » ورؤوس الأموال العينية 


= السابق ص 1۷ . 
(۱) انظر الثال : د . إبراهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلامى ص 1۷ ومابعدها » شعباك فهمى 
عبد العزیز : رس الال فى المذهب الاقتصادی للإسلام ص ۳۷ ۳۹ ۰ د . حسن الشائل : الاقتصاد 
الإسلامی ص ٠١١‏ . 


(۲) د . رفعت اهجوت : الاقتصاد السیایی ص ۱۷۱ س ۱۷۲ ۰ 
(۳) راجع : د . حسين عمر : المنافسة والاحتكار ص ٠١‏ س ٠١‏ . 


¥ 


کالمبای والآلات . ویضیف هذا الراٌی قائلا : إن عنصر راس المال وحده لیس له 
عائد ف الإسلام » إِذ لمال ل۷ لد مالا وإنغا يتحقق عائده إذا شارك عنصر 
العمل » متحملا غرمه کا يستفيد من غدمه » وحينعذ يکون له عائد فی شکل 
« أرباح » بالنسبة لأس الال النقدى كالأموال السائلة » أو فى شكل « إججار » 
بالنسبة راس الال العینی کالأطيان والمبانى ۲( . 


وجب أن نقرر فى النهاية : أن تصور الإسلام لعناصر أو عوامل الإنتاج 
وبالتالی عائده » هو من هم ما بيز الاقتصاد الإسلامى عن كل من الاقتصادين 
الوضعيين الرأمالى والاشتراكى) . 


وسوف يقتصر كلامى هنا على عنصرى الموارد الطبيعية والعمل » نظرا لأ 
عنصر التنظم داحل ف عنصر العمل کا أشرت سابقا » فلا يعتبر عنصرا مستقلا › 
کا أن البعض يجعل من رأس الال مع مورد الطبيعة عنصرا والحدا تحت اسم 
لمال" . 


« فعناصر الإنتاج على تعددها » يكن ردها إلى مصدرين أساسيين ها : 
الطبيعة » وعمل الإنسان » إذ أن الإنسان فى كفاحه ضد الطبيعة يستعين على ذلك 
بموارد الطبيعة ... وهى كل ما عدا العمل من أدوات الإنتاج ٠(١‏ 


وسوف مخصص المطلب الأول,للكلام عن الموارد الطبيعية المتعددة » بيا نعقد 
المطلب الثافى لتناول العمل باعتباره عنصرا له أهميته فى العملية الإنتاجية . 


)1( د . محمد شوق الشجرى : الإسلام والمشكلة الاقتصادية ص ۷١‏ . 

(۲) انظر : د . شوق السحرى : المرحع الساق ص ۷۲ . 

(۳) اظر مثلا : د . عل عبد السول : المبادىء الاقتصادية ی الإسلام ص ۷ ۰ ٩‏ . د . رفعت اححوب : 
المصدر السابق ص ٤۸١‏ . 

(£ ياقوت العشماوی المصدر السابق ص ٣‏ »› ۷ . 


۴۲۸ 


ا 
موارد الطبيعة 


إن مورد الطبيعة معناها الواسع هى التى تمد الإنسان بالعناصر الضرورية 

للإنتاج » وهى التى عرفها منذ فجر التاريج واستغلها » فأمدته بما هو فى حاجة إليه 

من طعام وموارد أحرى للعيش » وهى ‏ ذا السبب ‏ أول ما عرف الإنسان من 

عناصر الانتاج » حينا كان يعيش عيشة بدائية بسيطة بناء على ما بمحصل عليه من 
خيرات الطبيعة التى حلقها الله سبحانه وتعالى . 

ويراد بمورد الطبيعة : المصادر المادية التى تؤثر تأثيرا إيجابيا على النشاط . 

الاقتصادى لاإنسان » دون أن تكون هى نفسها نتيجة همذا النشاط() . 


رع ذلك فإن الرية الطيعية تشمل الأاضى الزراعية والصا0حة للزراءة 
والرعى » والغابات » والرة المئية والرية المعدنية » واستغلال قوة الاح ۴ تشمل 
الموقع ا لجغرای والتضارير (") : 


ومن ثم تعتبر دولة ما غنية بالموارد الطبيعية » إما لأا تحتوى على كمية كبية 
من بعض هذه العناصر کالأرض الزراعية مثلا » أو لان بعض هذه العناصر کالمناخ 


. ٠١١ انظر : الذكتور صلاح الدين نامق : الاقتصاد : البادىء والأسس ص‎ )١( 

(۲) راجع ى هذا : الدكتور رفعت المحجوب ٠‏ الاقتصاد السیاسی ص ٤)۸۱ ٤۸۰‏ › د . صلاح الدیں 
ناق : امرحم السابق ص ۱۱۷ »۰ د . إبراهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلاميى ص ٦4‏ » المستشار ياقوت 
العشماوى اللنطرط الكبرى لظام الاقتصادى فى الإسلام ص ۷ . 


۳۹ 


والموقع ال جغرافق يؤثر تأثيرا إججابيا على النشاط الاقتصادى . 


والسبب فى اشتراط ألا تكون المصادر المادية نتيجة لدشاط الإنسان هو المييز 
بين الموارد الطبيعية وراس الال . 


رلا يصح أن ننظر إلى الاروة الطبيعية كشىء ثابت لا يتغير » إذ الواقع نما فى 
تغير مستمر تبعا لقدرة الإنسان على استغلا هما والتحكم فيا . وهذا التحكم يتضمن 
معنى الانتصار على البيغة الطبيعية واستغلال مواردها إلى أقصى درجة ممكنة » وف 
مصلحة الانسان : 

وكلما كانت الطبيعة كرمة فى مواردها » سخية فى هباتما » ما أودع الله فيا 
من ثروات » وکلما تسلح الانسان بالعلم والتكنولوجيا الحديثة والتنظم الإدارى 
الكفء ورؤوس الاموال الكبية » استطاع أن يتحكم فى هذه البيئة » واستطاع 
الهوض والارتفاع بمستوى معيشة الشعوب . 

« والطبيعة هى المصدر المادى الأرل للإنتاج ف الاقتصاد الإسلامى وقد 
أحاطتا الشريعة الإسلامية بأحكام خاصة » تتفق والمكانة الحيوية التى تحتلها فى 
جال الإنتاج 0 1 

فالإسلام ف علاجه لتوزيع الطبيعة بختلف عن الرأسمالية والماركسية فى 

فالرسمالية تربط ملكية مصادر الانتاج ومصير توزيعها بأفراد الجتمع أنفسهم › 
وما پبذله کل واحد منہم من طاقات وقوی ف سبیل الحصول على آکبر نصیب ممکن 
من تلك المصادر ... فتسمح لكل فرد بتملك ما ساعده الحط وحالفه التوفيق على 
الظفر به من ثروات الطبيعة ومرافقها . 


. ٠١۷ص انظر : الاقتصاد : المبادیء والأسس د . صلاح الدین نامق‎ )١( 
. ۱۱۸ س‎ ٠١١۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. 1۹ انظر : النكتور إبرإهم دسوق أباظة : المرجع السابق ص‎ )۳( 


r. 


وأما الماركسية فهى ترى تبعا لطريقتبا العامة فى تفسير التاريخ : أن ملكية 
مصادر الإنتاج تتصل اتصالا مباشرا بشكل الإنتاج السائد » فكل شكل من 
اُشکال الإإنتاج هو الذى يقرر _ فى مرحلته التاربخية ‏ طريقة توزيع المصادر المادية 
للإنتاج » ونوع الأفراد الذين يجب أن يملكوها . ويظل هذا التوزيع قائما حتى يدخحل 
التاريخ فى مرحلة أخرى » ويتخذ الإنتاج شکلا جديدا فيدشاً توزيع جديد لمصادر 
الإنتاج . 


ففى مرحلة الإنتاج الزراعى من التارج » كان شكل الإنتاج يتم إقامة توزيع . 
الصادر على أساس إقطاعى » بيغا تفرض المرحلة التارخية لاإنتاج الصناعى الآلى » 
إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة الرمالية لكل مصادر الإتتاج › 
وف درجة معينة من نمو الإنتاج لآل يصبح من الحم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة 
العاملة وإعادة التوزيع على هذا الأساس . 


والإسلام يختلف عن الرأمالية ف توزيع الموارد الطبيعية فى كونه لا يعطى 
للأفراد حرية مطلقة من كل قيد فى سبيل تملكه ذه المصادر » ويختلف أيضا عن 
الماركسية » لأنه لا يقر الصلة الحتمية التى تضعها الاركسية بين ملكية المصادر 
وشكل الانتاج السائد » فهو يفصل توزيع تلك المصادر عن شكل الإنتاج . 

بل إن الإسلام یری أن کل فرد م بوصفه إنسانا خاصا ‏ له حاجات لا 
بد من إشباعها »› فأتاح للأفراد إشباع هذه الحاجات عن طريق الملكية الخاصة التى 
أقرها ووضع هما أأسبابما وشروطها وحين تقوم العلاقات بين الأفراد » ويوجد الجتمع › 
يكون مذا الجتمع حاجاته العامة أيضا» التى تشمل كل فرد بوصفه جزءا من 
المركب الاجتاعى وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات عن طريق 
الملكية العامة ليعض مصادر الإنتاج . 


وكثيرا مالا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طريق الملكَية 
الناصة » فیمنی هولاءِ باحرمان ( وختل التوازن العام ( وهنا يضم الإسلام الشكل 


۳١ 


الثالث للملكية » وهو ملكية الدولة » ليقوم ولى الأمر بحفظ التوازن العام . 


« لقد جعل الإسلام مورد الطبيعة باعتبارها مصدرا من مصادر الانتاج › 
حلا لملكيات متعددة » فلم يقصر هذه الملكية اساسا على الفرد » ا ذهبت إلى 
ذلك الرأسمالية » ولم يجعلها أساسا ملكا للجماعة » کا اتجهت المذاهب ال لجماعية › 
بل وزع عنصر الطبيعة تبعا للحاجة الإنسانية إليه إلى أنواع ثلاثة : 

. ملكية خحاصة » بهدف إشباع حاجات إنسانية خاصة‎ ١ 

۲ س ملكية عامة » لإشباع حاجات إنسانية عامة » تعترى الفرد بوصفه عنصرا فى 
اجتمع 1 

۳ ملكية الدولة » التى تكفل التوازن الاجتاعى فى توزيع الأروة » عندما يختل هذا 
التوازن لسبب أو لآخر) . 

وهکذا يم توزیح المصادر الطبيعية للانتاج ْ بتقسم هذه المصادر ى حقوق 
الملكية الناصة » والملكبة العامة » وملكية الدولة ". 


أنواع الموارد الطبيعية الداخلة فى عملية الإنتاج 


هناك الكثير من الآيات القرانية الكرمة التى تعدد الاروات الطبيعية وعناصر 
الإنتاج التى خلقها الله تعالى لإشباع حاجات الاإنسان » وسخرها لمنفعته . 


من هذه الآيات المباركة قول الله جل شأنه : مل الله الذى حلق السموات 
والأزض وأنزل من السماء ماء فأخحرج به من الشمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك 
لعجرى فى البحر بامره » وسخر لكم الانهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لكم اليل والنهار . واتام من كل ما سألقوه » وإن تعدوا نعمة الله لا 
(۱) راحع فی هذا : الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۷ ۳۹۹ . 


(۴) راحع : التكتور إبرإهم دسوق أباظة : المرجع السابق ص 1۹ . 
(۳) الاستاذ باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۹ . 


Y1 


تحصوها » إن الإنسان لظلوم كفار ي(" . 


وف موضع آخر يعدد الله تعالى نعمه على الناس » فيقول سبحانه « والأنعام 
خلقھا لکم فیا دفء ومنافع وما تأکلون . ولکم فما جمال حين ترون رحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف 
رحم . والخيل والبغال والحمبر لتركبوها وزينة وبخلق مالا تعلمون . وعلى الله قصد 
السبيل وما جائر ولو شاء هدام أجمعين . هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزر ع والزيتون والنخيل والأعناب ومن 
كل الفمرات إن ف ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والهار والشمس 
والقمر والدجوم مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقم يعقلون . وماذراً لكم فى 
الأرض ختلفا ألوانه » إن فى ذلك لأية لقوم بذكرون . وهو الذى سخر البحر 
لتأكلوا منه -حما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونما . وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون . وألقى ف 'الأرض رواسى أن تيميد بكم وأنہارا وسبلا 
لعلکم تتدون 4" , 

وفى موضع ثالث » يقول المولى عز وجل : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه فى الأأض وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات من نخيل 
وأعناب لكم فما فواكه كثرق ومنا تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين . وإن لكم ف الأنعام لعية نسقيكم ما ف بطونها ولكم فيا 
منافع كثية وما تأكلون . وعايبا وعلى الفلك تحملون 4" . ُ 

واضح من هنه الآيات الكرة أا تعدد بعضا من أنواع الموارد والاروات > 
التى أنعم الله بها على عباده » لينتفعوا بها في معیشتہم ولیستغلوها ف شئون حاتم . 
وعلى ضوء هذه الآيات ‏ وغيرها كثرر ‏ يمكننا تقسم المصادر الطبيعية لاإنتاج 


, ٣٤س‎ ۳۲ سورة راهم : الآیات‎ )١( 
. ٠١ ١ سورة الىحل : الآياٽت من‎ )۲( 
. ۲۲ سورة المؤمنون : الآیات س ۱۸ س‎ )۳( 


۲۳ 


من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامى إلى عدة أقسام » هى : 
١‏ الأرض » أو التربة : وهى أهم الاروات الطبيعية » التى لايكاد الإنسان 
یستطیع بدونما أن بمارس ای لون من ألوان العمل › ولا یتصور بدونما قيام اى نشاط 
إنتاج () 
جى ' . 


ولقد تواردت آيات القرآن الكرم مبينة أهمية هذا العنصر من عناصر الطبيعة 
وداعية بى الإنسان أن يستغلوا الأرض بالزراعة والانتاج واستخراج ما أودع الله تعالى 
فیا من خیرات ونعم . 


فيقول الله جل وعلا : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلا » فامشرا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ٠)‏ ويقول : ( والله جعل لكم الأض 
بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا )0 » فل والأرض وضعها للأنام 04 ... 
والارض فرشناها فنعم الماهدون 4 » ل وسخر لكم مافى السموات وما فى 
الارض جيعا منه > إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون ۲4  »‏ الله الذى جعل لكم 
الأرض قررا ٠٠‏ » «ل أل نجعل الأرض مهادا ٠‏ فل ألم تر أن الله سخر لكم ماف 
الأرض والفلك تجرى ف البحر بأمو 4 » فل والأرض مددناها وألقینا فیہا رواسى 
وانبتنا فیہا من کل شىء موزون » وجعلنا لکم فیا معایش ومن لسم له 
بازقین 4(")  »‏ ولقد مکنآم فى الأرض وجعلنا لكم فما معايش قليلا ما . 
تشکرون ۱(4 . 


هذه بعض الآيات الى تتحدث عن نعمة اض » وكيف سخرها الله تعالى 
للانسان وذللها له » فصارت طيعة هينة » يستغلها الإنسان فى كل ما يعود عليه 


(ا) انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادیا ص ۳۹۹ » د . إباهم دسوق أباظة : الاققصادى الإسلای 
ص 1۹ . 

(۲) سور املك : الآية ٠١‏ . (۳) سورة ئوح : )٤( . ۲٠١ ٠٠۹‏ سور الرمن : الآية رقم ٠١‏ . 
(ه) سورة الذاريات : الآية )١( . ٤۸‏ سو الجاثية : الآية ٠١‏ . (۷) سورة غافر : الأبة 14 . 

(۸) سورة السا : الآية رقم ٠‏ . (4) سور الحج : الآية )٠١( . ٠١‏ سورة المحجر : الآیتان ۱۹ ٠١ ٠‏ . 
)١١(‏ سو الأعراف : الآية رقم ٠١‏ . 


4 


بالتفع . « زتأنى أهمية اللرض باعتبارها الأساس الأرل لعناصر الإنتاج التقليدية 
المعروفة » وباعتبار أن زيادة المساحة المزروعة منها زيادة ف الموارد الطبيعية المتاحة › 
وزيادة فى المعدات الرأمالية » فضلا عن الزيادة فى تخصيص العمال » وفى كفايتهم 
الإنتاجية (١‏ . 


والأرض باعتبارها أهم عناصر الطبيعة » يجب أن يعنى الإنسان بتعميرها 


ولقد قرر الاقتصاديون : أن مساحة الأرض فى مجموعها محدودة » رلكن إذا ما 
نظرنا إلى مساحة نوع منها بالذات » كالأراضى النصبة مثلا فهذا النوع قابل للزيادة 
والتقص » فيمكننا أن نزيد من مساحة الأرض الخصبة » بإصلاح الأراضى البور > 
وإنشاء الخزانات والسدود لتحويل مياه الأمار نحو الأراضى الصحراوية › لإمكان 
زراعتما . ا يصح أن تقل مساحة هذه الأراضى الخصبة » إذا أحجمنا عن العناية 
بها » فتطغى عليما رمال الصحراء » وتتحول شيعا فشيعا إلى أرض قاحلة جرداء) . 


رلقد نبه الإسلام منذ البداية إلى تعمير الأرض وإحياء الموات ما » مقررا أن 

من أحيا أرضا ميتة فهى له » ا قام الرسول عي وخلفاق من بعده » بإقعطاع 

الأراضى للناس » لإصلاحها واستغلا ما والعمل فيما بالزراعة وغيرها . ويقول الإمام أبو 

يوسف : « ولا أرى أن يتك الإمام أرضا لا ملك لأحد فيا ولا عمارة » حتى 

يقطعها » فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج ۲" وبمذا تريد الارض المستصلحة › 
ونكثر التربة الزراعية الخصبة » ويدمو هذا العنصر المام من عناصر الانتاج . 

« ولعل الإنسان الآن عن طريق استخدامه للعلوم المندسية والزراعية 


والكيماوية استطاع أن يعحکم فى صفات التربة ودرجة حصوبا » وسن 2 ففی 
إذا بذل الجهد اللازم ‏ أن محصل من أى أرض على محصللات أكبر ما 
)١(‏ راجع : الدكتور صلاح الدين نامق : الاقتصاد : المبادیء والأسس ص ٠١۸‏ . 


(۲) راسحع : الدكتور صلاح الدين نامق : المرجع السابق ص ١١۹‏ . 
(۳) انظر : الخراج : لا يوسف ص ٦1‏ . 


To 


كانت تعطيه . وف وسعه إعداد التربة من الناحيتين الميكانيكية والكيماوية » لتكون 
التربة »> باستخدام وسائل الصف الناسبة أو بالأسمدة وغير ذلك من المواد 


. “(٠ العضوية‎ 


أما عن ملكية الأض » فقد طبقت الشريعة على الأراضى التى تضمها دار 
الإسلام الأشكال الثلاثة للملكية » فحكمت على قسم منها بالملكية العامة وعلى 
قسم اخر مملكية الدولة » وسمحت للملكية اللناصة بقسم ثالث وهى فى تشريعاما 
هذه » تربط نوع ملكية الأأض » بالسبب الذى دحلت به فى حوزة الإسلام . 
والحالة التى كانت تسودها حين أصبحت أرضا إسلامية . 


هذه كانت عناية الإسلام واههامه بالارض » باعتبارها عنصرا أساسيا وهاما من 
عناصر الطبيعة والإنتاج . 


۲ العصر الثالى من موارد الطبيعة : المواد الأرلية الموجودة فى باطن الأرض وما 
تحنوى عليه الطبقة اليابسة من عناصر »> كالحديد والفحم والبترول والذهب 
والنحاس » وختلف أنواع المعادن الصلبة منها والسائلة . 


ولقد جاء القرآن الكرم مشرا إلى بعض هذه المواد » ومبينا أهميعما للناس » 
فبالدسبة لعنصر الحديد مثلا » يقول امول عز وجل : ل ... وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید ومنافع للناس 4 ویقول نعال مبينا فضله على سيدنا داود عليه السلام : 
# .... وألنا له الحديد » أن اعمل سابغات وقدر فى السد 4%“ رالسابعات : ھی 
الدرو ع . والسرد : حلق الحديد) . وبالنسبة لعنصر النحاس » قال تعالى مظهرا 
نعمته على سيدنا سليمان عليه السلام : # .. وأسلنا له عين القطر 4" )قال ابن 


. ٠١١ النكتور صلاح الدیں نامق : المرحع الساق ص‎ )١( 
. وكدلك كت الفقه والبات الأول من هده الرسالة‎ » ٠٠١ انظر : الأسناذ باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )۲( 
. ١١١١١٠١ : سورة سا : الآیتاں‎ )٤( , ٠٠ سورة الحديد ' الآية‎ )۳( 


. ٠١ سورة سا : الآية‎ )1( . ٥۲۷ را۔حح ' تمسیر اس کٹیر ج ۳ ص‎ )٥( 


۲۳٦ 


عباس رضى الله عنه ونجاهد وعكرمة وعطاء رقتادة والسدى ومالك عن ريد بن 
أأسلم » وغبر واحد : القطر : النحاس(') وف آية أخرى : «إ اتون زبر الحديد › 
حتی إذا ساوی بين الصدفین قال انفخوا حتى إدا جعله نارا . قال اتوفی أفرغ عليه 
قطرا (af‏ 1 

وزبر الحديد أى القطع منه . والقطر : هو النحاس » وزاد بعضهم 
« المذاب » مستشهدا بقوله تعال : ۾ وأسلنا له عبن القطر (4f‏ 

وللمواد الأرلية دور عظم وحطبر ف العملية الإنتاجية ¢ حصوصا فیما يتعلق 
بالصناعات المتعددة ١‏ تأ أهمية التروات المعدنية الموحودة فى باطن الأرض » لاطورة 
الدور الذى تمارسه فى حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية » لأن كل ما يتمتع به 
الإنسان من سلع وطيبات مادية » مردها ف الہاية ال الارض وم تزحر به من مواد 
وثروات معدنية » ولذلك كانت جل فرو ع الصناعة تعتمد وتنوقف على الصناعات 
الاستخراجية » النى يارس الإنسان فما الحصول على تلك المواد والمعادن “١‏ . 

و للفقهاء المسلمين تقسيماتم للمعادن »› واراؤهم بالىسبة لملكيعا (* . 
۳ العبصر الثالث من عناصر ال ا اة او اجار ولا ار 
والعيون وال بار ويعتبر المباه ضرورة لارمة لحاة الإنسان والحيوان والنبات » کا بلعب 
دورا حطيرا ف الانتاج والمواصلات . 

وعن لاء وأشمينه البالغة للانناج u‏ بل ولاستمرار الحياة وبقائها تتحدبٺ 
آيات القرآن العظم فبقول الله تعالى : # وجعلنا من الماء كل شىء حى ج 1ء 
ویقول جل شأنه : ۵# وأسقیناک ماء فراتا إه »)١(‏ # أو لم يروا آنا نسوق الماء إلى 
الأأض الجرز » فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ه ()ء 


. ٩1 سو الكهف الآية‎ )۲( . ٥۲۸ ص‎ ٣ انطر ٭ تفسیر اس کٹیر ج‎ )١( 
. ٠٠١٤ انظر : تفسير القران العظم ؛ للحافط ابن کثیر ج ۳ ص‎ )۳( 

. ٤۳۹ محمد ناقر الصدر : اقتصادا ص‎ )٤( 

(ه) راحع ف دلك كتب الفقه » والمصل الثاى من البات الأول من هذه الرسالة . 

(1) الأسياء Rs‏ (۷) المرسلات : ۲۷ (۸) السجدة : ۲۷ . 


¥ 


لإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأض عضة إن الله لطيف 
خبډر 4% ( هو الذى پریکم ایاته وپنزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر إلا من 
ینیب ۲(4) > ألم تر أن الله زل من السماء ماء فأحرجنا به مرات مختلفا آلوانا 4") › 
ها طلع نضيد › رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميا كذلك الارو ج ه © ل وأنزلنا 
من السماء ماء » فأنبتنا فما من كل زوج كرم » ()» ل امن خحلق السموات 
والأأض وأنزل لكم من السماء ماء » فأُنبتنا به حدائق ذات بہجة ما کان لكم أن 
تنبتوا شجرها » أإله مع الله » بل هم قوم يعدلون » ("» « الذى جعل لكم الارض 
مهدا وسلك لکم فیا سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من بات 
شتی . کلوا وارعرا نعامکم . إن فی ذلك لآیات لار الہی ‏ (") » ل وتری 
الأض هامدة فإذا أنرلنا علبما الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج كريم 4 › 
الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من 
الفمرات رزقا لكم > فلا تجعلوا لله أندادا وأنع تعلمون 4 » وعن الأنبار يقول 
الغالق تبارك ونعالى : ل وهو الذى مد الأرض وجعل فيا رواسى وأنبارا ٠"‏ » 
لإ امن جعل الأرض قرارا وجعل خحلاها أنارا ٠"4‏ » مل .. وجعل لكم جنات 
وجعل لکم ارا 4" . 

وف العيون : يقول القرآن الكرم : [ وجعانا فيا جنات من نيل وأعناب 
وفجرنا فما من العيون ٠"0»‏ » ل أمدم بأنعام ونين . وجنات وعيون 04> مل ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ف الارض » ثم يخرج به زرعا مختلفا 
آلوانه 4( . 


وعن استخدام البحار وسيلة للمواصلات » يقول المولى جل شأنه  :‏ هو 
الذى يسيرم ف البر والبحر ").. » ل والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع 


(ا) احج : ۳ . (۲) غافر : ۱۳ . (۳) فاطر : ۲۷ . )٤(‏ ق .۱-۹ . 


. ٥ : احج‎ )۸( , ۵٤)٥۳: طه‎ )۷( . 1٠ : السحل‎ )( . ۱٠۰ : (ہ) لقماں‎ 
. ۱۲: نوج‎ )۱۲( . ١: المل‎ )١١( . ۳ : الرعد‎ )٠١( . ۲۲ : البق‎ )٩( 
, ۲۲ : يونس‎ )۱٩( . ۲١: الزمر‎ )١٥( . ۱۳۲۲ ۱۳۳ : الشعراء‎ )١٤( . ۳٤ : یس‎ )۱۳( 


۳۸4 


الناس ٠4‏ » ل وسخر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر لكم 
الانہار 04) > ا ربكم الذى يزجى لكم الفلك ف البحر لتبتغوا من فضله 04 
ل ولقد کرمنا بنی ادم وجلناهم فی البر والبحر 4 » وسخر لكم ما ف 
الارض والفلك تجرى فى البحر بأمره 74 » ل ألم تر أن الفلك تجرى ف البحر 
بنعمة الله 4 » 3 ومن آياته الجوار ف البحر كالأعلام 4 م الله الذى سخر 
لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ٠)‏ » ل وله الجوار المعشات فى البحر 
کالاعلام (4f‏ : 


هذه ليست كل الآيات التى تتحدث عن هذا العنصر المام من عناصر 
الحیاة » والذی لا یستغنی عنه أى كائن حى »-والذى يستخدم فى أغراض متعددة 
وأهداف عظيمة . تعود على بنى البشر بالنفع والمصلحة . 

وقد بينا فيما سبق أن الماء يعد من الأمور المشتركة بين الناس » نظرا لأهميته . 
واحتياج الناس إليه » ومن هنا ياتى الإسلام ليقرر أن : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء 
والكلاً والنار ٠‏ » فمياه البحار والأنمار العظيمة شركة بين جميع الناس . هم حق 
الاستفادة بها بكل نوع من أنواع الائتفاع والاستفادة . 

ولا يصیر الماء ملكا لالإنسان » إلا إذا أحرزه واستولى عليه » كأن يضعه فى 

وقد عنى الفقهاء ببيان الأحكام المتعلقة بالانتفاع بالماء » وطرق حيازته وقد حاءت 
هذه الأحكام لتكفل للناس جيعا حق الاستفادة بهذا المورد الضرورى .<" . 


: العنصر الرابع من عداصر الطبيعة : خيرات الطبيعة الأحرى وبقية ثرواعها‎ ٤ 
ويشمل هذا العنصر : محتويات البحار والأنار من الأروات الختلفة وكذلك‎ 


۷١ ٠ الاسراء‎ )4( . 1١ : إراهم : ۳۲ . (۳) الإسراء‎ )۲( . ٠١٤ : الىقرة‎ )١( 
. ۱١ . لقمان : ۳۱ . (۷) الشوری : ۳۲ . (۸) الحاثية‎ )( . 1٥ : (ه) احج‎ 
. ۲١ : الیهمن‎ )٩( 


. انظر الفصل الثاني من الثاب الأرل من هله الرسالة » وراجع فى ذلك أيضا كت المقه‎ ٥ 


۳۹ 


الأروات الطبيعية التى توجد على سطح الأرض من حيوان ونبات » والاروات الطبيعية 
الموجودة فى الجو كالطيور وغيرها » والقوى الطبيعية المنبثة فى أرحاء الكون › 
كاستغلال قوة انحدار الماء ف توليد الطاقة الكهربائية » والانتفاع بقوة الرياح وغيرها 
من القوى الطبيعية التى يمكن أن تتحول إلى طاقة . كا يشمل هذا العنصر › غير 
ذلك من ذحائر الطبيعة وثروامبا( . 


ولقاد جاءِ القران الكرم مبينا الكثير من هذه العناصر والترواٹ > وذاکرا مافیا 
من منافع للناس » ومظهرا نعمة الله تعالل على خلقه » بتسخيو هذه الأشياء هم . 


فعن البحار وثرواتما وما فيما من منافع » يقول المولى عز وجل : « وهو الذى 
سخر البحر لتأكلرا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك 
مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون )4 » # وما يستوى البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج » وس کل تأ کلون سما طریا 
وتستمخرجون حلية تلبسوما » ونرى الفلك فيه مواحر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 4  »‏ مرج البحرین یلتقیان . بیہما برز خ لا یبغیان فبای الاءِ رہکما 
تکذبان . خرج منہما اللؤلۇ والمرجان 4 . 


وعن تسخبر الداوب واللحیوانات » قول الله نعال : «إ الله الذى جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون > ولكم فيا منافع ولتبلغوا عليما حاجة فى صدور 
وعليها وعلى الفلك تحملون 74 » 9 والأنعام خلقھا لکم فہا دفء ومنافع وما 
ناکلون . ولم فيما جمال حن تريحود وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد ) 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف د . والخيل والىغال والحبر 
لتركيوها وزينة وبخلق مالا تعلمون 4" لإ ومن الأنعام حمولة وفرشا » كلوا ما 
رزقكم الله 4 ء ل وإن لكم ف الأنعام لعب نسقيكم ما ف بطونها ولكم فيا 


(۱) انظر فى دلك : محمد باقر الصدر ؛ اقتصادنا ص ۳۹۹ ١‏ د إرامم دسوق أباطة : الاقتصاد الإسلامى 


ص ۷۰ . 
(۲) سورة الحل : الآية ٠١‏ . (۳) فاطر : ۱۲ . (غ) الرمن : ۱۹ ۲۲ . 
ره) غافر : ۷۹ ,۸۰ . ر النحل :۵ س۸ . ر۷ الأنمام : ٠٤١١‏ : 
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منافع كثية ومنها تأكلون . وعليا وعلى الفلك تحملون 4 لل وجعل لكم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها رأوبارها 
وأشعارها ثاثا ومتاعا إلى حين ي . 


وعن النبات : وهو الذى أنزل من السماء ماء فا حرجنا په نبات کل 
شىء 04 .3 وأنرل من السماء ماء فاحرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا 
انعامکم 04 ) . 

وعن الطير : ل ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 4( » ف ولحم 
طير ما يشتهون 4" وعن القوى الطبيعية الموجودة ف الكون » والتى يننا القرآن 
إلى استخدامها واستغلال طاقنها » يقول الله جل وعلا عن النار  :‏ الذى جعل 
لکم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنعم منه توقدون يه" مل وما يوقدون عليه فى النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 04 » ل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آئس 
من جانب الطور نارا قال لأهله امكثرا إ آل انت اا لعلى اتیکم منہا بخبر أو 
جذوة من النار لعلكم تصطلون 4 ل أفرأيع النار التى تورون . أأنم أنشأتم 
شجرتبا أم نحن المنشئون ٠"‏ . 


وعن الرياح يقول تعالى : ل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتع له جخازنين ٠"4‏ » ولواقح » أى تلقح السحاب فتدر ماء » 
وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكامها » وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها 
الإنتاج » لاف الرج العقم ¢ فإنه أفردها ووصفها بالعقم »> وهر عدم 

۱۲ 
الاإنتاح("“ . 

ویقول تعالى : # ومن اياته أن يرسل الرپاح مبشرات وليذيقكم من رحمته › 
ولتجرى الفلك بأمره ٠"4‏ والفلك تجرى ف البحر » وإنما سيرها بالرع“) . 


(1) المؤمنون : ۲۱ ۲۲ . (۲) النحل :۸۰ (۳) الأنعام : )٤( . ۹٩‏ طه :۳ه ؛٤ه.‏ 


(ه) انحل : ۷۹ . (1) الواقعة : ۲١‏ . (۷) يس ۸٠:‏ . (۸) الرعد : ۱۷ . 
(4) القصص :۲۹ . )٠١(‏ الواقعة : ۷ س ۷۲ )۱١( ٠‏ الجر :۲۲ . 
(۱۲) تفسیر القران العظم : لایں کٹیر ہہ ۲ ص ٥٤۹‏ . 

(۱۳) الروم : )۱٤( . ٤٦‏ تفسیر ان کثیر ج ۳ ص ٤۳١‏ . 
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ريغول جل شأنه : إ الله الذى يرسل الرياح فتثر سحابا فيبسطه ف السماء 
کیف يشاء وجعله کسفا » فتری الودق يخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إدا هم یستبشرول 04%( 

.. ل والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
اللرض بعد موتا 4( . 

فهذه الآيات المباركة تبين كيف تقوم الرياح بعملية التلقيح » وتسيير الفلك › 
وحمل السحاب » وغير ذلك » ولاشك أن هذه الأيات توجه أنظارنا إلى استغلال قرة 
الرياح وتسخيرها فيما ينفعنا »> فمن الممكن أن نستخدمها فى توليد الطاقة وغير 
ذلك . 


ونفس الشىء يقال عن الشمس التى سبخرها الله لالإنسان » مده بالدفء 
والضياء » ولتوفر للنباتات والحاصيل درجة اللحرارة اللازمة لموها » ومن الممكن كذلك 
أن تستغل أشعتہا فى توليد الطاقة الشمسية » وغير ذلك من الأغراض النافعة . 


يقول تعال  :‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4) » 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والمار 4 » ف وسخر 
لكم الليل والنهار > والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ٠74‏ » مل وجعل 
القمر فبهن نورا وجعل الشمس سراجا ٠4‏ م هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا 4) . 

وکثبر من هذه الأروات الطبيعية تعتبر من المباحات العامة »> وهی الى باح 
للأفراد الانتفاع پا ْ ونملكها 

وقد أقام الإسلام الملكية ا-لناصة للمباحات العامة على أساس العمل لميازتما 
على احتلاف ألوانه »> فالعمل لحيازة الطير هو الصيد » والعمل ليازة اللخاشب 


. ٤۳۷ ص‎ ٣ ء والودق المطر ؛ انظر تفسیر اہن کثیر ح‎ ٤۸ : الروم‎ )١( 
. ٠١٠: (ه) سوة الدحل‎ ٠.۳١ : سو باهم‎ )٤(  . ٠٤: الأعراف‎ )۲(  . ٩ : فاطر‎ )۲( 
. ٠ سورة يونس . الأية رقم‎ )۷( . ۱٩ ! سو وح‎ )1( 


£۲ 


والحطب هو الاحتطاب » والعمل ليازة الولو و مرجان هو الغوص ف أعماق البحار 
مثلا » والعمل خيازة الطاقة الكهربائية الكامنة فى قوة انحدار الشلالات هو بتحويل 
هذه القوة إلى تيار کھربای 

وهكذا تملك الروات المباحة ببذل العمل الذى تتطابه حيازمما(“ . 

هكذا يول الإسلام الوارد الطبيعية على احتلاف أنواعها أهمية كبية » ولفت 
أنظارنا إليها » ووضع ها الكثير من الأحكام » إذ أنها تمثل عاملا هاما وعنصرا أساسيا 
من عناصر الإنتاج . 

ومن هنا يجب علينا أن نستغل هذا المصدر الاستغلال الأمثل »› وان نسخر 
كل مصادر الطبيعة فى كل ما يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام » حتى يستفيد الناس 
بهذه المبات التى منحها الله تعالل هم . 


$2 


)0 انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادىا ص ٤1١‏ »› وراحع أيضا كتب الفقه والفصل الان من الاب الأل 
من هذه الرسالة 8 
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المطلب الثانى 


العمل هو ؛ امجهود الذى پېذله الانسان خلقی المنشعة » سواءِ کان یدویا 
كعمل الفلاح والعامل » أو عقليا كعمل المدرس والطبیب وامحامی . کا يشمل عمل 
المنظم » وهو الذى يوجه العملية الإنتاجية ويوائم بين عناصر الانتاج الختلفة » ما 
فق سر الإنتاج ومضاعفته( ٤‏ 

فالعمل هو العنصر المعنوى من مصادر الانتاج ¢ ولیس ثروة مادية › ندحل 
فى نطاق الملكية الناصة أو العامة »> وهو يضم التنطم الذى يمارسه المنظم 
لله 8 وع 

وعائد العمل ف الإسلام يكون فى شكل مدد وهو « الأجر » أو فى شكل 
غير حدد وهو ( الربح 4( 

والإسلام يعتبر العمل هو الوسيلة الأول للارتراق » والدعامة الأساسية 

٤ a 

انتا ج0 . 

يقول الله جل وعلا : ف وآية هم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون وجعلنا فيما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون » ليأكلوا من مره 


. ۷١ انظر : د . محمد شوق الفسجرى : الإسلام والمشكلة الاقتصادية ص‎ )١( 
. د . شوق المنجرى : نفس المرجع والموضح‎ )۳( . ۳۹۷ ۰ ۳۹٦ جیه باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ () 
. ٠۲۷ د . امد العسال » د . شحى عبد الكرم : النظام الاقتصادی ى الإسلام ص‎ )٤( 
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وما عملته ایدیم افلا یشکرون 4 أى ليأكلوا من مره » وما عملته أيديہم » أى 
خرسوه ونصبوه") . وهذا إقرار للعمل باعتباره أحد عنصرى الإنتاج » وباتحاد عنصرى 
الناس وتنفعهم فى معاشه" . 

فالمقصود بالعمل _ باعتبارو عنصرا ف عملية الإنتاج _ الجهد الإرادى 
الذى يبذله الإنسان » مستهدفا إنتاج السلع واللخدمات » وجب أن يكون هذا ام جهد 
الإرادى منظما من نحو معين » إذ بغير هذا التبظم يعبر الجهد الانسای ضربا من 
العبث ... والنظرة الإسلامية للعمل تقوم دائما على اعتبار العمل المنظم » فلا فصل 
بين العمل وبين التنظم » فكلاهما ضرورى للاخر0) . 

والعمل هو العنصر الفعال فى كل طرق الكسب التى أباحها الإسلام » بل 
هو أبر طرق الكسب ف الإسلام وأطيما . 

وإذا كان العمل هو العنصر الإنسانى ف العملية الإنتاجية » فهو يشل النشاط 
الدائب والحركة المستمرة ف سبیل تقدم الانتاج ورفع مستوی المعيشة . 

فموارد الطبيعة ‏ رغم أهميتما البالغة ف العملية الإنتاجية ‏ لن يكون ها أثر 

والعمل الإنسانى لايثل جرد عنصر من عناصر الإنتاج يقف على جانب 
المساواة مع بقية العناصر » وإنما هو أكثر من ذلك » فهو يتضمن جانبا إنسانيا › 
يختلف فى معاملته وفى مضامينه عن بقية العوامل الإنتاجية الأحرى . ونذكر على 
سبيل المغال : أن ترك الأرض ورأس الال عاطلين غير مستغلين »> هو الفقد 
2st «‏ » بعينه » ولكن ترك الرجال القادرين على العمل والراغبين فيه عاطلين › 


, تفسیر اہں کٹیر ۳ | ۷۱ہ‎ )۲( . ٠١ ۳۳ سو یس : الآیات س‎ )١( 
. ۸ المستشار ياقوت العشماوى ؛ الحطوط الكرى للنظام الاقتصادی فى الإسلام ص‎ )۳( 
. 1۸ » ٠٠ مقوماته وما حه ص‎ ٠ الاقتصاد الإسلامى‎ ٠ انظر : د . إباهم دسوق أباظة‎ )٤( 
. اه‎ ٠١ (ه) الشيخ محمد أر رهة : فى امجتمع الإسلامى ص‎ 


to 


يتضمن أكار من جرد الفقد والخسارة » إذ لابد أن ينجم عن ذلك مساوئ أحلاقية 
واجتاعية » ترتبط بظاهرة البطالة العمالية وتنتح عا . 

والعمل _ باعتباره عنصرا إنتاجيا ‏ يتضمن جميع الجهود الى تتضافر فى 
حلق منفعة السلع الاستهلاكية والانتاجية . وتستوى فى دلك جهود الطبيب 
والمهندس والمدرس مع جهود الصانع والفلاح . 

ولأهمية العمل وحطورة الدور الذى يقوم به فى عملية الإنتاج وتسيبر دفة 
الحياة » أولاه الإسلام عباية فائقة » فزكاه وحَفرّ همم الناس إليه » وحث كل قادر 
عليه ألا يركن إلى الكسل والبطالة » وأمر بأن بتار لكل عمل أفضل من يقوم به 
ويؤديه على أفضل وجه » وأوجب للعمال حقوقا » جا ألزمهم بأداء ماعليهم من 
واجباٽت . 


وسنتناول هذه الأمور تباعا فى الفرو ع الأنية  :‏ 
الفرع الأول : تزكية العمل وحفز همم الناس إليه . 
الفر ع الثافى : جالات الحمل وحدوده . 
الفر ع الثالث : تأهيل العمال وحسن احتيارهم وفائدة تقس العمل . 
حسن احتيارهم وفائدة تقسم العمل 


الفر ع الرابع : واجبات العمال . 
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. ٠١١ ۱۳۱ راحع فى دلك : د . صلاح الدين نامق : الاقتصاد : المنادیء والأسس ص‎ )١( 
. ٠۴١ راحع : الدكتور صلاح الدين نامق المرجع السابق ص‎ )۲( 
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تزكية العمل وحفز حَفز همم الناس إليه 

لا كان العمل هو المصدر الطبيعى للكسب والدعامة الأصلية فى عملية 
الإنتاج » والذى لا يستطيع الإنسان بدونه أن يحصل على حاجاته التى تحفظ عليه 
حياته » وتوفر له أسباب البقاء » فإن الإسلام قد دعا إليه دعوة قوبة صريحة › وأمر 
کل قادر عليه أن يسعى فى الأرض » وأن يجتهد فى طلب الرزق » وأن يبتغى من 
فضل الله . يقول الله تعالى : هل هو الذى جعل لكم الأرض ذلا » فامشوا فى 
مناکبا وکلوا من رزقه وإليه النشور 4( > اى فسافروا حيث شئتم من أقطارها » 
وترددوا ف أقالمها وأرجائها ف أنواع المكاسب والتجارات() . 


ويقول المولى تبارك وتعالى : ل يأأيها الذين امنرا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثرا لعلكم 
تفلحون ۲4 فالأمر بالانتشار ف الأرض أمر صر بالسعى ف كل سبيل يستطيع 
المرع أن جد فيا عملا يعود عليه بثمرة ... انتشار فى كل وجهة . واتجاه إلى أبعد 
الغايات وأوسع الآفاق() . 

ویقول الله سبحانه وتعالی : ل وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
والمۇمنون ... 4() . 


ویقول  :‏ ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالخا ٠0‏ . 


جاء شاملا للعمل الدينى ولغيو »> وهو فى 
عمومه ی يشمل العمل الصناعى وغيو كا يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد فى الشريعة › 


. ۳۹۷ ص‎ ٤ تفسیر ان کثیر ج‎ )۲( . ٠١ سورة املك : الآية رقم‎ )١( 
1۹ ٩ سورة الدمعة : الآیتان‎ )٣( 

(4) السياسة المالية فى الإسلام : عبد الكرم الحطيب ص ٩۷‏ . 

ره) سورة النوبة : الآية رقم ٠٠١‏ . 

() سورة فصلت : الآية ٠۳‏ . 
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فان العبة لشمول اللفظ وعمومه ۲( . 
تزكية العمل والعاملين : 

تتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فدح العمل والعاملين » ولتبين 
الجزاء الكرم فى الدنيا والآحرة » الذى أعده الله تعالى لمن عمل عملا صالحا طيبا » 
ينتفع به صاحبه » وینفع من حوله من أبناء مجتمعه 

يقول الله تعالى : 4 من عمل صالحا من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 4" » ل وأما من امن وعمل 
صالحا فله جزاء الحسنى (af‏ : 
عملا 04 » م فالذين امنوا وعملوا الصالحات مم مغفرة ورزق كرم ه0 » 
ل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفہم فى الارض کا 
اسشثخلف الذين من قبلهم 04 › 8 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
نا ظلما ولا هضما 4" » 3 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا له کاتبون Maf‏ 1 

فهذه الآيات المباركة تمتدح العمل الصاح » وتعد عليه ا مثوبة فى الدنيا وال حرة 
) فکل مایذکر من الجزاء الطيب للعمل الحسن « يشمل الجزاء المادى ف الحياة وإ 
کان واردا فی اجراء الأحروى » بل رما کانت دلالته عل الجزاء المادى فى الدنيا ) . 


ريقول المصطفى عو فى فضل العمل والعاملين : ١‏ من أمسى كالا من عمل يده › 
اش مو ال06 اوقل رول ا و ائ الکست طب ؟ قال 


. ٠۷١ س‎ ۱٦۹۹ انظر : الدكتور مصطفى السباعی : اشتراكية الإسلام ص‎ )١( 

(۲) النحل : ٩۷‏ . (۳) الکهف : ۸۸ . (4) الكهف : ٠١‏ 
EERE)‏ () النور : ٠٥‏ , (۷) طه : ۱۱۲ ,. 
(۸) الأئبیاء: ۹4. 

(4) الدكتور مصطفى السباعى : المرجع الساش ص ٠۷١‏ . 

(۱۰) انظر : فتح الناری بشرح صحیح البخاری : لاہن حجر ج٤‏ ص ۲٤٤‏ . 


۳A 


« عمل الرجل بيده وکل كسب مبرور ٠(۲‏ وف رواية » قیل يارسول الله أى الكسب 
أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور )0" وپقول فی حدیث اخر : 
, ماأکل أحد طعاما قط » خیرا من أن یأکل من عمل يده وإن نبی الله داود کان 
اکل من عمل يده ۲ . 


بل إن الإسلام يتفع بالعمل إلى مصاف العبادات » إعلاء لشأنه وتكرها 
لقدره » وحثا للناس عليه . فیقول الله تعالى : 4 علم ان سیکون منکم مرضی › 
وا حرون یضربون ف الارض يبتغون من فضل الله » واخرون يقاتلون فى سبیل الله 
فاقرءوا ماتيسر منه 4) فقد سوت الآية فى قراءة ماتيسر من القران » بين من 
یضربون ف الأض يبتغون من فضل الله » وبين من يقاتلون ف سبيل الله » فاعطت 


للعمل حکم الجهاد › وهو من أعظم العباداثت . 


ريقول النبى ل : « الساعى على الأرملة والمسكين كامجاهد ف سبيل الله » 
أو القائم اليل الصائم النهار ۲ » وقال : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ۲" . 


وروی كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : « مر على النبى عي رجل > 
فرأی اُصحاب رسول الله یه من جلده ونشاطه › فقالوا يارسول الله . لو کان 
هذا فی سبیل الله فقال رسول الله ع : « إن کان حرج يسعی على ولده صغارا 
فهو فی سبیل الله » وإن کان حرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل 
لله وإن کان حرج یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله » ون کان خرج 
يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان ٠»‏ فالانسان حينا بخرج ساعيا فى 


(۱) رواه الام والیہقی : راحع الترغیب والترھیب ج ۳ ص ٣‏ 

(۲) رواه أحمد والبار وانظر الترغیب والترهیب + ۳ ص ٣‏ . 

(۳) رواه البخاری وغو . راحع الترغیب والترهیت = ۳ ص ٣۳‏ , 

)٤(‏ سوق المزمل : الآية رقم ۲۰  .‏ () سن ان ماجة ج ۲ ص  . ٣‏ (1) رواه الطراى والقى 
(۷) رواه الطبانی والمنذری فی الترغیت والترھیت ج ٣‏ ص ٤‏ . 


۲4۹ 


وعنه ب قال : « ماكسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده » وما أنفق الرحل 
على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة ٠(۲‏ » والصدقة عبادة » مما يدل على أن 
العمل عبادة وف الحديث أيضا : « مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا » فيا كل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة") . 


فكل هذه النصوص الكريمة قد ارتقت بالعمل إلى منزلة العبادة بل إلى درجة 
أعظم العبادات وأشرفها » إذ بيدت أن العامل كاجاهد فى سبيل الله » ماعفر همم 
الناس إلى العمل المثمر > وبذل الحهد فى سبيل الانتاج والوصول به إلى أقصى حد 
نمکن . 
حرم البطالة : 

ا حث الإسلام على العمل » ورغب الئاس إلى السعى فى طلب الرزق » 
فإنه قد حذّر من البطالة والكسل » وى عن القعود والتواكل والاستسلام للفقر . 
فکل قادر مرا غو او کی ا یأخحذ مکانه 
فى موكب العاملين » وبهذا يستغل الإسلام كل سواعد أبنائه القادرين على العمل ف 
بناء مجتمعهم » وزيادة إنتاجهم . 


ولقد ضرب لنا الرسول عه دروسا متعددة فى وجوب e‏ 
وتحربم البطالة . فعن انس رضی الله عنه أن رجلا من الأنصار أت النبى عر عاو فساله . 
فقال : « آمافی بيتك شیء ؟ ٠‏ قال بى N N TT‏ 
تک می لا ل اتکی مجاه فاا ا فادها سل ا ا 
بیده » وقال : من یشتری هذین ؟ ٠‏ قال رجل أنا اخذهما بدرهم . قال رسول الله 
ره : « من يزيد على درهم ۽ مرتين أو O E‏ : آنا آذ هما بدرهمين » 
فأعملاها إياه » وأخحذ الدرهمين فأعطاا الاتضارئ + ,قال ١‏ اشٹر با حدھا طعاما 
فانبذه إلى أهلك » واشتر NSE E‏ 
عودا بيده » م قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أريئك خمسة عشر يوما » ففعل » 


۰. ۲ رواہ 'ہی ماحة . وانظر : الترعيب والترميب ج ۲ ص‎ )١( 


. ۱۳۷ ص‎ ٦ < رواه مسلم والیہقی فی السس الکری‎ (Y) 


فجاء وقد أصاب عشة دراهم » فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما . فقال رسول 
الله له : « هذا خير لك من أن تجيىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة . 


من هذا نعلم أنه من الواجب عاينا أن نستغل كل القوى البشرية ف أأى عمل 
منتج » وألا نترك أية طاقة من الطاقات عاطلة بدون عمل . 

ويعلمنا الرسول ل أن احتراف أى عمل من الأعمال مهما كان صغيا 
وبسيطا » خير من الفراغ والبطالة وسؤال الناس » فيقول فيما رواه عنه الزبير بن 
العوام : « لأن يأحذ أحدك أحبله فيأنى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف 
پا وجهه › خير له من ان ال الناس أعطوه أم منعوه ۲ » وف رواية اى هريرة : 
« لأ يحتطب أحدك حزمة عل ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو 
بمنعه 4( . 

فمجتمع المسلمين هو مجتمع العاملين المنتجين » الذى ينبل البطالة ويكره 
العاطلين » ولا يركن فيه أحد إلى الكسل والقعود » لأنه يعلم أن العمل واجب عليه 
مادام قادرا على أدائه . فالرسول عه يقول : ١‏ طلب الحلال واجب على كل 
مسلم 56) . 

وف الى عن البطالة » يقول النليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« لايقعد أحدم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى › فقد علم أن السماء لاتمطر 
ذهبا ولا فضة ٠۲‏ . وهو الذى قال : ١‏ إنى لأرى الرجل فيعجبنى » فأقول أله 
حرفة ؟ فإن قالوا لا » سقط من عينى (٠‏ . 


(۱) رواه او داود واللفظ له » والبہقی والنسانی والترمذی وحسنه › وا حلاس هو کساء علیظ یکون على ظهر 
البعير » مى به غيو ما يداس يتن من الأكسية ونحوها والقعب : القدح : والنكتة : أثر كالنقطة . انظر : 
الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۱۳ › + ۳ هامش ص ۳ . 

(۲) رواه البخاری وابن ماجة وغیما : الترغیب والترهیت ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۲) رواه مالك والبخاری ومسام والترمذی والسانی . 

. ٠١ رواه الطبانى ف الأوسط » النذرى فى الترغيب والترهیب + ۳ ص‎ )٤( 

(ه) راجع إ[حياء علوم الدين : للغؤلى ۲ / ٠٤١‏ الشيخ أبو الوفا مصطفى المرإغى : م قضايا العمل وا لمال فى 
الاسلام ص ١١۷‏ 

(1) انظر : سيو عمر بن الطاب : لان الجوزى ص ٠۷‏ . 


۳01 


إعطاء الصدقة للقادر على العمل »> حثى يستغل جهده وقوته فى عمل منتج › 
يستفيد منه ويفيد الآخحرين . فيقول الرسرل عله : إن المسألة لاتحل لغنى » لا 
لذی مرة سوی ٠7۲‏ وعن عبد الله بن عدی : أن رجلین حدثاه ہما اتيا رسول الله 
إل يسألانه من الصدقة » فقلب فما النظر » فرآهما جلدين » فقال : « إن شقا 
اعطیتکما › ولاحظ فہما لغنی رلا لقوی مکتسب ۲" . 

قال الصنعانى : والحديث من أدلة حرم الصدقة على الغنى وعلى القوى 
اللكتسب » لأ حرفته صيرته فى حكم الغنى() . 

وكذلك لايجيز الإسلام للإنسان أن ينقطع للعبادة » دون أن يكون له عمل 
يتسب منه : فقد امتدح قوم رجلا عند رسول الله ع بالاجتاد فى العبادة والغنى 
عن العمل › وقالوا صحبناه فى سفرنا » فما رأينا بعدك يارسول الله عبد هنه › کان 
لاينقل من صلاة ولا يفطر من صيام فقال هم : فمن کان يقوته ویقوم به ؟ قالوا : 
کلنا یارسول الله . قال کلكم أعبد منه) . 

ولذلك فإن أنبياء الله ورسله مع عظم الرسالة الملقاة على عاتقهم من الدعوة 
إلى الله تعالى وتبلیغ دینه للناس ‏ کانوا يتكسبون » ويأكلون من أعماهم . 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان ادم عليه السلام حراثا » ونوح 
نجارا » وإدريس خياطا » وإبراهم ولوط زارعین » وصاح تاجرا » وموسی وشعیب 
وحمد صلوات الله عليهم وسلامه رعاة() . 

فقد ورد أن النبى يله : ١‏ رعى الغنم لأهل مكة قبل النبوة » واشتغل 
)١(‏ رواه الترمذى » وامذرى ف الترغيب والترهيت ج ۲ ص > . والمة : هى الشدة والقوة . والسوى : هو التام 
الخلق » السام من موانح الا كتساب . 


(۲) رواه أحمد وأبو داود والنساف . 
(۳) انظر : سل السلام للصنعای ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


. ۷۳ راجع : حتصر مہاج القاصدیں : لان الجوزی ص‎ )٥( . رواه الشيخان‎ )٤( 


oY 


بالتجارة للنديجبة أم المؤمنين رضى الله عنا ٠٠‏ . وأن الصحابة كانوا عمال 
أنفسهم » وأن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الاسراق" . 

وورد ف الحديث الصحيح أن نبى الله داود عليه السلام » كان يأكل من 
عمل يده . فقد عمل الأنبياء »> وكان لكل نبى حرفة يعمل فيا وعيش ما مع 
ضخامة مسئولياته ليكون قدوة للناس » وليكون كل فرد فى امجتمع يدا عاملة منتجة 
يساهم بجهده وعرقه ف زبادة الإئتاج . ورفع المستوى المعيشى لأبناء أمته . 


$2 


(۱) روه ااسخارى . 
)( الیحاری ح ٤‏ ص ۲۸۷ 


YoY 


الفرع الثانى 
مجالات العمل وحدوده 


ليس للعمل ومجالاته حدود فى شريعةالإسلام » فكل عمل يبلغ بالانسان 
غاية له فا نفع » ولیس فما إضرار بيو » هو حلال مباح » يذهب فيه المرء كل 
مذهب » ويجيىء إليه من كل سبيل ... فى الارض وف ال جو وفى البحر » فى العجارة 
وى الزراعة وفى الصناعة » فی کل شىء وف كل مكان » وف كل وقت »› منفردا أو 
مشارکا غیږو > عاملا أو صاحب عمل ... لالحدود ولا قیود() . 


١‏ فالإسلام يدعو المسامين إلى العمل ف سائر أنواعه وأشكاله وفى جيم 
مجالاته » سواء كان عملا يدوا أو فكريا » ولم بحظر من العمل إلا مافيه اعتداء على 
العقل والنفس والال والعرض » لأن من أهم مقاصد الإسلام حفظ هذه الأشياء › 
وعى هذا فكل عمل أو صبعة فيا أذى لمسلم » أو حطر على جماعة المسلمين فهو 
حرام ٩4‏ . 

وعلى هذا يكن أن يقال أن القاعدة ف الإسلام بالسبة مجالات العمل 
وحدوده » أن کل عمل مباح مالم یات دلیل على تحريمه والتحذیر منه » کأن یکون 
فيه ضرر على العامل ٠‏ أو على غيو من الناس . وإباحة العمل بهذه الصورة »> توسع 
من دائرته » فتتعدد مجالاته » وتار فرصه » وتتنوع أشكاله وأغراضه" . 

والقرآن يضع فى حس المؤمن وضميو » أن هذه اللأض على سعتها هى 
میدان عمله وحرکته » لایحد من عزمته ولا یقف أمام طموحه ورغبته فی اغتنام 


. ٩4 انظر : السياسة المالية فى الإسلام وصاتما با لمعاملات المعاصة الأستاذ عد الكرم الخطيت ص‎ )١( 
. ۲١ راجع : الشيخ أبر الفا مصطفى المراعى : من قضايا العمل والمال ی الإسلام ص ۱۹ء‎ )۲( 

(۲) يقول ايى تيمية « أما العادات فهى مااعتاده الاس فى دنياهم » والأصل فيما عدم الحظر » فلا جحظر منبا إلا 
ماحظو الله سسحانه وتعال « ويقول : ٠‏ والعادات » الأصل فما العفو هلا يحظر فيا إلا ماحرمه الله تعالل » وإلا 
دخلا ی مسی قوله تعال ل قل أرأيتم ماأئزل الله لكم من رزق فحعلتم مه حزما وحلالا » قل آله أذن لكم أم 
على الله تفترون ې > وما دم الله المشركين الذي شرعرا من الدين مالم يأدن به الله » انظر : القراعد الررايية : 
لابن تبمية ص۱۲۲۰ » ٠ ٠۲١‏ والاية مس سورة يونس ٠‏ رقم ۹ . 


fot 


الفرص والرحص » إلا ماحده الله عز وجل من حدود المحلال والحرام() . 


فيقول الله تعالى : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبا 
وکلوا من رزقه ولیه الدشور ه٠‏ >( ایا الناس كلوا ما ف الأرض حلالا طيبا « 
ولا تتبعوا حطوات الشيطان › | انلم غو مبين 4 > # فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ٠4‏ لقد أباح الإسلام كل وسيلة كريمة 
للكسب » فللمرء أن يباشر من الأعمال ماتعينه عليه طبيعته » وما يہديه إليه عقله 
وتجربته ... وما جعل الإسلام لطائفة من الئاس عملا لاتتولاه طائفة أخرى » بل إن 
كل الأعمال لكل الناس سواء بسواء يتنازعوما حست استعدادهم وظروف 
حیاتہم ۲( . 


١‏ ولا يقتصر مفهوم العمل على الاحتراف أو الامنان أو الاستصناع أو 
الاتجار » وإنما يتسم حتى يشمل كل عمل أو منفعة يديا الإنسان مقابل أجر 
يستحقه » سواء اکان عملا يدرپا أو ذهنيا أو إداريا أو فنيا › وسواء اکان لشخص 
و ية معينة أو للدولة » فالواية الخاصة والعامة عمل ١‏ . 


ونظرا لک الأعمال الى تجرى فى حياة الناس متعددة ومتجددة بتجدد 
الحاجات والابتكارات » وقد يحدث فى ظل ظرف من الظروف أن تخلو بعض ميادين 
الأعمال التى تاج الناس إليها » لذلك جعل الاسلام لول الأمر الحق ف أن يلزم 
أصحاب حرفة من الحرف أن یعملوا فیہا ولا يتحولوا عا ف هذا الظرف 
الخاص ‏ ليسدوا حاجة الناس . 


كالفلاحة والنساجة ا وغیر » فلو الأ أن e‏ بذلك بجر 2 « 


() النظام الاقتصادی فى الإسلام ۰ د . أحمد العسال » د . فتحی عد الکرم ص ۱۲۷ » ٠١۸‏ . 
(۲) سورة املك : ٠١‏ . (۳) البقرة : )٤( . ۱١۹۸‏ الجمعة : ٠١‏ 
(ه) الأستاذ عند الكرم النطيب : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

. ۱۲۸ النظام الاقتصادى فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحى عد الكيم ص‎ )١( 


فإنه لاتم مصلحة الناس إلا بذلك) . من هذا يمكن القول بأن الجتمع الإسلامى 
يجب أن تتوافر فيه كل ألوان العمل وجيع أنواع الحرف والصناعات اللازمة لمصاح 
الناس » والتى لايكون فى وسعهم الاستغناء عنا . 

ولذلك يقرر العلماء : « أن العامل فى كل باب من أبواب النفع يقوم بفرض 
كفاية يجب تحقيقه » ولو ترك كان على الجماعة مغبة تركه بالنسبة للمجتمع »› وعليا 
الإم أمام الله إذا قصرت فى إقامة فرض كفاية » ويرفع الاثم عنها جميعا بالقيام به ء 
ويشترك ال جميع فى الوزر إن قصروا فيه . فالعامل اليدوى الذى يعمل باليد أو 
بالوقوف على الآلة > يقوم بفرض كفا حث عليه الاسلام وحبب إليه . 

والأعمال الفنية كلها فروض كفاية > فيجب عل الأمة أن توفر هذا الصنف 
من العاملين » وإن لم يكونوا فإن ال جماعة كلها تأم » ويكون الوزر على الجميع » 
وإذا أقامت العاملين الفنيين » وقصروا هم » فالوزر علهم وحدهم » لا يختص به 

فكل ما تحتاج إليه الجماعة فرض كفاية » يجب تحقيقه" . 

وهذا يكفل الإسلام للمجتمع الإسلامى »> أن تتوافر فيه كل أشكال 
الدشاط » وأن تتواجد به جميع مظاهر الصناعة » التى ترق بأمة الإسلام إلى طليعة 
الأم المتقدمة » کا كان شأنها دائما . 

« فلا شىء تحتاجه الأمة وتنوقف عليه حياتا ونضتبا ورخاؤها وقوتا 
واستغناؤها عن غيرها » إلا ويدحل فى فرض الكفاية » بحيث إذا تركته تكون آنمة 
مقصة » ودحل جميع المكلفين فى دائرة التقصير والحساب » وأول المحاسبين 
والمسئولين » من يستطيعون أن يسدوا هذه الفرائض ويجسنوا القيام عليما . 

فعلى الجتمع وأولياء الأمر متضامنين متعاونين أن يدفعرا للقيام بهذه الفروض 
)١(‏ انظر : الطرق الحكمية : لابن قم الجوزية ص ۲٤۷‏ . 


(۲) راجع : الشيخ محمد أبوزهة : فى الجتمع الإسلامى ص ٠١ . ٥۲ ١١‏ وانظر كذلك : الموافقات 
امام الشاطبی ج ۱ ص ٠٠١ ۱١۱٤‏ , 


۳٦ 


الكفائية من يقوم بها ويؤديبا على وجه صحيح سلم » حتى يرأوا من المسقولية »> 
ويؤدوا للأمانة حقهاء(') . 

من هذا كله ندرك اتساع دائرة العمل فى الإسلام » وتعدد مجالاته وأنواعه › 
وإنه من الواجب على المسلمين وعلى أولى الأمر فيهم أن يوفروا لكل باب من أبواب 
العمل من يحسنونه » ويقومون عليه حير قيام » حى تتحقق مصالح الناس » وتلبى 
کل متطلباعہم ورغباتہم » ویتوافر هم كل ماهم فى حاجة إليه . 


$2 


(ا انظر : النظام الاقتصادی ف الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عبد الکرم ص ۱۳۳ ٠١١‏ . 


YovV. 


الفرع الثالث 
وفائدة تقسيم العمل 
أولا تأهیل العمال : 
على کاھل العامل يقوم النشاط العام فی ختلف شون الخحياة › وعلل يديه 

تبنى أجاد الام وحضاراتبا » ولا شك أنه كلما ازداد تأهل العامل لأداء عمله» 
واستجمع صفات الإجادة والإإحسان كلما انعكس ذلك على نقدم الأمة وبلوغها ما 
تصبو إليه من رق ورخاء فف كل ميدان من ميادين الحياة . 

والمسلم مطالب بإتقان ما يقوم عليه من الأعمال » ومأمور بأن بحسن » ما 
ينفذه من الصناعات » فالمصطفى عله بقول : « إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا 
أن يتنه . 

ولكى بتقن العامل عمله »> بيجب أن يكون مرهلا لأدائه » ملما بقواعده 
وأصوله عا بکل ما يفیده فی إحسان هذا العمل وإتقانه . 


هذا أمرنا الإسلام بالتعلم وتحصيل العلم فى كل ميدان ونجال » ليس فقط فى 
أمور الدين والعقيدة » وإنما أبضا فى شون الدنيا وكل ما تصلح به الحياة . 
فيقول رسولنا الكرم ع : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ... ١۲‏ . 
وتأنى يات القران الكريم لقتدح العلم والعلماء » فيقول المول عز وجل : 
ل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4  »‏ يرفع الله الذين امنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4( . 
(۱) رواه الیہقی . 
(۲) رواه اس ماحة وغين » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ح ١‏ ص ٥٤‏ . 


(۳) سورة الزمر : الاية رقم ٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الحادلة . الآية رقم ١١‏ . 
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وإذا كانت هذه النصوص قد وردت بشأن علوم الدين » فإن هذا لا نع أن 
تكون شاملة لعلماء المسلمين الذين يعكفون على الابتكار والاختراع واستحداث 
الأساليب الجديدة فى العمل والصناعة » من أجل الارتقاء بأمة الإسلام » وتحقيق 
مصالح المسلمين » خحصوصا أننا قد قررنا سابقا » أن القيام على مثل هذه الأمور من 
فروض الكفاية التى يجب على الجتمع الإسلامى تحقبقها . 

ولذلك نجد سيدنا يوسف عليه السلام حيا رشح نفسه لإدارة حرانة 
الدولة » يقدم مؤهلاته وأدلة كفاءته هذا العمل » فيقول ا حكى القران الكرم 
اجعلنی على خزائن الأْض إنى حفيظ علم ٠4‏ » فوصف نفسه بأنه ذو علم 
وبصي بما يتولاه وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه » ولا فيه من المصالح للناس(“ . 

وذكر الشاطبى عند كلامه عن فروض الكفاية » أن التربية الإسلامية التى 
تكفلها الأمة لانائها » تمكن كل ذى موهبة من القيام بالعمل الكفاى الذى يناس 
موهبته » وأن على كل إنسان أن يبادر إلى نوع التعلم الذى يتفق مع فطرته وميوله .. 


١‏ فيقول : « إن الله عز وجل خلق الخلق غير عالين بوجوه مصالحهم لاف 
الدنيا ولا فى الآحرة ألا ترى إلى قول الله تعالى : « والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيعا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون ي" » ثم 
وضعهم العلم بذلك على التدر ج والنربية تارة بالإلمام » كا يلهم الطفل التقام اللدى 
ومصه » وتارة بالتعلم . فطلب الناس بالتعلم والتعلم -لجميع ما يستجلب به المصاح 
وكافة ماتدراً به المفاسد » إنهاضا لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية والمطالب 
الإلمامية لان ذلك كالاصل للقيام بتفاصيل المصالح _ كان ذلك من قبيل الافعال أو 
الأقوال أو العلوم أو الاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية _ وف أثاء العناية 
والاعمال » فيظهر فيه وعليه ويبرز فيه على أقرانه ممن لم بيا لتلك التميعة » فلا يأ 
زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهرة ما فطر عليه ف أوليته » فترى واحدا قد يا 
E LS‏ احم : تفسیر ١‏ ج 
ا (۲) راحم : تفسیر اس کئیر ج ۲ ص ٤۸۲‏ 

(۳) سورة النحل : الآية رقم ۱۷۸ . 


۹ 


لطلب العلم » وار لطلب الرياسة » وار للتصنع ببعض المهن امحتاج إليها » واخر 
لاصرع التطاح إلى سائر الور( 


هكذا, يجب أن تعنى الأمة ‏ من البداية ‏ بتربية أبنائها وتدشتمم ما يتفق 
ومول کل منہم » حتى يدشاً الإنسان وقد مهيا للعمل الذى يؤديه فيحسن القيام 
عليه » ویژؤدیه على خير وجه وأکمله . 


ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة على كلام الإمام الشاطبى قائلا : ١‏ إن التربية 
الإسلامية التى تبرز المواهب » تتلاق مع البناء المرمى للعمل ف الدولة فالتعليم 
مراحل : المرحلة الأول : وتكون عامة لكل الصبيان والشباب لايتخلف عنما أحد» 
ومن قطع المرحلة الأألى لاينتفل إلى المرحلة الثانية إلا إذا كان ذا نبوغ متميز يؤهله 
هذه المرحلة » ومن وقف عند المرحاة الأولى وقف عند فرض كفانى تحتاج إليه الأمة › 
وهم العمال الذين يعملون بأبدانہم » فإن الأمة تحتاج إلى هذا النوع من العاملين › 
وهم الذين يكونون قاعدة البناء الهرمى للعمل . 


ومن صاروا من المحميزين فى المرحلة الثائية ينظر عند قطعهم هما » فمن امتاز 
بنبو غ يؤهله للمرحلة الثالثة انتقل إلبما » ومن لم تكن له مواهب تؤهله لدخوفا وقف 
عند فرض كفانى تحتاج إليه الأمة » فالامة تحتاج إلى حسابيين ومساعدى مهندسين 
وملاحظين للأعمال اليدوية » وموجهين هما ومراقبين لسلامتما . 


والمرحلة الثالثة : مرحلة البوغ » وهی درجات متفاوتة » يميزها العمل والانتاج 
والانصراف العلمى > ومنها يكون المهندسون والأطباء والقضاة والفقهاء » وغيرهم من 
الذين يتولون الأعمال الرئيسة فى امجتمع » وف أعلى هذا الصنف من الممتازين › 
الخترعون والمشترعون ومؤسسو الدول على أساس العدالة والحق ومنظمو العلاقات 
الإإنسانية بين الناس على أساس العدالة ومراعاة حقوق الإنسان . 


وإن أهل كل مرحلة واجب علمم ألا وبالذات القيام بالواجبات الكفائبة › 


)1( راحع : الموافقات ف أصول الأحكام للشاطى سح ۱ ص ۱٠١ ۱۱٤‏ . 
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كل فيما يخصه ومايستطيعه » وعلى الأمة مثلة فى ولى الأمر أن تسهل مم القيام بهذه 
الواجبات وأن تۇھاه م ها وإن تقاصرت هة الحآم ف الامة عن أن يقوم بهذا 
الواجب » فعلى الامة أن تحمله على أدائه أو تسعى ف تغييو . 


ذا تكفل الدولة لكل عامل يها مهما احتلف عمله ‏ قدرا من التعلم 
والحرة » بعله مؤهلا للقيام بهذا العمل » ويوفر له الكفاءة المطلوبة لأدائه على الوجه 
الأمئل . 

« فواجب الأمة مثلة فى ولى أمرها » أن تعمل على إظهار ذوى الكفاية للطب 
والهندسة والفقه وال جهاد . وجب علما أن ترعاهم بعد ظهورهم وتقوم على سد 
حاجاتهم وأن تكفل همم الراحة والاطمفنان ۲ . 

هكذا يتطلب الإسلام فيمن يقوم بالعمل أن يكون مرهلا وعلى درجة عالية 
من الكفاية والمعرفة حتی یکون مدرکا لکل دقائق عمله ۾ حيطا بأبعاده وتفاصیله 


« وبالتأهيل السلم » والاحتيار المناسب الذى يقوم على قدرات كل فرد » مع 
إيجاد الدرافع والحوافز وتدمينها » ودفع ال جميع إلى التعاون فى جال العمل تخطو الأمة 
أو حطوات الإنتاج السلم » . 


ثانيا : حسن اختيار من يقوم على أداء العمل : 

حرص الإسلام دائما على أن يختار لأداء العمل أكفاً العناصر القادرة على 
القيام به وتنفيذه على كمل وجه وأحسنه » وحذر من أن يتو العمل إنسان وهناك 
من هو أفضل منه رأقدر على أدائه . 

ولذلك يقول رسول الله ع : « من استعمل رجلا من عصابة وهم من هو 
)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص ٥١ ٠١‏ . 


(۲) المرحع السانق » ص ۲ه . 
(۳) النظام الاقصادى فی الاسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عد الكزم ص ٠١١‏ , 
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أرضی لله منه > فقد خحان الله ورسوله وجماعة المومنين ¢, 


فتولية إنسان على عمل من الأعمال رغم وجود من هو أصلح وأكفاً له » يعد 

وفى حديث آخر يقول ع : « من وى من أمر المسلمين شيعا فأمر علمم 
أحدا عاباة فعليه لعنة الله » لايقبل اله منه صفا ولا عدلا » حتی يدحله 
: جهنم ۲ . 

وپروی عن عمر بن الطاب س رضی الله عنه ‏ أله قال : ٩‏ من قلد رجلا 
على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله 
وجماعة المؤمنين "(١‏ . 


علامات اقام الساعة » : i PNET‏ ا الساعة . 


وکل إنسان يتحايل للوصول إلى عمل ليس من حقه » أو غو احق به منه » 
أو ليصل إل مكان غير مكانه اله زول اله ع فن عبد الل بن عر ت 
رضی الله عہما ‏ قال : « لعن رسول الله ل الراشی والمرتشی » وف حدیٹ ثوبان 
زيادة « والرائش ۲(“ . 

أن شیدنا پوسقت عليه السلام 0 يتقدم إل طلب العمل والقيام 
على خزائن الدولة » إلا حينا لمس ف نفسه أنه أكفاً من يتو هذا العمل وأقدر من 
e‏ وتصريف شئونه » فيقول القران الكرم حاكيا عنه هذا الموقف : 


(۱) رواه الحام والمنذری ف الترغیب والترهیب ۳ / ١٤١‏ . 

(۲)اخرحه الحا وقال صحيح الإساد والمنذرى ف الترغيب والترهیب ٠٤١ / ٣‏ . 

. ٠١۸ انظر : الحسبة فى الإسلام : لانن تيمية ص ۸ > الطرق الحكمية : لاہن القم ص‎ )٣( 

(4) انظر ٠‏ التاح الحامع للأصول ی احادیث الرسول ٩‏ / ۲۲۹ , 

)٥(‏ رواه بو داود رالترمدی وصححه » رالمندری ی الترعیب والترهیب ۳ / ٠٤۳ ۱٤١‏ . والرائش : هو 
الدی یسعی بیہما . 
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قال اجعلنى على خزائن الارض إلى حفيظ علم ي( , 
ويلفت القرآن الكرم أتظارنا إلى حسن اخنيار من يقوم على أداء العمل حبما 
يسقأجو قائلة : # ياأبت استاج » إن خير من استأ جرت القوى الأمين #و) . 


وقد نفذ رسول الله عل وحلفاؤه من بعده هذا الأمر بكل دقة » فلم بولوا 
أحدا من الناس أى عمل من الأعمال إلا وهو كفو له » وأفصل من بقوم عليه › 
فوضعوا كل إنسان فى مكانه المناسب . 

( فنجد الرسول الكرم خٿار معاذ بن جبل لبولیه عل امن » لفقهه ورجاحة 
عقله وخلقه » ونختار عمر عاملا على الصدقات لعدله وحزمه » وخحالدا للجيش ( 
لهارته وحنكته العسكرية » ولالا لبيت الال » لأمانته وتدييو » وأنبسا لتنفيذ 
الحدود » لقدرته وقوته ... وهكذا » ويرد أبا ذر والأشعريين لضعفهم "١‏ . 


فقد روی E‏ موسی الاأشعری ‏ رضی الله عله _ أنه قال : « دخلت 
عل النبی یل آنا ورجلان من بنی عمی » فقال حدما : یارسول الله » أمرنا على 
بعض مالاك الله عز وجل . وقال الأحر مثل ذلك فقال عليه الصلاه والسلام : إنا 
والله لانول هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه ٠‏ . 

قال العلماء : والحكمة ف أنه لايوى من يسأل اللاية » أنه يوكل إلا » ولا 
يكون معه إعانة » وإذا م يكن معه إعانة لايكون كفوا » ولا يو غير الكفء لأن 
فيه تمة) . 

وعن الى ذر رضی الله عنه قال : ١‏ قلت پارسول الله آلا تستعملنی ؟ قال 
فضرب بيده على منكبى ثم قال : يابا ذر إنك ضعيف » وإنما أمانة وإنما يوم القيامة 


00 سورة يوسف : الآية‎ )١( 

() سوة القصص : الآية ٠١‏ . 

(۳) انظر : د. أحمد العسال د. فقحى عبد الكرم : الطام الاقتصادی ف الإسلام ص ٠١١‏ . 
(۲) ابظر : نیل الرطار للشرکای سح ۸ ص ۲١‏ 
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حزى وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ۲( . 


قال النووى : هذا أأصل عظى ف اجتناب الواية > ولاسيما لمن كان فيه 
ضعف » وهو من دحل فيا بغير أهلية وم بعدل) . 

وإذا كان هذا ف الولاية العامة : فكذلك أيضا ف كل عمل »› يجب أن يبعد 
من هو أقل كفاءة فيه » ليقدم عليه من هو أكار كفاءة فيه » وقدرة عليه ودراية به › 
فيوضع كل إنسان فى المكان الجدير به واللائق له » لتعحقق بذلك مصلحة الناس . 

وع نہج رسول الله م مضی ابو بکر رضی الله عنه » فیولی زید بن 
ثابت مع القران لعلمه وکیاسته وفطنته » ویاتیه رجل يطلب العمل فلا مجده صالحا 
فیرده ٩(۲‏ . 


ریا الإمام على بن اى طالب رض الله عنه » ليقرر مبداً حسن اختيار من 
يقوم على أداء العمل بكل وضوح » فى رسالته إلى مالك بن الحارث الاشتر حين 
ولاه على مصر » إذ يقول له « م انظر ف أمور عمالك › فاستعملهم احتبارا ( أى 
بعد امعحان وتجربة ) ولا توم حاباة وأثرة فإنها جماع من شعب ال جور والنيانة » وتوخ 
0 أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم المتقدمة فى الإسلام » 
فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا » وأقل من المطامع إشرافا وأبلغ فى عواقب الأمور 
نظرا ۲( . 

هذا يضح الإمام على بمذه الكلمات البليغة دستورا رائعا فى كيفية احتيار 
العمال الذين يوكل إليهم القيام على أمور الناس ومصالح المسلمين فأاوجب أن يكون 
الاحتيار قائما على أساس أن الختار هو من أهل التجربة والكفاءه وحسن النظر فيما 
يقوم عليه » لاعلى أساس القرابة والحاباة والوساطة والمحسوبية . 


(۱) رواه مسلم وراجع : الترغیب والترهیت ج ٣‏ ص ٠۳٤‏ . 

(۲) راحع : يل الأؤطار : = ۸ ص ۲۵۸ . 

(۴) النظام الاقتصادى ف الإسلام : د. أحمد العسال وا حر ص ١۳۳‏ . 

. ١٣ انطر فى ذلك : الإسلام وأصول الحكم عند الإمام على رضى الله عنه د, إبراهم إبراهم هلال ص‎ )٤( 


۳٦ ٤ 


فقدرة العامل الكاملة لمباشة عمله على كمل وجه وأحسنه » هى التى تؤهله 
لتول هذا العمل دون أى اعتبار أخر . 
ثالثا : فائدة التخصص وتقسم العمل : 

إن العمل الذى يستمدفه الإسلام » ويتطلبه من كل من يقوم عليه ويؤديه › 
هو العمل المنظم » أى ذلك العمل الصادر عن إرادة واعية » يسبرها العقل ويتحكم 
فى توجيها . وعلى ذلك لايعتبر العمل فى حد ذاته منعجا لمنفعة اقتصادية إلا إذا 
اقترن بعنصر اخر وهو التنظم » فالعمل لابد وأن يكون منظما على نسق معين » 
حتی يؤدى إل النتائج الاقتصادية المستمدفة من إجراءه » إذ لاإيكفى أن ينتج العمل 
السلع والخدمات » بل يحب أن تفوق قيمة هذه السلع والخدمات » قيمة الجهد 
امبذول فى إنتاجها » وهذا مايعرف بإناجية العمل . وحتى يكون العمل المنظم على 
هذه الصفات السابقة » لابد من توافر شرطين رئيسيين : الحرية فى اختيار العمل 
وحسن تقسيمه إلى عمليات إنتاجية متلاحقة(') . 


الأصل أن البشر متفارتون فى قدراتمم اجسدية والذهنية » كا أنهم جختلفون فى 
اليرل والزعات التى تتعلق باحتيار المهن والحرف » فكل فرد يتجه إلى الحرفة والمهنة 
التى نتلاءم مع استعداده الجسدى والعقلى والنفسى . 

١‏ فمن الناس من لايحسن إلا العمل اليدرى وم من اخسن الاعمال 
الفنية » ومنهم من يسمو فكره وعقله فيحسن الاعمال العقلية والتنظيمات التى تحتاج 
إل فكر مستقم" . 

وعندما تتفتق قدرات الإنسان وتتميز مواهبه › ترج من يحب ذلك النوع 
من الصناعة » ومن ينبغ فى ذلك النوع من التجارة » ومن تظهر فيه قدرة الاإدار 
وحسن القيادة »> ومن يغلب على ميله حب ام جندية ويستہويه فن القتال وخر نح 


)0( راجع : الدكتور إراهم دسق أباطة : الاقتصاد الإسلانى ص ۷ س ا۷ . 
(۲) الشيخ محمد أو زهرة . ف المحتمم الإسلامى ص ٤ه‏ . 
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إلى العمل الأدبى »> وهكذا دواليك تظهر فى كل فرد ميوله وقدراته ١‏ . 

وکلما ارتقی اجتمع » ہرز التباعد ف القدرات « وازداد التفاوت ف الأعمال 
التى يؤديما الأفراد نتيجة اتجاههم المتزايد إلى التخصص والجتمع الناجح هو الذى 

ولکی پتحققی -حسن توزیم العمل » ویستفید الجتمع بطاقات آبنائه العاملیں 
فإنه يجب أن تكفل لكل إنسان الحرية ف اخحنیار عمله با یتفق مع رغبته ومیوله . 

وقد كفل الإسلام هذا الأمر » فالأصل فى الإسلام أن ينتار الفرد نوع العمل 
الذى يلاء ومیوله ¢ ذا ل یرد نص شرعی یسند لل ول الأمر مهمة توزیح الأعمال 
على الأفراد قسرا وكرها > کا هو الشأن فى النظم الجماعية » وإن كان هذا لاينع من 
قیام حالات استشائية یکون فیا لول الأمر حق إجبار فرد و آفراد بذواتہم على القيام 
بعمل معین »۰ وذلك ف حالة ماإذا کان هذا العمل ضروریا لحماعة اللسلمين ¢ و 
یکن سواهم قادرا على أدائه ۲ . 

والإسلام فى تركه الحرية للأفراد » يختار كل واحد منم العمل الذى يناسبه » 
يہتدى بقانون الفطرة » الذى يعنى أن الناس متفاوتون فى قدراتهم ما بجعل كل إنسان 
ينحاز إلى مايحسنه وميل إليه » ا يهتدى بالقم الأحلاقية والعلمية التى قام عليها 
بنيان الجتمع الإسلامى الأول » وما قرره الفقهاء وأهل الذكر من وجوب رفع كل 
سان إن مزق( م 

بهذا كله يع توزيع العمل على الوجه الأمثل » الذى يلعب بلا شك - 
دورا عظیما ف تسین الإنتاج وجودته . 
کت التخصص وحسن تقسم العمل : 

إن المتتبع لتطور البناء الاقتصادى منذ أقدم العصور » يرى زيادة متواصلة فى 


. ٠١١ د. فقحى عد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص‎ ٠ د. أححمد العسال‎ )١( 
. ۷۲ س‎ ۷١ النكتور : إنراهم دسوق أناظة : المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٠۳۲ راحع : د. أحمد العسال » د. شحى عبد الكرم » المرجع الساش ص‎ )۳( 
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التخصص الانتاجى » فكلما ظهر ضرب س ضروب الحياة الاجةاعية » فلا مندوحة 
من أن ينشاً إلى جانبه نوع من التخصص » فانتقال الجتمع الرأمالى القديم من 
طابع الصناعة المنزلية إلى نظام المصانع »> صحبه تخصص واضح داخل المصنع » بل 
وتقسم واضح للعمل بين فروع الإنتاج الختلفة . 

وفى داخل المشروعات الصناعية > نجد أن بعض المنتجات _ كالسيارة 
مثلا ‏ لا يقوم بصنعها مشرو ع واحد » وإنما قد تقوم بها مجموعة من المشروعات › 
يض کل مہا بإنتاج جزء من السيارة . 

إن التخصص هو طبيعة العصر الذى نعيش فيه N‏ 
الذى تم فى الدول الغربية الصناعية » والذى يسير قدما الوم فى الدول النامية › 
a eS‏ 
الإنتاج من الألف إلى الياء » إذ ليس بإمكان العامل ‏ وحده ‏ أن يقوم بهذه 
العملية الشاقة ولو فرضنا جدلا أن الإنسان ف الجهاز الاقتصادی الحاضر › يمکنه 
أن يصنع السلعة الف إل الياء دون ان يستعين بغيږ » ودون أن یتخصص زید 

من الناس فى جزء من السلعة وعمرو اق ضع اجره الذى يليه ٠‏ لوجدنا أن هناك 

صعوہات کبیة تظهر داخحل الجهاز الاقتصادى بأكمله » فالفرد فى النظام 
الاقتصادى الحديث يستہلك عددا كبيرا من السلع » بحيث لا يستطيع هو نفسه 
أن ينتجها جيعا » ون يشبع رغباته الشخصية كلها . ۴ أن بعض السلع 
كالسيارة مثلا ‏ هى من التعقبد فى التركیب › وبالتاى فى الإنتاج » بحيٹ 
يسنحيل على فرد واحد ‏ مهما أوتى من المهارة والقدرة ‏ أن يصنعها 
باکملها(' . 

« وإذا كان الاقتصاد السياسى النقليدى يرد ظاهرة تقسم العمل والتخصص 
إلى الاقتصادی الانجلیزى ادم سميٺ » فإن هذا لا يقدح فى القول قيام هذه 
الظاهة ‏ وإن كان بشكل عدود _ فى امجتمعات الإسلامية الغابة . كل ما 
هنالك أن آدم ميث ذهب من بعد إلى إثبات هذه الظاهة وبيان مزياها . بعد أن 
برزرت بشكل واضح فى عص على ضوء الثورة الصناعية . 


(۱) راحع فى هدا : الدكتور صلاح الدين ثامق : الاقتصاد : المنادیء والآسس ص ۱۳۲ ٠۳١١‏ . 
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فالاتجاه إلى تقسم العمل والتخصص ف عمليات إنتاجية بعيا » أو فى بعض 
أجزائها : بدأ يتزايد فى عهد الدولتين الأموية والعباسية »> بل وفى عهد الخلافة 
الأندلسية بوجه خحاص » فالانتاج المعمارى الأندلسى مثلا »> عرف تقسيما للعمل 
على وجه رفيع » إذ قسمت العملية المعمارية إلى أجزاء احتص بكل منها فن حاص › 
فالإنشاءات الأساسية والزخرفة والطلاء والنجارة والحدادة ... الج » كان ها خحبراؤها 
من العمال المتخصصين بل وأحيانا تنقسم كل من هذه الحرف إلى تخصصات أكار 
دقة » فيختص كل عامل أو كل مجموعة من العمال بإنجاز نصيب مها ۲( . 


مزايا التخصص وتقسم العمل : 

إن التخصص وتقسم العمل ينطوى على العديد من المزايا والفوائد ما : 

١‏ - أنه يؤدى إلى أن يعمل كل فرد فيما هو أكثر براعة فيه » وبالتالى يبلغ 
الإنسان فى عمله حد النبوغ . وعلى هذا فلو وجهنا كل فرد ليعمل على حسب ما 
تتیح له مواهبه واستعداده العقلى والجسمانى › فلاہد ان يزداد إتقانه لعمله إتقانا 
كيرا » نما يعود على الانتاج بالجودة والزيادة . 

۲ س يؤدى تقسم العمل إلى الارتفاع بكفاءة العامل بسبب تخصصه فى 
عملية معينة أو جزء منها وهذا يعود على الانتاج بالخير . 

فوضع الناس فى قات أو مجموعات يختص كل فرد فيا بنوع معين من 
القمل ب شن شان أن يعود بالفائدة على الإنتاج جميعه » والسبب فى ذلك أن المران 
والتدريب وتكرار العمل يزيد من مقدرة وكفاية الإنسان على القيام بالعمل » حتى ولو 


م تكن له استعدادات سابقة هذا العمل . 


)١(‏ انظر : الدكتور إراهم دسوق أباظة : المرحع السابق ص ۷۲ » وأيضا الأستاذ محمد كرد على : الإسلام 
والحضارة العربية . طبع دار الكتب المصرية ٠۹۳١‏ . 

٠‏ (۲) راجع فى هذا : النكتور صلاح الدين نامق : المرجع السانق ص ٠۳١‏ رما بعدها » الدكتور إراهم دسق 
أباظة . المرحع السابق ص ۷۳ » الذكتور أحمد أبو إسماعيل : أصول الالتصاد ص ١۲‏ » ومانعدها » الاستاد 
بيجو : الدحل ‏ مقدمة فى علم الاقتصاد ترجمة الدكتور صلاح الدين نامق والدكتور أحمد سعيد دويدار . 
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وف هذا ا لجال يقول ادم ميث : إن تقسم العمل هو التخصص بعينه › 
فهو يقصر مهمة كل عامل على عملية واحدة يجعلها وظيفة حياته الوحيدة » ولا بد 
أن تزيد مهارة العامل نتيجة لذلك زيادة كبية » فالحداد العادى الذى لم يتخصص 
فى صناعة المسلامير » بل يقوم بكل أشغال مهنته » يستطيع أن يصنع من ۸٠٠‏ إلى 
٠‏ مسمار ف اليوم » بينا إذا خصص فى صناعة المسامير فقط فإنه ينتج أكار من 
٠‏ مسمار فى اليوم الواحد . 

۳ يمكن التخصص من الانتفاع بالآلات على أحسن وجه » فاستخدام 
الآلات فى أداء العمليات التى تصلح ها إنما يكون مستطاعا إذا ما تخصص كل 
عامل فى عملية واحدة أو عمليات قليلة » أما إذا عهدنا إلى كل عامل على حدة 
بالقيام بالعمليات الختلفة التى تمر با السلعة » فإن معنى ذلك أن الآلات 
الملستخدمة فى الإنتاج ستبقى عاطلة طالما كان العامل مشغرلا' ببعض العمليات التى 
لا تستمخدم فما الآلات المنكورة » وفى هذا ضياع ها يكن أن تأقى به الآلة من نفع › 
وبعاة للجهود والأموال التى أنفقت فى الحصول عليما . 

٤‏ لما كان التخصص يؤدى إلى الائتفاع بالآلات على أفضل وجه › کا أنه 
يؤدى بالعامل إلى اخحتصار الوقت » فإن هذا _ بلا شك يفيد فائدة كبر فى 
تخفيض تكاليف الانتاج ونفقاته . 

ه _ يدفع التخصص _ ف النهاية ‏ على نمو الانتاج الكبير الذى يعتبر 
السمة المميزة للاقتصاد الحديث . 

ويشبه الشيخ محمد أبو زهرة العمل بالبناء الهرمى » قاعدته واسعة » وهى 
تشمل العمال اليدويين ومن يقاربونهم » وإذا علونا من قاعدة المرم إلى ماهو أعلى منا 
وجدنا العمال الفنيين المهرة فى صناعة من الصناعات وإذا وصانا إلى وسط اهرم 
كان المساعدون والمعاونون فى تنفيذ كل ما تنتجه عقول المفكرين من توجيهات 
فكرية » وإذا قاربنا قمة ارم كان المفكرون والمنظمون للجماعة الإنسانية » وكلما 
علونا إلى القمة علونا فى مراتب النبوغ » وكلما علونا قل العدد وكثر النفع . وإن 
الذين يكونون فى أعل القمة هم الذين تعيش الإنسانية على اختراعاتم وكشفهم 
لنواميس الكون . وإن الشريعة با قرو فقهاؤها ذكروا الطريق لتربية المسلمين » لتظهر 


۳7۹ 


تلك القوى الختلفة » ولتستخدم هذه الطاقات ولمواهب فى مصلحة الأة( . 


« وما يلزم التأكيد عليه أن مبداً تقسم العمل والتخصص يعتبران من 
المبادىء الأساسية التى يقررها الاقتصاد الإسلامى » وإذا كان تطبيق هذه المبادىء 


م ید ملحا إبان قيام الدولة الإسلامية > فإن هذا لا يعنى غيبة المبدا او التغاضي عن 
تطبيقه إذا ما استوجبت ظروف التقدم الحديث ذلك" . 


2 


. ٠١ ه٤ انظر : الشيح أو رهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )١( 
. ۷۳ الدكتور إراهم دسوق أناظة : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )۲( 
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تتعدد الواحبات الماقاة على عاتق العامل وهو بصدد اخحيار عمله ونتنو ۶ 
التكاليف التى يجب أن يلتزم بها وهو بسبيل القيام على أداء هذا العمل وتنفيذه . 
وهنا نجمل القول عما يجب عل العامل مراعاته » سواء فى حالة امحتياره 
للعمل » أو فى حالة أدائه وتنفيذه . 
| واجېٻ العامل باللسبة لاحتيار العمل 


من الواجب على المسلم أن بختار العمل المباح الذى أحله الله ورسوله » وأن 
يبتعد عن الاعمال احرمة ويعجنما » وهى تلك التى نى عا الإسلام وحذر منها . 
یقول اللہ تعالی  :‏ یاأا الذین اما کلوا من طیبات ما رزقنام واشکروا لله إد كنم 
إیاه تعېدون 4( › وقول عر وجل : : # يابا الذي ا فقوا من طیباتٺ ما 
کسبام وما حرجنا لکم من اللزض ؛ ولا تي تيمموا اجست منه ننففون 4(" . 

فالمسلم مطالب بأن يأكل من حلال » وإذا ما أنفق فعانه أن يفق من 
طيبات ما كسب رلا يتحقق ذلك إلا بأن يكون للعمل الذى اختاره وعمل فيه 
مشروعا » قد أباحه الإسلام وأحله . 


و الحلال ف الإسلام دائرة عريضة وواسعة » ودائرة الحرام محدودة 
وضيقة › والأصل ف الأشياء الإباحة » إلا ما حاء الشر ع بحظره ومنعه . 

فالاسلام يدعو المسلم إل أن يباشر العمل ف أيه صورة من صوره » وفى سائر 
أنواعه وجمیع مجالاته » سواء کان عملا يدوا أو فنيا أو فكرنا » ولم جعظر من العمل 
إلا ما فيه إضرار بالعامل نفسه » أو بأبناء جتمعه > إذا مر ن المقرر فى الإسلام أنه a‏ 
ضرر ولا ضرار . وقد تواردت الأدلة على أن الشار ع قصد إلى الحافظة عل ضروريات 


. ٠١١ سوة البقرة : الآية رقم‎ )١( 
. ۲۹۷ سوت البقرة ؛ الآية‎ )۲( 
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مس « وأوجب -حهماية هذه الكلياثت المامة والتى بدون ایا ل ينصلح للمجتمم 
حال ولا يقر له قرار » وهذه الضروريات هى : « الدين والنفس والعقل ولال 
والنسل»('٠‏ 1 


ولكى تتحقق الحافظة على هذه الضروريات » اعتبر الإسلام أن كل عمل يخل 
بها أو يهدمها » أو يكون سبيلا إلى ذلك » من الأعمال الحرمة التى يجب على المسلم 
أن يجنا ویہتعد عنہا . 

ولذلك حرم الإسلام العمل ف إنتاج الأصنام » وإنتاج الخمر وف تربية 
الئنازير وف تهيعة نوادى القمار وغير ذلك » وجعل كل هذا من الحرام الذي يجب 
على المسلم اجتنابه » إذ أن ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام . 


يقول الله تعالى : « ييا الذين منوا إا الخمر ولميسر والأنصاب والأزلم 
رجس من عمل الشيطان فاجشبوه لعلكم تفلحون ۲(6 


ويقول الرسول له : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ولميتة وال خنزير 
والأصنام » قيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن » وتدهن بها 
الجلود » ویس پستصبح با الناس ؟ فقال : لا » هو حرام . ثم قال رسول الله زی بعد 
ذلك : ١‏ قاتل الله البہود . إن الله تعالى ما حرم علہم شحومها » جملوه ثم باعوه 
فأکلوا نمنه ۳(۲ . 

ومن الأعمال الحرمة أيضا » والتى يجب على المسلم الابتعاد عنها » السرقة 
واحترافها » وكذلك السحر واحترافه والتكسب منه » لأنه تغرير بالناس وخداع هم 
وسلب لأموالمم بالباطل » وما أيضا العمل ف الجالات التى تؤدى وتعين على 
ارم کین ن الح وع ان ع ر وین ع الما ن جاب 
المسلمين أو يدد أمنهم » أو من يعمل فى ملهى يفسد الاحلاق والاعراض » ومن 
)١(‏ رالحع فى هذا : المستصفیى للإمام الغزالی ح ١‏ ص ۲۸۷ » الموافقات لاومام الشاطبی ج ۲ ص ٠١‏ 


وكذلك : الشيخ أبر الوفا المراغى : من قضايا العمل ولمال فى الإسلام ص ٠۹‏ . 
(۲) سورة المائدة : الآية رقم ۹١‏ . () متفق عليه » وملوه أی أذابره . 
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الحرم كذلك » الغصب وقطع الطريق رالعمل بالربا والرشوة والتغرير بالناس 

ترم هذه الأعمال چاءِ الكثير من نصوص القران الكرم E‏ ُن 
الرسول عر قد نہی عنہا وحذر منها » فعنه عه أنه : « ہی عن بيع الكلب ومهر 
البغى وحاوان الكاهن».(' 

وعن جابر رضی الله عنه قال + ( لعن رسول الله ا اکل الربا وموکله 
وشاهدیه 4 وقال : هم سواء 0 

وهناك _ أيضا ‏ كثير من الأعمال التى حرمها الإسلام » والتى لا بمكن 
۔حصرها فى هذا امحال . 

١‏ ومکن ضبط هذه الأعمال الحرمة فى قاعدة عامة وهی : أن کل ما فيه 
اذى للمسلم أو استغلال لضعفه فهو حرام»(" , 

ومن الواجب على العامل بالدسبة لالحتيار العمل » أن يار العمل الذى 
پلاسب قدراته › ویستطیع اداه بکفاءة ومقدرة › لا یئبغی له ان جنتار عملا لإ 
يستطيع أداءه أو لايحسنه» إذ السلم مطالب بإتقان عمله وأدائه على الوجه الأمثل » 
وليس معنى ذلك أن هناك أعمالا لا يتلاها إلا بعض الناس » بيغا يحرم منها البعض 
الآحر » وإنغا نعنى أن كل إنسان يجب أن يختار العمل الذى يده ويحسن القيام 
على ادائه ٠‏ حتی ي يعم ایر وتتحقق المصلحة العامة . 


ت واجب العامل بالسبة لأداء العمل والقيام به : 


لاتنتهى مهمة العامل بمجرد اختياره عملا مباحا أحله الإسلام بل يقع عليه 
بعد ذلك عدة واجبات أثناء تأديته هذا العمل › 


(۱) متفق عليه . (۲) رواه مسلم وللبخاری عره . 
)٣(‏ راحع : الشيح أبو الرفا المراعى : من قصايا العمل مالمال بى الإسلام ص ۲١‏ . 
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إتقان العمل وإجادته : 

لا يعنى العمل ف الإسلام أن يؤدى على أى وحه کان » وإنما یعنی به العمل 
المتقن المنظم » فلقد جاءت النصوص الترعبة لتقرر الامر بإنقان العمل » ولتؤكد 
عل إحسانه وإحادته . 

« فجاء ذكر العمل ف القران مذکورا | بالصلاح ل يأف صلاحه إلا إذا 
e‏ 
والطاقة»') يقول الله تعالى : » من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4" » ٣۾‏ فمن يعمل 
من الصالحات وهو ممن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون 4(" » وهكذا يأ العمل 
مقرونا بالصلاح فى ايات القران الكرم » وهو وإن كان يقصد به العمل الدينى 
الأحروى » فهو بشمل - أيضا ‏ العمل الدنيوى » إذ من أهم ما يدف إليه 
الإسلام ويعنى به » صلاح أحوال الحياة الدنيا . ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل الصاح 
المتفن . 

وف حديث للرسول ع » يقول : ١‏ إن الله حب إذا عمل أحدك عملا أن 
يتقنها) » ونی رواية أخرى : «إن الله يحب من العامل إذا عمل أن 
يحسن») فأبلغ الصدقات إتقان العمل » ومن أحب ما يقرب العبد إلى ربه العمل 
المتقن الجيد»" . وإذا كان المسلم مطالبا بإتقان عمله » فعليه أن يعرف مستلزماته 
ومتطلباته حتى يتمكن من الوفاء بها فيتحقق له إتقان العمل رتأديته على أحسن 


وجه . 


ومن إتقان العمل حسن رعايته والشعور بالمسثولية تجاهه » والسعى إلى ترقيته 


. ٠۳١ د. تحى عبد الكرم ص‎ ١ راحع : النظام الاقتصادى فى الإسلام : د. أحمد العسال‎ )١( 


(۲) سورة انحل : ٩۷‏ . (۳) سو الأنبیاء : ٩4‏ . 

)٤(‏ رياه الية وار : تمييز الطيب من الحبيث هيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لانن الديع 
الشيال ص 4۲ . 

. ه٤ الشيح أبو رهرة : فى الحتمع الإسلامى ص‎ )١( . رواه البہقى‎ )٥( 
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تو0 
ب س أداء العمل بأمانة وإخلاص : 

من واحب العام أن بكون أمينا فى عمله » خلصا فى القيام عليه » مراعبا ما 
له من حرمة » مؤديا لكل حقوقه » وف ذلك يقول الله تعالى : » إن الله یمر اى 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها... ٠#‏ ء # يأيما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أمانانكم انتم تعلمون 4 . 

فكلمة ا ١‏ التى جاءت فى الآيات القرانية »> كلمة عامة شاملة 
تشملل کل ما يمن عليه الانسان » ومن أهم دلكڭ الأمانة فى العمل . 

فالأمانة عبارة عما إذا وجب لغبك عليك حق فأديت ذلك الحق إليه )(٠‏ . 

ومن حث الرسول يل على أداء الأمانة » والأمر بذلك قوله : « أد الأمانة إل 
م ائتمناف ل لخن من حاناك ب (*) 

فالمسلم أمين على عمله لحاصة نفسه » ا أنه أمين وخلص على ما يكلف به 
من عمل من قبل غي من الناس » اأ او می قبل الدولة . 


والأمانة فى العمل والإحلاص فه » من أعظم ما يثاب عليه العبد ويؤجر على 
» فيفول الرسول ل ا : « لازن الأن الدی بؤدی ما أمر به طيبة به نفسه » 
أحد المنصدقنء“ 
والأمانة ف العمل نعنى كذلك عدم الغ والتدلبس فيه » إذ أن ذلك من 
أحطلر ما برتكبه العامل » فمن المقرر فى الإسلام » أن من عش المسلمين فليس 
ا 
ج س واجب الشعور بالمسئولية تجاه العمل : 


فالاسلام يفرر مسگوہة العامل عن عمله ف الديا والاخحرة 0 ويه على 


(ا) راحع المطام الافتصادی فی الإسلام ص ٠۳۷‏ . (۲) سورة الىساء : ۵۸ 
(۳) سود الأسال )٤( TV‏ امظر : اتسر الكر : لاومام الراری س ۳ ص ۲٤۸‏ . 
(د) سیا السلاام العا : ج ۳ ص ۸ . (1) واه الطرای 
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استشعار هذه المسعولية الضخمة اللقاة على كاهله » فيقول الله تعالى : «إ ولشستعلنّ 
عما کتتم تعملون») » ۾ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
والمؤسنون ٠"4‏ » ل قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن ا عملم روذلك على الله 
0 

ویقول الرسول الکرم ع : « کلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته › 
فالرجل راع ف بيته وهو مسئول عن رعيته » والمراة راعية فی بیت زوجها وهی مسولا 
عن رعیتہا » والنادم اع فی مال سیده وهو مسئول عن رعیته)() . 

ولا شك أن الشعور بالمسعولية تجاه العمل » يؤدى إلى الإلحلاص فيه 
وإحسانه وتنفیذه على كمل وجه . 
د س واجب الصدق والوفاء بالعقود : 

فالعامل مكلف بالصدق ف عمله » کا أنه مأمور بأن یفی ہما أبرمه من 
عقود » وما أخذ على نفسه من التزامات وعهود » فيقول الله تعالى : مل ياأيما الذين 
آمنرا وفوا بالعقود °74 » 3# وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا ٠04‏ » فل والذين 
هم لامانامم وعهدهم راعون (ef‏ 

ويقول الرسول عه : و المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو 
حل حراما . 

وقد اهتمت كتب الفقه الإسلامى ببيان أنواع العقود وشروطها وكل ما يتعلق 
بها » ومنها عقد الإجارة على العمل » والذى قسموا فيه الأجير » إلى أجير عام وأجير 
حاص . 


فالاجير العام » هو الذى يستحق اجرته على العمل الذى يقوم به › 
کالنیاط ووه . والأجير الخاص هو الذى يقوم بعمله » ولا بحد الأجرة مقدار 


. رراه الببخاري ومسام‎ )٤( . ۷ : سورة التغابن‎ )۴( . ٠٠١ : سورة التوبة‎ )۲( . ٩۳: سورة انحل‎ )١( 
. سوة المؤمنون : ۸ . (۸) رواه الترمذى‎ )۷( . ٠٠ : (ت) الاسراء‎ . ١ (ه) سورة المائدة : الاية رقم‎ 
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ا إا مده الزمن › كالعامل الذى يأحذ اجرته على استمراروه فی العمل شهرا 
أو أسبوعا أو يوما » وهو يستحق الأجرة على الزمن لا على العمل » وقد يزدوج 
الأجبران ف وځ واحد » کمن يفوم بأعمال بأجورها ¢ ویکون عنده عمال يتولون 
القيام بېذە الأعمال »> فرب العمل يأحذ الأجرة عل العمل وپعطی العمال الذين 
یعملون معه أجورهم على الزمن»() . 

بعقوده ووعوده . 


ه ‏ الحافظة على مواعيد العمل : 

عودنا الإسلام امحافظة على النظام فى كل شىء » واحترام مواعيد العمل » 
وأداءه ف وفته الحدد وعدم القأحير فيه > فمما جام ف رسالة الإمام عل ن ا 
طالب رضى الله عنه إل الأشثر التخغى لا ولاه مصر : ١‏ وامض لکل يوم عمله › 
فإن لکل یوم مافیه»" . 


و البعد عما بخل بأداء العمل : 


ففی سبیل أن یؤدی العمل على أحسن وجه » ہی الإسلام عن كل ما يؤدى 
به إلى الخلل والفساد > كالرشوة والمدية » فعن ثوبان رضى الله عه قال : « لعن 

5 اا : ا 1 ٤‏ 
رسول الله عر الراشی والمرتشى والرائش»( . وعن ان ای را رر 
الله ع استعمل رجلا فجاء يقول : هذا لكم » وهذا أهدى إِلنّ . فقام رسرل الله 
اه فحمد اله وأثنى علبه » تم قال : « ما بال العامل نبعثه فبأتى فيقول : هذا 
لکم وهذا آهدی إِلیّ ؟ افلا جلس ف بیت أبيه وبيت أمه » فينظر مل بہدى إليه أم 
لا ؟ والذی نفس محمد بده » لا ينی أحد مہم بشیء إلا حاء به عل رقبته یوم 
القيامة » إن كان بعبرا له رغاء » أو بقرة هما حوار » أو شاة تبعر » ثم رفع يديه › 
)١(‏ الشيح أنو رهرة : المرحع الساتق ص ۸ه 


(۲) راحم : د. إراهم هلال : الإسلام وأصول الحكم عد الابام على ص ٠١١‏ . 
(۳) رواه الإمام أحمد رالبزار والطرانی : الترعیب والترهیت للسدری ہہ ٣‏ ص ٠٤١‏ , 
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حتى رأينا عفرة إبطية » نم قال : هل بلغت » اللهم هل بلغت»() . 

زس من واجب العامل ‏ أيضا س 

الحافظة على أموال العمل » وعدم إهماها فإذا لم يلتزم العامل بأداء هذه الواجبات » 
أصبح من المفروض حسابه ومساءلته على تقصين وإهماله . کا يصبح الأجر الذى 
محصل عليه سحت وحراماء لأنه قد أخذه بغير احق » فهو أكل لأموال التاس 


بالباطل . 


$2? 


(۱) رواه الىحاری » ومسلم وكذلك الہہقی فى الس الکری ج 4 ص ١‏ . 


۳۷۸ 


حقوق العمال 

فى مقابل أداء العامل ما عليه من واجبات » كفل له الإسلام حقوقه كاملة 
غير منقوصة وألزم رب العمل أو الجهة التى يعمل فيما الإنسان أن تؤدى له تلك 
الحقوق » وأن تقوم على راحته وتوفير متطلباته الأساسية . 

( لقد قدر الإسلام العامل ومنحه من رعایته وعنایته ما يڪفل له حقوقه 
ويشجعه عل أداء واجہاته ( فوضحع الحق إزاء الوا جب ¢ کفل الاسلام للعامل حه 
فى التعلم والحرية والعبادة » وكفل له كرامته الإنسانية ف أوسع صورها » وجعله هو 
وصاحب العمل سواء » يتمم كل منهما رسالة الأحر»() . 

ومن الحقوق المتعددة التى كفلها الإسلام للعامل : 
١‏ الحق فى استيفاء الأجر : 

إذا أدى العامل ما كلف به من عمل على الوجه المطلوت » كان له فى مقابل 
ذلك أن يأحذ أجره كاملا من صاحب العمل » وهو بذلك يستوف'حقا من حقوقه 
وشيقا مقررا له فى الإسلام » وهذا يعنى أن الأجر يصبح حقا لا مله فيه ولا تفضل 

«فاذا کان الإسلام پو جب العمل عل کل قادر » ويعتبر ذلك فريضة حتمية 
لابتغاء فضل الله ونيل طيبات رزقه » فإنه بقرر أحرة كل عامل على عمله » حتى ولو 
َل ذلك العمل فى جمع الصدقة » فما لا يم الواحب إلا به فهو واجب» . 

ولذلك يقول الله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها ...74 الآبة > ويقول رسول الله ع : « لاتحل الصدقة لغنى » إلا 


. ۳١ الشيح أو الوفا المراعى . س قضايا العمل والمال ى الإسلام ص‎ )١( 
. ٠١١ النظلام الاقصادى فى الإسلام ص‎ )۲( 


(۳) سورة التربة ٠‏ الآية ٠٠‏ 


۳۷۹ 


لبخمسة ... لعامل عليها ٠»‏ . ووجه الدلالة فى ذلك » أن الآية الكريمة قررت 
للعامل على الصدقة أن يأحذ جزءا منها نظير عمله » ون الرسول عه قرر 
الأجر من الصدقة للعامل عليها حقى ولو كان غنيا » لأن ذلك فى مقابل عمله . 

ومما يؤيد ذلك ما روی عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » أن رسول 
الله يل كان يعطي عمر العطاء فيقول عمر رضي الله عنه : أعطه أفقر منى . 
فيقول الرسول عي : حذه فتموله أو تصدق به » وما جاءك من هذا المال وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه › ومالا فلا تتبعه نفسك» . 

قال الصنعانى : « الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أذ العمالة ولا 
يردها » فإن الحديث فى العمالة كما صرح به فى رواية مسلم(". 

وتحدث القرآن الكريم كثيرا عن العمل » وحق العامل فى أن يستوفى 
أجره كاملا عليه إزاء إحسانه فيه » ولعن كان حديث القران عن العمل للاخرة 
'كثيرا » إلا أن إحسان العمل للآخرة يرتبط أحيانا بالعمل للدنيا ... وعلى مقتضى 
العقود والاتفاقاٽ التى تجرى بین المتعاملین » یستوفی کل منهم ما تراضوا عليه 
من غير ظلم ولا مماطلة ولا غش ولا خحداع“ « فمن الواجب على رب العمل 
أن يوفى العامل أجره كاملا » مادام العامل قد أدى له عمله» . 
مقدار الأجرة : 

لم يحدد الإسلام مقدار ما يتقاضاه العامل على عمله » وترك ذلك 
ليحدده العرف ونوع العمل ومدى ما يبذل فيه من جهد ووقت . 

« فمن المقرر أن الأجور فى الأعمال تقدر بقيمة العمل » وذلك يختلف 
باحتلاف الأعمال والأشخاص والأحوال والأعراف » والأجرة تستحق على 


)١(‏ رواه امد وأنو داود وان ماحة وصححه اللحام . وترحم السخارى لدلك فقال : نات ررق الحا والعاملين 
علیما . 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه ۲ / ۷۲۳ . (۳) انطر : ستل السلام للصعای ج ۳ ص ۱٤۹‏ . 
)٤(‏ راحع : من قضايا العمل والمال ى الإسلام : للشيخ أبو الوفا المراعى ص ٠١‏ . 
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العمل أو على الزمن » ولذلك يقسمون العامل إلى قسمين : أجير عام وأجير 
حاص( . 

والذى یجب مراعاته عند تقدير اجر العامل » اَن يکون الاجر مکافا 
العمل وعلى قدره » فإن لقص الأجر عما يستحقه العامل على عمله كان هذا 
المولى تبارك وتعالى : ا إن الله ا بالعدل والإحسان 4 ) » بینما ورد النهى 
عن الظلم وبخس الناس حقوقهم فى نصوص متعددة » ففى الحديث القدسى : 
۲ پاعبادی إنی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینم محرما فلا تظالموا )٩۲‏ » 
ویقول الله تعال : فز ولا تبخسبوا الناس أشياءهم ولا تحترا فى الأرض مفسدين 4(„ 
١‏ فإذا رضى العامل مضطرا بأجر دون ما يستحقه » وجب أن يدقع له رب العمل 
تة رلا عيرة إرضاة فى الاجر المخفقن » كن اط إلى بيع لم 
باقل من تمنها الحقيقى › فإن الإجارة هى بين المنافع(°) . 

وبعد ذلك . يمكننا القول بأن الإسلام لم يضع مقدارا محددا لما يتقاضاء 
العامل على عمله من أجرء وإنما ترك ذلك للناس يحددونه حسب العرف 
وظروف العمل ونوعه » ولكن يجب أن يعم ذلك التحديد فى إطار قاعلة عامة 
يمكن استبباطها من النصوص وهی ( يجب أن تكون الاجرة على قدر العمل 
النهى عن عدم الوفاء بالأجرة : 

حرص الاسلام على أن يأخذ العامل ما يستحقه من أجر » وأمر صاحب 
العمل بأن يعجل فى دفع أجرة العامل » وألا يماطل فى ذلك » فيقول الرسول 


() انظر : الشيح أو رهرة : ى الجتمع الإسلامى ص ۷ه ۸ه 

(۲) سورة ادحل : ٩١‏ , 

(۲) رواه مسلم ؛ وانظر اللندیٹ بطوله ق : حامع العلرم والحکم لاان رب الشلى ص ۲۹۹ ٠۷م‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء ؛ 1۸۳ , 

. ۷ انظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام‎ )٠( 


۳۸۱ 


صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ۲( . 

ويعتبر أكل أجرة العامل وعدم الوفاء بها من أأعظم ما يرتكب الإنسان من 
جرم وظلم » ولذلك يأتى النهى عن ذلك بصورة مشددة » ويمكن إدراج النهى 
فى هذه الحالة نحت قول الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ 
ياأبها الذبن منوا لا نأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ۲ . 

ويقول الله تعالى فى الحديث القدسى : ١‏ تلاتة أنا حصمهم يوم القيامة 
ومن کنت خحصمه خحصمته : رجل أعطی بی لم غدر » ورجل باع حرا فأکل 
منه » ورجل استأجر أجیرا فاستوفی منه ولم يعطه جره ٠۲‏ . 

قال الحافظ فى توضيح خطورة من منع أجر الأجير : هو فى معنى من 
باع حرا وأکل ثمنه » لأنه استوفی منفعته بغير عوض وکانه أكلها » ولان 
استخدمه بغير أجرة وکانه استعبده . 

وبذلك يضمن الإسلام للعامل أن يستوفى أجره » الذى هو أحد الحقوق 
المقررة له » دون أن يظلم فى ذلك » ودون أن تصيع ثمرات جهده وعمله . 


۲ حق العامل فى الحصول على ضرورياته : 

قد لا يكفى الأجر الذى يتقاضاه العامل على عمله لإقامة حياته وتوفير 
احباجانه » ومن هنا فقد كفل الإسلام الحق للعامل فى أن يأخذ من بيت مال 
المسلمبن ما يسد به الأشياء الضرورية » فيقول الرسول الكريم مه فيما رواه 
عه المسنورد بن شداد الفهری : « من ول لنا شییا فلم تكن له امرأة فليتزو ج 
امرأة » ومن لم یکن له مسکن فلیتخذ مُسکنا » ومن لم یکن له م رکب فایتخذ 
مر کبا » ومن لم یکن له خادم فلینخذ خادما . فمن اتخذ سوى ذلك › کنزا او 


(۱) رواه اس ماحة فی سنه ج ۲ ص ٤١‏ » رواه الطلراى ى الأوسط : وانظر الترعیب والترهیب ح ۲ ص 
۸ 

(۲) سورة الىقرة ` 1۸۸ (۳) سورة الىساء ' ۲۹ . 
)٤(‏ رواه اللحاری واس ماحه وعیرما » وانطر : الترعیت والارهیب ج ۳ ص ٩۸ ٥۷‏ , 
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بلا > جاء الله به يوم القيامة غالا أو سارقا , 


وهذا یعنی أنه یچوز للعامل أن یتخذ فی ولایته ما لابد له منه » من زوجة 
ومسكن وخادم وشىء يركبه » أما اكتناز الأموال واد لحارها لنفسه فهو غلول 
وسرقة وحيانة » نهى عنها الرسول ر . 

« وهذا وإن كان واردا فى حق موظفى الدولة » إلا أن العلة التى اقتضت 
حصول الموظف على ذلك » وهی تحقيق كفايته للقيام بعمله بأمان واستقرار 
تقتضى شمول هذا الحكم للعامل » وليس معنى ذلك أن رب العمل ملزم بإعطائه 
ما يحتاج إليه من نفقات » ولو كان أكثر مما يستحقه من اجر عادل » بل معنى 
ذلك أن على الدولة أن تضمن للعامل هذا الحق » إذا كان أجره العادل لا 
يکفیه) . 


« فالإسلام يعمل على إراحة العاملين فيه » وتسهيل أسباب السعادة لهم » 
فيعمل على تزويج العاملين الذين لا يستطيعون موؤنة الزواج » ويسكنهم فى 
مساکن تليق بهم إذا لم تكن لهم مساكن » وكل ذلك بلا ریب من بیت 
مال المسلمين » لأن الراحة التى ينالها العاملون توفر حيرا يعود على الجماعة 
الإسلامية(" . 

وإلزام الدولة بضمان هذه الحقوق للعامل قائم على أساس مسئوليتها عن 
رعيتها » والتى قررها الإسلام » ويبدو ذلك واضحا فى قول رسول الله ل : 
رعیته ... ۲ . 

فتوفير ما يحتاج إليه الئاس ويت يتطابونه » أمر مقرر على الدولة لجميع أبنائها 
(۱) رواه الامام أحمد » وانظر : الأمرال لأ عبید ص ۳۳۸ »› أيصا : یسور الوصول ل حامم الأصول م 
حديث الرسول : لان الدينع الشینای ج ٤‏ ص ٠١١ ٠ ٠۲۳‏ والمركب : دانة للركوب . 

(۲) انظر : الدكتور مصطفى الساعى : اشتراكية الإسلام ص ٠۷۳‏ . 
(۳) راحع : الشيح محمد أو زهرة : ى الجتمع الإسلامى : ص ٠۲‏ . 
)٤(‏ رواه الىخاری ومسلم . 


AY 


وتأسيسا على هذه المسئولية ‏ أيضا _ يكون من واجب الدولة أن توفر 
للعاملين كل ما يحتاجون إليه من حدمات صحية وتعليمية وغيرها » وأن 
ترعاهم رعاية كاملة »> حتى ينشط العامل فى أداء عمله » ويتفرغ لاتقانه 


وإحسانه » مما يعود بالخير على الدولة وعلى جميع أبناء المجثمع . 


۳ س حق العامل فى الراحة وأداء العبادة وغيرها : 

لا يستطيع الاإنسان _ مهما أوتى من قوة ونشاط _ أن يواصل مسيرة 
العمل » دون أن يأحذ قسطا من الراحة » ولذلك نجد من النصوإص الشرعية ما 
يوجه الناس ويلفت أنظارهم إلى راحة أبدانهم »> حتى يستطيعوا أن يواصلوا 
مسيرتهم فى الحياة دون تعب أو ملل » وحتى إذا ما قام اللإنسان لأداء عمله » 
قام نشيطا قويا يعمل فى همة عالية وعزيمة جادة » يقول الله تعالى : 3 وجعلنا 
اليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة . لتبتغوا فضلا من 
ربكم ... 4 » # وجعاها الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا ٠"4‏ فهذه إشارة 
إلى أن الليل جعل للهدوء والراحة » بينما جعل النهار للسعى والعل وطلب 
الرزق . وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل بالليل » وإنما على 
الإنسان أن يعطى نفسه قدرا من الراحة » وكذلك على صاحب العمل أن يسمح 
للعامل بهذا الحق . 

وروى عن الرسول عه : ١‏ إن لربك عليك حقا» وإن لبدنك عليك 
حقا » وإن لزوجك عليك حقا » فأعط کل ذی حق حقه ۲( .. وايقول الامام 
على : ( للمؤمن ثلاث ساعات : ساعة يناجى فما ربه » وساعة يرم معحاشة » 
وساعة خخلى بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل ۲“ . 

وهذا يعطى العامل الحق فى الراحة وأداء العبادة والقيام بحق الزو جية 
والابوة » إلى غير ذلك من الحقوق التى تجب للإنسان فى مواجهة رب العمل . 


)1( سورة الإسراء . الآية رقم ۲ . (۲) سورة التبا : eT‏ 
(۳) رواه النحارى وغ )٤(‏ مح الىلاعة حى £ ص ٩۳‏ . 


At 


: س يجب أن يكون العمل على قدر طاقة العامل‎ ٤ 

من حق العامل أن يكون العمل فى وسعه » وعلى قدر طاقته » فلا يجوز 
تكليفه بعمل لا يستطيعه ولا يقدر عليه » ولذلك يقول الله عر وجل : ظ لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ...4( فالتكليف لا يكون إلا فى دائرة قدرة الانسان 
وطاقته والقاعدة الشرعية انه لا تکلیف إلا بالمستطاع . 


ومن توجيهات الرسول عله فى هذا الشأن » قوله : «.إن إخوانكم 
خحولکم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن کان أخحوه تحت يده » فليطعمه مما 
بأکل » ولیلبسه مما یبس » ولا تکلفوهم ما یغلبهم » فإن کلفتموهم ما یغلبهم 
فأعینوهم ۲ . 

« وفى ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقرر أن الإسلام يتجه فى تنظيم 
الأعمال إلى أن يكون تكليف العامل مقيداً بكونه فى طاقته » وأنه يمكنه 
الاستمرار عليه » فلا يكلف أقصى الطاقة الذى لا يسعطيع الاستمرار عليه وهو 
قوی معافی » ومن هنا يمكن القول بتقييد ساعات العمل بزمن محدود يستطيعه 
العامل » ويستطيع الاستمرار عليه من غير إجهاد وإرهاق ٠‏ ومقدار ذلك يختلف 
باختلاف الأعمال . وباحتلاف الأحرال والأزمان") . 

« فإذا قررت الدولة _ بئاء على ما ثبت علميا _ من أن العمل يجب أن 
یکون ثمانى ساعات فى اليوم أو أكثر من ذلك أو أقل » وجب التقيد بذلك » 
فإذا أراد رب العمل تشغيل العامل أكثر من ذلك » وجب إعطاؤه الأجر الإضافى 
عليه » ويكون داحلا نحت قوله عليه السلام فى الحديث السابق : « فإن 
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم » وإعطاء الأجر على العمل الإضافى إعائة بلا 
ريب » كما أن الإعانة نعنى أيضا أن يقوم صاحب العمل بنفسه أو باخرين 


. ۲۸۲ : سوره الىقرة‎ )١( 

(۲) راه التحاری ومسلم » وانظر تح الاری حح ه ص ۷۳ والمئول : هم الحدم » موا مذلك لأنهم يتحولون 
الأمور » أى تصلحوما _ منه انول لمن يقم بإصلاح البستاں . 

. الشسح أنو رهرة : المرحع الساتق ص ۷ء‎ )١( 

. ١۷۳ الدكور مصطفى ااساعى : المرحع الساق ص ۱۷۲ س‎ )٤( 
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بمساعدة العامل فى تنفيذ العمل وأدائه . 
فى مقدرة العامل واستطاعته سواء من ناحية نوع العمل المكلف به » أو من 
ناحية الزمن الذى يقوم فيه بأدائه . 
© س كما أنه من حق الإنسان أن يختار من الأعمال ما يناسبه ويتفق مع ميوله 
وموهبته » وألا حجر عليه فى ذلك » فليس هناك فى الإسلام من الأعمال مالا 
يتولاه إلا أشخاص بعينهم » أو ما هو وقف على بعض الناس دون غيرهم . فكل 
إنسان له الحق فى اختيار أأى عمل » مادام العمل مباحا» وكان أهلا لتوليه 
والقيام به » لافرق فى ذلك بين طائفة وطائفة أو بين إنسان وإنسان . 
٦‏ س کما نری أن قوانين التكافل الاجتماعى فى الإسلام قد ضمنت للعامل 
ا ا ا 
والمرض والشيخوحة » كما ضمنث له حق حماية اسرته بعد وفاته إن مات من 
غير ثروة() . 

وفى ذلك يروى أبو هريرة عن رسول الله مز أنه قال : ٠‏ من ترك کلا 
فإلينا » ومن ترك مالا فلورثته ۲( . 

وفى رواية المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله عل : ١‏ من ترك 
O‏ 

قال ابو عبيد : الكل عندنا : كل عيل » والذرية منهم » » فجعل ر بور للذرية 
ف المال ر مال الدولة ) حقا ضمنه مم0 . 

هذه بعض الحقوق التى قررها الإأسلام للعاملين » وهى بلا شك تكفل 
لهم الحياة الطيبة الكريمة » وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه . وهذا مما يحفر 


. ١۷٤١ راجع : الدكتور مصطفى السباعى : امرحم السابق ص‎ )١( 
. انظر : الأمرال لأهى عبيد : ص ۴۲ والكل هو الرلد الصعيف الدى لابستطيع أن يقرم جوائحه‎ )۲( 
. ٠۴۲ المرجع السابق ص‎ )٤( . ٣۲ الأموال ۰ لای عبید : ص‎ )۴( 


۴۸٦ 


همة العامل إلى الجدية فی عمله وإتقانه و تطویره حسب متطلبات العصر 
وبذلك يزيد الإنتاج ويرتقى » وتدمو الثروة وتنكائر » ويعم الخير كل أرجاء 
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Converted by Tiff Combine 


, المبحث الثانى 
بعض مظاهر تنظیم الإنتاج فی الفقه الإسلامى 


یعنی الإنتاج ف المفهوم الإسلامى 8 استخدام القدرات الى اودعها الله تعال 
فی الإنسان فى معا جة الموارد المادية التى أودعها الله تعالى فى الارض » أو استخدامها 
مجردة فى إيجاد منفعة معتية من الشريعة الإسلامية('“ . 


وإذا كان الإنتاج هو مزاولة النشاط الذى يؤدى إلى إججاد المنفعة فإن هذه 
المنفعة قد تتمثل فى صورة مادية » مثل ماتخرجه الارض من زروع وحاصيل وغبر 
ذلك من الموارد المتعددة » ومثل مايقدمه الصناع من صناعات مختلفة إشباعا لرغبات 
الناس وسدا لحاجتهم » وقد تتمثل المنفعة فى أمر معنوى » مثل مايقدمه التجار مس 
منافع مكانية أو زمانية » بنقل السلع من مكان إلى مكان » ومن رمان إلى زمان › 
وقد تتمثل المنفعة فى حدمة يقدمها الإنسان ببدنه أو بفكره وعقله . 


وعن المنفعة ومن يقوم بها » يقول الإمام على رضى الله عنه فى كتابه إلى واليه 
والمضطرب ماله » والمترفق ببدنه › فام مواد المنافع اسای المرافق .... وجلايها من 
المباعد والمطارح 0( 


. ٣٣١ انطر . د. يوسف إبراهم : استراتيجية وتكيك التىمية الاقتصادية ى الإسلام صر‎ )١( 
. ٩٩ راحم : هج البلاعة ج ۳ ص‎ )۲( 


۳۸۹ 


ويقول الإمام ابن تيمية : « بذل منافع الأبدان يجب عند الحاجة کا يجب عند 
الحاجة تعلم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بين الناس » . 


فالإنتاج إذن م هو مزاولة العمل المؤدى إلى إججاد منفعة » أبا كان شكل 
هذه المنفعة غير أن المنفعة لكى يكون إيجادها وتيسيرها إنتاجا » لابد أن تكون معتبة 
شرعا » وإلا فإن مارسة إيجادها يعتر تبديدا للموارد لا إنتاجا » فقيام الصانع بعصر 
العنب وتحويله مرا » لايعد إججادا لسلعة تشبع حاجة » أو تحقق نفعا » وكذلك قيام 
التاجر بنقل النمر من مكان إلى اخحر لايعتبر إيجادا لمنفعة مكانية > وتخزينها لايعد 
منفعة زمانية > لأن كل هذه المنافع المخصورة من هذه الأعمال غير معتية فى 
الإإسلام » ومن ثم فإيجادها سواء تمثلت ف سلعة مادية ام حدمة » لايعتبر إنتاجا فى 
مفهوم الإسلام . 

وقد أشرنا سابقا إلى أن إنتاج كل ماتحتاج إليه الجماعة الإسلامية » يعد فرض 
كفاية على كل إنسان قادر على الوفاء بشىء من ذلك » وكذلك على الدولة . 

ومن هنا تنعدد مظاهر الإنتاج وتتنو ع إلى أنواع مختلفة » تبعا لتنوع حاجات 
الباس وتعدد مصالحهم ومطالہم . 

إلا أن النشاط البشرى ف تحصيل المعاش » واكعساب الأرزاق والأموال على 
كثرة وجوهه وتصرفاته > يكاد ينحصر فى أصول ثلاثة هى : الزراعة والصناعة 
والتجارة » وعليا يقوم بناء العام فى حياته » وهى أصرل يرتبط بعضها ببعض بأنوع 
من الارتباطات » وقد بدأت مع الإنسان سهلة بسيطة » تسد حاجاته البسيطة » 
وأحذت تتطور معه أو أخذ يطورها حسب متطاباته » فاتسعت وتعقدت وماتزال 
واصل تطوراتیا معه") . 


, ٣١۱ راحع : الدكتور يوسف إراهم : المرحع السانق ص‎ )١( 
. ۳۹ راحع ۰ الشیح آہو الوفا المراعی : م قضایا العمل والمال ی الإسلام ص‎ )۲( 


۳۹۰ 


ومن هنا يقرر ابن خلدون أن ١‏ الفلاحة والصناعة والتجارة هى وجوه طبيعية 
للمعاش ۲( . فالئشاط البشری ‏ مهما تنوعت -صوره أو تباينت أساليبه أو 
احتلفت ألوانه ‏ ف جال الإنتاج » يأحد شكل الزراعة أو الصناعة أو التجارة . 


والانسان بصدد مارسته لاإانتاج يحتار العمل الذى يتفق مع قدراته وميوله › 
ولذلك نرى البعض يعمل بالزراعة » والبعض يحترف صنعة من الصناعات » بينا يقوم 
الآحرون بالعمل ف جال النجارة » وف مجال كل نشاط من هذه الأنشطة الثلالة 
الرئيسة » تتعدد الأعمال وتو ع المطالب . وتختلف الميول والرغبات . ما يجعل 
لانتاج صورا مختلفة » ومظاهر متعددة . 

وفى هذا المبحث نتناول بعض مظاهر الإنتاج فى الفقه الإسلامى فى عدة 
مطالب وهی : 

المطلب الأول : الإنتاج الزراعى . 
المطلب الثالى : الإنتاج الصناعى . 
المطلب الثالث : الإنتاج والأعمال التجارية . 


2 


. ۸٩4٩۹ / ۳ انطر : مقدمة ابن حلدون‎ )١( 


۳۹۱ 


المطلب الاول 

تعنى الزراعة : استغلال ظاهر الأرض فى إنعاج الحاصيل والغلات اللازمة 
اعام الانسان ومنافعه . 

وبلفظ آخر : ١‏ هى معا جة الأرض بالحرث والبذر والسقى لاستببات الزرو ع 
والهار والانتفاع بها فى التقوت والتفكه(' . 

والزراعة هى أسبق وجوه الدشاط البشرى فى تحصنيل المعاش واكتساب الارراق 
والأموال » وذلك لبساطتها ولشدة حاجة الإنسان إلا » فالإنسان لا يمكن أن 
یستغنی عن الطعام لنفسه وأهله وحیوانه » وبالتال لا يمكن أن يستغنى عن الزراعة 
واستنبات الارض واستغلاها , 

يقول ابن خلدون بعد أن بين أن الفلاحة والصناعة والتجارة هى الوجوه 
الطبيعية للمعاش : « أما الفلاحة فهى متقدمة عليما كلها بالذات » إذ هى سيطة 
وأنه معلمها والقام علما » إشارة إلى أا أقدم وجوه المعاش » وأنسبا إلى الطبيعة › 
أما الصنائع فهى انيتا ومتأخحرة عنها (١‏ . 

ورأى ابن خلدون فى كون الزراعة سهلة بسيطة لا تحتاج إلى علم ونظر » 


. ٩۳۲ / ۳ ومقدمة اس حلدوں‎ » ١ ابطر : الشيح أنو الوا المراعى المرحع السانق ص‎ )١( 
۸٩۹٩۹ راحع : اس حلدوں ی مقدمسه < ۳ ص‎ )۲( 


۹۲ 


مبنی على ما کان موجودا وواقعا منہا فى عصو » ولو قدر له أن يرى واقع الزراعة 
الآن » وما تحتاجه من العلوم والبحوث فى احتيار البذور ووقاية المزروعات من الآفات 
باستخدام المبيدات « وتوقيت رپا ٤‏ وتسميدها » ووجوب القيام علا بالرعاية 
الدائمة » وغير ذلك » لكان له فيہا رى اخر() . 


ولقد جاءت النصوص الشرعية لتقرر أن الزراعة من أفضل طرق الكسب 
وأهمها » وذلك لشدة الحاجة إليها » ولا فما من عموم الانتفاع للناس والتوسعة 
علهم » ولذلك نرى الرسول له بحث المسلمين عليما » ويحفز "ممهم إلبما ء فيما 
رواه عنه انس بن مالك رضی الله عنه » حیث قال : قال رسول الله ع : ۵ ما من 
مسلم يغرس غرسا » أو يزر ع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة » إلا كان له 
به صدقة )0" . 

ومقتضى الحديث أن ثواب هذا العمل مستمر مادام الغرس أو الزر ع مأكوا 
منه » ولو مات غارسه او زارعه » ولو انتقل ملکھ إلى غیو . ویندر أن یز رع زړرع 
فلا يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة . وقال الزبيدى فى مختصه : إن حصول 
هذه الصدقة المذكورة تتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته .,... ويتداول من 
استأجره لعمل ذلك » ويستدل بالحديث على أن الزراعة من أفضل المكاسب . 

ويقول المصطفى ريل مبينا فضل الغراسة والزراعة وأهمية ذلك لاإنسان : 
« إذا قامت الساعة وفى يد أحدم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليفعل ٠۲١‏ فالإنسان 
مطالب بالغرس والزر ع حتى مع اليأس من الانتفاع بنتيجة غرسه وزرعه » فقيام 
الساعة ان يمكنه من أن ينتفع بثمرة عمله » وهو مع ذلك مأمور بألا تفوته فرصة غرس 
شجرة صغية إن استطاع . فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حريص على أن يزرع 
امسلم وينتج » بل إن قيام الساعة لاينبغى أن يحول بينه وبين أداء عمل منتج . 
واخحتصاص الزراعة بالذكر فى الحديث » يبين مالها من أهمية وفضل . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها عن النبى عي أنه قال : « القسوا 


. رواه البخاری‎ )۲( . ٤٠ يراحع : الشيخ أبو الوفا المراعى : المرجع السانق ص‎ )١( 
. ۷١ ص١ ابطر : الامام الغرالى فى الستصهى ج‎ )۳( 


۳4۲۳ 


الزر ع فى خبايا الارض ٠»‏ قال القرطبى : يعنى الزر ٠"۶‏ . ولا شاك أنه يضاف إلى 
هذا أيضا التنقيب عما مويه جوف الارض من معادن ظاهرة وباطنة > وكل ماف 
٤‏ 3 1 ان 
الارض من مواد وموارد » وعلى ال جملة يمكن القول بأن هذا الطلب من الرسول م 
باتماس الرزق فی خبایا الارض » فيه حث للمسلم ومر له بان یکشف عما تحتوی عليه 
الارض من ثروات وأرزاق وموارد خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها فيا . 
وعلى المسلم أن يضرب فى أطراف الأرض وجنباتها سهوها ووديانما » جباها 
وأغوارها » بحارها وأمارها » طلبا للرزق » وعمارة للأرض » واستغلالا ها بالزراعة 
وغيرها من وجوه النفع والإنتاج . 


وعن ضرورة الزراعة وأهميتما يقول القرطبى عند تفسيو لقول الله تعالى : 
م مل الذين ينفقون أمولحم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 
سدبلة مائة حبة ..... 4 الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من اعلا الحرف 
المعخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال » ومذا ضرب الله بها المغل() . 


والزراعة من فروض الكفايات » يجب على الإمام أن يبر الناس عليها » وما 
کان ف معناها من غرس الاأشجار() . 


ولقد عرضت ايات القران الكرم للزراعة فى مواضع عديدة » وذكرت كثررا 
من أنواع الزروع والهار » مبينة نعمة الله عل الا فة عا ب وو أنظارهم 
إلى زراعة الارض والانتفاع جخيراتما » ولقد ذكرنا كثيرا من الايات والاحاديث التى 
تبن أن الله سبحانه وتعالى قد سخر الأرض وما عليما » بل الكون كله لنفع الإنسان 
وتحقيق متطلباته وماعلى الإنسان إلا أن يعمل ويسعى ف طلب الرزق » ويستغل مافى 
الکون من ثروات وموارد سخرها الله تعالى له » وهیاها لىفعه ومصلحته . 


)١(‏ رواه الترمدى » وانطر تمسر القرطبى ومواهت الجليل للحطات ج ٠‏ ص ۷١‏ . وكدلك أو عبد الله 
الوصابى فى كتانه : البركة فى فضل السعى والحركة ص ١۷‏ . 

(۲) را-حع تفسير القرطبى . وأيصا مواهب الحليل للحطات سح ه ص ۷١‏ , 

(۳) سورة البقرة : )٤( . ۲١١‏ راحع : تفسير القرطى . )١(‏ انظر مواهى الحليل : للحطات ح د ص ۷١‏ . 


۳4٤ 


ونورد هنا بعض الآيات القرابية الكرمة التى تذكر لنا أنواعا من الزرو ع وا 
e‏ 
التى انعم الله با على الإنسان ورزقه إناها . 


ا فار وا و الد أل ن الك مك فا جا به ات 
کل شىء فأخرجنا منه حطر نخر ج مه حا منراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتما وغير متشابه انظروا إلى تمو إذا مر وبنعه إن 
فی ذلکم لآبات لقوم پؤمنون ٠‏ » ۲ وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغبر 
معروشات والىخل والزر ۶ ۶ خملا أ کله والزیتون والرمان مششابها وغبر متشابه کاوا من 
من إذا مر واتوا حقه يوم حصاده ولا سفوا إنه لاعت المسرؤیں () » به هو الذى 
ئرل بهن السماء ماء لکم منه شراب ومه شجر فه تسیمون . ڀنبت لکم به الزر ع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الفمرات إن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون ه(") . 


# ومن ترات النخيل والأعناب تتحذون منه سكلا ورزقا حسنا ببه) 
الذى جعل لكم الأزض مهدا وسلك لكم فا سبلا وأنزل من السماء ماء ‏ 
فأحرجنا به ازواجا من نبات شتی . کلوا وارعرا انعامکم إن فی ال لآبات لاو 
اہی 0 اوم روا إل اا آنہتنا فبہا من کل زو ج کرم ۵( » 4 واية 
فم الرضن اميتة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فا جنات من 
یل وأعناب وفجزنا فيا من العيون لیا کلوا مره وما عملته ندیم افلا 
يشکرون 4) > # ونرلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . 
والنخل باسقات ۳ طلعٍ نضید . رزقا للعباد 4( > والااض وضعها للأنام . 
فا فاكهة والنخل ذات الأكام . والحب ذو العصف والرحان (j‏ # وأنزنا من 
امعصرات ماء ٹجاجا . لبخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا ko a‏ والأرأض 
بعد ذلك دحاها أخرح منہا ماءها ومرعاها ها 2 8 فلينظر الإنسان إلى طعامه . 
أا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا » فأنبننا فيا حبا وعنبا وقضبا . وزبنونا 


٦۷ : سر لحلل‎ )٤( . ١ س‎ ١١ ٠ سورة الحل‎ )١( . 16١ . سوة الأعام‎ )۲( . ۹٩ : سوو الأنعام‎ )١( 
سورة طه . ۵۳ ہس ۵4 () سورة الشعراء : ۷ . (۷) يس :۴۳۳ . (۸) ق ۹7سا‎ )۵( 
. ٣٣٣٠٠: را النارعات‎ . 1 ۱١ : ر( السا‎ . ۱۳ ١١ : الرمن‎ )۹( 


۴۹٥ 


ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم لأنعامكم ٠(4‏ . 


هذه بعض الآيات التى تين بعضا ما أنعم الله به على الإنسان من زروع 
وار » والتى يكون الحصول عليما بطريق الزراعة والغرس واستنباط الأرض » لأن الله 
تعالى إذا كان يدسب إلى ذاته العلية إخراج الهار وإنبات النبات للتدليل على عظمته 
وقدرته فقد ذكر أن لاإنسان عملا فى الزراعة » باعتبار أن العمل أحد عناصر 
الإنتاج » كا بينا سابقا . ولذلك يقول المولى تبارك وتعال  :‏ وجعانا فیا جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون . ليأكلوا من نمو وما عملته أيديم أفلا 
يشكرون 4 فذكرت الآية عمل الإنسان . وف آية أخرى  :‏ أفرأيعم ماتحشون : أأنم 
تزرعونه أم نحن الزارعون 4() » فالآية تدل على أن للإنسان عملا ف الزراعة . وهو 
الحرث وتمهيد الأرض وسقيما . وغير ذلك من الأعمال اللازمة لمو الزر ع وامحافظة 
عليه . 


کا أن أحاديث الرسول ع تبين أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالغرس 
والزرع » وما يلنم ذلك من أعمال . 

« ويمكن القول بأن ماورد ف الإسلام عن الزراعة هو الحث عاليما » لأمها 
مصدر أقوات الناس والأنعام » والتحذير من الزراعة ف الأرض المغتصبة › وا لحت عل 
إحياء الموات من الأرض أو مايعرف ف اصطلاح العصر باستصلاح الأاضى » حتى 
تکون مصدر رخاء للأفراد والدولة » وإن من احتجر أرضا ليصلحها فلم يستطع 
فعليه أن يتخلى عنها ليقوم بالإصلاح من يقدر عليه . 

کا ورد التحذير من منع المياه عن سقى الزرع » ومن اشتراط مايستضر به 
أحد الطرفين ف الزراعة »> كأن يشترط المالك على المزار ع أن يعطيه قدرا من الغار ج 
كخمسة أرادب أو خمسة قناطير > فقد لاتخرج الأرّض هذا القدر المشروط » فإن 
شرط حصة من الخارج كالربع أو الخمس ونحو ذلك فلا مانع منه » © 


(۱) عىس : ۲۴ ۳۲ . (۲) الواقعة : ۳ 1٤‏ 
(۳) راحع : س قضابا العمل والمال ى الإسلام : للشيح أو الفا المراغی ص ٤١‏ س ٤١‏ . 


۳۹٦ 


ومالك الأرض قد يتول زراعتها أو تشجيرها بنفسه » أو بمعاونة أهله وأقاربه أو 
من يستأجرهم من العمال لأداء عمل معين س أعمال الزراعة . 

وقد لايستطيع المالك أن يزر ع أرضه بنفسه » لعجزه عن ذلك » كأن يكون 
کبیا فى السن أو صغيرا أو ليست له دراية بأعمال الزراعة » وقد يكون لديه مساحة 
كبرق من الأرّض لایستطیع زراعتہا كلها بنفسه . 


ومن هنا يقدم المالك أرضه لمن يزرعها » أو يعطيما وما عليما من أأشجار لمن 
يقوم على رعایہا » فى مقابل جزء من النارج مها . 
وف الفقه الإسلامى نرى عدة عقود واردة على تنظم العلاقة بين مالك الأض 
والقام على زراعتها أو رعايتما » وقد جاءت هذه العقود لتضبط علاقات الناس وتبين 
حقوق كل من المالك والمزار ع وواجباتهما » حتى لاتضيع هذه الحقوق » أو تسيطر 
الفوضى على هذه المعاملات المامة » وبذلك نضمن استقرار التعامل ف هذا الجال . 
ما يجعل القام على زراعة الأرض متفرغا لأداء هذا العمل وإجادته » وتحسين حدمة 
الأأض » فتكار امحاصيل ويزيد الإنتاج » ريدمو دخل الأفراد والجتمع بأس . 
ونعرض لمذه العقود المنظمة لزراعة الأرض ف الفرو ع الآتية :-- 
الفرع الأول : عقد المزارعة . 
الفرع الغافى : عقد المساقاة . 
الفرع الالث : إجارة اللأض . 
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4۹۷ 


الفرع الارل 
عقد المزارعة 
المزارعة لخة : المعاملة على الأرض ببعض مايخر ج مها : وكذا الخابرة والحاقلة فى 
بعض معان ما(" )وهی فى اصطلاح الفقهاء بهذا المعنى » إذ عرفوها بأنها : دفع 
الأض إلى من يزرعها أو يعمل عايها والزر ع بيما"“ . 
ففى هذا العقد يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها ويعمل فيا » على أن 
یکون الخارج مہا من زرع مر بيهما بالدسبة التى يتفقان علا » ويقع علا 
رضاۋهما . 


وف جواز المزارعة رقع الخلاف بين العلماء . 


فی جائزة فى قول كثير من أهل العلم") . فذهب إلى جوازها جمع كبير من 


بيا ذهب البعض إلى عدم جواز المزارعة » كأى حنيفة والشافعية() . 
رفيما يلى نعرض لأدلة كل من الفريقين : 
أولا : أدلة القائلين بعدم جواز المزارعة : 

۱ استدلوا ما رواه رافع بن خديم عن أحد أعمامه : أن النبی ع قال 
« من کانت له أُرض فليزرعها » او لیزرعها اخاه ولا یکارها بثلٹ ولا بربع ولا بطعام 


اتر ع لمرو لار ت ص ۳۹۸ » واشخابرة ج ۳ ص ٠١۷‏ » والحاقلة ج ۷ ص ۲۸۱ » وراجم 
ذلك : تیل الاوطار للشوکای ج ۵ ص ۲۷۳ . 

. ٤1 المغنى : لابن قدامة ج ١ه ص‎ )١( . ٤١١ ص‎ ٠ انظر : المغنى : لابن قدامة ج‎ )١( 
: التاج والإكليل‎ » ۷١ مواهب الجليل : للحطاب ج ٠ه ص‎ » ۲۷١ ص‎ ٠ انظر : نيل الأوطار ج‎ )٤( 
. ۱۷١ للمراق ج هه ص‎ 

(ه) ,جع : نیل الاوطار ج ۰ ص ۲۷١‏ » متن المنہاج ومغن الحتاج عليه ج ۲ ص ۳۲۳ . 


۳۹۸ 


مسمي () @ ۰ 


۲ عن اى هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله عله : « من كانت 
له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه » فإن ى فليمسك أرضه »" . 

٣‏ ماروی عن زید بن ثابت قال : نہی رسول الله ع عن الخابرة . قلت 
وما الخابرة ؟ قال : أن تأحذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "١‏ . 

فهذه الأحاديث عن الرسول عب تدل على النهى عن المزارعة » وتأمر المسلم 
إذا كانت له أرض أن يزرعها بنفسه » أو يعطها ليو لكى يزرعها على سبيل المنحة 


وبدون مقابل . 
هذه هی وجهة نظر القائلين بالنهى عن المزارعة » بناء على الأُحاديث الواردة 
عن الرسول مز . 


ثانيا : أدلة القائلين جبراز المزارعة : 

| عن ابن عمر رضى الله عنما » أن النبى عي عامل أهل خيبر بشطر 
مايخرج من نمر أو زر ع( . 

وعنه أيضا أن النبى عي لا ظهر على خيبر سألته الود أن يقرهم بها على أن 
يكفوه عملها وهم نصف الثمرة » فقال لحم : نقرك بها على ذلك ماشعنا ۲( . 

« وهذا من أهم حوادث عهدى النبوة واللنلافة الراشدة » ولا جال للشك فى 
صحته » وهو نما يدل دلالة واضحة على أن النبى وش نفسه كان قد زار ع اهود 
على أرض خيبر » وعلى ذلك ظل الأمر جاربا إل أخريات أيامه » وفى عهد الصديق › 
وأول عهد الفاروق رضى الله عنما » فهل يبقى هناك بعد كل ذلك أى جال للظن 
بأن المزارعة كانت من الأمور المنهى عنها ف الشريعة الإسلامية ٠٠‏ . 
(۱) أخرحه مسلم وأبو داود والسانی وان ماجة انظر سنن أهى دارد ٦۲ / ١‏ . 
(۲) رواه مسلم ج ص ۲۱ . (۳) رواه انو داود سح ٥‏ ص 1۷ . 
(4) رواه الجماعة . انظر : نيل الأوطار ج ه ص ۲۷۲ . 


(ه) متفق عليه : نیل الارطار ج ۰ ص ۲۷۲ . 
() انظر : مسألة ملكية اض ی الإسلام : لأ الأعل المودودی ص ٥۸‏ . 


۳۹۹ 


۲ عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قالت الأنصار للنبى عل اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخل » قال : لا » فقالوا : تكفونا العمل ونشرككم فى الثمرة 
فغالوا “معنا وأطعنا ٠(١‏ . 

٤ e 1 ٤‏ 2 ا 

٣‏ ب عن طاوس أن معاذ بن جبل اکری الارض على عهد رسول الله مر 
وأى بكر وعمر وعهان على الثلث والربع » فهو يعمل به إلى يومك هذا ۲" . 

« ومعاذ بن جبل رضی الله عنه کان قد ولاه النبى ع قاضيا ف المن وعاملد 
على أموال الركاة فيما . وقال فيه : أعلمهم ‏ أى أعلم الصحابة _ بالحلال 
والحرام . وان عمر بن النطاب قد ولاه حاكا على جنود المسلمين فى الشام بعد أي 
عببدة بن الجراح أفكان من الممكن أن يكون خافيا على رجل مثل معاذ قانون 
الإسلام فى باب الأراضى ۴ 

> س ع قيس بن مسلم أن أبا جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
برعو عل الثلٹ والربع . وزار ع على » وسعد بن مالك > وابن مسعود » وعمر بن 
عبد العردز » والقاسم وعروة » وال أهى بكر » وال على » وآل عمر » قال : وعامل 
عمر اللا على إن جاءِ عمر بالبذر من عنده فله الشطر > وإكٰ جاءوا بالبذر فلهم 


کا 0 ( 8 


١‏ فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون » والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة 
والنابعين » من غير أن ينكر ذلك منكر » لم يكن إجماع أُعظم من هذا » بل إن كان 
فى الدنيا إجماع فهو هذا (١‏ . 


ہ٥‏ روی ابن ا شيبة عن على رضى الله عنه قوله : « لابأس بالمزارعة 
بالنصف ۲ ) . 


. ٦ رواه البحارى . كتاب المرارعة ح ١ه ص‎ )١( 

(۲) روه اس ماحة ح ۲ ص ٤۷‏ » وئيل الأرطار ج ه ص ۲۷۲ . 

. ٠۳ أو الأعلى المودودى المرحع الساتق ص‎ )١( 

. ۲۷۳ ص‎ ۰٥ یل الأطار سح‎ ١ ۰۹ ۰ ۸ ص‎ ٥ رواه النحاری ح‎ )٤( 
. ٠١١ ابطر : القواعد المورابية لاس القم ص‎ )١( 

(1) راحع ٠‏ كر العمال : باب المزارعة والمساقاة حى ۳ , 


عن موسى بن طلحة قال : أقطع عثان بن عقإت لعبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنما فى الهرين » ولعمار بن ياسر استرنيا » ( ثرية بالكوفة ) › 
وأقطع خحبابا .صنعاء » وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان > قال : فكل جار . 
قال : فکان عبد الله بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع ۲( . 

فكل هذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن الناس كانوا يتعاملون فيما بينهم 
بالمزارعة فى عهد النبوة ولخلافة الراشدة » بل إن النبى م قد عامل بها أهل خيبر » 
ركذلك تعامل بها التلفاء الراشدون وكثير من صحابة رسول الله ل » ما يدل عل 
جوازها وإقرار الإسلام هما واعترافه بها . 
جواب القائلين بجواز الزارعة على أدلة القائلين بالنبى عنها : 

١‏ أجابوا عن الأحاديث القاضية بالى عن المزارعة بأنها محمولة على 
التنزيه . وقيل أا حمولة على ماإذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة(") . 

۲ يقول الشوكانى ردا على القائلين بالمنع : لاسبيل إلى جعل أحاديث 
الى عن الزارعة ناسحة ما فعله رسول الله عر فى خحيبر » لوته وهو مستمر على 
ذلك » وتقريره لجماعة من الصحابة عليه » ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث 
E‏ 
معاملته » ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى الى » والجمع بين 
الأحاديث ماأمكن هو الواجب » وقد أمكن ال جمع هنا بحمل الى على معناه الجازى 
وهو الكراهة(") . کا أن الشوكانى استطاع الجمع بين الأحاديث بأن خحص بعض 
صور المزارعة با لمنع » وبعضها الا حر بال جواز » فالصور الممنوعة هى تلك التى اشترط 
فيا الطرفان شرطا يقتضى الفساد » وما عداها يكون جائزا » وساق لبيان ذلك عدة 
أحاديث » وعنون لذلك بقوله « باب فساد العقد إذا شط أحدهما لنفسه التبن أو 
بقعة بعينا وجوه “(١‏ , 
)١(‏ انظر : الاج : لأهى يوسف ص 1۷ . 
(۲) انظر : نيل الأرطار : للشوكانى : كتاب المساقاة والمرارعة ح ١ه‏ ص ۲۷٤‏ . 


و۳) الشوکایی : المرجم الساق ح ٥‏ ص ۲۷۷ . 
(٤(‏ انظر : نفس المرجح < ۵ہ ص ۲۷١‏ ومابعدها 


۳ يقول ابن قدامة مستدلا على جواز المزارعة : « ولنا ماروى ابن عمر 
قال : إن رسول الله عت عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو تمر.).. 

ثم يقول : والجواب عن حديث رافع') من أربعة اوه : 
أحدها : أنه قد فسر المنہی عنه فى حديثه با لاجنتلف فى فساده › فإنه قال : ١‏ كنا 
أكار الأنصار حقلا » فكنا نكرى الأأض على أن لنا هذه ولمم هذه . فرما أحرجت 
هذه ولم تخرج هذه فہانا عن ذلك » فأما الورق فلم يننا » » وهذا خارج عن محل 
الراع , 
الثافى : أن خبو ورد فى الكراء بثلث أو ربع » والنزاع فى المزارعة » ولم يدل حديث 
عليما أصلا » وحديثه اذى فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضا لأن القصة واحدة 
رويت بألفاظ مختلفة » فيجب تفسير أحد اللفظين مما يوافق الأخر . 
الثالث : أن أحاديث رافع مضطربة جدا » مختلة الحتلافا كثيرا يوجب ترك العمل 
با لو انفردت » فكيف تقدم على مثل حديشا ؟ 

قال الإمام أحمد : حديث رافع ألوان » وقال أيضا : حديث رافع ضروب . 
ال ابن المنذر : قد جاءت الأحبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان 
لذلك . ثم إن أحاديث رافع منها ماينالف الإجماع » وهو الى عن كراء المزارع على 
الإطلاق › وما مالا بختلف فى فساده کا قد بينا . 
الرابح : أنه لو قدر صحة خر رافع وامتنع نع تأويله وتعذر الجمع » لوجب مله على أنه 
منسوخ » لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين » ويستحيل القول بدسخ حديث خيبر » 


لکونه معمولا به من + جهة النبى عي إلى حين موته » ثم من بعده إلى عصر 
التابعين » فمتى كان ROE‏ 


)١(‏ الحتص انن قدامة رافع ہن خد بالذاتٹ لکی جیب على احادیله الواردة بالنبى عن المزارعة مع أن هناك من 
الصحابة عيه من روى عدة أحاديث بالبى » لأن أشهر الروايات بالنبى عن المزارعة وأكنرها فى هذا الباب رويت 
ع رافع بن حدع 

(۲) راحع : المضى ١‏ لانن قدامة ص ٤1۷‏ س ا٤‏ . 


{۲ 


۽ ويمكن القول فى النہاية » بأن الأحاديث الواردة ف الى عن المرارعة 
محمولة على مافيه مفسدة » أو تحمل على مايؤدى إلى الغرر والجهالة ويوجب 
الشاجرة » كا يمكن أن يحمل النبى عن المزارعة على اجتنابها ندبا واستحبابا . والدليل 
على ذلك عدة أحأديث رواها نفس الصحابة الذين رويت عنم أحكام الى عن 
مزارعة الأرض ٠‏ | رويت عن غيرهم من الصحابة . ونسوق فيما لى بعض هلم 
اللحاديث . 


عن رافع بن خدج قال : کنا کار الاأنصار حقلا › فکنا نکری الارض 
TT‏ هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك › » فأما 
ق فلم یہنا" . 
وی لفظ : کنا أكار أل الأأض مزدرعا » كنا نكرى الأرأض بالناحية منہا 
تن سید اارس: قال : فرما يصاب ذلك وتسلم الأرض » ورما تصاب ارش 
ويسلم ذلك » فنبينا » فأما الذهب رالورق فلم يكن يومعذ" . وف لفظ قال : إغا 


)١(‏ من حلال كتب السنة حصر الأستاد أبو الأعل المودودى الصحابة الذين رورا أحاديث الى عى الرارعة ف 
ستة هم : رافع بن حدخ » وجاہر بن عد اللہ » وأہو هریرۃ ء وأہو سعید ال حدری ١‏ وثانت یں الضحاك ؛ ورید بن 
ثانت » رطى الله علهم . 

وقد علق الأستاد المودودى ى رده على من دهب إلى منع المزارعة قائلا : « ولعله ما ياست دكره فى هدا 
المقام » أن هلاي النفر الستة الذين رورا عن النبى عي الى عن مزارعة الأرض » ماکانوا _ إذا استشنينا ممم أا 
هريرة _ فى عهد النبى بل إلا حديثى الس » وما كان لأحدهم » بمافيمم أو هريرة _ أية علاقة مماشة نشئون 
اللاد ومعاملاعما العملية . ولكن بالمكس من ذلك أن الصحابة الدين بلغتا عنم الروايات جعوار المزارعة بأقوام 
أو أعمالمم كانوا جميعا ممن هم علاقة قوية مساشة بشعول اللحكومة ومعاملامما العملية ٠‏ وكانوا هم القائمي بالدولة 
الإسلامية » والمسيين هما تعد النبى بر > کا e‏ القطات » ومعاد بن سل وعیرهم . 
فلا نکاد نتصور بعد ذلك بوحه من الوحوه ألا يكون رحال الدولة الحقيقيول على معرفة بقانول الإسلام لزراعة 
الأض » وإما ينه البى بل لبضعة من الشباف حديثى السن .. » انظر مسألة ملكية الأرض فى الإسلام : لأى 
الأعل المودودى هامش ص 1۹ . 
(۲) رجه البحاری ج ه ص ۲ . ومسلم ج ه ص ۲۲ » ابن ماحة ج ۲ ص ۸۸ الشوكاى : نيل الأوطار 
ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 
(۳) رواه البحاری . 


t۳ 


کان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ع مما على الماذيانات(“ . وأقبال 
الجداول"٠‏ وأشياء من الزر ع » فيلك هذا ويسلم هذا » ويسلم وهذا ويهلك هذا » 
ولم یکن للناس کرى إلا هذا » فلذلك زجر عنه » فاما شىء معلوم مضمون فلا باس 


ب4 . 


وف رواية عن رافع قال : حدثنی عمای انما کانا يكريان الارض على عهد 
رسول الله ع با ينبت على الأبعاء(“ وہشىء يستثنيه صاحب الأض » قال : فنبى 
ابی یل کک . وفى رواية عنه أبضا : أن الناس كانو يكرون المزارع فى 
زمان النبی مھ بالاذیانات وما یسقی الربیح وٹیء من التبن » فکره رسول اللہ ی 
کری الزارع بہذا ونہی عا" » . 


فهذه الروايات عن رافع بن خدج رضى الله عنه تدل على تحر المزارعة إذا 
أفضت إلى الغرر والجهالة كأن يعين واحد من صاحب الأض أو المزارع النفسه 
مكانا معينا أو ناحية معينة من الأأض » يختص با تنتجه من زراعة » أو يشترط 
أحدھما ‏ ار ما معا شرطا يؤدى إلى فساد العقد» کا هو واضح فى هذه 
الروايات المتعددة . 


« وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة فى النهى عن الخابة » ا هو شأن حمل 
GE SS‏ 


الصحابةء رید هذا تصرح LL‏ الحدیتٹ بجواز ا معلوم 


)١(‏ الماديانات : هى ماينبت على حافة النهر ومسايل الماء » وهى ليست عربية . انظر نيل الأرطار ج ٠‏ ص 
۹ . 

(۲( أقال الحداول . أقال يعلى : أوائل : وال لجداول : جمع حدول وهو اللهر الصغير . امرحم السابق . 
(۲) رواه مسلم ج ۰ ص ۲۲ » وأبو داود ج ۰ ص ٥١‏ » والنسائی ج ۲ ص ٠٥١‏ الشوکای ج ١‏ ص 
¥ . ۱ 

. ۲۷١ الأزبعاء : جمع ربيع وهو الهر الصغير : نيل الأرطار س ه ص‎ )٤( 

() رواه أحمد رالبحاری والسان . نیل الاوطار د ۰ ص ۲۷١‏ , 

(1) رواه الإمام امد . نيل الأرطار ج ۵ه ص ۲۷١‏ . 


. ٩) مضمون‎ 


ب عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : کنا نخابر على عهد رسول 
لله ب » فضنصیب من القصری") ومن کذا ومن کذا › فقال النبی م : ١‏ من 
کان له أرض فليزرعها » أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها ۲ . 

ج س عن أسيد بن ظهير قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر 
إلها » أعطاها بالنصف ولثلث والربع » ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقى 
E‏ 
ہا عن الحقر۵) » 

فالواضح من هنا الحديث والذى قبله › أن عقد المزا ارعة قد اشترط فيه شرط 
يقتضی فساده . ولذلك نهى عنه ء فالمزارعة فى مثل هذه الصور لاجنتلف الفقهاء فى 
a‏ يقید با 
إلا مااستشنى ) »› وعلى فرض عدم تقييده TT‏ 4 . 


د بد هلا آیضا ماریی عن سعد ن ابی وقاص رضی اٹ عن آنه فال : إن 
اأصحاب المزار ع ف زمن النبی ع کانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواق وما 
سعد بالماء ما حول النبت > فجایوا رسول الله ت فاحتصموا فى بعض ذلك » 
فہاهم أن يكروا بذلك » وقال : اكروا بالذهب والفضة . 


(۱) راحع : الشوکایی فی : یل الأوطار س ۰ ص ۲۷۹ ۲۷۷ . 

(۲) القفری نقية الحب ف السسل تعد مايداس 

(۴) رواه مسلم ج ۵ ص ١‏ ونو داود ‏ ۵ ص ٦٦‏ + ومد والدسانی وان ماحة ج ۲ ص ۸۷ ۰ والشوکای ف 
نیل الاوطار ‏ ۰ ص ۲۷۸ . 

(4) رواه بو داود والنسائی : سل الاوطار س ۵ ص ۲۷۷ س ۲۷۸ . 

(ه) راحع : نیل الأوطار حح ٩‏ ص ۲۷۸ . 

() رواه امد ونو داد والنسای وانطر : نیل الاوطار ح ۰ ص ۲۷۹ . 


منها » فنهانا رسول الله عه عن ذلك » وأمرنا أن نكريما بالذهب والفضة ۲( . 


« فما ورد من النهى المطلق عن المزارعة » حمل على مافيه مفسدة كا بينته 
هذه الأحاديث ۲ . 

تحمل الأحاديث الواردة بالهى عن المزارعة » على أن اجتنابما أمر مندوب إليه 
ومرغب فيه » وإن إعطاء الأرض عارية أفضل من المارعة عليما » کا تحمل هذه 
الأحاديث أيضا على الصورة الفاسدة المؤدية إلى الغرر والجهالة والموجبة للتشاجر 
والتناحر . 

ولذلك روى عن عروة بن الزبير أنه لما سأل زيد بن ثابت عن حكم المزارعة 

حقيقة الأمر فى هذا الموضوع . بعد أن مع الناس رافع بن خدج يحدث عن النبى 

لی ا ر ا ا : « يغفر الله لرافع بن حديج » 
آنا والله أعلم بالحديث منه » إنما أنى رجلان النبى عي وقد اقتتلا » فقال : ١‏ إن 
کان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » » فسمع رافع بن خدج قوله : فلا تكروا 
المزارع ٠"١‏ . 
مذاهب الفقهاء فى الزارعة : 

١‏ ف المذهب الحنفى : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بعدم جواز 
المزارعة » لأا تأجير الأرض ججزء من الخارج منها » وهو لايصح . 


بيا يذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أهى حنيفة إل القول بجواز المزارعة » 


, ٥١ رواه اپو داود ج ۰ ص‎ )١( 

۾ وما سعد بالاء ٠‏ معناه : جا حاء من الماء سيحا لايحتاح إلى ساقية , وقيل معناه : ماحاء من الماء من 
غير طلب : انظر نیل الارطار ج ۰ ص ۲۷۹ . 
(۲) راجع : نیل الأوطار ہے ۰ ص ۲۷۹ . 
(۳) رواه أو داود ج ۵ ص 4ه . )٤(‏ راحع : یل الأوطار ہ / ۲۷۲ . 
(د) انظر أيضا : نيل الأرطار ح ٠ه‏ ص ۲۷١‏ رالفقه عل المذاهب الازبعة ج ٣‏ . 


٠“ 


على أن أبا حنيفة قال جور المزارعة » إذا كانت الات الزر ع والبذر لصاحب الأرض 
والعامل » فيكون العامل قد استأجر الأرض بأجرة معينة » وهى ماله من آلات الزرع 
والبذر » وبکون له بعض الخارج بالتراضى لافى نظير الاأجرة . وإنما منع أبو حنيفة 
المزارعة بالمعنى الاول » لورود الى عن استعجار العامل بعض مايخرج من عمله( . 

۲ وعند المالكية : تصح المزراعة إن سلم الشريكان من كراء الأرض ممن و ع 
قال الإمام مالك : لا تصلح الشركة ف الزر ع إلا أن يخرجا البذر نصفين » ويتساويا 
فى قيمة أكربة ما يخرجانه بعد ذلك » مثل أن يكون لأحدها الأرض وللاحر البقلء 
والعمل على أحدهما أو عليمما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين(" . 

قال أبو الحسن الصغير : لا تصح الشركة فى المزارعة إلا بشرطين : أن يسلما 
من كراء الأرض ما خر منها » وأن يعتدلا فيما بعد ذلك( . 

وى المدونة قال الإمام مالك فى رجلين اشتركا ف الزرع » فيخرج أحدهما 
ضا ها قدر من الكراء فيلقما لصاحبه » ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والزرع 
والبذر » فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض » ويكون جميع العمل 
والبذر بينهما بالسوية » أو تكون أرضا لا خحطب ها فى الكراء » فيجوز أن يلغى 
كراءها لصاحبه » ويخرجان ما بعد ذلك بالسوية بينہما) . 

والممنو ع عند المالكية هو أن تشمل الشركة فى المزارعة على أجة الرض أو 
بعضها ما يخرج منها » فمتى سلمت من هذا » وأحرجا البذر نصفين واعتدلا بعد 
ذلك فى قيمة ما سخرجانه من عمل وغين ء كانت المزارعة صحيحه() . 


٣‏ _ ذهب الشافعية : إلى أن المزارعة ممنوعة » لأنه لا يصح تأجير الأرض عا 


)١(‏ راحع ‏ الفقه على المداهب الأبعة . وانظر باب المزارعة عمد الحنمية بالتفصيل فى كتاب المسوط : لشمس 
الدين الرس د ۲۳ ص ١۷‏ وما تعدها وبقية كت المقه 

(۲) ابظر : الاح والإكليل : للمراق حح ه ص ٠۷١‏ . مطوع على هامش مواهت الحليل للحطاب . 
(۳) راحع : الحطاب ۰ مرامت الحلیل ج ٭ ص ۱۷۷ ۱۷۸ . 

. ۱۷۷ التاح والإکليل ج ١ه ص‎ )٤( 

(ه) انطر فى تفصيل الصور ال جائزة والمسوعة للمزارعة عند المالكية : المرحعين السابقين والمدونة لاإمام مالك 
ركب المقه الأحرى . 1 


۷ 


يخرج منها » وهذا هو المعتمد عندهم › وأجازها بعضهب( . 

قال الشافعى ف الأم فى باب المزارعة : وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء 
على أن يزرعها المدفو ع إليه » فما حرج منها من شىء فله منه جزء من الأجزاء فهذه 
هی الاتلة راشای الرارعة اتی یی عن سول ال ئ04 . 

وقالوا فى علة المنع : أن العقد فيما على شىء غير معروف » ففیه غرر ؛ وکن 
تحصيل منفعة الأرض بتاأًجيرها » إن كان مالكها عاجزا عن زرعها وف التاأجير بيان 
لحق كل منہما » فلأى شىء يترك التعاقد الواضح مع إمكانه » ويعمل بتعاقد فيه 
غرر » وقد ورد الى عن المزارعة فى السنة لذلك(" . 

قال الإمام الشافعى بجواز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون تمنا فى المبيعات 
من الذهب رالفضة والعروض » وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع ف الأرض أو 
غو ۰ لا ججزء من الخارج ما . 

على أن الشافعية أجازوا المزراعة تبعا للمساقاة » وذلك بان يدفع صاحب 
الأرض أرضه المغروسة نخلا أو جر عا لن دهده اسای وره ی طز 
معين من الثمرة . فهذه هى المساقاة . فإذا كان بتلك الأرض التى عايما النخل اأ و 
الكرم فراغ صالح لزرعه بالحبوب ونحوها » فإنه يصح تأجيو ببعض النارج من 
غلته » متی تحققت عدة شروط هى : 

أن يكون عقد المساقاة وعقد المزارعة واحدا . 
ب آلا يفصل بين المزارعة والمساقاة فاصل . 
أن تتقدم المساقاة على المزارعة فى العقد كى يعلم أن المساقاة هى 

المقصودة وأن المزارعة تابعة ها . 


. وما تعدها‎ ٣ ص‎ ٣ راجع الفقه على المداهت الازبعة ج‎ )١( 

(۲) راحع : نيل الأرطار للشوکافی -ح ۰ ص ۲۷۳ , 

(۳) ابطر فی ذلك : متس الماح لانن شرف النووی » ومعنی الحتاح عليه : للشرپیی الخطیت = ۲ ص ٣۲۲‏ 
ومانعدها . ریما : المقه على المدامب 1 

ا 


۸ 


د - أن يكون عامل المساقاة هو بعبنه عامل المزارعة() . 


٤‏ = ذهب الحنابلة إلى جور المزارعة » فيقول ابن قدامة : معنى المزارعة 
هو : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليما والزر ع بنما . ثم يقول : وهى جائزة 
ل قول کیو من آمل ادلم یستدل بعد ذلك على جوازها بقوله : ولنا ما روی ابن 
عمر قال : إن رسول الله عر عامل أهل خيبر بشطر ما بخرج منها من زرع أو 
مر ٩۲‏ . 
وحكى الحازمى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : جوز إجارة الأرض بجزء 
من النارج متا إذا كان البذر من رب الأرض ٠"‏ 


ومکذا يذهب كير من الفقهاء لل جواز المرارعة » مپینان الكثير من الصور 
التی جوز فما لصاحب الارض آن یزار ع علہا غو » کا وضحوا بعض الصور التى 
لا تجوز فيا المزارعة وذلك إذا أدت إلى الغرر والجهالة » أو تضمن العقد شرطا مفضيا 
إلى فسادها . 


فهده الصور هى المقصودة بالہى الوارد فى ب بعض الأحاديث وقد فاضت 
كتب الفقه فى بيان صور المزارعة وشروطها e‏ ّ غير ذلك من التفاصبل 
الجزئية الدقيفة . 

a‏ بجواز المزارعة هو الراجح فى نظرى » وذلك لقوة ما 
استندوا إليه من أدلة تثبت رام »> ولكثة وقوع المزارعة فى عهد رسول الله ر 
وعهد الصحابة والتابعين » بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » قد عامل 
بنفسه أهل حير علما» ومات والأمر مستمر على ذلك » کا أن كارا من كبار 
الصحابة والتابعين قد تعاملءا بالمزارعة وكان هرلاءِ من الكاة لدرجة أن يقول أبو 
جعفر . وما بالدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع . 


() ابطر ف دلك . متن المہاح ومغنی اتاج عليه د ۲ ص ۳۲۳ رما نعدها . أيصا الفقه عل المدامب 
الارىعة 

(۲) راحع : اس قدامة ف : انی ج هه ص ۱٩‏ وما نعادها . 

(۳) انر : ببل الأرطار حى ٠‏ ص ۲۷١‏ » وانظر تمصيلات المرارعة عبد الحنابلة فى المعى لاس قدامة بح ه 
ص 4۱۹ ومانعدها وکت المقه الأحرى . 


٤۹ 


فهل کان يحفى على هذا eS‏ لله ع وتابعہم 
أن المزارعة قد نهى عنما النبى ع 

وهل كان بخفى مشل هذا الأمر اهام على كبار الصححابة كأهى بكر وعمر 
وعهان وعلى وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وغيرهم خحصوصا 
وأن عددا من هؤلاء قد تولى القيام على أمر الدولة الإسلامية ؟ أفكان من الممكن أن 
يظل الصحابة غير عالمين بنهى الرسول عن المزارعة لفترة كبية » من الزمن _ على 
ما هذا الأمر من أهمية وخطورة _ إلى أن يأتى رافع بن حديم لكى يبرهم بهذا 
الہى ؟ 

ثم إن القائلين ججواز المزارعة قد أمكنهم الجمع بين الأحاديث الواردة بالهى 
عن المزارعة » والأحاديث والوقائع التى جاءت ججوازها » والجمع بين الأحاديث 
والتوفيق بينها ما أمكن هو الواجب . فخصوا بعض صور المزارعة بالحرمة » لما قد 

تؤدى إليه من جهالة وغرر » وكذلك منعوا تلك الصور التى يشترط فبا من الشروط 
ما يؤّدى إلى فسادها » وهذه هى المقصودة بأحاديث الى » أما ماعدا ذلك من 

صور المزارعة فهو جائز . كا انم حلوا أحاديث الى على اجتناب المزارعة ندبا 
واستحسانا وترغیبا فی اَن یعطی صاحب اض ارضه الرائدة عن حاجته » لمن هو 
ف حاجة لہا » دون مقابل » کا هو شأن الإسلام دائما فى الحث على الإإحسان › 
وحض الناس على البر والجود والكرم . 

وبهذا تسلم أدلة القائلين با جواز من أى اعتراض عايما أو مناقشة ها » فتكون 
مثبتة لدعواهم » ومؤيدة لوجهتم » ومرجحة لما ذهبوا إليه . 

على أنه بالإمكان هنا أن تضاف بعض الأدلة العقلية التى ترجح القول بجواز 
المزارعة وتقويه : ذلك ننا إذا سلمنا بأن المزارعة غير مباحة ف الإسلام وأن الشارع 
يريد من الإنسان أن يزر ع أرضه بنفسه » ويجيو على أن يمنح غيو أو مسك ف يده 
كل ما عنده من الأرض الزائدة عن حاجته » أو العاجز عن زراعتها علمنا بتأمل 
بسيط أن هذه الأٌحكام لا تلتعم مع سائر مبادىء الإسلام وقوانينه » ولابد لنا إن أردنا 
تطبيقها أن ناأتى بتغيرات أساسية فى كثير من مبادىء الإسلام وقواعده » تفاديا 
للتناقض بين هذه الأحكام وبين کثير من سس الإسلام ومبادئه » إذ من المستحيل 


t1١ 


أن يقع التناقض بين أحكام الإسلام » وهو الدين امحكم المنزل من عند الله » بإ ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا کٹا ې( . 

وهذه بعض صور التناقض المترتبة على القول بعدم جواز المزارعة : 

١‏ لا تنحصر حقوق الملكية فى النظام الإسلامى فى الرجال الأقوياء 
فقط » بل تشمل ‏ إلى جانب هولاء - الضعفاء من الدساء والولدان والمرضى 
والعاجزين » فإن كانت الزارعة أمرا منهيا عنه فى الإسلام » فی معنى للملكية 
الزراعية هولاءِ الضعفاء الذين لا يكن همم أن يزرعوا أرضهم بأنفسهم ؟ 

۲ کا أن ثروة رجل واحد وأمواله تتوز ع بعد وفاته بین غير واحد من 
الرجال والنساء بموجب نظام الميراٹ ف الإسلام »> فقد يتجمع کذلك عند رجل 
إذن أن يجمع قانون الإسلام ف الإرث كمية وافرة من الارض عند رجل واحد » ولكن 
قانونه فى الزراعة يحرم عليه أن ينتفع بجزء كبير من هذه الملكية » لأنه لا يكن له أن 
يعمل فيه بيده ؟ . 

۳ إن نظام الإسلام بالدسبة للبيع والشراء لم يقيد الإنسان فى نوع من 
أنواع الأشياء المباحة بألا يشترى منه أ كار من قدر مخصوص معلوم . وهذا الحق کا 
بحرزه الإنسان ويتمتع به فى كل شىء من الأشياء المباحة . كذلك رزه ويتمتع به ى 
شراء الارض » ولكن الغريب فى الامر أن يشترى الإنسان ما يشاء من الارض موجب 
القانون » ولکن لا یکون له احق فى الانتفاع من ملكيته المشروعة إلا بقدر خصوص 

٤‏ _ حض الإسلام على البر والجود والإحسان فى كل شأن من شئون 
الحياة » ولكننا لا نجده فى أية ناحية من نواحيها قد فرض البر وا جود والعطاء على 
الإنسان فرضا » بعد أن يؤدى ما عليه من الحقوق والواجبات » فمن أدى زكاة ماله 
ملا » فلا ريب أن الإسلام ئه وپرغبه فى أن يتصدق ببعض مازاد عن حاجاته من 


. ۸۲ سوق النساء : الآية رقم‎ )١( 


٤١١ 


الأموال على الحتاجين من الفقراء والمساكين » ولكنه لا يفرض عليه الصدقة النافلة . 
وكذلك إذا كان عند الانسان بیت کبیر أو بیوت تزید عن حاجته فالاسلام پر حب 
ف أن يسمح للذين لا مأوى ممم بأن ينتفعوا جانا بما عنده من البيوت الزائدة عنه 
ولكنه لا يقول إنه من الواجب عليه أن يسمح همم بذلك جانا » وإنه لا يحل له أن 
يكريہم إياها بحال من الأحوال » وكذلك الأمر ف الملابس والأوانى والمرا كب الزائدة 
عن حاجات الاإنسان » فلا ريب أنه نما قد استحسنه الإسلام استحسانا عظيما » 
أن جود بها الإنسان على إخوانه الذين يفتقدونما ويجتاجون إلبها » ولكن الإسلام ما 
فرض ذلك على الإنسان فرضا » وما حرم عليه أن پبیع أو یکری ما عنده من 
الأدوات الزائدة عن حاجاته . 

فما للأرض الزراعية أن يغير الإسلام مبادئه العامة فى شأنها ويجبر الإنسان 
بعد أن يأحذ منه الزكاة على ما أغلت أرضه _ على أن يعطى ال خرين ما عنده 
من الأرض الزائدة عن حاجته أو العاجز عن زراعتما بنفسه » ولا يعاملهم أبدا على 
ساس المشاركة والزارعة ؟ يقول الشوكانى : بعد أن ذكر حديث أهى هريرة عن 
رسول الله ع : ١‏ من كانت له أرض فليزرعها » أو ليحرثها أخاه ر أى يعي 
إياها ) » فإن أهى فليمسك أرضه » . 

يقول : وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة » فعلم أنه أراد الندب لأ 
العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها » لم يجب على 
الإنسان ۵ يزر ع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها » بل يجوز له أمر رابع وهو 
الإجارة » لانها جائزة بالإجماع » والعارية لا تجب بالاجماع فلا تجب عليه » وإذا 
انتفى الوجوب بقى الندب( . 

ه _ أذن القانون الإسلامى لاإنسان أن يعامل غيه معاملة المضاربة فى التجارة 
والصناعة وغيرهما من مناحى الاقتصاد الأحرى فللإنسان أن يعطى ماله لغيو ويتفق 
معه على أن يتجر اله وهو شريكه فى الربح بالنصف أو الثلث أو الربع أو أية نسبة 
يتفقان عليها » وكذلك شریکه ف الاسارة . ما الأرض » فبأی سبب معقول لا يجوز 


. ۲۸۱ › ۲۷۹ ص‎ ٩ نیل الأوطار ج‎ )١( 


لإنسان أن يعطيما غيو على أن يزرعها » وهو شريكه فيما تنتج من الغلة بالثلث أو 
الربع أو النصف أو غير ذلك( . 

يقول ابن القم : فى قصة خيبر دليل على جوز المرارعة والمساقاة بجزء من 
الأأض من نمر أو زرع کا عامل رسول الله عه أهل حيبر على ذلك » واستمر ذلك 
إلى حين وفاته لم يدسخ البتة واستمر عمل خلفائه الرإشدين عليه » وليس هذا من 
باب المؤاجة ف شىء بل من باب المشاركة » وهو نظير المضاربة سواء » فمن أباح 
اللضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متاثلين(") . 


هذه أمثلة بارزة للتناقض » تين أن حرمة المزارعة » والأمر بألا يزر ع الإنسان 
أرضه إلا بنفسه » نما لا يتلام مع نظام الإسلام ومبادئه العامة » وأنه يلزم للقول 
بذلك أن نای بتغييرات فى كير من مبادىء الإسلام وقرانينه الأحرى › رأما إذا 
بقيت سائر مبادئه وقوانينه على حالما » فلابد أن يقع التصادم والتعارض بينها وبين 
القول بحرمة المارعة » ويظل واقعا على الدوام . وهذا لا يكن أن ياق ف الإسلام 
وهو منزل من عند الله _ کا أشرنا سابقا _ ولذلك يلزم القول ججواز المزارعة فى ضوء 
الادلة الى دلت على جوازها وكذلك فإن المزارعة هى فى الواقع مشاركة « فإن الفاء 
E GL‏ 
العين التى هذا » كأرضه وشجره ٠"٠‏ فالمزارعة ليست مؤاجرة » حتى أنه إذا م 
يات الزر ع محصول ولم يكن للمزارع ما يأحذه نظير ما بذل ف الأرض من عمل 
فيكون بهذا قد عمل ولم يستوف أجره وهذا ظلم وأكل للمال بالباطل ... إن الصورة 
ف المإرعة ليست هكذا » فالزارع شريك أصاحب الأأض » وهنا لا يأكل أحدها 
مال الأحر» لأنه إن م ينبت الزرع ذهبت منفعة بدن المزارع » کا ذهبت منفعة 
أرض هذا » ورب الأرض لم بحصل على شىء حتى يكون قد أخذه والآحر م يأخذ 
شیعا) . 


. 14 ٠١ راجع : ملكية الأرض فى الإسلام : للمودردى ص‎ )١( 
. ٠٤١ زاد المعاد : لابن القم ح ۲ ص‎ )۲( 

. ٠١١ انظر : القراعد النورانية : لابن القم ص‎ )٣( 

. ١١١ راجع فى هذا : القواعد النورانية ض‎ )٤( 


t1۳ 


جا أن التوسعة على الناس وتحقيق مصلحتهم تستدعى القول بجواز المزارعة › 
والحاجة داعية إلا » لأن من يملك الأرض قد يكون عاجرا عن زراعتا » أو قد لا 
يحسن القيام عليما ورعايتما » ومن جسن الزراعة وججيدها قد لا يملك الأرض » فيحتاج 
مالك الأرض إلى من يعمل فيها » وبحتاج الذى لا ملك إلى العمل » ولو اكترى 
امالك من يعمل ف أُرضه » فرما يتہاون العامل فى عمله ويتكاسل فيه ولا بجيده » أما 
لو أحذ الأض مزارعة » فسوف يبذل فيما قصارى جهده » لأنه شريك ف الثمرة › 
ولمذا دعت الحاجة إلى جواز المزارعة وإباحتا . ومذا تبقى المزارعة وجها من أوجه 
التعاون بين الأض رالعمل » وطريقا إلى زيادة دحل كل من مالك الأرض والعامل . 
وأسلوبا من أساليب تدمية امجتمع وتحقيتق كفايته ورخائه . 
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الفرع الثانى 
عقد المساقاة 

والمساقاة فى اصطلاح الفقهاء هى : عقد على موؤنة نمو النبات بقدر لا من 
غير غلته » لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل() . 

وف مغنى الحتاج : حقيقة المساقاة : أن يعامل المالك غيو على نخل أو شجر 
عنب » ليتعهده بالسقى والتربية على أن الثمرة هما . 

وميزة التعريف الأرل : أنه لم يحصر محل عقد المساقاة ف النخل والکرم کإ جاءِ 
فى التعريف الثانى » بل جعل المساقاة فيما يشمل هذين النوعين وغيرهما مما له نمق 
N?‏ 

کا أن التعريف الأول قد بين نصيب العامل بأنه « قدر » من الثمرة » يقع 
عليه الاتفاق » أما القول ف التعريف الثانى بان «الثمرة هما » يوهم أنه تقسم ينما 
بالنصف دائما « فالمساقاة ما كان فى اانخل والكرم وجميع الشجز الذى يثمر » بجزء 
معلوم من الثمرة للأجير » وإليه ذهب الجمهور › وخحصها الشافعى نى قوله الجديد 
بالننخل والكرم ¢ وحصها داود باللىخل › رقال مالك : جوز ف الزرع والشجر : 
والمساقاة لا تجوز فى البقول عند ام لجميع . وروى عن ابن دينار أنه أجازها ف البقول . 

والحاصل أن من قال أنها واردة على حلاف القياس » قصرها على مورد 
النص » ومن قال إنها واردة على القياس » ألحق بالمنصوص غين ۲ . 

وإذا کان مورد المساقاة عبد الشافعية هو النخل والعنب › فقد جوزها 
الشافعى فى القديم فى سائر الأشجار المخمرة .5) 

والمساقاة شبية بالزارعة فى كوهما واردتين على استغلال الأرض والقيام عليما 
)١(‏ راجع : مواهب ال جليل : للحطاب . التاج والإكليل : للمواق ٣۷۲ / ٥‏ . 
(۲) انظر : الشرینی اللنطیب ۰ مغی الحتاج ۲ / ٠۲۲‏ . 


۲۷٣۳ / ٥ راحع فی هذا : نیل الاوطار : للشرکای‎ )٣( 
. ۳۷٣۳ / ۲ انظر : متن المہاح ومغی الحتاج عليه‎ )٤( 
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فى نظير أن تقسم الثمة الناتهة عنها بين مالك الأرض رالعامل بالنسبة التى يتفقان 
عليما » إلا أن العامل فى المساقاة إنما يعمل فى سقى الشجر القام بالفعل » ويتعهده 
بالقربية والعناية » على أن تكون له حصة معلومة من التار التى ينتجها هذا الشجر . 

« والأصل فى جوز الساقاة حبر الصحيحين من أنه ملي عامل أهل خيبر » 
وف رراية : دفع إلى مهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما بخرج منها من نمر أو زرع . 

جا أن الحاحة داعية إليها » لأن مالك الأشجار قد لا بحسن تعهدها أو 
لابتفرغ له » ومن بحسن ويتفر غ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال 
وهذا إلى العمل » ولو اكترى المالك لزمته الأحرة فى الحال » وقد لا محصل له شىء 
من الثار » ويتہاون العامل » فدعت الحاجة إلى تجويزها )(') . 


قال الحازمی : روی عن على بن ای طالب رضی الله عنه وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر وسعيا بن المسيب وحمد بن سيين وعمر بن عبد العزيز وابن أي 
ليلى وابن شهاب الزهرى » ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضى وحمد بن الحسن › 
قالوا تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع » قالوا ويجوز العقد على المزارعة 
والمساقاة جتمعنين » فتساقيه على الدخل وتزارعه على الأرض کا جرى ف خيبر » وبجوز 
العقد على كل واحدة منهما منفردة") . 

قال الإمام مالك : المساقاة فى كل ذى أصل من الشجر حائزة » مالم بحل 
بيع مرها » على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر » وججوز على أن للعامل 
جميع الثمرة كالربح فى القراض . 

ويقول ابن رشد : تجوز المساقاة فى كل أصل له نمرة » مالم يحل بيع الثمرة › 
كان الأصل تابا أو غير ثابت » إلا أن غير الثابت لا تجوز مساقاته إلا بعد أن ينبت 
ويستقل » ولا جوز فى شىء من البقول » لأن بيعها يحل إذا نبتت واستتقلت) . 


(۱) راحع فی دلك : مسی احاح ٣۲۲ | ٦‏ س ٣٢۲٣۳‏ , 

)( راحع ف دلك . الشوكاف ى ٠‏ نىل الرطار ج ۵ ص ۲۷4 
(۴) انطر . التاح والإکانل : للمواق ‏ ه ص ٣۷۳‏ , 

٣۷۲ ص‎ ٠ المرحع السانق ح‎ ٠ انظر‎ )٤( 


4٦ 


ومن شروط المساقاة انا لا تصح.إلا فى صل يثمر أو ما فى معناه من ذوات 
الأزهار والأرراق المنتفع بها كالورد والياسمين(') . 
والقول بمجواز المساقاة يعنى أن يلتقى جهد العامل وعمله مع الأأض وما علما من 
شجر وزرع » لبقوم بذلك عقد إنتاجى » يم فى إطا بذل العامل لجهده ف تعهد 
الاشجار والزرو ع القائمة بالسقى والتربية والرعاية . 

وهو بلا شك عقد يعمل على زيادة الإنتاج ونمو » ک) أن من شأنه أن 
تستغل٬‏ من خلاله طاقات وجهود وقوى قد تكون عاطلة ولا تجد من الأعمال ما تقوم 
عليه » ما تقوم عليه » فيفتح هذا العقد بابا واسعا لكل هذه الطاقات والقوى لكى 
تشارك ف الإنتاج وتسهم فيه بنصيب وافر » فيتحقق بذلك الرحاء وزيادة الدحل 
لكل من الفرد واجتمع على السواء . 
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. ۳۷۲ ص‎ ٠ المرحع الساق ج‎ )١( 


الفرع الثالث 
إجارة الارض 
ذهب بعض الفقهاء منم طاوس وطائفة فليلة إلى أنه لا ججوز كراء الأرض 
مطلقا » لا بجزء من الثمر والطعام › ولا بذهب ولا بفضة » ولا بغير ذلك » وذهب 
إلى هذا ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك( . 
وقد استدل هذا الفريق من الفقهاء عل ا هذا بعدة أحاديث ما : 
۱ س عن جاہر بن عبد الله قال : کنا نخابر على عهد رسول الله عر 
فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها »(“ . 
٤ 1 ۴ :‏ 
۲ روی رافع بن خدج ان النبی ع ہی ع کراء الارض . 
ن اف هرپرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ری : ١‏ من کائت 
له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه ٠٠۲‏ . 
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن الرسول ع طلب من المالك أن يزرع 
أرضه بنفسه » فان لم بفعل » فعليه ان بحرثها أخاه » أى يجعلها مزرعة له بلا 
عوض » وذلك بان يعيو إياها » وبشهد هذا المعنى الروابة التى أت بلفظ « لأ 
يمنح أحدك أخاه » خير له من أن يأخحذ عليما خراجا معلوما » » أى يجعلها منحة 
له » والمنحة العارية » وفى هنا دليل على المنع من مؤاجرة الأأض مطلقا » لقوله 
« وإلا فليدعها » وقوله « فان اى فليمسك أرضه » کا أن حدیث رافع صر فی 
هى البى به عن كراء الأرض نميا مطلقا » فدل ذلك على عدم جواز إجارة 


£ 


اضر . 


)0 انطر : الشوکاى نيل الأرطار ج ت ص YE‏ 

)( رواه مسلم والامام أحمد واتعار سل الأرطار ج ۵ ص 4 . 

(۳) رواه او داود » ودکره الشوکای فی نیل الأوطار ح ۵ ص ۲۸۰ » وقال : أصله ف الصحبحیں . 
)4( اأحرحه البحارى ومسام ۳ راحم بل الاوطار سے ن ص ¥4 . 

, ۲۸۰ , ۲۷۸ راحع ف هدا :؛ الشوکای ف سل الأرعلار س د ص‎ )٥( 
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وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كراء الأرض بكل ما جوز أن يكون ممنا فى 
المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام » سواء كان من جنس ما يزع فى 
الارض أو غيو » لاأ ججزء من الخارج ملا . 

وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجعرا على جواز كراء الأرض بالذهب 
والفضة ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه . 

وقال الإمام مالك إ نه ېوز کراء الأض بغر العام والفر < ہما > ا 
يصير من بيع الطعام بالطعام » وحمل النبى الوارد عن كراء الأرض على ذلك . 

قال ابن المنذر : ي ینبغی أن حمل ما قاله مالك على ما إذا کان المکری به من 


الطعام جزءا نما يخرج فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترى » أو 
بطعام حاضر يقضيه الالك › فلا مانع من ا جواز") . 


ابن ب : ١‏ تجوز اج رض باو کک وا ك 2 
a‏ 8 

ویستدل هذا الرأّی ما رواه ابن خدج قال : كنا أكار الأنصار حقلا » فكنا 
نکری الأرأض على أن نا هذه وهم هله » فرما أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنہانا 
عن ذلك » فأما الورق فلم يهنا “(١‏ . 

فالنهى محمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة »> لا عن كرائها مطلقا 
حتی بالذهب والفضة . وقد صرح رافع بأن الرسول ا م ينههم عن كراء الأرض 
بالورق » ولا منافاة بين هذه الرواية » وبين الرواية الثانية التى وردت عن رافع » والتى 
فال فبا » ١‏ فأما الذهب والورق فلم يكن يومعذ » لأن عدم الى عن الورق لا يستلن 
وجوده » ولا وجود المعاملة به . وف رواية عن رافع عند البخارى أنه قال : ليس بها 


(۱ » ۲) المرجع الساق ح ه ص ۲۷٤‏ (۳) المرحع الساق -ح ه ص ۲۷١ ۲۷٤‏ . 


. (ه) اُخررجه الخاری ومسلم‎ ٤۲۹ راحع اس قدامة : المعلی ج ۵ ص‎ )٤( 


۹۹ 


بأس بالدينار والدره,( . 
بالذهب والفضة فعن سعد بن أهى وقاص أن أصحاب المزارع ف زمن النبى عة 
کانوا یکرون مزارعهم با يكون فى السواق وما سعد بالماء ما حول النبت > فجاعوا 
رسول الله ع فاحتصموا ف بعض ذلك » فنهاهم أن يكروا بذلك » وقال : أكروا 
بالذهب والفضة "١‏ . 

وقد استدل بهذا الحديث من أجازوا كراء الأرض بالذهب والفضة › وألحقوا 
بهما غيما من الأشياء المعلومة » لأنمم رأوا أن محل الى فيما لم يكن معلوما ولا 
مضمونا(") : 

واستدلوا أيضا با رواه حنظلة بن قيس » قال : سألت رافع بن حديج عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة » فقال : لا بأس به » إا كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله مله بجا على الماذيانات وإقبال ال جداول وأشياء من الزر ع » فيهلك 
هذا ویسلم هذا > ویسلم هذا ولك هذا > ولم یکن للناس کری إلا هذا »۽ فلذلك 
زجر عنه » فأما شىء معلوم مضمون فلا باس به ) . 

قال الصنعانى : « فى هذا الحديث بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق 
النبى عن كراء الأرض . والحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من 
الذهب والفضة » ويقاس عايمما غيهما من سائر الأشياء المتقدمة (٠‏ . 

وقد أجاب الجيزون لكراء الأرّض على أدلة المانعين » بأن الى عن كرائها 
حمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة » أو أن النهى الوارد فى الأحاديث محمول 
على التتزیه | لوا الأمر الوارد ف بعض الأحاديث بمنح الأض » دون أحذ عوض 
لذلك » بأن الأمر للندب وليس للوحوب . 


(۱) راحع : یل الأوطار ج ۰ ص ۲۷۹ . (۲)رواه أحمد وأبو داود والسای . 
(۳) نیل الأوطار ج ه ص ۲۸۰ . )٤(‏ رواه مسلم وأ داود والنسای . 
(ه) انظر : الصنعافی : سبل السلام ج ۳٤‏ ص 14 . 
() راجع فى ذلك ۰ نیل الاوطار س ۵ ص ۲۷۹ » ۲۷۸ , 


{1۰ 


کا نه قد روی عن طاوس - وهو من الذين نسبوا إليه القول بالنہى عن كراء 
ا : أخحذت بيد طاو وس فاد -حلته 


إلى ابن رافع بن خدج » فحدئه عن أبیه أن النبى بزلل نى عن كراء الأزض » فى 
طاووس 1 وقال ۽ معث ابن عباس ۹ دری بذلك باسا . وهذه الروابة عن طاووس 


تدل على أنه کان لا مع من كراء الأرضل مطلقا') . 


E‏ يتضح أن الفول الراجح » هو قول من ذهبوا إلى جواز كراء 
الارض اج معلومة » ها استندوا إليه من أدلة قوية تيد دعواهم › ا ردوا على 
أدلة من قال بالمنع » ووفقوا بين الأحاديث الواردة بالنبى وغبرها التى وردت بالحواز » 
وهذا هو الذى يجب أن يصار إليه عند التعارض الظاهر بين الأحاديث > فالجمع 
بينم ماأمكن هو الواجب 

وجواز إجارة الأرض نكون بصدد عقد إنتاجى جديد _ بالإضافة إلى العقود 
السابقة ‏ فيه تعمير للأرض » واستغلال لنافعها » والحصول على خیرانها ومارها » 
ولا شك أن هذا العقد يستفيد فيه من الأرض طرفان » أحدهما المؤجر والاخر 
المستأجر » ما يكون له أكبر الأثر فى زيادة دخول الأفراد ورفع مستوى معيشتهم » 
وهذا مايهدف إليه الإسلام ويعمل على تحقيقه . 


Re? 


() رواه السا ¢ وانظر نیل الأرطار جى ° ص YA’‏ 


۲١ 


المطلب الثانى 
يقاس تقدم الأم دان ماوصلت إليه من التطور فى جال الصناعة » وتبنى 
.ا لحضارات المادية الحديثة على| الاسس العلمية فى ميدان الإنتاج الصناعى . 

١‏ فالصناعة من أهم الأركان التى يقوم عليما بناء العام » وهى أ الحضارات 
اهیکل الاقتصادى للعامم کله » فلا شك اا ایت الآن ا حصب الموارد 
الاقتصادية الت تمد الدول بكا إمكانيات التقدم والرخحاء ١(١‏ . 

و إ م و 
وإذا كانت الصناعة تدشاً وتمدف إلى إشباع حاجات امجتمع » فلابد ها من 
أن تشمل كل بجالات الحياة » وأن تتو ع وتتعدد بمقدار ماتكون الجماعة فى حاجة 
إليه مها . 
ولقد عدها الفقهاء المسلمون من فروض الكفاية التى يجب على الجماعة القيام 
بها » وإلا اموا جميعا » وف مقدمتهم الحكام وولاة الأمور . 
يقول الإمام الغزال بعد أن ذكر أن تعلم يعض العلم كالحساب والطب من 
فروض الكفاية : « إن أصول الصناعات من فروض الكفاية » كالفلاحة والحياكة 
والسياسة » بل الحجامة والغياطة » فإنه لو خلا البلد من الحجام لسار ع اللاك إلمم 


. ٥۹ انطر : الشيخ أبو الوفا الماغى : من قضايا العمل وامال ف الإسلام ص‎ )١( 


۲ 


بتعريضه م أنفسهم للهلاك » فإن الذى آُنزل الداء آنزل الدواء وأرشد ل استعماله › 
وأعد الأسباب لتعاطيه » فلا يجوز التعرض للهلاك وإهماله (٠‏ . 

ويقول الإمام ابن تيمية : « ... ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس » 
یا کلونه وثیاب یلہسوہا ومساکن یسکنونہا ... فلهذا قال غبر واحد من الفقهاء من 
أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم > كأبى حامد الغزالى وأهى الفرج بن 
الجوزی وغیر هما : إن هذه الصباعات فرض عل الكفاية فانه لاتم مصلحة الناس إل 

بها » ك أن الحهاد فرض على الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان > مثل 

ان يقصد العدو بلدا أو مثل اَن پر الامام آحدا 97 

ثم يقر ابن تيمية أن الصناعة تکون فرض عین إذا تخصص با قوم ۾ والناس 
حتاجون إلا ولول الأمر إجبار أهل الصباعات فى هذه الخال عل القيام بہا » 
فقول « فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتم أو بنائهم » صار هذا 
العمل واجبا » مجبرهم ول الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المخل ۲" . 

« ولأهمية الصناعة دعا الإسلام إلا » وجعلها من فروض الكفاية » معنى أن 
الحماعة الاإسلامية لابد أن يتوافر فى أهلها من کل ذى حرفة وصناعة من یکفیا 
حاجہا من الصناعات الختلفة › فاذا : یوحد فیا من بنہض هذه الصداعاث ۾ أت 
الحماعة کلھا ¢ ولناصة آولو الأمر وسن بید ھم الحل والعقد . 

ولقد تعرض المفكرون المسلمون منذ أمد بعيد للكلام عن الصناعة وحكمها 
وأقسامها وما تتطابه من علم وخحبة » كا تعرضوا للكلام عن الصناعات احرمة وغير 
موارد الاقتصاد . فنجد مثلا أن ابن خلدون عندما ككلم عن الصناعة اعنبرها ثانية 


١۷ الحسسة لاس تيمية ص‎ ٠ ٠١ ٥۹ انظر : المرحع الساق ص‎ )١( 
. ٠۷ راحع : الإمام اس تيمة : الحسىة فى الإسلام ص‎ )۲( 

ر( امرجم الساہق ص ۱۹ . 

. ٥۹ الشيخ أبو الوفا المراعى : المرحع السانق ص‎ ٠ راحع‎ )٤( 


الفلاحة ومتأحرة عنا لأنها مركبة وعلمية تنصرف فيما الأفكار رالأنظار » ومذا 
لاتوجد غالبا إلا فى أهل الحضر الذى هو متأخحر عن البدو وثان عنه » فيقول اہ 
خلدون بعد أن بين أن الفلاحة بسيطة طبيعية فطرية لاتحتاج إلى نظر وعلم : « أما 
الصنائم فهى ثانيتها ومتأحرة عنها » لأنها مركبة وعلمية تصرف فيا الأفكار 
والأنظار » ومذ لاتوجد غالبا إلا فى أهل الحضر الذى هو متأحر عن البدو وثان 
عنه » ومن هذا المعنى نسبت إلى « إدريس » الأب الثانى للخليقة » فإنه مستنبطها 
من بعده من البشر بالوحى من الله تعالى ٠(۲‏ . 

وهذا يمكن القول أن الصناعة عند ابن خحلدون تعنى : « الأعمال التحريلية 
المركبة الدقيقة نوعا ما والتى لاتكون إلا حيث يبلغ الإنسان درجة من التحضر 
والمدنية )") . 

فنظرية ابن خلدون فى الصناعة تتفق والمفهوم الحديث نها » فهو باعتباره 
الصناعة عملا تحويليا مركبا يخرج صناعة الأدوات الأولية التى يحتاج إلبها الصياد أو 
الزارع _ مثلا ‏ من جملة الصناعة بمعناها الحقيقى . 


تنوع الصناعة بايلبى حاجات اجتمع : 

جب ان تتعدد الصناعات وتتنو ع تبعا ا تتطابه حاجات ال لجماعة وتدعو إليه 
مصلحة الأمة ولذلك فإن الفقهاء يعدون كل نوع من أنواع الصناعة فرض كفاية 
مادامت الحاجة داعية إليه » ج أن الجتمع لايمكن أن يرق أو يتقدم أو يصل إلى 
مرحلة الكفاية والرحاء إذا ماتقسك بصناعة واحدة أو عدد محدود من الصناعات . 
وفى هذا يقول الامام الغزالى : « الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش 
وهلك أكثر النلق.» فانتظام أمر الكل بتعاون الكل » وتكفل كل فريق بعمل » ولو 


(۱) انطر : مقدمة اس خلدون : < ۳ ص ۸٩٩‏ . 

(۲) راجع فى دلك : د. محمد محمود ربيع : محاضرات ف الاقتصاد السياسى : التى ألقاها على طلبة الدراسات 
العليا بقسم السياسة الشرعية فى كلية الشريعة رالقانو سنة 1۹1٩‏ ص ٣٣‏ . 

( انظر استثار راس امال ق الإسلام : د. عمد الرشيد ن حاح دائیل ص ۳۲ . 


أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقق وهلكوا » وعلى هذا مل بعض الناس 
قرله له ١‏ احتلاف أمتى رحة» أى احتلاف همهم فى الصناعات 
والحرف ٩‏ . 

ويبين ابن خلدون أن الصناعات تتنوع وتکار تبعا لحاجة الناس ما » کا آنا 
تنقسم إلى عدة أقسام من حيث بساطما وتركيبما » أو من حيث كونما ضرورية أو 
كالية » فيقول : « إن الصنائع فى النوع الإنسانى كثية لكا الأعمال المتدارلة فى 
العمران » فهى بحيث تشذ عن الحصر ولا يأحذها العد ١‏ . 


ثم يقول فى موضع أخر : « ثم إن الصنائع منها البسيط وما المركب › 
والبسيط هو الذى يختص بالضروريات » والمركب هو الذى يكون للكماليات . 
وامتقدم منها فى التعلم هو البسيط : لبساطته ألا » ولأنه ختص بالضرورى الذى 
تتوافر الدواعی على نقله فیکون سابقا فی التعلم » وپکون تعليمه لذلك ناقصا . ولا یزال 
الفكر يخر ج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيعا فشيعا على التدريج 
حتى تكمل ولا بحصل ذلك دفعة وإنما بحصل ف أزمان وأجيال » إذ خرو ج الأشياء 
من القوة إلى الفعل لايكون دفعة » لاسيما فى الأمور الصناعية » فلابد له إذن من 
زمان ومذا تجد الصنائع ف الأمصار الصغية ناقصة › وايوجد منها إلا البسيط » فإذا 
تزايدت حضارتما ودعت أمور الترف فما إلى استعمال الصنائع »> حرجت من القوة 
ل الفعإ () 

ويستطرد ابن خلدون مبينا أقساما أحرى للصناعة فيقول ': « وتنقسم الصنائع 
أيضا : إلى مايختص بأمر المعاش ضروربا كان أو غير ضرورى » وإلى ماجختص 
بالأفكار التى هى خاصية الإنسان من العلوم والصنائع » وإلى مايختص بالسياسة » 
ومن الأول : الحياكة وال جزارة والنجارة والحدادة وأمثاما . ومن الثانى : الوراقة » وهى 
معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد » والغناء والشعر وتعلم العلم وأمثال ذلك . ومن 
الثالث : الجندية وأمفاها ٠‏ . 


. ۲۳ مقدمة اہ خلدون : ح ۴ ص‎ ٠ راحع‎ )۳( ۸٤ راجع : إحياء علوم الدین للغرال ہے ۲ ص‎ )١( 
2 ۹۲٤ المرجع الساق ج ۳ ص‎ )٤( ۹۳۱ انظر : المقدمة < ۳ ص‎ )۲( 


{Yo 


وما سبق يتضح أن اين خلدون يرى أن الصنائع تتدرج نحو الإاتقان » وتنوع 
وفقا لتقدم الحضارة ورسوخها » وازدياد الحاجات » وازدياد الاروة(' . 

ولقد أشار القران الكرم إلى بعض الصناعات اللازمة لحاجة الإنسان 
ومصلحته » بينا دعت الكثير من آياته إل التفكر فى الكون واستغلال كل ماسخره 
الله تعالى لالإنسان » ما يعد دعوة صريحة وجادة فى الأحذ بالأساليت المتقدمة 
والمتطورة للوصول إلى أرق الصناعات رأنفعها للبشر . 


ومن أهم أنواع الصناعة التى أشارت إليها ايات القرآن الكرم : 

١‏ صباعة المواد الغذائية : حيث يقول الله تبارك وتعالى : # ومن ترات 
الدخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم 
يعقلون . 

قال ابن عباس فی قوله تعالى « سكرا ورزقا حسنا 4 : السكر ماحرم من 
مرتبهما » والرزق الحسن ماأحل من ممرنمما . وف رواية : السكر حرامه والرزق 
الحسن حلاله » یعنی مابس منہما من تمر وزبیب » وما عمل مهما من طلاءِ وهو 
الدبس وحل وتبیذ حلال يشرب قبل أن يشتد » کا وردت السنة بذلك“) . 

وكلمة ‏ تتخذون ) توح بأن لاإنسان أن يستغل ماأنعم الله به عليه نمار 
وزرو ع فى تصنيع كافة ما يلزمه من طعام ومواد غذائبة » بحیٹ تکون حلالا لم يات 
من الشارع نص بتحريمها والهى عنا . 

۲ صناعة الملامس : وف ذلك بقول الله تعالى فل يابنى أدم قد آنزلنا 
علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا 4 . آی انزلنا علیکم لباسین : لباسا ورای 


سواتکم ولباسا پزیدکم . 


یقول ان کثیر : « تن الله على عباده بجا جعل مم من اللباس والريش . 


(( انطر د , ماد مود رسج عاصرات فی الاقساد الاي ص ٣٣‏ 
)١(‏ سورة اللحل ٠‏ الآيه رقم ٠۷‏ . (۳) راحع : تفر ایس کلر ج ۲ ص ٥۷١‏ 


۲٠ . سورة الأعراف‎ )٤( 


4۲٦ 


فاللباس ستر العورات »> وھی الشوانت . والريش من الکملات والريادات . قال ابن 

جرہر : الرياش ف كلام العرب الأئات وما ظهر من الثياب . قال 1 لعو عن ابن 

عباس : الريش : اللناس والعبش والنعم . وفال عبد الرحمن ین زيد بن أسام : 
الرباش e‏ . 


ومن صناعة الملابس الصرفية والوبربة » بقول القران الكرم ف معرض كلامه 
عما أنعم الله به على الناس من الأنعام : « ... ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حین ٠#‏ ويقول تعالى : # ... وجعل لکم سراببل تقیکم الحر 4" » 
وهى الثياب من القطن رالكنان والصوف . 

۳ صناعة المساكن والمنشات : وع هذا النوع س الصناعة يقول 
امول عز وجل : # وبوأك فى الأرض نتخذون من سهويما قصورا وتنحتون ال جبال 
بیوتا ٭() » # وتنحتون من ال جبال بیرتا فارهین 4 » ٩‏ وکانوا پنحنوں من ال جبال 
بیوتا ا (ey‏ * والله حعل لکم من بیونکم سکنا af‏ 1 

٤‏ س صناعة الحديد : وف هذا بقول الله تعالى : لإ وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید وسافع للناس په » ل a‏ شدید 4 د يعنى السلاح کالسیوف والحراب 
والسئان والنصال والدرو ع ۶ ورا . » ومنافع لتاس چ ای فی معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم والمشار والأزسل راجرفة والالاات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ والنبز ومالا قرام للناس بدونه وغير ذلك . وعن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء 
نزلت مع آدم : السندان والكلبتان واميقعة »> يعنى المطرقة . رواه ابن جرير وابن ألى 
حاتم( ۳ 

صناعة التعدين : قال تعالل ج وما يوقدون عليه فى النار اشغاء 
e‏ زبد مثله ٠"4‏ . وهو مايسبك ف النار من ذهب أو فضة » اہتغاء 
حلية أى ليجعل حليه أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعاا") . 


(۱) راحع : تفسیر اس کلیر ج ۲ ص ۳۴۷ . (۲) سورة الىحل : ۸۰ . (۳) النحل : ۸۱ ۰ 
)٤(‏ انظر : تسیر ان کثیر سح ۲ ص ۵۸۰ . )٥(‏ سورة ۰ ؛ ۷ . (1) سوة الشعباء : ۱6۹ . 
)۷( سوق ة الححر : ۸۲ . (۸) سورة النحل : )٩(‏ سور الحدید : ۲٣‏ 


(۱۰) تفسیر ان کثیر ح ٤‏ ص )١١(. ٠٠١‏ سورة الرعد : E ١۷‏ : تفسیر اہں کٹیر ج ۲ ص ٥۰۸‏ 


¥ 


ویقول الله تعالی : ل آتونی زیر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتی إذا جعله نارا قال آتونی أفرغ عليه قطرا ٠‏ » ويقول جل شأنه : 
# وأسلنا له عين القطر ٠"4‏ والقطر : هو النحاس المذاب" الذى يستخدم فى 
کٹیر من الصناعات . 

٦‏ س صناعة الأسلحة والصباعات الربية : وفى ذلك نأتى عدة آيات 
من القرآن العظم » فيقول المولى تبارك وتعالى  :‏ رأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ٠4‏ يعنى السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدرو ع وشوهاا“ . 

وقول عز وجل : # وعلماه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسکم چ 
يعلى صناعة الدروع التى تحمى الإنسان فى ساحة القتال") . 

ریقول تعالی : ل وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم 
باسكم 4 » فالسرابيل التى تقى الإنسان ف البأس ر أى القتال ) كالدروع من 
اللحديد المصفح والزرد وغير ذللى () 

ويقول تعالى : # وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فى السو ٠"‏ . 
وهل السابغات ‏ : هى الدروع . # وقدر ف السرد 4 إرشاد من الله تعالى لنبيه 
داود عليه السلام ف نعليمه صنعة الدروع » قال مجاهد فى قوله تعالى : ل وقدر فى 
السرد ‏ لاتدق 'المسمار فيغلق فى الحلقة ولاتغلظه فيقصمها » واجعله بقدر . وعن 
ابن عباس : السرد : حلق الحديد(") . قال تعال : p‏ وأعدوا هم مااستطعتم من 
قوة ... ٠"4‏ أمر الله تعالى بإعداد الات الحرب لمقاتلة الكفار حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة . 


۷ س صاعة السفن : وعن ذلك يأتى قول الله تعالى : [ واصنع 


(۱) سورة الکهف ٩1:‏ . (۲) سورة سباً : ۱۲ . (۴) انطر تفسیر اہن کثیر ج ۲ ص ٥۲۸ » ۱۰٤‏ . 


. ٣٣٣١ ص‎ ٤ < تمسیر اہں کٹیر‎ )٥( . ۲۵: سورۃ الحدید‎ )٤( 

() سورة الأنياء : ۸٠‏ . (۷) تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ۱1۸۷ (۸) سور الحل : ۸۱ . 

(۹) تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص )۱١( . ٥۸۰‏ سور سأ : ۱۰ » ۱ . (۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۷. 
)١١(‏ سورة الأنغال : ٠٠‏ . (۳) تمسر ان کٹیر ے ۲ ص ۳۲١‏ , 


الفلك بأعيننا ووحينا 4 » أى اصنع السفينة برأى منا وتعليمنا لك ماتصنعه) . 
وقال حل شأنه : % فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا (af‏ . 

۸ الصيد والصناعات البحرية : يقول تعالى : ل ياأيها الذين امنوا 
ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 » # أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 4 # وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية نلبسونها وترى الفلك مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 4 » | .... ومن کل تاکلون ىما طريا وتسعخرجون حاية تلبسونا 
وترى الفلك فيه مواحر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ها" . 

٩‏ صناعة الجلود : يقول تعالى : ل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونما يوم ظعنكم ووم إقامتكم 4“ . 

٠١‏ س وسائل المواصلات وصناعاتا المستحدنة : ومكن أن يستدل عل 
ذلك بقول الله تبارك وتعالى : # والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة > وجخلق 
مالاتعلمون 4 ) , 


فقول الله جل شأنه : # ويخلق مالاتعلمون » عقب ذكره بعض وسائل 
المواصلات التى كانت موجودة حينعذ » كالخيل والبغال والحمير » فيه دلالة على أنه 
يحب على الإنسان فى كل عصر وزمن أن يعمل عقله وفکره وان یستخدم ماسخره 
الله تعالى له فى الوصول إلى أرق الصناعات واحدث الوسائل فى هذا امجال _ وکل 
جال _ كصناعة السيارات والقطارات والطائرات وغيرها . 


وإذا كان القران الكرم قد أشار إلى بعض الصناعات ‏ کا تقدم _ فإن 
التعديد هنا على سبيل المثال » ولا يفيد الحصر › والآيات السالفة ينت عالات 
الصناعة وقت الشزيل » بل اقتصرت على بيان الصناعات الغالبة وقتعذ . 


(۱) سورة هود : ۳۷ . (۲) تفسیر اہں کٹرر ج ۲ ص ٤٤٤‏ . (۳) سورة المؤمنوں : ۲۷ , 
)٤(‏ سورة المائدة : )٥( . ۹٤‏ سورة المائدة : ٩1‏ . (1) سوق النحل ' ٠4‏ . 
(۷) سورة فاطر ۰ ۱۲ . (۸) سورة النحل : ۸۰ , )٩(‏ سورة الىحل : ۸ , 


۹ 


وفى هدا الصدد بمكن القول بأن الإسلام خث المسلمين » بل بأمرهم بالقيام 
بکل نوع من أنواع القسناعات اللازمة اہم > ویعتبر دلك ف فروض الكفايه التى 
بحب أداڑها » بل رما بصل الأمر إلى أن صح الصاعة فرض عبن . كا وصح دلك 
ان ہمبة رضي الله عه . 

ولإملام والسلمرن لاند ھم س قوذ نحم ۲ واد أن بکونا ی مکان العز 
والصدارة التى رادها اله نعالي هم : هط ولله العزة ولرسوله وللمؤسبن u‏ ا 
بكون هم فوة أو عرة » ولن تفوم همم حضارة أو مدنية ‏ إلا إذا أخأوا بأسباب 


الصسناعة وطوره‌ها وعملوا على ترقبہپا واجادسا > ومن القواعد ال المقررة أن 
Yl »‏ بم الوا عت إلا نه فهو واحتب . 
بناء الصناعة على أسس علمية : 

لا كانت الصسناعة من الأعمال الدفيفة والمركمة النى تاح إلى إعمال الفكر 
وبفظة العغل › فإننا جد أن المفكرس المسلمين س منذ أمد بعيد س قد بينوا أن 
الصناعة لاتقوم ولاتزدهر إلا إذا سن على أسس علمية قوبة » ا ب على القاتم با 
ألا تنقصه الانية والدرابة اللارمة لمباشربا > وف ذلك بقول ابن حلدون : ١‏ وعلى قدر 
جودة التعل م وملکة المعلم » » بکون حذف المنعلم ف الصسناعة وحصول ملکته , 

J: e‏ الصناعة هى ملكه ف أمر عمل وفكرى » وېکونه عملا » هو 
جسمالى محسوس والاحوال اللجحسمانية الحسوسة نقلها بالمباشة أوعت ها وأكمل » 
لأن المبائة فى الأحوال الجسمانبة الحسوسة أتم فائدة .... ونغل المعاينة أوعب وأتم 
من نفل الجر والعلم ۳ 

وكلام ابن حلدوں بشعر بأذ للعلم ولبق أثرا بالغ الأهمية فى نتر الصناعة 
'وإتقاها والوصول ما إلى اعلى مراحل النقدم والتطور 

وف هذا امجال بقول الإهام العزالى ؛ « لابغى للصانع أن يتماون بعمله على 
وجه لو عامله به غیږ ما ارتضاه لنفسه ۰ بل بشسغى أن يخسن الصنعة وتعكمها » م 


. سورة المافقوں : ۸ (۲) راحع مقدمة اس حلدوں ج ۳ ص ۹۲۳ . (۳) تفس المرحع ويفس الموصع‎ )١( 


1 


یببن عیہہا إن کان فیہا عيب » فبذلك يتخلص ٩(۲‏ . 

ورای ھذیں المفکرین یتفق مع تعالم القرآن الکرم التی توجب على كل من 
يباشر عملا أن یتقنه ويحسنه » وإذا کان من شأن العلم إن يكشف عن أساليب 
جديدة فى الإنتاج تؤدى إلى زيادة إتقان السلعة وتحسينما » فيكون من الواجب على 
السلم أن یتزود بہذا العلم فى کل مایباشره من عمل » إذ أن الله تعالى قد فضل العلم 
والعلماء فقال جل شأنه : [ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون 4" . 

کا أن الله سبحانه قد حت الناس على الاكتشاف والاستنباط العلمى » لأنه 
خلقهم حلائف ف الارض » ومعنی استخلافهم ف الارض هو أن ید بروها ويعمروها 
وپنتفعوا بجميع ماأودعه الله فيا من مورد ومنافع » وهذا لايتحقق إلا عن طريق 
الاكتشاف والاستباط العلمى' . 


ويذهب ابن خلدون إلى أن الصناعة لاتكون جيدة بالأمصار المستحدثة 
العمران » بالدرجة التى تكون علا فى الأمصار التى استبحرت فى الحضارة 
والعمران » ويبين السبب فى ذلك فيقول : « إن الناس مالم يستوف العمران الحضرى 
وتتمدن المدينة » إنغا همهم فى الضرورى من المعاش » وهو تحصيل الأقوات من 
الحدطة وغيرها . فإذا تمدنت المدية وتزايدت فيا الأعمال ووفت بالضرورى وزادت 
عليه » صرف الزائد حيسشذ إلى الكمالات من المعاش . ثم إن الصنائع والعلوم إنغا هى 
للإنسان من حیٹ فکره الذی یتمیز به عن الحيوانات والقوت له من حيث الحيوانية 
والغذائية » فهو مقدم لضروريته على العلوم والصنائع » وهى متأخرة عن الضرورى . 

وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع > للتأنق فيها حينقذ واستجادة 
مابطلب منها بحيث تتوافر دواعى الترف والاروة » وأما العمران البدوى أو القليل فلا 
يحتاج من الصنائع إلا البسيط » خاصة المستعمل فى الضروريات ا 


. ٠۲ راحع : س قضايا العمل ولال فى الإسلام : للشيخ أبو الوما المراعى ص‎ )١( 
. ٩ سورة الزمر : الآية رقم‎ )۲( 
. ٤ا‎ ٤١ انظر . عبد الرشيد ن حاح دائیل . استهار رأس الال فى الإسلام ص‎ )۳( 


٤۳١ 


حدادة » أو خحياطة أو جزارة > وإذا وجدت هذه بعد فلا توجد فيه كاملة ولا 
مستجادة » ونما يوجد منها بمقدار الضرورة . وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه 
الكمالات » كان من ججماما التأنق فى الصنائع واستجادتما » فكملت بجميع 
مدممامما » وتزايدت صنائع أحرى معها » مما تدعو إليه عرائد الترف رأحراله “(١‏ . 

ثم يبين العلامة ابن خلدون أن كا الطلب على الصناعة يؤدى إلى العناية بها 
والاهتام بشأنا » ولق فروع إنتاج جديدة ما وهى نظرة يتفق معه فيا 
الاقتصاديون المحدثون(") . 

ويوضح ابن خحلدون هذا الأمر قائلا : « والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن 
الإنسان لايسمح لعمله أن يقع جانا » لأنه کسبه ومنه معاشه › إذ لافائدة له فی 
جمیع عمره فی شىء مما سواه » فلا يصرفه إلا فيما له قيمة فى مص » ليعود عليه 
بالنفع » وإن كانت الصناعة مطلوبة.وتوجه إلہا التفاق") » اجتد الاس ف المديدة 
لتعللم تلك الصناعة ليكون ما معاشهم . وإذا لم تكن مطلوبة لم تنفق سوقها » ولا 
يوجه قصد إلى تعلمها » فاحتصت بالترك » وفقدت للاهمال » وهذا يقال عن على 
رضی الله عنه : ١‏ قيمة کل امریء مايحسن ١‏ معن أن صناعته هى قيمته » أى قيمة 
عمله الذی هو معاشه (٩‏ . 


توجيه الإسلام فى جال الصناعة : 


إذا كان الفقهاء المسلمون قد ذهبوا إلى اعتبار كل نوع من أنواع الصناعة 
التى يجتاجها الجتمع فرضا من فروض الكفاية ‏ وقد يصل إلى أن يكون فرض 
عين ‏ فإغا يقصدون بذلك الصناعات النافعة والضرورية التى لايكون للناس غنى 
عنما » والتى تحقق للمسلمين مجحتمع العرة والأمن والرحاء » فهم وقت السلم يعنون 


(۱) راحع المقدمة لابن خلدون ج ۳ ص ٩۲٤‏ س ۹۲١‏ . 

(۲) انظر مثلا : الدكترر رفعت الحجوب : الاقتصاد السياسى ص 4 . 

(۳) نفقت اليضاعة » تق بفاقا : راجت وكار طلاما . انطر ؛ المصباح رالصحاح . 
)٤(‏ راجع : مقدمة ابن حللون ح ۳ ص ٩۲۸‏ . 
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بالصداعات التى 'توفر هم حياة طيبة وعيشا كرما »> وهم مدعوون فی وقت احرب إلى 
ت الأسلحة والمعدات الحربية »> دفعا ل ومواجهة للمعتدين » مع مراعاة 
ام مأمورون فى زمن السلم أن يعدوا القوة وان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة 
ای اعتداءِ » ولاحداث الرهبة فی نفوس الأعداء ٤‏ حتی لاتسول هم نفوسهم أن 
يعتدوا على المسلمين وأوطانہم وهو مايهکن أن نسمیه « بالسلام المسلح » وهو 
ماتشير إليه الآية القرآنية الكرمة : [ وأعدوا هم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » 
ترهبون به عدو الله وعدو وا خرین من دونہم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا 
شیء فی سبیل الله يوف إليكم ونع لاتظلمون 4( . 


أما الصناعات الضارة التى لاتعود على الإنسان إلا بالشر والأذى » فقد 
حرمها الإسلام » ونبى المسملين عن أن يخوضوا ميادينها » ومن هذه الصناعات : 


: س صناعة المأكولات والمواد اللجسة‎ ١ 
نى الإسلام عن اكل النجاسات أو اتخاذ ای شىء منہا » أو الانتفاع بها بأى‎ 

رجه من ارج » نین وسیل اھ کاله نیما ره عت جار ن ید ال رش ال 
عنه أنه قال : « إن الله حرم بيع اللخمر والميتة والئنزير والأضنام > فقيل يارسول الله : 
أرأيت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود » ويستصبح بها 
الناسر) ؟ فقال : لا هو حرام م قال رسو الله تلل عند ذلك : قاتل الله 
الود » ! إن الله لا حرم شحومها جملوه(") » تم باعوه فأكلوا مته ٠)‏ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى ع قال : « لعن الله اليمود » 
حرمت عل م الشحوم فباعوها وأكلوا أنمانبا »> وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء 
عو غ ف 10: 


1 سورة الأمال : : الأية رقم‎ )١( 
. وهو السراح الدتى يشتعا مه الصوء‎ 1 
ا الاس الاسصتاح : استمعال ص امساح ي لای ست ا‎ ( 


)( 2 اا . يقال جله : إدا اداه ۽ والحميل : الشحم الات 
اه الحماعة e‏ اط ى دلا وف معى الكلمت الساقتي * نبل الأرطار ی ۵ ص ١٤ا‏ س ٣٤ا‏ 
روه 2 ن ای 


e ٤ 
روا اجك وار دامد ولسم ی ا‎ (°) 
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وو-جه الاستدلال بذه الأحاديث : أن تحريم الثىء يقتضى عدم جوز 
تصنيعه » لأ تصنيعه يعد وسيلة إلى البيع الحرم » فيكون رما مثله . ومن القواعد 
الفقهية المقرة أن : ١‏ ماحرم استعماله حرم اتخاذه ۲( » لأن اتخاذه يؤدى إلى 
استعماله » ومن هنا يمكن القول بأن وسيلة الحرم عرمة . وقد ذهب بعض الأصوليين 
إلى القول « بسد الذرائع » للحيلولة دون الوصول إلى الضرر والمفسدة « والعلة فى 
تحربم بيع اللخنزير وبيع الميتة وشحومها » هى النجاسة عند جمهور العلماء » فيتعدى 
ذلك إلى كل نجاسة ‏ . 


هذا يمكن القول بأن تصنيع كل نجس يعد من الحرمات التى نهت عنا 


۲ س صناعة المسكرات : 


يقول الله تعالى : «إ يأأيما الذين آمنوا إا اللئمر والميسر والأنصاب والأزام 
رجس من عمل الشيطان فاجتدبوه لعلكم تفلحون 0 

ففى هذه الآية تأكيد لتحرم اللنمر والميسر » وذلك أن الله صدر الآية ا بإما » 
وقرنهما بالأصنام والأزلام » ماما رجسا » وجعلهما من عمل الشيطان » تنما عل أن 
الاشتغال ہما شر بحت » وأمر باجتنابما » وجعل ذلك سببا يرحى منه الفلاح ٠‏ ثم 
قرر بأن فيمما من المفاسد الدينية والدنيوبة المقتضبة للتحرم » فقال تعالى : «إ إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف الخمر والمبسر ويصدك عن ذكر الله 
وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون # (). 

وعن اى سعيد الندرى أن رسول الله ب لما نرلت عليه هذه الآبة قال : 
١‏ إن الله تعالى حرم الخمر » فمن أدركته هذه الآية وعنده مها ىء فلا يشرب 


ر راحه الأشاه والطلائر للسيطى ص ٠١۷‏ 
راح ی 
(۲) انطر . سل الاوطار سح د ص ١٤١‏ 
(۳) سوه المائدة .۹ 
)٤(‏ سوه المائده ٩۱‏ وانط ى معي الآس ٠‏ مسر الصاو ص ١١١‏ 


a: 


لایع 0( 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنما أن رسول اله عله فال : 
« لعن الله الخمر وشارما وساقيا ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه «راد ابن ماجة » واكل تما )7 . 

ويذهب ا جمهور إلى أن العلة فى تحرم الخمر هى الصد عن ذكر الله » استنادا 
إلى مانبه الله عليه بأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> وهذه العلة موجودة 
فى جميع المسكرات » فوجب طرد الحكم فى الجميع » وقال النووى : إنه يمكن أن 
يقال أن العلة هى الإسكار" . وهنا لايبعد عن قول الجمهور » إذ كل مسكر 
صد عن ذکر الله » وقد روی ابر ر الله ی قال : ١‏ کل مسکر 
مر )۶(٩‏ 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عله : « كل مسكر خمر وکل 
مسکر حرام » و « کل مسکر خمر وکل خمر حرام ٩°)‏ . 

وعلى هذا فإن اللحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام") » وكذا ماعائلها 
ارو اا ره ا 

وغرم تصنيع | اٿت يدخحل تحت قاعدة ١‏ ماحرم استعماله ۾ حرم 
اتخاذه » و «١‏ وسيلة الحرم حرمة ) . 
۳ س صناعة مالا منفعة فيه شرعا : 

ردليل ذلك قول الله تعالى : فل إغا الخمر ولميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 وحدیٹ جابر عن رسول الله ی : « إن الله حرم 


(۱) صحیح مسلم ترح النوری ۷ / ۲ 

(۲( رواه ار داود واس ماحة وارتلر الترعيت والترهیب > ۳٣۳‏ ص A۰‏ 
(۳) راحع : صحیح مسلم شرح الووی سح ۱۳ص ١ ۱٤۸‏ ۱6۹ 

)4( صحیح مسلم شرج الووی 1۳ / 1۷ 

(ه) شی المرحع ۱۳ / ۷۳ 


(1) انطر ؛ السياسة الترعية لاس تيمية ص ١ ٥٩۹‏ 


to 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٠‏ . 

يقول النووى : إن العلة ف حرم الأصنام كوا ليس فا منفعة تعتبر شرعا › 
فيلحق بها كل مالا نفع فيه شرعا كالات اللهو التى لاتكون إلا لغرض المعصية › 
زوز الدين اة 4 كيبا إن أهد به عار ال 0 

ريقول الشوكانى : والعلة فى تحر بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة0) . 

ومادام بیع هذه الأشياء محرما » یکون تصنيعها حرما » ویکون الحكم كذلك 
بالنسبة لكل مالا منفعة فيه شرعا » ومن ذلك مثلا : صنع انية الذهب والفضة 
للأكل أو الشرب فيا » فعن عائشة رضى الله عنا قالت : « نانا رسول الله مز أن 
نشرب ف آنية ذهب أو فضة » وأن نأكل فما ... ١‏ . 

وف النهاية يمكن القول بأن الإسلام يوجه المسلمين إلى الصناعات التى فا 
خيرهم وقضاء حاجتهم وتحقيق قوتهم وتقدمهم › بيا ينهاهم عن كل صنعة فيا 
ررم وف م ٠‏ 
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. ۳۹۷ ۰ ۳۹۹ راحع ماية الحتاح للرملل ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲٤۳ راحع : نیل الأوطار ح ۰ ص‎ )۲( 
. ٤۷ / ۱۲ فتح الباری شرح صحیح الیحاری‎ )٣( 


A 


المطلب الثالث 
الإنتاج والاعمال التجارية 


لا تقتصر مظاهر الإنتاج عل الإنتاج الزراعى والصناعى فقط » بل تشمل إلى 
جانب ذلك ما يقوم به التجار من أعمال فى سبيل توصيل السلعة إلى يد المستہلك 
إذ يقرر المفكرون الاقتصاديون أن : « معنى الإنتاج ينصرف إلى خلق المنافع » لا إلى 
خحلق الادة » لذلك يكون كل من الزارع والصانع والتاجر والطبيب وامحامى 
والأستاذ .... لما بخلق من منافع ‏ منتجا . ولکن يشترط حتى نكون أمام إنتاج أن 
تكون المنفعة التى تولدت عنه من طبيعة اقتصادية (٠‏ . 

ومن قبل الفكر الاقتصادى المعاصر یات فى کلام الإمام على بن اى طالب 
کرم الله وجهه ما يدل على أن التجارة مظهر من مظاهر الإنتاج » إذ يقول فى كتابه 
إل واليه على مصر : ١‏ استوص بالشجار وذوى الصناعات وأوص بهم خير » المقم 
منم والمضطرب باله » والترفق بيدنه » فإنهم مواد النافع وأسباب المرافق » وجلابيا 
من المباعد والمطارح فى برك وحرك » وسهلك وجبلك » وحيث لا يلعم الناس 
مواضعه! ولا يجترئون عليها ٠(٠‏ فالإمام على رضى الله عنه » يجعل التجار فى صف 
واحد مع ذوى الحرف والصناعات » فهم جميعا منتجون » إذ يقول عنم : نهم مواد 
المنافع وأسباب المرافق . 


فالتاجر يخلق منفعة جا يخلق الصانع » ويؤدى عملا له تأثيو الفعال فى سير 


١ (‏ انظر : الدكتور روعت الححوب : الاقتصاد السيامي ص ۲۳١‏ . 
(۲) راجع فى ذلك : لہج البلاغة + ۳ ص ٩٩‏ . 


¥ 


العملية الإنتاجية » وليسير مصالح الناس : ولذلك يموم الإمام عل بعرض المنافع الى 
يخلقها التجار » وتفصيل العملية الهامة التى يساهمون بها فى هذا الجال » فيقول عنم 
آنه جلاب الأموال والسلع من المباعد و مطارح » فى البر والبحر » فى السهول 

) فالإانتاج هر مزاولة e‏ الذى يودى إ4 إجاد المنفعة » و تلك 
المنفعة فى صورة مادية » من أمثال ما يقدمه الصناع من مواد طبيعية فى أأشكال أ كار 
إشباعا لحاجات البشر » أم تمثلت ف أمْر معنوى مثل ما يقدمه التجار من منافع 
مكانية » بقل السلعة من مكان إلى مكان » أو منافع زمائية بنقل السلعة من زمان 
الى زمان _ أى تخزينها لوقت حاجة الناس إليها ‏ وسواء تمثلت المنفعة فى خحدمة 
يقدمها الإنسان ببدنه أو بفكره وعقله » يقول ابن تيمية : بذل منافع الأبدان يجب 
عند الحاجة » ا يجب عند الحاجة تعلم العلم وإفتاء الناس » وأداء الشهادة والحكم 
بين الناس » فالانتاج ‏ إذن ‏ هو مزاولة العمل المؤدى إلى إيجاد مفعة أيا كان 
شكل المنفعة » غير أن هذه المنفعة ‏ من وجهة نظر الإسلام ‏ كى يكون إججادها 
وتيسيرها إنتاجا » لابد أن تكون معتبة شرعا »( . 

ويذهب من كتب فى الاقتصاد الإسلامى إلى التأكيد على فكرة أن التجارة 
نوع من أنواع الإنتاج » فيقول بعضهم مقررا هذا المعنى : « التداول معتاه المادى 
يعنى : نقل الاأشياء من مكان إلى اخر . ومن الواضح أنه بهذا المعنى نوع من 
عمليات الانتاج » لان نقل الثروة من مكان إلى مكان جخلق فى كثرر من الاحيان 
منفعة جديدة » ويعتبر تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالسبة إلى حاجات 
الإنسان > سواء كان النقل عموديا ‏ ک) الصناعات الاستخراجية التى يارس 
الإنتاج فيا عملية نقل المواد الأولية من أعماق الأرض إلى سطحها _ أو أفقيا » کا 
فى نقل السلع المنتجة إلى الأماكن القريبة من المستهلكين » وإعدادها ف متناول 
أيديہم » فإن نقلها بهذا الشكل نوع من التطوير إلى شكل أفضل بالئسية إلى 
حاجات الانسان . 


. ٠١١ انظر : د . يوسف إراهم : استراتيجية وتكليك السمية الافتصادية فى الإسلام ص‎ )١( 


E۸ 


والذى يبدو من مفهوم التداول فى الإسلام » أنه يعد من حيث المبدأً شعبة 
من الإنتاج » ولا ينبغى أن ينفصل عن مجاله العام . 

فالتجارة ف نظر الإسلام إذن س نوع م الانناج والعمل الممر › 
ومكاسما إنغا هى ف الأصل نتيجة لذلك . وهذا المفهوم الإسلامى عن التداول ليس 
مجرد تصور نظری فحسب » وإنما يعبر عن اتجاه عمل عام ٩(۲‏ . 

هكذا يرى الكتاب المسلمون ف جال الاقتصاد » أن 'لتجارة تعد نوعا من 
أنواع الإنتاج » شأنها فى ذلك شأن الزراعة والصناعة وكل عمل يؤدى إلى إججاد منفعة 
من المنافع المعتيرة شرعا . 


وسوف عرض بالتفصيل لظم التجارة وضرا بطها ف الفقه الإسلامی »ف 
الباب الثالث من هله الرسالة إن شاء الله تعالى . 
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() راحم : الامساد حا اف الناار , امصادیا ے ا س ا ا س ف 


<۹ 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثالث 
أش تنظيم الإنتاج فى التنمبة الاقتصادية 


يعد تنظم الإنتاج وتنسيقه با يحقق مجتمع الكفاية والوفرة من أهم العوامل فى 
تحقيق التدمية الاقتصادية » إن لم يكن أها على الإطلاق . 

ذلك أنه بحسن التخطيط والإعداد للعمليات الإنتاجية يمكن تشغبل كل 
الأيدى العاملة » ا يمكن الاستفادة بكل 5 الدولة ء ما لا يدع مجالاً لإنسان 
عاطل » أو مورد غير مستغل » وبهذا تعحقت الزيادة فى الدحول الفردية والدحل 
القومی « فالتدمية الاقتصادية دف اساسا إلى تشغيل الموارد المعطلة » أى إلى ' 
القضاء على البطالة » وإلى زيادة الدحل القوى معدل أكير من معدل زبادة 
السكان حتی ترفع من الدحل الفردی » وہالتا من مستوى المعيشة ١‏ . 

وقد رأينا ‏ فيما سبق العناية التى أرلاها الإسلام لاإنتاح فى كل ميدان 
٠‏ من ميادينه » إلى درجة أنه يعتبر كل ما يلزم الجتمع من أنواع ا را ن ن 
الكفاية ‏ التى يجب على املحام والمحكومين القیام با » وإلا كانوا جميعا مشتركن فى 
الاثم المترتب غلى إه ماما وعدم القيام بها » بل إن بعض الفقهاء يصل بذا الامر إلى 
درجة جعله من الفروض العينية . 

والإنسان بطبعه حص على ترات جهده وعمله » وهو أيضا حرص على أن يسنعال 
فائض إنتاجه ویستمره ویدمیه » هذا احرص الذی یفوق نی فعالیته وتأثیو ای أمر له 


~~. 


. ٠٠٤ الدكتور رنعت الححوب : الاقتصاد السیامی ص‎ ٠ راحع‎ )١( 


بذلك » وفى هذا يقول أحد علماء المسلمين : « إن الله استغنى بما ركب فينا من 
حب الال والحرص عليه » من التصرح بإيجابه ‏ أى إيجاب الحافظة عليه وتدميته 
واستهاره ‏ كإيجاب الصلاة والحج والركاة ٠(٠‏ . 

والوفرة فى الإنتاج تؤدى إلى زبادة رؤوس الأموال التى يكن استغلاها فى 
عمليات إنتاجية جديدة » ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بعدة مبادىء فى هذا 
ا لمجال » تجعل من أبنائها الجتمع العامل المنتج » وبالتاى المجتمع الذى يصل إلى أعلى 


درجات التدمية > ومن هذه المبادىء والقواعد ٣‏ 


١‏ س النصوص المتعددة التى تحث المسلمين على العمل المنتج » وتطلب مهم 
السعى والابتغاء من فضل الله » ولا يخفى ما للعمل من أهمية بالغة فى عملية الإنتاج 
والاستهار . 

یقول الله تعالی : ١‏ ہو الذی جعل لکم الرّض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وكلوا 
من رزقه ٩‏ . 

ويقول جل شأنه : ١‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله ۲۳۲ , 

وعن ابن عمر رضى الله عنما أن اللبى عله قال : ١‏ إن الله يحب المؤمن 
امحترف “٠‏ « ويلا حط ما فى تعبير الحترف من إشارة إل التخصص المهنى وإجادة 
الأعمال »(“ . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول لله ل : ١‏ من أمسى كلا 


من عمل يده » امس مغفورا له ٩(۲‏ . 


. ٣۸ انطر : الحافظ الاس الى : الروض النصر . مطعة السعادة ج ۳ ص ۲۷ ہہ‎ )١( 

(۲) سو الملك : الاية رقم )١( . ٠١‏ سورة الحمعة . الآة رقم ٠١‏ 
٤(‏ ) رواه الطرالى ى المعحم الكر واليهقى . وانطر : الترعيب والترهیت ج ۳٣‏ ص ٤‏ . 

)٠(‏ راحع : الرقانه على الأموال فى الفكر الإسلامى . محمد عد الحلم عمر رسالة دكنوراه مقدمه إلى كلية 
التحارة حامعة الارهر ص ٤١‏ . 

. ٤ ص‎ ٣ راه الطبراى فى الأوسط » والحافط المدرى ف الترغيت والترهیت حا‎ )١( 
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والکسب عن طرق العمل المننج فى الإسلام يعتبر لونا من ألوان العبادة التى 
يتقرب بها الإنسان إلى الله » يظهر ذلك من الحديث الذى يروى عن الرسرل بل 
ویقول فيه : ( ١‏ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصرم ولا الصلاة . قل : وما يكفرها 
يارسول الله ؟ قال : امم فى طلب المعيشة ١(١‏ , 


ويڈذهب بعضس الفقهاء ل أن الا كتساب والعمل أفضل من التفرغ للعبادة 
لن منفعة الاكتساب أعم » فإن ما يكنسبه الزار ع تصل منفعته إلى الجماعة عادة » 
والذى يشغل نفسه بالعبادة إنما ينفع تفسه() . 


ولا شك أن العمل المنتج الذى يؤدى إل تحقيق زيادة فى الاروة أو إلى تيسير 
خدمة وتسهيل منفعة للناس » يعد عنصرا هاما من عناصر تحقيتق التدمية 
الاقتصادية . 

يقول الاقتصادی ١‏ فايئر ٠‏ : إن الهو الاقنصادى ليس رهنا بزبادة ران الال 
۳ باتساع رقعة اض ( أ نوفرة الفحم الکامس ف الياسىة و بل هر رهن هذا 
کله ۽ مضافا إلبه السظم الصاح > وجهد الإنسان() : 

ویدهب « آرثر لويس ۲ إلى أن تفي المو الاقتصادى تطلب أن يكون الناس 
أحرارا فى الحصول على الموارد والدخول فى العمليات الختلفة0) . 


والإسلام إذ يدعو الناس إلى العمل وبذل الجهد » فإنه قد فتح أمامهم كل 
باب للعمل النافع المشرو ع » وسوى بينم جميعا فى هذا المجال » فلم يجعل أعمالا 
بعينها قصرا على طائفة من الناس لا جوز لغيرهم مباشرما » بل إن کل إنسان له أن 
يمارس أى عمل من الأعمال » مادامت قد توافرت له مؤهلات هذا العمل » وعوامل 
إجادته وإتقانه › إذ انه مطالب باتقان عمله وتادیته عل كمل وجه وا-حسنه . 


من التنظم الدفيق لاانتاج فى الإسلام » والذى تنحقق معه التدمية 


۹۸ انطر . الحامع الصعر للسیوطی ج ۱ ص‎ )١( 
٤۸ › ۳۷ راحع ی هدا . محمد س اللفسی الشینای ی . الکست . حقیق الدکتور سھیل ر کار ص‎ )۲( 
ابطر ى هدا ' التمية الاقتصادية فى الدول العرية رهاب عرال وعادل الزعم ص ه‎ )۳( 


1 e 
۲۸ راح طربة السمية الاقصادية : ارتر ویس ص‎ )4( 


33 


الاقتصادية » أن كثيرا من النصوص القرانية والنبوية تبين أن الكون كله مسخر 
للناس 

هذا التسخير الذى يعنى أن ماف الكون من ثروات وطيبات خلقت 
للانسان » وان الانتفاع بېا ف قدرته ومتناول عقله ویده » وپالتالی فان فادته مېا 
يكون على قدر سعيه لاستخدامها » فإذا عجرت وسائله المتاحة عن تحقيق ذلك › 
وجب عليه أن يعمل على اكتشاف أدوات ووسائل جديدة تعين على ذلك 
الاستخدام(') , 


۳ س يصور الانتاج فى الفكر الإسلامى على أنه واجب » والاستہلاك عل 
أنه حق") » ومن توجيه السنة الشريفة تقدي الواجب على الحق » وذلك )ا جاء فى 
قصة السائل الذى أنى الرسول له يسأله الصدقة » وان من حقه أن يأحذها 
نص القران الكرم ركان النبی اة أدرى الناس بتطبيقه > کا کان شار جود من 
الرياح المرسلة » ولكن أعمال الرسول ع تشريع وتوصية لأمته » لذا أشار على من 
حوله من الصحابة رضوان الله عليهم بأن ججهزوا هذا الفقير ليحتطب » وأشار على 
الرجل بأن يحتطب ليأكل من عمل يده وإنتاجه » وهكذا يحل الرسول ال هذه 
القضية فى نطاق الواجب ( الإنتاج ) ويقدمه على حق ( الاستملاك ) » ويؤكد 
ذلك أيضا قوله ع : « اليد العليا حير من اليد السفلى ۲" » وأ لاإنسان أن 
تکون يده العلیا ویعطی باستمرار » إلا من خلال استهار يدر عليه دخلا مستمرا 
مترزایدا) . 


٤‏ أن معدل امو الطلوب فى الإسلام ليس أى معدل » بل لابد من 
تحقيق معدل مرتفع من الهو » وإلا تعرض المال للنقصان بسبب الركاة التى تفرض فى 
هذه الاموال » فهذه الفريضة المالية تدفع بالمسلم إلى استهار أمواله والعمل على تنميتما 


(١)انطر‏ : الدكتور محمد عبد المعم عفر . اللطام الاقتصادى ف الإسلام . علة المسلم المحاصر العدد 
الخامس س یایر مارس ص ۱۱۹ . 

(۲) راحع ٠‏ مالك س بى ٠‏ المسلم ى عام الاقتصاد . دار الشروق ‏ الکویت ۱۹۷۸ ص ٠١١‏ . 
(۳) صحیح الىخاری س الكرماى . 

(5) راحع : الرقانة على الاموال ى الفکر الإسلامی : محمد عند الحلم عمر ص ۳۸ . 


وزيادما » وف هذا ياق قول الرسول عر : ١‏ اتجروا فى مال اليتم حتى لا تأكله 
الركاة ب( . 

ومن وجه خر » فإن الركاة تفرض فى المال النامى الذى يبلغ حد التصاب 
ونا تزید بزيادة النصاب › وإدا کان إخراج الركاة عملا تعبديا يقصد نه وحه الله 
سبحانه وتعال والتقرب إليه » إذاأ فالاستهار وتىمية الأموال فيه معنى التعبد أيضا » 
لانه کلما زاد الإتاج وارتقی » انسع وعاء الركاة وزادت حصیلہا > وازداد العبد تقربا 
إلى الله عز وجل(" . 

٥ه‏ س ينأى الإسلام ا لمسلم عن أن يكون عالة على غو » وينهاه عن أن 
يعرض نفسه لذل سؤال الناس » مادام بإمكانه أن يعمل وأن ينتح » وهو ذلك 
يضيف قوة فعالة ومؤثرة إلى قوى الإنتاج والتنمية » إذ أننا نضمن من وراء ذلك ألا 
تكون هناك قوى معطلة مادامت قادرة على الكسب والانتاج . 

وف هذا الصدد يأتى قول المصطفى عه فيما رواه عنه أبو هريرة رضى الله 
عة : « لأن يحتطب أحدك حزمة على ظهره » حير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو 
yT‏ 

وف رواية الزبير بن العوام رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « لأن يأحذ 
حدم حبله فياتی بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وحهه » خير له من 
أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه 0٠‏ . 

والإسلام يريد من المسلم أن يكون اليد المعطية لا الأخذة » فعن حكم بن 
حزام رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « اليد العليا حير م اليد السفلى » 
وأبداً من تعول » وخحير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ومن يستعفف يعفه الله » 
ومن يستغن يغنه الله , 


() الحراے : یحی بن ادم القرشى ص 1۳ » والتيسير بشرح الحامع الصعیر نح ١‏ ص ۲۲د 
(۲) ابطر ؛ د محمد أحمد صقر . الاقصاد الإسلامى ص ٣١‏ . 
(۲) رواه مالك والتحاری ومسلم والترمدی والسالی : انظر الترعيت والترهیت ج ٣‏ ص ۲ 
)٤(‏ رواه التحاری والندری ف الترغیب والترھیت ج ٣‏ ص ۲ 


(ه) رواه الیحاری وانطر ۰ الترعیب والترهیب ج ۲ ص ٠١‏ . 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله مه قال وهو على المنبر وذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة : « اليد العليا خير من اليد السفلى » والعليا هى 
المنفقة » والسفللى هى السائلة(') . 

ومن أين للإنسان أن تكون يده العليا المنفقة » إلا إذا كان عاملا منتجا 
مستشمرا لأمواله » حتى يستطيع تلبية احتياجاته هو ومن تلزمه نفقتهم » ثم يتصدق 
بعد ذلك على من يتاج إلى الصدقة . 

وحرصا من الإسلام عل استغلال کل الطاقات القادرة عل الإنتاج ٤‏ حرم 
إعطاء الصدقة لمن يستطيع أن يعمل ويتكسب »فمما يروى عن الرسول عزه أنه 
قال : « إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى .... ۲ 


› س نظرا ا للشاط الزراعى من تأثير كبير على الدشاط الاقتصادى‎ ٦ 
الزراعية المواد النام لكثبر من الصناعات » هذا حرص الإسلام على تشجيع ا‎ 
فى الزراعة بصور عديدة » مها : تقرير حق الملك عن طريق « إحياء الارض‎ 
. الموات » وهى الأرض التى لا تسج ولا مالك فا"‎ 
. ٩» ثلاث سنين‎ 

ویلا-حظ ما ف عبار « الإحياء والموات » من حكمة ف تصرڊر نشامل 
استصلاح الارض تأنه إحياء للأرض بعد مواتما »> با تعنى الحياة من زبادة الإنناج 
وترقیته(*) . 


٤ ¢‏ 
)١(‏ رواه مالك واللجارى ومسلم واو داود والساى وراحم اللرعت والرهتب ج ۲ ص ٠١‏ 
)۲( راحم الحادیٹ نامه فى الترعنت والترهیتب ج ۲ ص ع «١‏ والمره ٠‏ هى الشده والشقوه ه ١‏ السو م امام 
ت س ي 2 a.‏ 2 3 
الاه الالء من موائع الاكتسات انطر سس المرحہ 
ن ر E‏ 
٤‏ 
(۳) راحع . خمد عند الحلم عمر الرفانه على الاموال بى المکر الإسلامی ص ٠۹‏ 
٤ (‏ ) ابطر ١‏ الاح لاف بوسف ص ۷۰ 


ردم انطر محمد عا الحام عمر ' المر جع الساس ص ٠۹‏ 


٤ 


کا يلاحظ هنا واقعية سلوب الاستغلال » فلقد أمهل من يحيى الأرض ثلاث 
سنين » والمقصود بہذه المدة هو أن تتاح الفرصة لواضع اليد لتلمس سبل 
الاستغلال » وتدبير رأس المال والموارد الأحرى » والتخطيط لمرحلة الإنتاح » حتى 
يبح الإنتاج کیا 0 وعملا اقتصاديا می () ٤‏ 

ومن صور نشجيع الإسلام للاستهار الزراعى » إثابة الإنسان على ذلك مس 
الله تعالى » بالإضافة إلى ما جحققه لنفسه ومجتمعه من منافع اقتصادية(") . 

ونی ذلك یأتی قول رسول الله ع : « ما من مسلم یغرس غرسا أو يررع 
زرعا فيأكل منه طير إو إنسان أو بهيمة › إلا كان له به صدقة 0 . 

ومن صور تشجیع الإسلام للاستهار الزراعى » أنه بحث الدولة وولاة الأمور 
على تفقد شون هذا القطاع المام والعمل على إصلاحه والعناية به . 

وف هنا المجال ياتى قول الإمام على رضى الله عنه لواليه على مصر : ١‏ تفقد 
أمر امراج با يصلح أهله » فإن فى صلاحهم صلاح لمن سواهم » ولا صلاح لمن 
سواهم إلا بهم » لأن الناس كلهم عيال على امراج وأهله ۲ . 

فرج هر نصیب الدولة من الإنتاج الزراعى ف اراضی الحماعة الى 
بزرعها الافراد » ویطلب الامام من رالیه أن یعتنی بشئونه _ فما هى العناية بشئوه 
التى يطلا ؟ مل هى ججمعه ونحصيله وتكلين والتفنن فى الاستزادة منه ؟ كلا . إن 
المعللوب هو تفقده با يصلح أهله ۾ ای ما يصلح القطاع الزراعى وبزيد إنتاجيته › 
إذ هو عند الامام وهو کذلان ‏ القاعدة الأساسية لانتاج احتمع › ویم 
القطاعات الأحرى تقوم عليه » وبتعبير الإمام « عیال عليه » أی يعوهم هذا القطاع 
ريقوم بهم من حيث توفير الطعام مم والذى لا تقوم حياعمم بدونه . فالزراعة هى 
عماد الاقتصاد القومى »> كانت كذلك فى الماضى وهى كذلك اليوم . وإذا تفقدت 


(۱) راحم ' الاد لور محمد أحمد صقر . الاقتصاد الاسلامی ص ۲۸ . 
(۲) خمد عند الحلم عمر : المرحع الاق ص ۳۹ . 
(۳) راع : ہچ الالاعة جح ۳ ص ٩1‏ . 


٠١١ راحع الدكتور بوسف إبراهم : استرائيحة وىكميك السمية الاقتصادية فى الإسلام ص‎ )٤( 


الدولة القطاع الزراعى بغر طريقة 0 أى تفقدته للبحٺ فى طرق اعتصاره 
وامتصاص الفائض منه فقط دون العناية بشو نه » فقد عجلت بخراب القطاع الزراعى 
وخراب الجتمع بالتال»( . 

ويستطرد الإمام على رضى الله عنه فى كتابه إلى واليه على مصر قائلا : 
« وليكن نظرك ف عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب اراج » لأن ذلك لا 
بدرك إلا بالعمارة » ومن طلب اللاراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم 
يستقم أمره إلا قليلا .. ولا يثقلن عليك شىء حففت به المحونة عليم » فإنه ذخر 
ر أى ادخحار ) يعودون به عليك ر( أی يستثمرونه فى أرضهم فيعود عليك ) ف 
عمارة بلادك 0 , 1 

ومضى الإمام على مبينا العناية بالقطاع الزراعى » وتخفيف الاأعباء عن الناس » 
بأن الدولة تستطيع أن تعتمد عليمم ف الظروف الطارئة فتجدهم قطاعا قويا يمكن أن 
يعد امجتمع بحاجاته » بعكس ما لو كانت الدولة قد اعتصرت قواهم من قبل فإنما لن 
تستطيع أن تعتمد عليہم فى ظرف طارىء فيقول : ١‏ فرعا حدث من الأمور ما إذا 
عولت فيه عليهم من بعد » احتملوه طيبة أنفسهم به » فإن العمران محتمل ما لته 
وإما يؤتى حراب الأرض من إعواز أهلها » وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على 
الجمح » وسوء ظنہم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر ۲ . 

وف الفقرة السابقة يبين الإمام على رضى الله عنه أن حراب القطاع الزراعى » 
إنغا یکون من إعواز أهله » فإن کانوا معوزين فقراء فلن يکون بأيديم ما يقيمون به 
الاستغارات المطلوبة لرفع إنتاجية القطاع . ثم يبين الامام السبب الجوهرى لإعواز 
المزارعين فيقول : إنه تطلع الدولة واستشرافها -جمع المال » وتحميل القطاع الزراعى ما 
یستنزف کل إمکانیاته » فلا یبقی بأیدی أهله ما کہم من بناء استهارات 
جديدة » فتتدهور قدراته الإنتاجية > ويحدث به الإرااب » أى التخلف 
الاقتصادى() 
(۱) ابطر سپ الملاعة ج ۳ ص ٩٩‏ س ٩۷‏ 
(۲) ابطر الد كور يوسف إراهم ' المرحع الساش ص ۱١۷‏ . 


(۳) سح اللاعة ج ۳ ص ۹۷ 


۴ . 1 1 ٤ 
. ۱١۸ ابطر . الدکور یوسف إراهم ' امرحم الساش ص ۱۹۷ س‎ )٩( 
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وعكن تلخيص موقف الإسلام من التدمية ف القطاع الزراعى من خلال فكر 
الإمام على کرم الله وجهه فیما بلى : 

أ الفطاع الزراعى هو القاعدة الأساسية للإنتاج فى المجتمع › وقيام الدولة 
عليه بما یصلح أهله وینمی طاقته » واجب أساسی من واجباتما . 

ب تحفيف أعباء هذا القطاع ينعكس فى نمو الادحارات به » التى 
تنعكس فى القيام باستهار هذه المدخرات با يرفع من إنتاجية القطاع ويوسع من 
إمکانيته . 

ج باتساع موارد القطاع الزراعى وزيادة إنتاجيته ورضا أهله » فإن هذا 
يشل قطاعا اقتصاديا قويا » ومن ثم يتمكن من تحمل التبعات التى تلقى على كاهله » 
وبسهولة ورضا من أهله » إذ أن « العمران محتمل ما لته » . 

د س خراب القطاع الزراعى ينتج من ثقل الأعباء عليه فوق قدراته » إذ يحرمه 
م توفبر الادخحاراث ومن ۴ رمه من الاستثارات الحديدة به » فلا یتمکن من 
الحافظة على إنتاجيته > فتتدهور قدرة الأرض وتقل إنتاجيتها وتخرب عمارتما » وذلك 
نعدث بسبب حرق السياسة الزراعية للدولة » وعدم إدراكها أن قوة القطاع الزراعى 
قوة لكل القطاعات › وان بناء غین لا چجدی شیا إذا ترتب عليه خرابه(') . 

۷ لم تقتصر عناية الإسلام على التدمية فى الجال الزراعى فقط » بل أو 
النشاط الصناعى والجارى عناية فائقة » وقد رأينا أن الفقهاء يعتبرون أن كل نوع 
س أنواع الصناعات ‏ يكون ضروريا ولازما لاستقرار حياة الناس والحافظة على أمن 
وسلامة الدولة الإسلامية فرضا من فروض الكفاية » جب على الحكام وامحكومين 
الق و ا جميعا يشتركون فى الام المترتب على إهماله وعدم أدائه . 

کا أن التجارة تقوم بدور أساسى فى سد حاجات الجتمع » وتلعب دورا حاما 
فى تعقينق التدمية الاقتصادية » بل إن القائمين بها - ا أوصح ذلك الإمام على 
رضى الله عنه هم مواد المنافع وأسبابها وجلابما من المباعد والمطارح » نما يعطى هذا 


بس سد 


() انطر نسر المرجع ص ۱۹۸ ٠١۹‏ . 
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القطاع أهمية خحاصة ف عملية التدمية . 

۸ يدف الإسلام إلى تحقيق التدمية الاقتصادية » من خلال إدخال كل 
موارد الجتمع فى نطاق الإنتاج . فالعامل الأساسى فى تحقيق التدمية هو جعل كل 
الموارد المتاحة للدولة فى حالة كاملة من التشغيل والإنتاج » حتى تسهم بدورها الكبير 
ف زيادة الدخل الفردى والقومى على السواء . 

ومن هنا يذهب علماء المسلمين إلى ضرورة إحياء وتشغيل كل المورد 
امعطلة » وليس الإحياء فى فكرهم مقصورا على إحياء موات الأرض » بل كل مورد 
لبس ف حالة إنتاج هو مورد ميت » ويجب العمل على إ إحیائه . کا أن إحياء الأض 
لیس معناه رراعتہا فحست » بل | إنه يعنى عمارما بشتى طرق العماة » زراعة أو پناء 
أو إفامة مشرو ع صناعى أو تجارى فوقها » وبا جملة كل ما تصلح له الأزض من 
استحدامات وأعمال : 


وى ذلك يقول أبو يوسف : ٠‏ وما سألت يا أمير المؤمنين عن الأرضين التى 
افندحت عنوة أو صو عليما أهلها » وفى بعض قراها أرض كثرق لا یری علیہا اثر 
زراعة ولا بناء لأحدء ما الصلاح فيا ؟ فإذا لم يكن فى هذه الأرضين أثر بناء ولا 
زرع وم ىكن فيا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقية ولا موضع محتطمم وا 
موضع مرعى دوابيم وأغنامهم » وليست بلك لأحد ولا فى يد أحد فهى موات ؛ 
فم احیاھا او احیا مہا شيعا فهى له » ولك أن تقطن ذ ذلك سن ابت ورایت 
E‏ » ويفهم من هذا النص أن كل أرض لا 

تحقنى نفعا للمسلمين : نعدر أرضا مينة يچب إحياؤها با يناسا من طرق الإحياء » 
أما إذا كان المسلمون ينتفعون با ا نوع من أنواع الانتفاع فهى حية تؤدى دورها 
فى الانتاح والتدمية . ومثل الارض فى ذلك بقية الموارد . 

وف هذا المجال يقول أبو يوسف كلمة تحمل بن طياتها الكثبر من المعاى 
الاقتصادية التى يعكف الاقتصاديون علا بالدراسة والتحليل » فهو يقول : « لا 
جس الطعام إذا صار فى البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يداس » فإن فى حبسه 


(۱) انظر : الاراح : لای یوسف ص 1۹ 
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ضرراً على السنطان وعلى أهل الراج » وبذلك تتأحر العمارة » . 

انظر كف أن تأحير دياس القمح متلا يعنى تأحر العمارن » لأنه ينقص من 
كميات الإانتاج لاسباب كت » ونقص ذلك قص ف الدحل القومى » ومن م 
یکون ئی فکر اى يوسف تأخيرا للعماره » وهو كذلك › إذ هو إرجاء لعمل کان 
جب القبام به من قبل » وترتب على تأخير القيام به فقد ف الناتج القومى » ومن نم 
تدخفض نسبة الفو() , 

٩۹‏ س ممدف الإسلام إلى إقامة مجتمع التقين الذى يتمتع فى ظله كل فرد بأفضل 

مستوى من المعيشة » وذلك عن طريق رفع مستوى الإنتاج إلى أقصى حد ممكن . 

ومبداً تنمية الإنتاج بمكنا أن نلمحه بوضوح من خلال التطبين فى عهد 
الدولة الإسلامية » وف التعليمات الاإسلامية الرسمية التى لادزال التار جخ يتفظ بشىء 
مها حتى الآن » فمن تلك التعليمات البزاج الذى وضعه أمير المؤمنين على بن أى 
طالب رضی الله عنه لوالیه على مصر محمد بن ابی بكر » وأمره بالسبر علبه 
وتطبيقه(" . 


فقد کتب له کتابا وطلب منه أن يقرأه عل أهل مصر » وان يعمل ہما احنواه 
كتب الإمام بقول : « ياعباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخبر واجله » شاركوا أهل 
الدنيا فى دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا فى اخحرتهم » باح هم الله الدبيا ما كفاهم 
به وأغناهم . قال الله عز وجل : 4 قل من حرم رة الله النى حرج لعباده فالات 
من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون 4 سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوها بأفضل ما 
کلت » وشارکوا هل الدنیا فی دنیاهم › فاکلوا معهم من طيبات ما ياكلون » 
وٺربوا من طیبات ما پشرون » ولبسوا من أفضل ما يلبسون » وسكنوا من أفضل ما 
يسكنون » وركبوا من أفضل ما يركبون » أصابوا لذة الدنيا مع هل الدبا » وهم غدا 
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جیران الله یتمنون عله فیعطیہم ما یتمنون » لا ترد هم دعوة » ولا ينقص هم تصيب 
من اللذة » فال هذا یا عباد الله یشتاق من کان له عقل » وپعمل له بتقوی الله › لا 
حول ولا قوة إلا بالل( . 


وهذا الكتاب التارخى الرائع لم يكن قصة يتحدث فما الإمام عن واقع المتقين 
على وجه الأرض » أو واقعهم فى التارج » وإغا كان يستيدف التعبير عن نظرية 
المتقين ف الحياة » وا مئل الذى يجب أن يحققه مجتمع المتقين على هذه الارض » ولذا 
مر بقطبيق ما فى الكتاب » ورسم الوالى سياسته على ضوء ما جاء فيه من وصايا 
وتعليمات . فالكتاب إذا واضح كل الوضوح فى أن اليسر المادى الذى يحققه نمو 
الإنتاج واستهار الطبيعة إلى أقصى حد » هدف يسعى إليه مجتمع المتقين » ويفرضه 
النطام الذى يتبناه هذا الجتمع ويسير على ضوئه فى الحياة(") . 

فمفهوم التنمية عند الإمام يتمثل فى إقامة مجتمع المتقين الذى يسعى لتحقيق 
أعلى مستويات الانتاج » لتحقيق أعلل مستويات الاستملاك » فى ظل تقوى الله تعالى 
التى تعصم من كل انحراف » وتحول دون بطر الأغنياء وذل الفقراء . فالتدمية 
الاقتصادية » وهى التى تسمح للمجتمع بان بحقق هذا اليسر المادى فى كل 
الوجوه » إنما دف إلى نحقيق الكفاية والغنى لأفراد الجتمع » وذلك بأن جققوا 
أفضل مستوى من المأكل والملبس والمسكن ووسائل المواصلات » وسائر أنواع 
. الملذات والطيبات التى أباحها الله تعالى . وتحققها هدف يجب أن يسعى إليه 
الجتمع » ويعمل بكل طاقته من أجله » مع ملاحظة تقوى الله تعالى التى هى 'جماع 
کل خحیر) . 

والإسلام حين تبنى هذا المبداً ووضع تدمية الاروة والاستمتاع بالطبيعة هدفا 
للمجتمع الإسلامى »> جند كل إمكاناته لتحقيق هذا المدف » وإيجاد المقومات 
والوسائل التى يتوقف عايما . 
)١(‏ انطر فی دلك : نہج النلاعة ج ۳ ص ۲۹ ۲۸ » وأيضا أمالى الشيح الطوسى مشار إلا ى : اقتصادنا 


(۲) الأستاذ محمد باقر الصدر : اققصادنا ص ٥۷٣ ٥۷۲‏ . 
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فمن الناحية الفكرية حث الاسلام على العمل ولانتاج » وقيمه بقيمة 
كبيرة » وربط به كرامة الإنسان وشأنه عند الله > وبذلك خلق اللرضية البشرية 
الصاللحة لدفع الإنتاج وتدمية الأروة » وأعطى مقاييس خلقية وتقديرات معينة عن 
العمل والبطالة لم تكن معروفة من قبله » وأصبح العمل فى ضرء تلك المقاييس 
والتقديرات عبادة يثاب عليما المرء ... وأصبح العامل ف سبيل قوته أفضل عند الله 
من المععبد الذى لا يعمل » وصار الخمول أو الترفع عن العمل نقصا فى إنسانية 
الإنسان وسببا فی تفاهته . 

فقد روى أن الامام جعفر سأل عن رجل فقيل : أصابته الحاجة » وهو فى 
البيٽ يعبد ربه » وإحوانه يقومون بمعيشته » فقال الامام : الذى يقوته أشد عبادة 


O 


وروی أن شخصا مر بالإمام حمد بن على الباقر وهو يمارس العمل ف أرض له 
وجهد فى ذلك حتى يتصبب عرقا » فقال له : أصلحك الله » أرأيت لو جاء أجلك 
وأنت على هذه الحالة » فأجابه الإمام ‏ وهو يعبر عن مفهوم العمل فى الإسلام ‏ 
لو جاءنى الموت وأنا على هذه الحال جاءنى وأنا فى طاعة من طاعات الله عز 
وجل" . 


وكا قاوم الإسلام فكرة البطالة وحث على العمل › قاوم كذلك فكرة تعطيل 
بعض ثروات الطبيعة وتجميد بعض الأموال وسحبها عن جال الانتفاع والاستفار › 
ردفع إلى توظيف أكبر قدر نمكن من قوى الطبيعة وثروامما لاونتاج وحدمة الإنسان فى 
جالات چ رالاستفار . واعتبر الإسلام فكرة التعطيل أو الإهمال لبعض مصادر 
الطبيعة أو راتما لونا من الجحود وكفرانا بالنعمة التى أنعم الله تعالى بها على 
عباده() . 


قال الله تعالى : 3 قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين امنوا ف الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
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وقال جل شأنه يشجب ويستنكر أسطورة تحربم بعض الاروات الحيوانية ل ما 
جعل الله من ية ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين كفروا یفترون على الله 
الكذب وأكارهم لا يعقلون #ه" . 

وقال وهو يهيب بالإنسان إلى استغار مختلف الجالات : ل هو الذى جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبما وكلوا من رزقه وإليه النشور 4(" . 

ومن الناحية التشريعية > فقد جاءت تشریعاٹ الاسلام فى كثير من الميادين 
متفقة مع مبداً تدمية الإنتاج الذى يؤمن به الاقتصاد الإسلامى » ومساعدة على 
تطبيقه) . 

۹ فن اأحکام الإسلام وقواعده الت جاءت مقررة لبداً تلمية الإنتاج 
ومستمدفة تحقیق العدمية الاقتصادية ف امجتمع الإسلامى ما یل ً 

أ - ربط الإسلام احق فى ملكية الأرض الميتة بعملية الإحياء وما لما » دون 
إعمال القوة التى لا شأن ها فى الإنتاج وفى استفار الأرض لصاح الإنسان . 

ب لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية 
احق فى تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لإحبائها › ولم يسمح هم بالالحتفاظ بها 
فى حالة توقفهم عن مواصلة العمل ف هذا السبيل » الأ استمرار سيطرتهم عليها فى 
هذه الحالة يؤدى إلى حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر وإمكاناا . 


. ٠۲ سورة الأعراف : الآية رقم‎ )١( 
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ج لم يسمح الإسلام لول الأمر بإقطاع الفرد شيا من مصادر الطبيعة إلا 
بالقدر الذى يتمكن من استها والعمل فيه » لل إقطاعه مايزيد على قدرته يبدد 
ثروات الطبيعة وإمكاناما الإنتاجية . 


د س حرم الإسلام الفائدة » وألغى رأس الال الربوى » وبذلك ضمن تحرل 
ا المال ف الجتمع الإسلامى إلى رس مال منتج يساهم فى المشروعات الصناعية 
والتجارية . 

وهذا التحول يحقق لاإنتاج عدة مكاسب » ما : أن تلك الأموال التى 
حولت إلى ميادين الصناعة والتجارة سوف تستخدم بعزم وطمأئينة فى مشروعات 
ضخمة وأعمال طويلة الأمد » لأن صاحب الال لن يبقى أمامه بعد إلعاء الفائدة إلا 
أمل الربح » نما يحركه نحو اقتحام تلك المشروعات الإنتاجية الضخمة المغرية بأرباحها 
ونتائجها » خلافا للحالة فى مجتمح يسيطر عليه نظام الفائدة » فإنه سوف يفضل 
إقراض المال بفائدة » على توظيفه ف تلك المشروعات » لأن الفائدة مضمرنة على أى 
حال » وسوف يفضل أيضا أن يقرض الال لأجل قصير » ويتحاشى الإقراض لمدة 
طويلة لملا بفوته شىء من سعر الفائدة إذا ارتفع سعرها فى المستقبل » وبذلك سوف 
يضطر المقترضون مادام أجل الوفاء قريبا إلى استخدام الأموال فى مشروعات قصية 
الأمد » ليكون ف إمكانهم إعادة المبلغ فى الوقت امحدد مع الفائدة المتفق علا إلى 
الرأسمالى الدائن » وعلاوة على هذا فإن رجال الأعمال فى ظل نظام الفائدة لن يقدموا 
على اقتراض الال من الرأمالیین وتوظيفه فی مشرو ع تجاری أو صناعى » مالم ترهن 
الظروف على أن بإمكائهم الحصول على ربح يزيد عن الفائدة التى يتقاضاها 
الرأسمال » وهذا يعوقهم عن مارسة كثر من ألوان النشاط ف كتير من الظروف ‏ کا 
يجمد الال فى جيوب الرأماليين ويحرمه من المساهمة ف الحقل الاقتصادى » ولاسم 
له بأى لون من ألوان الإنفاق الإنتاجى أو الاستملاكى » الأمر الذى يؤدى إلى عدم 
إمكان تصريف كل المنتجات » وكساد السوق » وظهور الأزمات » وتزلزل الحباة 
الاقتصادية » وأما عند إلغاء الفائدة » وتحول الرأماليين المرابين إلى تجار مساشمين 
مباشرة فى مختلف المشروعات التجارية والصناعية » فإنهہم سوف خجدون من مصلاحتم 
الاكتفاء بقدر أقل من الربح » لأهم لن يضطرا إل تسام جزء منه باسم فائد ء 
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وسوف يدون من مصلحهم أيضا توظيف الفائض عن حاجتهم من الأرباح ف 
مشاریم الإنتاج والتعجارة ¢ وبذلك یتم إنفاق الناتج کله إنفاقا استہلا کیا وإنتاحيا بدلا 
من تجميد جزء منه فى جيوب الرابيين بالرغم من حاجة التجارة والصناعة إليه › 
وتوقف تصريف جزء من المنتجات على إنفاقه(') . 

ھب حرم الاسلام الإسراف والتبذير « وهذا الحرم سحد من الحاجات 
الاستلا كية ٤‏ yہییء‏ کٹیرا م الاموال للانفاق الإنتاجی 0 بدلا من الإنفاق 
الاستملاكى فى الات الإسراف والتبذير") » نما يدفع بعجلة الإنتاج والتدمية إلى 
مواقع أكار تقدما » کا يساعد على إبجاد فرو ع جديدة فى جال الإنتاج والاستهار . 


و حاول الإسلام أن يمنع تركز الثروة فى أيدى فة قليلة من الناس » 
ويتصح هلا من نظام الیراٹث ف الإسلام 0 إذ نتور ع ثروة الفرد الواحد على علد من 
اقربائه « ولاختص ا واسحد مم ا هو موجود ف پبعض النظم الأحرى بک مادام 
هؤلاءِ الاقارب يستحقول ف التركة ولا جم أحد : 

کا تتضح محاولة الحد من تركز الاروة فى قول الله تعالى : « كى لا يكون دولة 
بین الاغنیاء منکم ۳7 » إذ آن ترکز الاروة یربط بشکل غير مباشر بالانتاج ویؤدی إلى 
الإضرار به » لان الثروة حين تتركز فى أيد قليلة فإن هذا يؤدى إلى أن يعم البؤس 
وتشتد الحاجة لدی الكثة الكاثرة ونتيجة لذلك سوف يعجز الحمهور عن 
استهلاك ماسشسع حاجاتمم من السلع لانخفاض قوتهم الشرائية » فتتكدس المنتجات 
دول تصر نف 4 ویسیطر الكساد على الصناعة والتجارة 4 ویتوقف الإنتاج 0( ۰ 

وعلى العكس م ذلك إذا ماتوزعت الثروة » ووسحد کل إنسان ف يده من 
على السلع » ما بؤدی إلى تصریف المنتعحات ورباد تا » بل إلى خلق فرو ع إنتاجية 
جدىدة » ستغل فبا الكر من الايدى العاملة التى شقاضى أجورا على هذا العمل » 


0١ (‏ انظر : اقعصادنا : لماقر الصدر ص ٥۷۷‏ ۹٩۷۹ء‏ . (۲) المرحع السابق ص ٥۸١‏ . 
(۴) سورة الحشر : الآية رقم ۷ . )٤(‏ راحع : باقر الصدر : المر حع السابق ص ٠۸٤‏ 
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وبالتالی يزيد الاقبال مرة أحرى على المنعجات نتيجة لإنفاق هذه الأجور فى شرائها ء 
ما يؤدى إلى اد فرو ع إنتاج جديدة . . وهکذا تعسع الداز رة شیا فشیغا حتى 
نصل | إلى حالة التشغيل الكامل لكل الأيدى ولكل المورد » وبذلك تتحقق التدمبة 
الاقتصادية فى درحتا القصوى . 

ز من حت المحكومة ف الإسلام الإشراف على الإ نتاج وتخطيطه مركزيا » لتفادى 
الفوضى التى تؤدى إلى شل حركة الإنتاج وتعصف بالحياة الاقتصادية(') . وف ظل 
هذا الإشراف الدقيق والتخطيط المنظم ينمو الإنتاج وتزدهر الحالة الاقتصادية › 
ونصل إلى مرحلة متقدمة من التدمية ونحقيق الرخحاء . 
توجيبات الإسلام فى جال الإنتاج وتحقيق التدمية : 

من اهم توجيمات الإسلام فى جال الإنتاج وتدميته » وفى جال طرق الاستثار 
وأسالیبه » نورد مایلى : 

| م توجيه الاستارات إلى الجالات والأعمال التى يحتاجها الجتمع » فهذا 
فضلا عما یؤدی إليه من : نفع اجتمع فى صورة أجور للعمال وسلع للمستملكين 
واستخدام أفضل لوارد الثروة »> فانه من نأحية أحری يؤدى إلى تحقيق العائد المناسب 
للمشروع » والذی رص ملاکه عل أن یکون هناك طلب متزید على متتجانه 
فكلما كانت الحاجة للسلعة أو الندمة أشد كلما كان الطلب عليما أكثر » وتحقق 
التشغيل الكامل . على أن تقرير ما يحتاجه الجتمع يتطلب فضلا عما يقوم به اللاك 
م دراسة للسوق واحتياجاته » تدخحل الدوله للمساعدة فى ذلك بتحديد الأرلويات 
الى توجه إلا الاستغارات › ور عمل الجميع فى ذلك استرشادا بالقواعد الشرعبة ف 
ترتيب الأرلويات » والتى تبداً بالضروريات ثم الحاجيات ( شبه الضروريات ) م 
التحسينيات ( الكماليات ) » واسترشادا بضرورة القيام بفروض الكفاية فى هذا 
الجال » والتى تقضى بتوزيع الاستغارات بين أوجه الدشاط الختلفة » ولا تتركز كلها ف 
جال واحد مثل الاشتعال بالرراعة فقط وترك الصناعة > حيث أن مباشة كل ما 
دحل فى نطاق فروض الكفاية التى يام الجتمع ر إذا م يقم بين الناس 


. ٥۸٦ انظر : المرحع الساق ص‎ )١( 
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من ينض باا' . 

۲ توجيه الاستثارا ت إلى إتتاجٍ السلع والخدمات التى تشبع الحاجات 
مشروعة للانسان » وهذا الضابط من شاه ان يسد منافذ ا والتطلعات 
الضارة للاستلاك » والتى تستبرف جانبا من موارد امجتمع » مثل إنتاج الخمور 
ولاقبار اعرش وغير ذلك من ارات : 

۳ س توجيه الاستثارات إلى الجالات التى تحقق أعلى إنتاجية ممكنة » ويكون 
ذلك بانحتيار الدشاط الذى يجيده الإنسان وتتوافر له الإمكائيات اللازمة » ما يلرم 
معه دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتاعية للمشروعات قبل البدء فى تنفيذها") › 
وفى هذا الصدد يأنى قول المصطفى عب : « إذا أقبلت عل أمر فتدبر عاقبته » فإن 
کانت نیرا فامضه » وإن کانت غیا فانته عنه ۲(" . 

٤‏ اتباع أفضل الأساليب الاستهاربة وترقيتها باستمرار » وذلك من خلال 
الدراسات والأبحاث اللازمة لترشيد الاستقارات » وسند ذلك فى الشريعة عدة أدلة 
مہا : 

أن ذلك يدخل ضمن إتقان العمل المطلوب ف الإسلام ٠‏ بقوله عل : 
« إن الله حب إدا عمل أحدك عملا أن يتقنه ٠‏ . 

إذا كان الاستهار ضروربا » وأن عدمه يعنى تعطيل الأموال وعدم تحقيق 
النفع مہا ٤‏ فان عدم ا ا ساليب عالیه ف الاستنار من شأنه أن يودى إل نفس 
النتيجة < lê‏ يکد عل ضرورة الأحذ بالأساليب الاستثارية الأكثر كفاءة . 


عدم اتباع الأساليب المناسبة للاستار يؤدی إلى ضياع الأمرال » وهو 


)١(‏ انظر : الأستاد محمد المنارك فى : الدولة والحسة عند اس تيمية . دار الفكر الطعة الأول ٠۹٦۷‏ ص 
۹ 

(۲) راجع : محمد عبد الحلم عمر : الرقانة على الأموال فى المكر الإسلامى ص 4١‏ . 

(۳) انظر الامام الغرالى فى : إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ١١‏ . 

)٤(‏ رواه اليهفى . وانطر : تميبز الطيب من الابيث هيما يدور على ألسة الئاس مس الحديث لابى الديبع 
الشینای ص ٤۲‏ 2 
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هی عنه فی الإسلام() 

ولذا كان قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « من اتجر فى 
شىء ثلاث مرات فلم يصب منه شیا » فلیتحول عنه إلى غیو "۰ إرشادا إلى 
التقيم المستمر لنتائج الدشاط » فإذا تأكد عدم نجاح المشروع » فيلزم تعديل 
الأساليب با فما تغيير نوع النشاط » وإذا م شل المستثمر هذا التوجيه ذاتيا فإنه 
يلزم بذلك » « إذ أن المستشمر إذا اختار أسلوبا يؤدى إلى ضالة الإنتاج أو ضياع 
رأس الال كان لول الأمر أن يلزمه بأسلوب خر يعود على الأمة وعلى المستشمر بالخير 
والفائدة "١‏ . 

ه ‏ وأخيرا يجب أن تبعد مارسة الاستهار عن دائرة الظلم والاستغلال 
يجب البعد عن الغش وأكل أموال الناس بالباطل بأية صورة » إلى غير ذلك من 
التصرفات والأساليب الى تصاحب عملية الاستثار ونهى الإسلام عنبا) . 

وبعد كل هذا يتضح ما لتدظم الإنتاج رترقيته من أثر عظم فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية » والوصول بالجتمع إلى حالة الرخاء العام » وهو ما حرص عليه 
الإسلام > وجات نصوص الشريعة الاسلامية فی کثیر من المواضع امرة به ومرغبة 


فيه 


4 
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() انر : محمد عد الحلم عمر : المرحع السابق ص ٤١‏ . 

)١(‏ راحع فى دلك . الدكتور رميق العظم :أشهر مشاهير الإسلام ى الحروب والسياسة : دار الفكر 
العرلى . يروت الطبعة الثاللة ۱۹۷۳ ص ٤٠٤4‏ . 

ر( ابطر : الدكتور محمد عبد الله العربى : الملكية الحاصة وحدودها لى الإسلام ص ۸٤‏ . 

. ٤١ راجع : محمد عبد اللحلم عمر : المرحع الاق ص‎ )٤( 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانس 


ترشيد الاستهلاك وأثره 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
ترشيد الاستهلاك وأثره فى تحفيق التنمية 


لا يكفى لتحقيتق التدمية الاقتصادية أن توجه العناية إلى زيادة الإنتاج 
ق eا‏ ر ء Û‏ 

وتدمیته » إذا کان کل ما پنشجه امجتمع ڀانى عليه الناس بالاستہلاك » فنتد إليه 
الأّدى لتبدده وتبعاو ذات المن وذات الشمال » فلن يكون هناك _ والحالة هذه _ 
فائض ممکن استٹاره » أو مدخرات يمكن استغلاها فى مشروعات إنتاجية جديدة » 
1 ا المشروعات القائمة بالفعل ویترتب عل ذلك أن تعر حطی التدمية إِب 1 
تتوقف تماما » وتضيح ممل الاستغار هباء » وتذهب کل الجهود المبدولة لتقدم 
اجتمع سدى . وبناء على ذلك فإن السمية الاقتصادية لا تقوم إلا إذا كان هناك 
هانب الوفرة فى الإنتاج وزيادته » ترشيد للاستہلاك » وتوجيه لالإنفاق إلى الوجوة 
المشروعة الى تحقق المصلحة للفرد وامجحتمع عل السواء 

ومن هنا كان للإسلام فى هذا الشأن نظام متميز وخاصية متفردة » فالإسلام 
وإن کان يبي الإنفاق » بل ویأمر به » إلا أنه قد جعل له حدودا لا وز أن 
يتخطاها » وؤشر ع للمسلم الوجوه النافعة التى يوجه إلبها أمواله وإنفاقه » ووضع 
الاطار العام الذى يتحرك حلاله المسلم منشجا وستہلکا ( مستشمرا ومنفقا عاملا 
ومستمتعا بشمرات عمله . 

وحیا یتخطی المسلم هذا الإطار أو یثتعدی تلك الحدود › بان عمد إلى ماله 
فأحذ يبعا ويضيعه » فإن الإسلام قد وضع نظاما يكفل رفع يده عن ماله ومنعه من 
التصرف فيه › حتی لا يذهب فيما لا فائدة من ورائه » ولأن فى ذلك ضررا على الفرد 
وعلل الدولة فى نفس الوقت . 


وفى هذا الفصل أتناول . بإيجاز ‏ الكلام عن إباحة الاستہلاك وحلوده › 
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نم وجوه الإنفاق المشروعة ف الإسلام » وأثر ترشيد الاسہلاك فى تحقيتق التدمية 
وذلك ف ثلاثة مبا-حث متتالية وھی : 

المبحث الأؤل : إباحة الاستبلاك وحدوده فى الإسلام 1 

المبحث الثافى : وجوه الإنفاق المشروعة ف الإسلام وضوابطها 1 

المبحث الثالث : أثر ترشيد الاسملاك فى تحقيق التدمية الاقتصادية . 
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المبحث الاول 


(باحة الاستهلاك وحدوده فى الإسلام 

تصل السلع إلى أيدى المستملكين لاستعمانما فى إشباع حاجاتم وسد 
رغباتهم الختلفة » وطبيعى أن يبين الله سبحانه وتعالى القواعد التى يخضع ها 
الاستہلاك » وهل يقتر الإنسان على نفسه أم يبذر » أم يكون بين ذلك قواما ؟ . 

وإذا كان القرآن قد سن للناس نظاما اقتصاديا يتسم بالحرية الاقتصادية فى 
مرحلة الإنتاج » فإنه قد قرر هذا النظام الذى يتسم بذات السمة فى مرحلة 
الاستلاك » فالناس أحرار فى إنفاق دخلهم بالطريقة التى يرتضونها » وفى استملاك 
السلع التى يريدونہا > إلا إذا كانت عرمة شرعا كالفمر ولحم الخنزير مثلا . 

وقد وضع الله تعالى قواعد تنظم الاستہلاك حتى لا يختل نظام الجتمع 
حصوصا وأنه يقر التفاوت ف الثروة بين الناس ‏ فلا يتخم الغنى » وا يسغب 
الفقير » ولا بحرم أى إنسان من المقومات الأساسية للحياة(" . 
إباحة الإنفاق : 

دعا الإسلام إلى الإنفاق وحض عليه » ذلك لأنه يؤدى إلى الرواج وانتعاش 
الأحرال » أما الإمساك فيؤدى إلى الكساد والبطالة وركود الحالة الاقتصادية" . 


وفى إباحة الاستملاك وا لحض على اللإنفاق يأتى قول الله تبارك وتعالى : « ياأها 


(۱) انظر : المستشار ياقوت العشماوى : الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادى فى الإسلام ص ۲٤٣‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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الاس كلا ما ف الأرض حلالا طيبا ٠4‏ ء وقوله تعالى : [ کلوا واشربوا من 
رزق الله 4 ٩.‏ »ل یاأیہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناآم واشکروا الله إن كنع 
إیاه تعبدون )0 » ف فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كتم 
إیاه تعبدون ٠4‏ » # وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معروشات والنخل 
والزرع محختلفا أ کله والزیتون والرمان متشابہا وغیر مغشابه > کلوا من مره إذا 
ار 2 > ا كلو من رزق رىکم واشکروا له p< Caf‏ وجعانا فا جنات ٣‏ 
یل وأعناب وفجرنا فہا من العيون . ليأ کل من مره وما عملته يديم أفلد 
يىنىکرون )ا وکلوا ما رزقکم الله حلالا طیا واتفوا الله الذى انتم به 
مؤمنون ٠4‏ » # قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده والطيبات من الرزق » قل 
هى للذين امنوا ف الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة > كذلك نفصل الايات لقرم 
يعلمون #) » ا باأبما الذين منوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما حرجنا لكم 
من الأرض به(" » # يا أيما الذين امنا أنفقوا ما رزقنا 4" » ا وأنفقوا ما 
رزقتام پ۵ > لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اتا 


١ 4 اہ‎ 


والنفقة سواء أكانت على النفس أو الأهل والأقارب أو كانت صدقة على 
محتاج تؤدى فى الاية إلى تداول الأموال والاقبال على شراء السلع » ما يتطلب معه 
الزبادة فى الانتاج » وبالتال اننعاش الحالة الاقتصادية . 

ولقد جاء القرآن الكرم محذرا من الإمساك وناهيا عن اكتناز الأموال وامرا 
بالإنفای ف فول الله تعالى : ه والذين يكنزون الدهب والفصة ولا ينفقوما فى سبيل 
الله فبسرهم بعذاب ألم > بحمی علہا فی نار جهنم فتکوی با جباههم وجنوہم 
وظهورهم هذا ما كنم لانفسکم فلوقوا ما كنم تکنرون 4 . 


. ٠۷۲ ١ القرة‎ )۳( . 1٠ : الىقرة ' ۱۹۸ . (۲) الىقرة‎ )1( 

٥:اس‎ )( . ٠١١ ٠ ره) الأنعام‎ ١١٤ : الحل‎ )( 

(۷) یس :۳ ه٣‏ . (۸) المائدة : AA‏ , ( الأعراف E‏ 

٠١: ر۲ المافقون‎ . ٠٠٠١ ٠ القرة‎ )١١( . ۲٣۷ . الىقرة‎ )١١( 

( ۳ الطلاق ۰ ۷ . )٠١(‏ سورة التوة : ۳٢‏ ه٣‏ , 


a 


رالاأكتناز هو تجميد المال وحبسه وإبعاده عن التداول » أى عن المساهمة فى 
الإنتاح > وهمذا السبب كان للاكتنار مضار اقتصادية فضلا عن مصار الأحلاقية › 
فالاكتناز له مضاره الاقنصادية » لأنه لو م يكنز الال ويحبس لأسهم فى العمليات 
الإنناجية > كأن يساهم فى إنشاء متروعات إنتاجية فيخلق بذلك فرص عمل 
جديدة نقضى على البطالة أو تقلل ما . وفرص العمل الجديدة هذه تؤدى إلى 
إحداث سلسلة من التتائج الاقنصادية المامة » فهى تؤدى إلى زيادة الدخول وزيادة 
الدحول تؤدى بدورها إلى زيادة القوة الشرائية ف اجتمع الامر الذى يدفع إلى زبادة 
الإنتاج _ سواء بإنشاء مشروعات جديدة أو بالتوسع فى المشروعات القائمة ‏ 
ودلك لسد حاجة الطلب التزايد الذى أحدتته زيادة الدخحول » وزيادة الإنتاج 
تتطلب بطبيعة الحال عمالة جديدة تحصل على دخحول جديدة تزيد من القوة الشرائية 
فى الجتمع ما بؤدى إلى زيادة الإنتاج ... وهكذا دواليك » الأمر الدى يؤدى إلى 
حلت حالة من الغو والازدهار الاقتصادى داحل الجتمع . وكثز المال من شأنه أن رم 
الجتمع م ذلك کله( , 

ومن خلال النصوص والآيات السابقة نتبين أن الإسلام جرم كنز المال ومنعه 
من التداول » بينا يبيح للناس الإنفاق والاسنهلاك » لأن الاسنلاك هو الغاية الهائية 
لإنتاج . ولكن إذا استهلك المجتمع جميع ما أنتح فإن ثروة الحتمع تظل ا هى دون 
زيادة _ إن م تقل وتتاقص _ ولا كان السكان فى ازدياد مستمر نتيجة التزاوج 
والتناسل » كان من الواجب ريادة ثروة امجتمع لمواجهة زيادة السكان ورفع مستوى 
المعيشة » وذلك عن طريق المدخرات التى تساهم ف إنشاء مشروعات إنناحبة 
جديدة » وتشارك فى عمليات التعمبر والاستهار والشتمية > وهذا وضع الاسلام 
حدودا للاستہلاك تضمن عدم ضياع الاموال فیما لا طائل من ورائه » نما یترتب عابه 
وجود فائض يقوم بدوره فى عمليات الإنتاج والتنمية . 


حدود الأستبلاك : 


٠١ انظر : الدکتور أحمد العسال والدكتور فتحى عند الكرم : الظام الاقتصادى ف الإسلام ص‎ )١( 
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فدعاه إل التوسط والاعتدال » فالمسلم ف إنفاقه واستېلا که وط بین طرف 
الاسراف والتقتير › فلا هو مسرف مبذر » ولا هو شحیح بخیل . وقد تواردت ایات 
القران الكرم والاحاديث النبوبة الشريفة موضحة هذا الامر وداعية إليه . 

يقول الله تبارك وتعالل  :‏ وكلوا واشربوا ولا تسؤوا إنه لا بحب 
المسرفين ٠4‏ » وفى تفسير هذه الاية قال بعض السلف : جمع الله الطب كله فى 
نصف ية وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 » وقال ابن عباس رضی الله عنہما : كل ما 
شعت والبس ما شعت ما أنحطأت خحصلتان : سف وخيلة") . 
والنخل والزر ع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من نمره إذا أمْر 
وا ترا -حقه يوم حصاده » و تسرفوا انه ل حب المسرفين (f‏ 

قال عطاء : نہوا عن السرف فى كل شىء . وقال إياس بن معارية ما جاوزت 
به أمر الله فهو سرف . وقال السدى : ولا تسرفوا : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 
قال اسن کثیر : احتار ابن جریر قول عطاء أنه ہی عن الإسراف فی کل شىء وا 
شك أنه صحيح » لكن الظاهر _ والله أعلم ‏ من سياق الآية أن يكون الى عن 
الإسراف عائدا على الأكل » أى لا تسفوا فى الأكل لا فيه من مضة العقل 
«البدن(0) , 

ولا شك ان الہی هنا پنسحب إل الإسراف فی أى شىء . 

وقال تعالى اهبا عن التبذير : # وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذبرا » إن المبذرين كانوا إخحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ه(“ . 

يقول ان كثير فى تفسير هذه الآية : لما أمر الله بالإنفاق هى عن الإسراف 
فبه » بل يكون وسطا » وقد شبه المبذرين بالشياطين ف التبذير والسفه وترك طاعة 


الله ارتکاب معصیته(") . 


. ۲۱۰ ابطر : تفسیر اس کٹیر ح ۲۷ ص‎ )۲( ٠١ سورة الأعراف‎ )١( 
۱۸۲ راحع ؛ تفسیر ان کثیر = ۲ ص‎ )٤( . ٠٤١ ' سوره الأنعام‎ )۳( 
. ٣۷ ۳۹ ص‎ ٣ تفسیر اس کشر ج‎ )٦( ۲۷ ۲۹ . سورة الاسراء‎ )3( 
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ونی موضع آخر يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوسط ف الإنفاق فيقول 
جل شأنه : ف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
حسورا 4( . 

ففى هذه الآية يقول تعال امرا بالاقتصاد فى العيش › ذاما للببخل ناهيا عن 
السرف ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ » أى لا تكن بخيلا منوعا لا تعطى 
اأحدا شيعا . 8 ولا تبسطها کل البسط ‏ أى ولا تسرف فى الانفاق فتعطى فوق 
طاقتك وتر ج أكثر من دحلك » فتقعد ملموما حسورا » أى فتقعد إن بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك » ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا 
شىء تنفقه فتكون كالحسير » وهى الدابة التى قد عجرت عن السير فوقفت ضعفا 
وعجزا فإنما تسمى الحسير) . 

وفى وصف عباد الرحمن الذين أضافهم الله تعالى إلى نفسه تكرما هم 
وتعظيما لشأنهم يقول المولى تبارك وتعالى : ا والذبن إذا أنفقرا م يسرفوا ولم يقتروا 
ركان بين ذلك قواما 4" . أى ليسا مبذرين فى إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة » ولا 
خلاء عل أهايهم فبقصرون ف حقهم فلا يكفونمم » بل عدلا خيارا » وخير الأمور 
اوسطها لا هذا ولا هدا . 

وف الحث على التوسط والاعتدال فى الإنفاق تأتى أحاديث الرسول عو › 
فقد روی عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال : « کلوا واشربوا والبسوا من غير 
إسراف ولا مخيلة ٠‏ . 

وف رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول الله مز قال : 
١‏ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غر مخيلة ولا سرف » فإن الله بحب أن يرى نعمته 
على عبده ٩٩‏ . 


وروی عن عبد الله بن مسعود أن النبى عه قال : « ما عال من 


(1) سو الإسراء : ۲۹ . (۲) تفسیر ابن کثرر ج ۳ ص ۳۷ . 
)٣(‏ سورة الفرقاد : 1۷ . )٤(‏ تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ۳۲٢‏ 
(ه) رواه الىځاری . )١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له ولانسانى وان ماحة مثله . 


۹ 


اقتصد ۲(" . 

وعن أهى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : ١‏ من فقه الرحل 
قصده ل معیشته . 

کا روی عنه یله انه قال J:‏ رحم الله امرءا اكتست طيبا وأنفق قصدا ( 
اى بتديير من غبر إفراط ولا تفريط( . 

کا روی عنه أنضا أنه قال : « التدہر نصف العيش » أى النظر فى عراقب 
الإنفاق » إذ يحترز به عن الإسراف والتقتر . 

من كل هذا يتضح أن الإسلام يدعو إلى التوسط ف الانفاق والاسنيلاك فلا 
إسراف ولا تقتير » ومن هنا تكون المدحرات التى نمل الفرق بين الدحول وبين 
الإنفاق على الاسلاك وهو ما مك معه استغار هذه المدخرات واستغلا ها فى تنمية 
الإنناج وترقیته . 


RA 
رک‎ 


. رواه الإمام أحمد . (۲) رواه الإمام أحمد . (۴) انظر : التيسير بشرح الحامع الصعير‎ )١( 
. ٤1١ ص‎ ١ راحع : المناوى : التيسير شرح الجامع الصغير . المكتت الإسلامی يروت ح‎ )( 


المبحث الثانى 
وجوه الإنفاق المشروعة فى الإسلام وضوابطها 


اشترط الإسلام لكسب الال أن تكون الوسيلة لذلك مباحة مشروعة بعيدة 
عن ظلم الناس واستغلاحم وأكل أموام بالباطل » وهو يشترط ‏ كذلك ب لإانفاق 
امال والتصرف فيه أن يكون فى وجوه نافعة مشروعة بعيدة عن كلل ما حرمه الله تعالى 
وی الملسلمين عله , 

وليس إنفاق المالى بالأمر مين » وإن بدا لبعض الناس أن المشقة كلها ف 
الحصول عليه والتعرف على وسائل كسبه وطرق تشمو . 

والحق أن عملية إنفاق المال لا تقل عند العقلاء ب مشقة واحتياجا إلى 
الحكمة والعقل عن القدر الذى يبذله الإنسان فى الحصول عليه وفى تمي . 
المشروعة » غير مختلط بظلم أحد » أو جائر على حق أحد » كان من الحتم عليه أن 
ينفقه فى وجوه سليمة . تفع ولا تضر › فان فعل غير هذا کان مستأهلا لأن 
تذهب من يده هذه النعمة وأن تزول » تم کان له حسابه عند الله فيما ضيع من 

مىق( ) . 

فعن معاد بو تھا رت اه عت انال ا قال :0 لا تزول قد ما عبد يوم 

القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فم أفناه وعن شبابه فم أبلاه » وعن ماله من 


. ۱۹۳ راجع : الأستاذ عبد الكرم الخطيب : السياسة المالية فى الإسلام ص‎ )١( 
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أن اکتسبه وفم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ۲ . 

وواضح من الحدبث أن الإنسان يسأل عن الال سؤالين : من أين اكتسبه ؟ 
رفم أنفقه ؟ وذلك ليتحرى الوسائل المشروعة فى كسبه » ويلتزم الوجوه الطببة فى 
إفاقه . 

وقد قال اخسن البصری رضى الله عنه : ١‏ إذا أردم أن تعرفوا من أين اكتسب 
الرجل ماله » فانظروا فم أنفقه ۲" . 

والإإاسلام إذ رسم اطوط العامة لكسب المال من طرق مشروعة مستقيمة › 
فإنه رسم الخطوط الأرلى أيضا لانفاقه فى سبل مشروعة مستقيمة يؤدى فما الال 
مطالب الحياة الطيبة الكرمة لأصحابه فيسعدهم ويسعد من حوفي" . 

والمسلم يعرف من دينه تلائة منافذ لإنفاق أمراله : إنفاق على إشباع حاجيانه 
ومتطلباته من مأكل ومسکن ومليس ... وهو مأمور به على سبيل الوجوب بلا 
إسراف ولا نقتیر ۴ وکلوا واشربوا ولا تسرفرا 4() . 

والإنفاق التعاونى على أسرته وأقاربه والجتمع » وهو مأمور به على سبيل 
الوحوب فى بعض صو » وعلى سبيل الندب فى صور أخرى » ومطلوب من 
الإإنسان أن يقوم بذلك أيضا فى اعتدال ربلا تبذير » يقول الله تعالى : ي وات ذا 
الفرى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر نبذيرا 4() . 

والإنفاق الاستهارى لتدمية أمواله وزيادتما » ليتمكن الإنسان بعد ذلك من 
الوفاء بالإنفاق على حاجباته » وبالإنفاق التعاونى") . 

ونی هذا المعنى بأنى الحديث الذى رواه أبو هريرة من أن رسول الله ع قال 
یوما لأصحابه : « تصدقوا . فقال رجل : یارسول الله عندی دینار . قال : أنفقه 


)١(‏ رواه الیقى راللمظ له . وللترمذى مثله رقال : حديث حسس صحيح وانظر الترغيت والترهيب للمنذرى 


١ =‏ ص ۷1 . 
(۲) انظر : الأمتا عند الكرم الحطيب : المرحع السابق ص ٠۹۲‏ . 
(۳) المرحع الساتق ص ۱۹۳ . )٤(‏ سورة الأعراف : )٥( . ۳١‏ سو الإسراء : ۲١‏ . 


() راحع : الدكتور محمد عبد الحلم عمر : الرقاة على الأمرال ى الفكر الإسلامى ص ۲۷ . 
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على نفسك . قال إن عندى اخر . قال : أنفقه على زوجتك . قال إن عندى 
آخر . قال أنفقه عل ولدك . قال إن عندى حر . قال أنفقه على خادمك . قال 
عندی آخر قال : أنت أبصر به ۲( . 

ومن هنا فالإنفاق على المرحمات وصف الال فيما لا يفيد لايعد من وجهة 
نظر الإسلام نفقة اقتصادبة تفيد الاقتصاد فى شىء . وإنما يعد ذلك تضييعا للمال 
وبعاة له فيما لا طائل من ورائه » ولن نی صاحبه ‏ وکذلك اجتمع س من جراء 
هذا التصرف إلا ا-لاسارة والضرر والفساد 

فإذا ما أنفق الإنسان ماله فى شراء مأكولات محرمة » أو مشروبات هى 
الشارع عنما » أو أدوات الله والعبث » أو غير ذلك ما جاء الإسلام بتحریمه کان 
ذلك ضربا من السفه وانجون الذى يحم التصدى لأصحابه والضرب عل أيديمم لا ف 
عملهم من خطر بالغ ڪيق بهم وباجتمع › ويلحق بالاقتصاد ابشع الأضرار » وہوى 
بالامة إلى الحضيض . 

ولد كفل الإسلام لولاة الأمور أن جحجروا على هؤلاء الذين يذهبون بأمواهم 
مذاهب السفه والتبذير » حتى لا تضيع هذه الأموال سدى فى غير ما فائدة أو 
مصلحة . 
الحجر : 

الححر فى اصطلاح الفقهاء هو : المنع من التصف فى الال . 

وعرف أيضا بأنه : صفة حكمبة توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما 
زاد على قوته » أو تبرعه بزائد على ثلث ماله(" . 

فلما كانت للمال مكانة هامة فى نظر الإسلام » امتدت حايته له إلى 
(۱) راحع : الترعیت والترهیت : للمسذری ۳ / ۸۱ . 
(۲) اظر : المسی لایں قدامة ج ٤‏ ص ٣٤۳‏ . 


(۳) راحع حاشية الدسوق على الشرح الكبير : للشيح محمد س عرفه الدسوق . الطعة الأول مطعة السعادة 
۸ هھ ۱۹۰۹ ج ۲ ص ۲۹۳ . 
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صاحب الال هسه » ففرض عل صاحب الال رقابة تحمی الال الذى بین يديه من 
أن يذهب به مذاهب السفه والاستخفاف وال جنون » نما يرسم للناس مثلا سيئة فى 
العبث بالال وإيراده أسوأً الموارد . 

فالسفيه المتلاف إذا غلب عليه سوء التصرف ف أمواله على وجه لم يألفه 
الاس فى التصف بأموا حم » وجب أن يضرب على يده بالجر عليه » وله من هذا 
الال ما پسد حاجته حسي ما حتمله ماله ¢ ویناسب وصعه الاجتاعى() ۰ 

فمن اسہاب اللحجر السفه » وهو : التبذير وعدم حسن التصرف ف 
اال . 

يقول الله تبارك وتعالى : 3 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قياما وارزقوهم فیا واکسوهم وقولوا همم قولا معروفا 04" . 

یہی سبحانه وتعال عن تمكين السفهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها 
الله لاس قياما » أى تقوم بها معايشهم من التجارة وغيرها . ومن هنا يؤحذ الجر 
على السفهاء » وهم أقسام : فتارة يكون الحجر للصغر » فإن الصغير مسلوب 
العبارة » وثارة یکون الحجر للجنون › وثارة لسوء القصرف لنقص العقل › وتار 
للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن الوفاء بها » فإذا سأل 
الغرماء العا الحجر عليه » حجر عليه ) . 

قال فى البحر : والسفه المقتضى للحجر : هو صرف الال فى الفسق أو فيما 
لا مصلحة فيه ولا غرض دینی ولا دنیوی » کشراء ما یساوی درما بمائة » لا صرفه 
ف أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم » لقوله تعالى : # قل من حرم زينة الله 
التى حرج لعباده والطيبات من الرزق .. 4# وكذا لو أنفقه ف القرب(“ . 

قال ف الكشاف عند تفسير قول الله تعالى : ل ولا تؤنوا السفهاء 


> 


. ٠١١ راحع : السياسة المالية فى الإساام : للأستاذ عبد الکرم الخطیب ص ۱۴ س‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية الدسوق على الشرح الکیر ج ۳ ص ۲۹۳ 

(۳) سورة النساء: )٤( . ١‏ تفسیر اس کثیر < ۱ ص ٤)٥۲‏ . 
(ه) انطر : یل الأوطار ۰ للشرکانی ۲٤۷ / ٥‏ س ۲٤۸‏ . 
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أموالكم ‏ السفهاء : المبذرون أمرامم الذين ينفقوما فيما لا يبغى ولا يد هم 
بإصلاحھا وتٹمیرھا والتصرف فہا . ثم قال فی تفسیر قوله E‏ 
فہا 4 اسیا کا رھم ان جوا تا قر » جن نکیا تیم من 
الأياح لا من صلب الال » فلا يأكلها الإنفاق . 


وقيل هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو 
اأجنبی » رجل أو امرأة یعلم أنه يضیعه فیما لا ينبغی ویفسده( . 

وف الأية نظرة عميقة حكيمة فى تقدير المال والدعوة إلى صيانته › فا لال فى 
يد الفرد ليس ملكا له وحده » وإنما هو بعض مال امجتمع » وهو قوة فعالة من قوى 
الحياة فى الأمة » فإذا استعخف الأفراد بالمال هذا الاستخفاف وكار فيهم السفهاء› 
نعلت ثروة الأمة وتداعت أقوى دعامة تعنمد عليما وهى الال . 

وهذا نجد الآية الكريمة قد أضافت الال إلى الجماعة » ول تضفه إلى صاحبه 
مت عة اام عر ممل اا مله ية ٠‏ اصح بن ر اجات 
أن تتولاها وترعاها « ولا تؤترا السفهاء أموالكم 4 وهى فى الحقيقة أموال السفهاء › 
صار إلى الراشدين حق رعايتها وصياتہا"؟ . 

وفی الحدیث عن انس رضی الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله ای کان 
یبتاع » وکان فی عقدته ‏ یعنی ف عقله _ ضعف » فأنى أهله النبى ع فقالوا : 
یا رسول الله احجر على فلان » فإنه ببتاع وف عقدته ضعف » فدعاه ونہاه » فقال : 
يانبى الله إنى لا أصبر عن البيع . فقال : إن كنت غر تارك للبيع فق ها وها لا 
حلانة (٩‏ . 

ويؤخذ من الحديث صحة الحجر على السفيه » لأنهم سألوا الرسول إياه 


وطلبوه منه وأقرهم عليه ولو ل یکن معروفا عندهم ا طلبوه ولا نکر علیہم . ویتترط 
للحجر أن يطلبه من الإمام أو الحا قرابة من کان ف تصرفه سفه کا يدل علبه 


() بيل الأرطار ۵ ص ۲٤۷‏ . (۲) راج : الأستاد عبد الكرم ا لطي ٠‏ المرحع السانق ص ٠١١‏ 
(۴) رواه الحمسة رالا وصححه الترمذى والحلانة : هى الحديعة . راحع : يل الأرطار ج ٠‏ ص ۱۸۲ 
۸Y‏ 


Vo 


اديت( . 

وعن عروة بن الزيير قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا » فقال على رضى الله 
عنه : لآتين عثان فلأحجرن عليك . فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير » فقال : أنا 
شركك ف بيعتك . فأنی على عثانٌ رض الله عنما فقال : تعالى احجر على هذا . 
فقال الزپیر : أنا شريه . فقال عثان : احجر على رجل شريكه الزبير ۴" وف 
رواية ابن سين أن عفان قال لعلى : ألا تأحذ على يد ابن أخحيك ‏ يعنى عبد الله 
بن جعفر ‏ وتحجر عليه » اشترى سبخة د وهى الأرض التى لا تنبت س بستين 
آلف درھم ما یسرنی أا لى ببغلى . 

والظاهر من هذا أن الحجر على من كان فى تصرفه سفيه كان أمرا معروفا عند 
الصحابة مألوفا بيهم » ولو كان غبر جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة » 
ولکان الجواب من عفان رضى الله عه على علي بأن هذا غير جائز » وكذلك الزبير 
وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائر لكان مما عن تلك الشركة 
مندوحة() , 

وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سىء التصرف » وبه 
قال على وعهان وعبد الله بن الزيير وعبد الله بن جعفر وشر يجح وعطاء والشافعى ومالك 
وأبو يوسف وحمد . وقد ذهبت العترة إلى أن الحجر لا يجوز مطلقا(*) 

وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا برده عر عتق من أعتق عبدا 
له عن دبر لا مال له غیږو( . 


والحجر على السفيه ليس مصادرة لريته . ولا تعطيلا لإرادته بل إن هذا 
(۱) انظر : یل الأرطار ہ ہ ص ۱۸۲ س ۱۸٤‏ 


(۲) ساق هده القصة البمقى وكدلك الإمام الشافعی . انظر ٠‏ نیل الأرطار ج ٥‏ ص ۲٣١ ۲٤١‏ . 
(r)‏ راحع : نیل الأرطار ج ه ص ۲٤٣١‏ . وكدلك الأموال لأ عسك . 


. ۲٣۱ یل الارطار سح ۵ ص۱٤۲ . (ه) المرحع السابق ح ه ص‎ )٤( 
اجره ضاف الس وصححه التو دى واس حرمة واہی حا » وأو داود . وانظلر : يل الأرطار ت‎ (Y 
EV ضغ‎ 
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الحجر حماية لاله وصيانة له من الضياع فى غير نفع جدى يعود عليه » ثم هو من 
جهة أحرى تقدير للمال م من حيث هو مال وضن به أن يكون مطية 
للمجون والسفه » وهو من جهة ثالثة تربية حكيمة وأسلوب عملى للدولة فى رعاية 
ماما العام وحسن تديیو » سواء أكان فى يد الأفراد أم فى بيت المال العام() . 
حجور عليه من حن جنونه » ويكون الحجر لابيه أو وصية إن کان » وجن قبل 
بلوغه » وإلا فا لحا إن كان » وإلا فجماعة المسلمين » ويمتد الحجر عليه لاإفاقة من 
جنونه » ثم إن کان صغيرا أو سفيا حجر عليه لأجلهما » وإلا فلا من غير احتياج 
لل فلك ۲ . 

ويحجر أيضا على المريض أو من تنزل منرلته » بحيث يكون امرض قد حكم 
الطب بكثة اموت منه » كحمى قوية حارة تجاوز العادة فى الحرارة مع إزعاج البدن 
والمداومة . 

واىجر على المریض مرضاً خوفا یکون ف غیر مؤنته وتداویه لا فیہما لان بہما 
قوام بدنه » وكذلك فى غير معاوضة مالية لا مالية كقراض ومساقاة وبيع وشراء 
ونحوهما مما فيه تدمية لاله » فإن حابى فى المالية فمن ثلث إن مات وكانت لغير وارث 
وإلا ہلت . 

ومن تدییر الإسلام ف رعاية امال وصیانته › الوصاية عل مال الصغير 
القاصر › « فللو أب أو غیو رد تصرف شخص ميز _ مححور عليه ذكر او 
أنثى » بعاوضة من غير إذن وليه » وأما بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين رده ٠‏ . 
وإما كانت هذه اللاية والوصاية على مال الصغير لأمرين : 

أوهما : -حماية الصغير من أن يقع فريسة لظلم أو خداع يذهب باله ويؤكل 
باطلاا . 


ر١)‏ انطر : الأستاد عند الكريم اللنطيب ٠‏ المرحع الساق ص ٠١١‏ . 
(۲) راحع : الشرح الکیر للشیخ الدردیر وشرح الدسونی عليه < ۴۳ ص ۲۹۳ . 
(۳) الشرح الکبرر أیضا = ۳ ص ۴۸ . )٤(‏ نفس المرحع . ج ۳ ص ۲۹١‏ . 
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ثانيهما : صيانة المال العام » وذلك بامحافظة على أموال الأفراد(') . 

يقول الله تبارك وتعالى : «لإوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسع 
منم رشدا فادفعوا إليهم أموحم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف » فإذا دفعع إلمهم أموالمم فأشهدوا عليمم 
وکفی بالله حسیبا 04) . 

قوله تعالى : #ل رابتلوا اليتامى » أى اختروهم . وقوله : « فإن انستم منم 
رشدا فادفعوا إليم أمواهم ‏ قال سعيد بن جبير : يعنى صلاحا فى دينهم وحفظا 
لأمولم . وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغير واحد من الأئمة . وهكذا 
الذى تحت يد وليه" . 

والحكمة فى أن الإسلام لم يطلق العنان هولاءِ المحجور عليهم ف أن يتصرفرا فى 
آمراهم كيف شاءرا أنهم قد ينفقونها فى وجوه غير مشروعة » أو قد يخدعهم الناس 
ويتحايلون على أكل أمرامهم بالباطل » أو قد يذهب بها هؤلاءِ مذاهب السفه 
والجون » فيسرفون ويبذرون فيما لا فائدة فيه . والأموال مخلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير » ومذا قال تعالى شأنه : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ركان الشيطان 
لربه کفورا 4) . 
معنى الإسراف والتبذير وما يترتب عليمما من اثار : 

الإسراف ف اللغة : من أسرف إسرافا : جاوز القصد( . 

وف اصطلاح المفكرين المسلمين يعرف بأنه : مجاوزة الحد فى النفقة وغيرها 
وى النفقة أشهر . ونارة يقال بالقدر وتارة يقال بالكيفية) . 


u 


. ٠١١ راحع : السياسة الالية ف الإسلام للأستاد عند الكرم الئطيت ص‎ )١( 

(۲) سورة اللساء :  . ٦‏ (۳) تفسیر اس کثیر ج ۱ ص )٤( . ٤٥۳ ٤٥١‏ سورة الإسراء : ۲۷ . 
(ه) انظر : القاموس الحيط = ۳ ص 1 . o۲‏ المصاح المير ج ۱ ص ۳۳۲ . 

(1) راحع : الفيروز أنادى : بصائر ذوى المبير ى لطائى الكتاب العزير تحقيق محمد على النحار نشر الحلس 
الأعلى للشترن الإسلامية مصر ص ۲٠١‏ 
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ومثال التحاوز فى القدر أن تستخدم كمية من المواد الخام فى إنتاج السلعة 
بقدر كبر من المعاييبر الحددة » نما يترتب عليه تغير مواصفات المنتج » أو تلف جزء 

ومثاله فى الكيفية أن تشترى سلعة أو الة لا حاجة للمشروع ها ء ما ثل 
الكيفية فيسميه تبذيرا . 

يقول الجرجانى : الإسراف : صرف الشیء فیما ینبغی زائدا على ما ینبغی › 
لاف التبذير » فانه صف الثىء فيما لا ينبغى(" . 

رمالا يبغى هو استخدام الأموال بدون نفع » أو استخدامها فى المعاصى 
بالانفاق ف اللحرام » آو فیما هو مباح ولکن لا على وجه مشرو ع" » آی بدون نفع 
اقتصادى . ولذا يرى بعض علماء المسلمين أن التبذير أعظم أثرا فى ضياع الاموال » 
لانطوائه على سوء تخصيص للموارد » فيقول الماوردى : واعلم أن السرف والتبذير قد 
يفترق معناهما : فالسرف : هو اجهل بقادير الحقرق . والتبذير : هو اجهل جواقع 
الحقوق » وكلاما مذموم » وذم التبذير أعظم » لان المسف يخطىء فى الزيادة . 
والمبذر خطیء ف الجهل › ومن جهل مواقع الحقوق ومقادیرها واحطاها ٤‏ فهو کمں 
جهل بفعاله فتعداها؟ . 


وقال مجاهد : لو أُنفق إنسان ماله کله فى الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا فى 
غير حق كان مبذرا . وقال قتادة : التبذير : النفقة فى معصية الله تعالى وف غير 


. ٠١۸ انظر : الذكتور محمد عبد الحلم عمر : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى ص‎ )١( 

(۲) راجع : الجرجای : التعریفات » مکشة لبان ۱۹٩۹‏ ص ۲١‏ . 

(۳) انظر : الإمام ان تيمية : قاعدة العقود أو نطرية العقد ص ۱۸ » ٠۹‏ . 

)٤(‏ راجع : الماوردى : أدب الدنيا والدين . تحقيق مصطفى السقا . مطمعة الحلبى الطبعة الثاللة ٠۱۹٥١‏ ص 
۷ . 
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الحق وفى الفساد() . 

رقد عرف المسرف بأنه : هو الذى ينفق ماله فى غير موضعه ويبذر فى 
نفقاته » ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف . 

ويطلق علل ضده الرشيد : وهو الذى بتقيد بعفطظ ماله ويتجنب الإسراف 
والنبذير ") 

أا ما يترتب على الإسراف والتبذير والترف من اثار » فإنه يكن القول فى 
البداية أن « كل إسراف بإزائه حق مضيع “٠‏ . 

وإذا كان الإسلام يحرم الإسراف والترف فلأن لذلك مضارا اقتصادية 
واجتاعية بالنسبة للفرد وللجماعة على حد سواء . 


فالإسراف والترف يؤديان إلى النعومة وإلى الليونة التى تدفع الناس إلى الرذائل 
وتقعد بهم عن الجهاد وع التضحية » وفى ذلك أعظم الخطر على الأمة . 


الترف يؤدى إلى تعميق الموة بون الأغنياء والفقراء » وهذا من شأنه أن يؤدى 
إلى التحاسد وإلى التباغض والشقاق ما يفتح الباب واسعا أمام الصراع الطبقى . 
کا أن الإسراف يؤدى إلى صرف الأموال الطائلة فيما لا يعود بالنفع ‏ إن 
كان هناك نفع _ إلا على صاحبه وقد ينفق هذه الاموال فيما فيه ضرره وضرر 
الجماعة ‏ ينا لو وجهت هذه الأموال أو جزء منا لبناء المدارس أو الجامعات أو 
الستشفيات أو المساهمة فى المشروعات العامة » لعاد النفع على الجماعة باسرها . 


ومن هنا يعبر الإسلام أن الجماعة كلها مسثولة عن ظاهرة الترف 
والإسراف » لأنه لا ينظر إلى ذلك على أنه جرد عيب خلقى فردى » بل يعتبو عيبا 
من عيوب النظام الاقنصادى والاجتاعى فى الأمة . ومذا السبب يكون من واجب 


, ۳١ انر : نمسر اس کٹیر ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) راحع . درر الأحكام شرح عحلة الأحكام . لعلى حيدر » تعريت على فهمى اللحسيسى . مكشة المصة . 
دروت س سداد ج ۲ ص ۵۸1 » 0۸۷ . 

ر٣)‏ انظر ٠‏ أدب الدیا والدیں للماوردی ص ۱۸۷ . 
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الجماعة وضع القيود التى تكفل منع هذه الظاهرة('“ . 
وبتحدید الإسلام لوحوه الانفاق المشروعة ويه عما عداها» و وضبعه 


الضوابط والحدود التى تكفل عدم صرف الأمرال فيما لا ينع ولا یفید » تصان أموال 
الأفراد والجماعات » وتحتفظ ع أن يعبث بها عابث » أو يضيعها سفيه أو ماجن » 
او تستغل فی وجه قد لا یعود عل على امجتمع إلا بالضرر › والإفساد . 

وبذلك تون الأموال أكلها الطيبة وتمارها النافعة » وتصل بالاقتصاد إل درجة 
عالية من الفو رالازدهار ۽ وبامجتمع ال حالة الرحاء والاستقرار 2 > وهو ما 
تنشده کل أم الأرض » وفى طليعتہا الأة الإسلامية التى لا تعرف أمواها من 
خلال دیا _ طريقا » إلا طريق احق والعدل والانتفاع المشروع > الدی آباحه الل 
ورسوله . 


2 


)١(‏ انظر فى دلك : النكتور أحمد الىجار : النظرية الاقتصادية فى الإسلام ص 1۹ وما تعدها ١‏ ركدلك الدكتور 
أحمد العسال والنكتور حى عبد الكرع . النظام الاققصادى ى الإسلام ص ۸٩‏ 
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Converted by Tiff Combine 


المبحث الثالث 
شر د ترشيد الاستهلاك 2 نحقية نحقيق التنمية الاقتصادية 

لكى تتحقق التنمية الاقنصادية لابد من توافر عدة عوامل تؤدى إلى الوصول 
إلى ذلك المدف » وتساعد على قيامه وتحقيقه . 

ومن العناصر الاقتصادية اللازمة للتنمية توفير موارد تمويل التدمية الاقتصادية › 
فالمية الاقتصادية تقتضى الحصول على الموارد العينية اللازمة ها »> وعلى ذلك فهى فف 
حاجة إلى رؤوس أموال نقدية لتحصل بها على هذه المورد( . 

ولا شك أن الإسلام با وضعه من ضوابط لاإنفاق وحدود للاستيلاك قد 
ضمن للتدمية الاقتصادية أهم عناصها وهو توفير الموارد العينية اللازمة لمويلها 
وإمدادها بكل ماهى فى حاجة إليه . 


ففی جال الاستغار تعحقق هذه الدورة بالبدء فى الحصول على الأموال اللازمة 
للدشاط ثم تحويرها بالإنتاج وتقليبها بالتجارة » لتبداً الدورة من جديد » اكتساب 
وإنفاق وهكذا ... ومن الضرورى لتحقيق النفع من الأموال أن تستمر هذه الدورة › 
انی ثل الفاق فا ر و 6 أن أی إنفاق من طرف بمثل کسبا طرف 
آخر » ثم يعود كسبا للطرف الأول من جديد » وبالتالى فإذا م يكن هناك إنفاق فان 
يكون هناك كسب , 


. ۲۲۱ انظر : الدكتور رفعت المحجوب : الاقتصاد السیاسی ص‎ )١( 
راجع فى هنا : الأستاذ محمود أبو السعود : خطرط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى . مكتبة المنار‎ )۲( 
. ٠١ الإسلامية . الكويت . الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۸ ھ س ۱۹1۸ م ص‎ 
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ويمثل ذلك نوعا من التسرب عن الدورة الاقتصادية » با يعنى تعطيل الأموال 
وعدم الانتفاع ا : ولذا کانت دعوة الإسلام للانفاق متعددة وصور عختلفة من 
الحث عليه والأمر به والتحذیر من ترک( . 


ولكنما دعوة إلى الانفاق المعتدل » والاستبلاك الذى يكون قواما بين جالبى 
الإسراف والتقتير » ووسطا بين طرف الإفراط والتفريط . 

وعن طريق التوسط ف الإنفاق » والتزام جادة الاعتدال ف الاستلاك » يدشاً 
فائض ف الاروة من زبادة الإنتاج على الاستملاك » وعن طريق هذه الزيادة يتكون 
رأس الال فى امجتمع . ويقصد برس المال كل السلع التى يملكها المجتمع فى لبظة 
بعينها » وهذه السلع إما أن تكون سلعا معدة للاستلاك » وإما أن تكون معدة 
لإنتاج سلع أخرى كالمصانع والآلات » والمواد الخام ومواد الوقود والمواد النصف 
الصنوعة . وتسمى الأول سلمع الاستلاك » وتسمى الثانية سلع الإنتاج . والإنفاق 
على النوع الأول من السلع يسمى نفقة استهلاكية » والإنفاق على النوع الثاى 

والادخار ينجم عن زيادة الإنتاج عن الاستملاك » فإذا أنفق هذا الادخار عل 
سلع الإنتاج ( أى نفقة إنتاجية ) مى استهارا » وبترتب على الاستهار من جديد 
زيادة جديدة فى ثروة امجتمم . وإذا انصب الادخحار على النقود كالذهب والفضة ”مى 
اكتنازا » وعلى العكس من الاستهار فإن الاكتداز يترتب عليه حبس رأس المال عن 
عمليات الانتاج » ووقوف ثروة الجحتمع عن الهو . ولذلك يقول الله تعالى محذرا من 
الاكتناز : [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . یوم حمی عایہا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوہم وظهورهم 
هذا ما کنزتم لائفسکم فذوقوا ما كنع تكنزون ٠4‏ . رالإنفاق ف هذه الآية يشمل 
النفقه الاستلاكية ا يشمل النفقة الإنتاجية »> لأن « سبيل الله » وسعت كل 
شىء » ویکون الله سبحانه وتعال قد حث الناس على الاستهار » حتى تزيد ثروة 


. ۳۷ اثظر : الدكتور محمد عد الحلم عمر : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامی ص‎ )١( 
. ٠١ س‎ ۳٤ : سورة التوبة‎ )۲( 
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الجتمع » ويرتفع مستوى المعيشة » وتتوافر الأموال اللازمة موا جهة الزيادة المضطردة فى 
عدد السكان() . 
معنی الادخار وأثره ف تمویل الاستهار : 

ينقسم الدخل من حيث استعماله بين الاستملاك والادحار » بمعنى أن جزوا 
منه يستهلك وأن ال جزء الآخر يدخر . 

والادخار قد يقصد به تصرف اقتصادى وعرف حينعذ بأنه عدم استلاك جزء 
من الدخل . 

وقد يقصد به مجموعة من الأموال » فيعرف فى هنا المعنى بأنه الجرء غير 
المستبلك من الدحل » أو بأنه الزيادة فى الدحل عن الإنفاق على الاستلاك) . 

والادخار قد يحتفظ به فی شکل سائل › وھذا ما یعرف بالا کتناز › ویعرف 
الادحار فى هذه الحالة بالادخار الاحتياطى . وقد يستخدم فى شراء رؤوس أموال 
عينية أو فى شراء سندات تنتبى بأن نمول رؤوس الاموال العينية وهذا ما يعرف 
بالاد حار الاستٹاری ۽ أی الذى يتحول إلى استثار . ومعلى ذلك أن الادحار ينقسم 
من حيث استعماله إلى قسمين : قسم يكر » وقسم يستشمر" . 

وإذا كان الادخار يعمل على تكوين رأس الال » ورأس المال يزيد من 
الإنتاج » فإن الفائدة المترتبة على الادحار سوف يستفيد بها الجتمع والأفراد فى نفس 
الوقت . فالادحار يفيد مباشة هؤلاءِ الذين ,ساهموا فيه إذ أنهم سيستحدمون هذه 
الاموال التى ادخروها فى مشروعات تعود عل م بالفائدة » وكلما ازدادت مدخرات 
هولاء الأفراد » كلما عاد التفع عليهم » واستفاد الجتمع نتيجة لذلك0) . إذ أن قيام 
مشروعات إنتاجية جديدة على حصيلة المدخحرات سوف يريد من ثروة الجتمع < 


(۱) راحع فی هدا : المستشار ياقوت العشماوی : اللئطوط الکری الہظام الاقتصادی فی الإسلام ص ۲١‏ س 
۷. 

(۲) انطر : الدكتور روعت الححوب : الاققصاد السياسي ص ٤۲۳‏ س ٤١٤‏ . 

(۳) راحع : الدكتور رفعث الححوب : امرحم السانق ص ٤۳1‏ . 

. ٤)١ يراحع فى هدا : النكتور أحمد أبر اماعيل : أصول الاقتصاد ص‎ )٤( 
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أنه يفعح الباب واسعا لتشغيل كثير من الأيدى العاطلة › وإلى زيادة إنتاجية العمال › 
وهذا يستفيد الجتمع » ويخطو خحطوات جادة فى طريق التدمية والاستهار . 

ولقد حث الإسلام على الادخار الاستهارى وتكوين رأس الال الذى يعد 
عنصرا هاما من عناصر زيادة الإنتاج وتحقيق التدمية » وذلك لأنه : 

أولا : لم يعترض الإسلام على ما بأيدى الناس من فائض أموالمم » وهو ما 
يقوم عليه رأس الال » سواء كان هذا الفائض نقدا أو متاعا أو حيوانا » أو غبر ذلك 
ما يقع ف ملكية الناس » بل إنه ذهب إلى أكثر من هذا » فدعا الناس إلى الاقتصاد 
فى الإئفاق » والتوسط فى البذل »> وحجر على السفهاء » وأقام الاوصياء على 
الصغار » ونصح بالوقوف بالوصية عند الثلث أو دون الثلث ... وكل هذا ليظل 
الال سايما من عوارض الافساد والتضييع . ولو کان الإسلام یعادی رؤوس الاموال 
لدعا إلى التخلص منها » أو لسكت عن النصح لوقايتها وحفظها » ولكنه دعا إل 
صيائة المال ورعايته » والاعتدال ف إنفاقه والضن به عن مواطن السرف والتبذير . 

ثانيا : فرض الإسلام الركاة فى بعض الأموال إذا حال عليما الحول فى يد 
صاحبها وكانت زائدة عن نفقته ونفقة عياله . کا نظم عملية الدين » وحرم الربا» 
رکل هذه الأمور لا تقع إلا حیث يکون الال فائضا فی أيدى أصحابه زائدا عن 
الحاجة » فتخرج عنه الركاة » أو ينال منه المحتاجون بالقرض الحسر(“ . 

من هذا كله يمكن القول بأن الإسلام قد دعا إلى ترشيد الاستہلاك والتوسط 
فى الإنفاق » وذلك حتى يمكن تكوين المدخرات التى يعاد استفارها واستغلاها فى 
إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تسهم فى زبادة ثروة امجتمع وتؤدى إلى ثرائه ورخحائه . 

ولو أخذنا على ذلك مثالا عمليا واحدا» لوجدنا أن الرسول عل 
مثلا ‏ يهى عن الإسراف ف استعمال الماء ولو كان ذلك على نہر جار" . 

فلو وضعنا هذا الأمر موضع التنفيذ » وأحذناه مأخحذ الجد » وطبقناه فى 


. ٠١۹ ۱۲۸ انظر : الأستاد عبد الكرم الحطيب : السياسة الالية ف الإسلام ص‎ )١( 
. ۲٤۷ امظر : فی هدا الہی : بيل الأوطار : للشرکای سد ه ص‎ )۲( 
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حياتنا اليومية تطبيقا عمليا ء فرشدنا استہلا كنا للمياه > وحافظنا علا من آں تضيع 
هٻاء نتىحه للا مال وعدم الأبالاة > لکنا بذلك أن دوفر ملابین الأمسار المكعنة من ٠‏ لياه 


المفقودة ¢ والتى تذهب ہللا فائدة نتيجة لسوء الاستعمال 6 أو لتيجه ة لمال وعدم 
الحافظة علیہا 1 وحينقذ نستطيع أن نسنغل هذه المباة ف استصلاح راض جدياة » 
وزراعة كثبر من احاصيل وف إمداد المحروعات الصناعية ومشروعات الإنتاج الخيواى 
بكل ما يازمها من المياه » بل لامكننا غرو الصحراء وتعميرها وتحويل وجهها إلى وجه 
ندی › يفيض بالنیر 0 ويشارك مشارکه فعالة ف نمو امجتمع ونقدمه وزبادة 

هذا منال واحد من آلاف الأمئلة التى يمكن أن تقال فى هذا الموضع » لبيان 
أن ترشيد الاستهلاك _ الذى أمرنا به الإسلام ‏ مود لا سحالة إلى المشاركة الإججابية 
والبناءة فى تحقيق تنمية الجتمع » والوصول به إلى درجة كبيرة من الوفرة والرحاء » بل 
إلى قمة المو والازدهار الاقتصادى . 

وانظر _ مثلا ‏ إلى قول الإمام على رضى الله عنه فى عهده إلى واليه على 

مصر : « ولیکن نظرك ف عمارن الارض بلغ من نظرك فی اسجلات الخراج لال 
ذلك لا يدرك إلا بالعمارة » وسن طلب ارا راج بغير عمارة اټ البلاد ا 
العباد » ولم يستقم أمره إلا قليلا 6 ولا يقلن عليك شىء خحفف به المئونة عبہم » 
فانه ذخر يعودون به عليك فی عمارة بلادك 4( . 

تجد فى هذا القول أن الإمام على كرم الله وجهه يتبنى سياسة تحقبق بسنة نمو 
أعل مع جمع إيرادات أقل . ويفضلها على السياسة البديلة » وهى تحقبق نسبة 
إيرادات أكبر مع نسبة نمو أقل . 

ويترتب على هذه السياسة المتبناه من الإمام » تبنى موقفين اخحرين فى محال 
سياسات التدمية والعمارة هما 

١‏ أن الإمام يفضل تأجيل الاستملاك الحا مس أجل توجيه نسبة كب 
من الدحل القومى لتحقيق التنمية والعمارة . 


(۱) انظر : نہح البلاعة ج ۳ ص ٩۷ ٩٩‏ . 
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أى أنه يفضل الاستهار مع استلاك أعلى فى المستقبل » على الاستلاك فى 
القت الحاضر » إذ أن الأموال الجباه ستنفق على الاستبلاك » بيغا الأموال المتروكة 
للأفراد ستنفق على الاستثار بعد أن تنفق ف أيديهم فى صورة مدخرات » حيث يقول 
الإمام : ولا يثقلن عليك شىء حففت به المونة عنهم » فإنه ذحر ر أى ادخار ) 
يعودون به عليك فى عمارة بلادك . ولاشك فى صحة نظر الإمام » حيث أن مهمة 
حقیق التدمية ا تاطلب القيام باستغاراٹث کیرة ہدف توسیع الموارد القومية ٤‏ 
وهذا يطلب تأجيل الاستبلاك المحالى . وبأن يكون النظر فى العمارة بلغ من النظر 
فی استجلاب الخراج . 

کت الموقف الان الذی پتبناه الامام عل يتعلق بجزئية هامة من سیاسات 
التدمية ألا وهو الإجابة عن تساؤل يقول : من يقوم بالادخارات » الدولة ام الأنراد ؟ 

وبعبارة الحرى » إذا كان من المسلم به أن أى استثار لابد أن يسبقه ادخار » 
فمن يفضل الامام ان يقوم بمهمة الادخار ؟ القطاع الخاص ر الأفراد ( ام القطاع 


العام ( الحكومة ) ؟ 


إن الإمام عل کرم الله وجهه يفضل ترك هذه المهمة للقطاع الخاص »› إذ 
الأفراد أقدر فی نظرہ س على توجیه هذه المدخحرات إلى الاستغارات الأكثر 
إنعاجية ¢ ولحاصة ف ظروف عصره ویستفاد تفضيله القطاع الخاص قائما بالاد حار 
والاستثار على القطاع العام قائما به » من قوله السابق : « ولا يثقلن عليك شىء 
حففت به المونة عنېم » فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك وتزيين 
ولايتك ) . فهذا پعنی أن الإمام يدعو إلى تخفيف ال حباية قدر الإمكان بمعنى 1 
ی 1 0 الضروری ا البلاد » الدولة مدركة 0 ما 
تنتج اها ف E‏ البلاد وتریین 


وهذا يعنى أن الإمام يفضل قيام الأفرا د بتکویں المدخحرات والقیام بالاستنارا ات 
على أن تقوم الدولة بالادخار الإجبارى نمثلا فى شكل ضرائب وجباية أكبر قدراً من 
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الأموال لتوجيمه إلى تحقيق التدمية والقيام بالاستهار'“ . 

والامام فى تفضيله الاستغار الخاص على الاستفار ا إغا بحقق هدفا إنمائيا 
ار وهو ي نطاق الملكية الناصة واستغلال طاقات الأفراد فى تنمية أموالهم » 
النى هى فى نفس الوقت تدمية لثروة امجتمع وإنتاجه . 

ويشهد همذه الفكرة مارواه أبو يوسف من قول الإمام على يوصى عامله على 
واية عكبراء : ١‏ انظر إذا قدمت علييم » فلا تبيعن همم كسوة شتاء ولا صيف » وا 
رزقا پأکلونه > ولا دابة يعملون عليما . ولا تضرين أحداً منہم سوطا وا احدا ف درهم › 
ولا تقمه على رجله فى طلب درهم » ولا تبع لأحد منم عرضا فى شىء من الخراج » 
فإنا إما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ۲" . 

فالإمام هنا لابرى أن يؤحذ من المواطنين فى شكل إيرادات عامة غير العفو 
الفاضل عن حاجتہم » وما حاجتهم إلى القيام بالاستثارات اللازمة لتوسيع مواردهم 
وتحسين إنتاجية رؤوس أموالمم . وقيامهم بكل ذلك مقدم على مسامتهم فى 
الإيرادات العامة » عملا على نشر نطاق الملكية الخاصة » وقياما بتحقيق العمارة 
والتدمية على أفضل وجه . باستغلال القدرات الغريزية والملكات النفسية الكامنة لدى 
الفرد فى عافظته على ماله الخاص والعمل على تدميته بصورة أفضل من اهتام مدير 
القطاع العام با 

وليس معنى ذلك أن الحكومة ليست مطالبة بترشيد استهلاكها والعمل على 
تكوين المدخرات » والإسهام بقدر كبير فى مشروعات الاستهار والتنمية كلا »› إا 
مطالبة بهذا كله » وملقى على عاتقها مسئولية جسيمة وخطية فى هذا الصدد › 
والتارج الإسلامى ملء بالشواهد _ التى لا تحصى على ذلك من سيرة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » وسية الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم على طريقهم 
رضران الله عليہم اجمعين.. 


(۱) راحم فی هدا . الدكتور يوسف إراهم : استراتيجية وتكياف التدمية الاقتصادية ف الإسلام ص ۱۷۸ س 
۹ . 
(۲) انظر : اراح ٠‏ لى يوسف ص ١۷‏ . (۳) راحع : النكتور يوسف إيراهيم : المرحع السانق ص ٠۸١‏ . 
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بعد هذا كله يكن القول بأن المال بعد أن تؤدى منه الحقوق التعلقة به من 
زكاة ونفقة على النفس والولد ومن صدقات وغير ذلك » بعد أن تؤدى منه هذه 
الحقوق على وجهها » یکون قد سلم صاحبه فی دینه ودنیاه » فان بقی شیء بعد هذا 
كان من الواجب أن بستفمر هذا امال » ولا يسك به فى ظلمات الا كتناز » فالمال 
فوة جب أن تعمل عملها فى الحياة وإلا تعطل » فه تنشاً المصانع وامعامل وتستصلح 
الارض وتشيد العمارات » وف هذا فوق أنه نفع عظم لصاحبه ‏ عمران فى 
الخياة » وازدهار لياة حه وا لتروة اة » ومضاعفة لقرتها . إن الال الذى 


مسكه صاحبه ويختزنه أشبه بالأرض الطيبة التى يتركها صاحما بوارا . 

إن من حق الال الفائض أن بستثمره صاحبه » أو نقرضه لمن يستغمره وألا 
یدعه معطلا یعلوه الصداً وتسطو عليه الآفات .... إنه نعمة » ومن الواجب أن 
يننفع الناس بمذه النعمة » وأن يروا وجهها يفيض عليهم بالخير والرفاهية(') . 

هذا طرف بسيط وموجز عن النظام الإسلامى ونظرته الموضوعية الصائبة › 
وحلوله العماية التى تقوم على فلسفة عميقة تجاه قضية من أهم قضايا العصر 
وأخطرها » وهى قضية الإنتاج والاستبلاك والتدمية . 

ويتضح جليا من هذا كله أن الإسلام قد أول هذه القضية عناية حاصة › 


وأعطاها أهمية كبية » نرا لا ما من دور خطير وأثر فعال فى حياة الأم 
واحتمعات . 


, ۲۴١١ س‎ ٣١ الأستاد عبد الكرع الحطيب : السياسة المالية ى الإسلام : ص‎ ٠ ابطر‎ )١( 
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الباب الثالث 


ر ا و واه ا 
السوق قم الفقه السلا می 
وأثر ذلك كى التنمصة 


الفصل الآول : مفهوم التجارة فى الا سلا 


وأثرها فى نحقيق التنمية 

الفصل الثاني : قواعد تنظم السوق 
والرقابة عليه فى النظطام 
ال سلامى . 
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الباب الثالث 
حرية التجارة وقواعد تنظيم السوق فى 
الفقه الإسلامى واثر ذلك فى التنمية 

تمهيد وتقسم : 

تلعب التجارة دورا هاما فى حياة الجتمعات البشرية » وتشكل جانبا خطيرا 
من جوانب الدشاط الإنسانى » وتعد ركيزة أساسية ودعامة هامة من دعائم الاقتصاد 
فی ای بلد . 

ومشل التجارة طريقا كبيرا من طرق الكسب والعمل » ووجها عظيما من 
وجوه المعاش » ومحورا تدور حوله الحركة الاقتصادية » إذ أنا ترتبط بانواع النشاط 
الأنحرى كالصناعة والزراعة » فالصناعة تعتمد فى تصريف منتجانها على التجارة » 
والزراعة لا غنى هما عن التجارة فى تسويق محاصيلها ومارها.. وبالجارة تنعظم حياة 
الإنسان » ويسهل عليه تلبية احتياجاته والحصول على کل ماتقوم به حیاته » وا 
مايكفيه من الغذاء والملبس والمسكن وبقية الصناعات والخدمات » وهذا مايحم عليه 
أن يتبادل السلع مع غين » ويدحل فى عمليات تجارية لشراء ماهو فى حاجة إليه وبيع 

« والتاجر والجهار التجارى ف ای بلد من البلاد اذا استقام مره زی حاله 
وراقب الله فى عمله » وتمسك بشرفه وضمين وذمته › واتبع ماأوجب الله من الاحكام 
ف البيع والشراء ( وراعی مامليه عليه مصلحة الوطن والصال العام والتعاون بین 
الناس » كان حيرا ورححهمة وسلاما , 


وعلى العكس من ذلك إذا انحرف وفسد حاله وثلوث ضميو وتدنست ذمته 
وشرفه التجاری » ولم يراقب الله فى معاملته للناس » وكان أكبر همه الحصول على الربح 


بی شكل كان » وكانت هذه الغاية عنده تبرر سائر الوسائل من غش وشراهة 
واحتكار وما شاكل ذلك » كان شرا ونقمة وعذابا ألا للوسط الذى يعيش فيه والبلد 
الذى موه ۲( . 

وإذا كانت هذه هى أهمية التجارة بالنسبة للفرد > أو بالنسبة للأفراد داخل 
الدولة الواحدة » فإن ها أهميتما وحطورتها أيضا فى امجال الدولى » وفى علاقة الدول 

« فالتجارة وحجمها 1 والتبادل التجارى على الصعيد العالى ین الدول‎ J 
› والمسائل الاقتصادية والمالية عموما »> تلعب أضخم الأدوار فى السياسة العالية‎ 
ویسبہا وعلى ضوئها تقوم علاقات وتنقطع علاقات › وتدشاً عداوات ہین دول‎ 
٩۲ وصداقات بین دول أخرى » وقد تقوم من أجلها حروب وأزمات‎ 

وحينا أباح الإسلام التجارة ردعا إليا واعترها وسيلة من وسائل الكسب 
الحلال » فإنه أحاطها بسياج من الضوابط والتوجيمات الكرمة التى تحكم مسيزما 
وتنقبها من كل الشوائب » وشرع ها من الأحكام مايكفل ها أن تسير فى الوجهة 
الصحيحة » وأن تؤدى المدف المنشود منا على أكمل وجه . 

ولا كانت حاجة الئاس إلا ضرورية › وکان جال الانحراف فیا واسعا « 
أولاها الإسلام ءناية قوية » وحص التجار ببواعث من الترغيب وزواجر من الترهيب 
تقيمهم على الطريق السوى الذى يأمن الناس فيه على أموهم وحقوقهم » ولتكون 
أرباحهم حلالا يبارك مم فیا ۲(" . 

وإذا کان الاسلام قد أقر حرية القتجارة للأفراد ¢ وجعلها طریقا مباسحا م 
طرق الكسب » فإنه قد وضع عايما بعض القيود » إذا ماأساء الناس استغلال الحرية 
المتاحة همم ف هذا امجال » فاحتكروا السلع أو باعوها بأكثر من نمنها » مستغلين فى 
ذلك حاجة الناس إلا واضطرارهم لشرائها . )ا أن هناك فريضة مالية يؤديما التاجر 
)١(‏ راجع : د. عند الغى الراححى : التحارة ى ضوء القرال والسنة ص ۷ . 


(۲( انظار : الدكتور عك الى الراححى : المصدر السانق ص . 
)٣(‏ راجح :الشيح أبو الوفا المراعى ٠‏ س قصايا العمل والمال ى الإسلام ص ٤١‏ . 
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للدولة الإسلامية حين حروجه أو دخوله فى أرضها ببضائعه التى يتجر فيما . 

ولا شك أن العناية بالتجارنة على هذا النحو الدقيق » تؤدى إلى مشاركتها 
الفعالة فى تحقيقق التدمية الاقتصادبة هذا . ولقد كانت لاإسلام بننظم السوق عدابة 
E‏ و یعتدی فيه 
على مال ا 

3 أقام له زظاما رقا ہیا يۈدى لل حسن سین وانتظامه ( والقضاء عل مأقد 
يحدت فيه من خلل وانحراف . 

والکلام فى هذا الباب يتطلب منا أن نعرض لمبداً حرية التحارة فى الإسلام . 
والتوجيبات الإسلامية ف هذا الجال » والتى تمشل إطارا رائعا هذا الدشاط البترى » م 
ماهذا الدشاط الجاد من أثر فى تحقيق التدمية الاقتصادية . 

کا يقتضينا البحث ‏ أيضا ‏ أن نعرض لقراعد تىظم السوق ف الفقه 
الإسلامى » وللرقابة التى تكفل له أن يسير سيو الطبيعى بالصورة التى مها له 
الإسلام : 

رلذا فإن حطتى فى هذا الباب قد جاءت مقسمة على النحو التالى : 

تناولت دعوة الاسلام إلى العمل بالتجارة وتوجياته فى هذا الصدد وهدى 
القران والسنة فى جال المعاملات التجارية » وتلك القيود التى ترد على حرية التجارة ثم 
ما للتجارة ن اثر ف عملية التلمية الاقتصادية فى فصل أول . 


وفى الفصل الثالى : عرضت لقواعد تبظم السوق وضوابط سین فى الفقه 
الإسلامى » ثم لتلك الرقابة التى تعتبر أمرا لازما لضمان عدم الخروج على أحكام 
الإسلام فى هنا المجال . 
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الفصل الأول 


مفضوم التجارة قم اسل م 


وأثرها ف إحقيق التنمية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاو ل 
مفهوم التجارة فى الإسلام وأثرها فى تحقيق التنمية 


حظت التجارة والعقود المنظمة ها بكثير من النصوص فى الشريعة 
الإاسلامية  »‏ لاقت اهتاما كبوا وعناية فائقة من فقهاء المسلمين » وذلك لأنها من 
أوسع ميادين الدشاط الىشرى » ومن أهم الات العمل الإنسانى وليس من قبيل 
المبالغة إذا ماقلنا أنه فى ساعة واحدة من نهار تعقد الآلاف المؤلفة من الصفقات 
الجارية » وت الآلاف المؤلفة من عقود البيع والشراء » ولا يخفى مالهذا الأمر من أثر 
حطر فى مسية الحياة الإنسانية . ومن هنا عنى الإسلام بوضع الضوابط والأسس 
وإرساء القواعد والأحكام » والإكثار من التوجيهات والنصائح التى تأحذ بيد هذا 
النشاط البالغ الأهمية إلى الطريق المستقم الذى تتحقق فيه مصلحة الأفراد. 
والجماعات على حد سواء . 

إلا أنه قد يكون هناك بعض الأفراد الذين لا يصغون إلى توجیهات الإسلام فى 
هذا الصدد » ويستغلون مبداً حرية التجارة الذى منحهم الإسلام إياه استغلالا 
سيغا » فيفعون أنمان السلع » أو يحتكرونها انتظارا لغلائها » وهنا يتدخحل الإسلام 
ليضع قيودا على هذه الحرية » ليحد من تسلط هؤلاء التجار واستبدادهم » وليقضى 
على ماقد يكون هناك من استغلال لظروف الناس وحاجاتہم » وانتہاز الفرص لتحقيق 
أقصى ربح نمكن والوصول إلى ثراء غير مشرو ع على حساب ظروف الآ خرين 

ولا شك أن تنظم الإسلام للعجارة ببذه الصورة الرائعة يساهم مساهمة فعالة 
فى تحقيتق التدمية الاقتصادية للمجتمع .. إذ التجارة _ والحالة هذه تعد نوعا من 
أنواع الإنتاج » وضربا من ضروب التدمية . 

وف هذا الفصل نتناول باليحث مفهوم التجارة فى الاسام » م نعرض لبیان 


القيود الواردة عل حرية التجارة « لتقل بعد ذلك إل توضیح الدور الذى تلعبه 
التجارة فى تحقينى التنمية الاقتصادية » وذلك فى ثلاثة مباحث متتالية : 

المبحث الأول : مفهوم التجارة فى الإسلام وتوجماته بشأنا . 

البحث الثاني : القيود الواردة على حرية التجارة . 

امبحث الثالث : دور التجارة فى تحقيق التدمية . 


$2 


المبحث الأول 
مفهوم التجارة فى الإسلام وتوجيهاته بشأنها 


£ 


المطلب الارل 
تعريف التجارة ودعوة الإسلام إليها 


أولا : تعريف التجارة : 

عرف التجارة کٹیر من العلماء 1 وتعاريفهم وإن اخحتلف بعضها عن البعض 
يازا وتفصياد » إلا أا اتفقت ف المعنى » وتلاقت ف الأمور التى على أساسها 
يكون العمل من أعمال التجارة . 

فعرفها البيضاوى بقوله : التجارة : طلب الربح بالبيع والشراء() 

وعرفها الجرجانى بانہا : شراءِ شىء لبیعه بالریح(؟) 
ومثل هذين التعريفين عرف الاقتصاديون التجارة » فقالوا : هى القيام بالشراء والبيع 
بقصد الربح(") : 


وذهب الفخر الرازى إلى تعريف التجارة بقوله : التجارة : عبارة عن التصرف 


(۱) راجع : تفسیر البیضاوی ص ٠٠١‏ . (۲) انظر : الجرجانی ى ؛ التعريفات . 
(۳) راحم : معحم العلوم الالجةاعية . لنحبة من الاساتده العرب والمصريين . الميعة المصرية للكتاب ۵ ص ۱۹ . 


فى المال سواء كان حاضرا أو فى الذمة لطلب الربح( . 
ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مانع » إذ أطلق التصرف ف المال » فيدحل 
فى التجارة كل تصرف لطلب الربح ولو كان بغير البيع والشراء . 
وعرفها الزتخشرى بقوله : التجارة : صناعة التاجر » وهو الذى يبيع ويشترى 
ا 
CC‏ 


a‏ الشيخ الدردير ف تعریفها : التجر : التصرف بالبیع والشراء لتحصیل 
ريح . وفى مغنى الحتاج : التجارة : هى تقليب المال بامعاوضة لغرض الربيع٠)‏ . 


وى مقدمة ابن حلدون : التجارة : محاولة الكسب بتنمية المال » بشراء السلع 
بالرخحص وپیعها الغلاءِ . 

ثم يضيف ابن خلدون بعد هذا التعريف قائلا : وذلك القدر النامى يسمى 
رحا » فالحاول لذلك الربح إما أن بمختزن السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من 
الرحص إلى الغلاء فيعظم حه » وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق (أى تروج) فيه 
تلك السلعة أكار من بلده الذى اشتراها فيه فيعظم حه . 

ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : 
أنا أعلمها لك فى كلمتين : « اشتر الرحيص وبع الغالى » وقد حصلت التجارة » 
إشارة منه بذلك إلى المعنى الذى قررناه() . 

إلا أن الحصول على الربح ليس قاصرا على هاتين الطريقتين ( اختران 
السلعة ... أو نقلها ... ) بل قد يحدث ف السوق الواحدة وف المكان الوالحد» 
وإنغا يكون التاجر فى مستوى من الخبة والدراية بالسلعة ( عرضا وطلبا » ونوعية 


(۱) انظر : الفخر الراری ى تفسیں ۲ / ۷۷ , 

(۲)اراجع : تفسیر الکشاف للزخشری ۱ / ۱۹۱ ۳ / ٩۸‏ . 

. ء١۷‎ / ۴ إانظر : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوق عليه‎ )١( 
. ۲۹۷ / ۱ (۶)راجع : مضی اتاج : للشرینی الحطیت‎ 

(۵) راحع : ابن حلدوں فی مقدمته ۳ / ٩۱٩‏ . 


أصلية أو عارضة ) يمكنه من معرفة افاقها المستقبلة ولو بعد لحظات من شرائها › 


وقد يکون من وراء ذلك ربح معقول فى أقل وقت وأقل جهذ » دون تعطيل لرأس الال 
أو تجميد له مدة ما() 


ومن الحدثين من عرف التجارة بأنها : عبارة عن التصرف ف رأس الال بالبيع 
والشراء والأحذ والعطاء » طلبا للربح والزيادة فى راس الال( 

ريلاحظ أن هذه التعاريف وإن احتلف بعضها عن البعض إيجازا وتفصيلا إلا 
أنبا اتفقت ف اعتبار العمل تجاريا متى توافرت فيه هذه الأوصاف : 


. أن يكون هناك شراء بقصد البيع‎ )١ 
ويلتقى الفكر الاقنصادى والقانونى مع الفكر الاقتصادى الإسلامى فى هذا‎ 


القدر من الشروط حتى يكون العمل له صفة التجارة » ويتحقق لمن يقوم به وصف 
۳ 


التاجر 
إلا أن فقهاء المسلمين لم يشترطوا لكون العمل تجاريا أن ي التعامل على 
منقول » ای م يتطلبوا فی الشیء الذى يشترى بقصد بيعه أن يكون منقوا › وهذا 
واضح من خلال التعاريف السابقة » وعلى ذلك يمكن أن يكون العمل تجاريا ‏ من 
وجهة نظر فقهاء المسلمين ‏ حتى ولو تم على عقار » متى كان شراء هذا العقار 
بينا ذهب القانون التجارى وشراحه إلى اشتراط أن يكون التعامل ف المنقول »› 
حتى تنوافر للعمل صفة التجارة . 


. ۱۷۲ الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الاسلامی ص ۱۷۱ س‎ )١( 

(۲) انظر : الدكتور عبد الغنى الإجحى : النجارة فى ضوء القران والسنة ص ٠١‏ . 

)٣(‏ انظر على سبيل الغال : د. أكم أمين انول : الوسيط ف القانون التجارى ص ۷٦‏ ۷۷ » الدكتور 
اپو زېد رضوان : دروس ی القانون التجاری ص ۲۲ وما بعدها . 


فالفقرة الأول من المادة التانية حارى تعبر عن العمل التجارى بقوهما : ١‏ كل 
شراء غلال أو غيو من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينما أو بعد يتما 
عه أخرى ٠‏ أو لأجل تأجبرها للاستعمال'٠‏ فيشترط لكى يكون العمل نجاريا أن 
به العامل على المنفولات" » أى جبب أن يكون محل الشراء بقصد البيع منقولا" . 


وهو شط مستفاد من قول المادة « كل شراء غلال أو غين من أنواع 
المأكولاب أو البضائع » والنص يشمل المنقولات بأنواعها : المادية : مثل البضائع 
ممخنلف أنواعها » أو المنقولات المعنرية »> كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات 
الاحبراء والعلامات التجارية » بل والحل التجارى كذلك يعتبر فى حكم المنقول() . 


أا العفار فلا بمتد إليه النص باتفاق() . فإذا وقع الشراء على العقارات فإن 
هدا العمل لايعتبر عملا تحاريا نتيجة لعرف مستقر رعا يرتد إلى القرون الوسطى() . 
فاستبعاد المعاملاث الواردة عل العقار مخنلف صورها قاعدة قديمة تعتبر من 
مسلمات القانوں النحاری . حتی لیقال : إن القانون التحاری قانوں المنقولات") . 


ولا شك أن ففهاء المسلمين كانوا أبعد نظرا رأكار توفيقا حين لم يشترطوا 
للعمل التجاری الد يكون فى المنقولات دون العقارات > لا شراء الٹیءِ بقصد پیعه 
طلبا للربح لايقتصر على المنقولات فقط » بل يمتد ليشمل العقارات أيضا » بل رما 
کان فى هذه الأحو ‏ ى أحان كنبة ‏ أكثر فائدة وأضخم را . کا أن 
الأسس التى نقوم علبما التفرقة ببن العقار وا منقول ف هذا الشأن أسس غير منطقية › 
وهذا مادعا الكثير من شراح القانون إلى انقاد هذا الشرط » والدعرة إلى إلغاء هذه 


بفول بعضهم « فاستعاد العقاراب a‏ النطاق التجارى لایستند ِل امن 


, ۲١ انطر بص الماده عند الدکتور ایو رند رصان دروس ف القانون التجاری ص‎ )١( 

(۲) راح د. انو رید رصواں , المصدر السا ص ۲۲ )٣(‏ د اکم أمیں الحولى : المرحع السانق ص ۷١‏ . 
)١(‏ د ار رید رصوان . المرحع السانق ص ۲۲. (ه) د. کم امین الخو : نمس المرحع ص ۷١‏ . 
() د. انو ريد رضيان مس المرحع والموسح , 

(۷) انر : د أك أمين الحولى ٠‏ فى المصدر والموصع الساقين 


قوبة » بل هو قاعد تقليدية مستقرة » وقد وجد من الفقهاء من أنكرها تماما . 

وتطبيقا للمبداً السابق يكون شراء العقار بقصد بيعه بربح عملا مدنيا » وإن 
کان لاجختلف فی شء من حيث طبيعته عن شراء المنقول بقصد بيعه » وقد وضع 
التطور الاقتصادى هذه القاعدة موضع الشك »> إذ ظهرت مضاربات عقارية ٻالغة 
الأهمية .تتم برأسمال كبير » وتحتاج إل الائټان على نطاق واسع .() 

ويقول احر فى انتقاده هذا الشرط : « هذا القول يجسد مفارقة عجيبة › 
للتفرقة المصطعة بين العقار والمنقول » وهى تفرقة أسقطتها الكثير من التشريعات 
المقارنة الحديغة » ذلك لأن قصد الربح والمضاربة على الأشياء لايقتصر على المنقولات › 
بل يمتد كذلك ليشمل العقارات » حتى لمكن القول بأن المضاربة فى هذه الأحيق 
قد تبدو أحيانا ذات نتائج ضخمة من حيث تحقيق الربح إذا هى قورنت بالمضاربة 
على المنقولات )١‏ 

ونخلص من هذا إل أن الفقه الإسلامى کان ا کار دقة فى تحديده لمفهوم 
الجارة من الفكر الاقتصادى والقانونى الحديث . 
ثانيا : مشررعية العجارة ف الإسلام ردعوته إلبپا : 


التجارة مهنة شريفة ها أثرها وفاعليتما فى حياة الجتمع بل هى من قمم الحرف 
الى يقوم علا نظام الكون وحياة الناسر () : 

ولقد أباح الإسلام التجارة بالنص القرآنى الذى يصرح بأن التجارة ليست 
أكلا لال الناس بالباطل0) . 


يقول المولى تبارك وتعالى : ل ياأيما الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 


۷٣ أكلم أمين الخولى : الوسيط فى القانون التحاری ص‎ ٠ النكتور‎ )١( 
. ۲۲ الدکتور أبو زید رضران : دروس ف القانون'التجاری ص‎ )۲( 

(۲) الدكنور عبد الغبى الراححى : التجارة فى ضوء القران والسنة ص ۷ . 
)٤(‏ راجع الشيخ محمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص ٥۹‏ . 


الباطل رلا أن تکون تجا عن تراض سکم ٥(4‏ 

« فالله تعالى ينانا عن تعاطى الأسباب الحرمة فى اكتساب الأموال » لكن 
المعاجرة المشروعة التى تكون عن تراض من البائع والمشترى فافعلوها وتسببوا بها فى 
تحصيل الاموال ٠")‏ 

کا يستدل على إباحة التجارة من الآية القرآنية الكرمة التى تأمر بكتابة 
الدين » ثم تتشنى من ذلك التجارة الحاضة » فيقول الله تعالى : « ياأيما الذين أمنوا 
إذا تداینام بدن إلى أجل مسمى فاکتبوه »4 إل أن يقول جل شأنه : ل إلا أن 
تکون تجار حاضة تدیرونها بینکم فليس علیکم جناح ألا تکتبوها 4" . 

ومن الأدلة أيضا قول الله تعال : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 ذكر الفخر الرازى وجه الاستدلال بمذه الآية فقال إن المفسرين ذكروا 
فى تفسير الاية وجهين : 

الوجه الأول : أن المراد بابتغاء الفضل ف الآية هو التجارة ويدل عل صحة 
هذا التفسير أمران : الأول : ما رواه عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما فر « أن 
نتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الح » 
والثانى : الروايات المذكورة فى سبب النزول » وكلها متفقة فى احنراز الناس من 
التجارة ف موسم الحح » فتلت هذه الآية . 

الوجه الثافى : أن المراد بقوله تعالى : 4 أن تبتغوا فضلا من ربكم ٭ هو أن 
يبتغى الاإنسان حال كونه حاجا أعمالا أحرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله 
ور مته 

ثم ذكر اأفخر الرازى أن الوجهين مرادان فى هذه الآية(“ . 


وقول ابن کثیر ف تفسر الأية روی البخارى عن ان عباس قال : کائٹ عکاظ 


. ٤۷۹ / ۱ سوق النساء : ۲۹ . (۲) تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
, ۱۹۸ سورة البقرة : الاية رقم ۲۸۲ . (4) البقرة : الاية‎ )۳( 


. ٠١ ۷4 / ١ انظر : تفسير الفخر الازى‎ )٥( 


ونجنة وذو الجاز أسواقا ف الجاهاية » فتأموا أن يتجروا فى الموسم فتزلت ‏ ليس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 فى مواسم الحج . 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة فى موسم 
احج » يقولون أيام ذكر » فأنزل الله ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
یکم 04 . 

وإذا كانت الآية تدل على جوز التجارة فى موسم الح » وهو وقت تؤدى 
فيه فريضة من أعظم فرائض الإسلام » فدلالتما على جواز التجارق ف بقية الايام 
اول . 

ولقد عمل الرسول َه بالتجارة فى مال السيدة خديبة ‏ رضى الله 
عنها = قبل البعثة » وذلك حيا « بلغها عن رسول الله ىه مابلغها : من 
صدق حديثه » وعظم أمانته » وكرم أخلاقه » فبعلت إليه » وعرضت عليه أن رج 
SS‏ 
رسول الله ا EE ES‏ اع سلحته 
التی حرج بہا» واشتری ما اراد أن a‏ فباعت 
خديجة ماجاء به » .فأضعف أو قریبا ٩"۲‏ . 

وكذلك كان كثر من الصحابة يعملون بالتحارة » وكانت همم منها أموال 
طائلة . 

ويقول شمس الأئمة السرخحسى مستدلا على مشروعية التجارة : ١‏ إن الله 
سېحانه وتعال جعل الال سببا لإاقامة مصال العباد ف الدنيا ¢ وسر طریی 
التجارة » لأن مايحتاج إليه كل أحد لايوجد مباحا فى كل موضع » وف الأح عل 
سبيل التغالب فساد » والله لاحب الفساد "٠‏ . 


ول يقف الإسلام عند حد إباحة التجارة › بل إنه قد دعا إلا » وحث 
)١(‏ راحع : تمسیر اہں کٹیر ۱ / ۲۳۹ . 


(۲) انظر : السية البوية : لان هشام » تحقيق طه عند الريوف سعد ۷٣ ٠ ١۷١ / ١‏ 
(۳) راحع المنسوط : لشمس الأئمة السرخسى ٠١۸ / ٠۴‏ 


المسلمين على الاكتساب من طريقها . 

قول الله جل شأنه  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشررا | فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله 4 . 

يقول القرطبى ف تفسير هذه الآية : « هذا أمر إباحة كقوله تعالى : هل وإذا 
حللتم فاصطادوا . يقول إذا فرغع من الصلاة فانتشروا فى الأرض للتجارة والتصرف 
ف حوائجکم 0( 

وقول ابن حجر العسقلان DP;‏ إن هذه الاية لحد مہا مشروعية ة البيع من 
طرق عموم ابتغاء الفضل » لأنه يشمل العجارة وأنواع اء التكسب . واحتلف ف الأمر 
المذكور » فالأ كار على أنه للإباحة » ونكتعها مخالفة أهل الكتب فى منع ذلك يوم 
السبت » فلم يحظر ذلك على المسلمين . 
التكسب » وعلى الوجوب للقادر الذى لاشىء عنده » لملا تاج إلى السؤال » وهو 
حرم عليه مع القدرة على التكسب ۲( 

والآية فيها حث على الانتشار فى الأض والابتغاء من فضل الله بالعجارة 
ومباشة البيع والشراء » وغير ذلك من وجوه الكسب . 

وفى آية أخحرى يقول الله تعالى « ....وآخرون یضربون ف الارض يبتغون من 
فضل الله 4 « أى مسافرون ف الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب 
والمتاجر . 

وقد سوت هذه الآية الكريمة فى قراءة ماتيسر من القرآن بين من يضربون فى 
اللرض يبتغون من فضل الله » وبين من يقاتلون فى سبيل الله » إذ يقول المولى تبارك 
وتعالی  :‏ علم ان سیکون منکم مرضی » واخرون یضربون فى الارض يبتغون من 


. ٠١۸ / ۱۸ انظر : الجامع لأحكام القرآن : للقرطى‎ )۲( . ٠١ سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
. ۱۹۱ / ٥ راجع : فتح الہاری ہشرح البخاری : لاہن حجر العسقلای‎ )۳( 
. ٤)۳۹ / ٤ انظر : تفسیر ابن کثرر‎ )٥( . ۴ : سورة المزمل‎ )٤( 


فضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » فاقرؤا ماتيسر منه 4 فأعطت الآية 
للضرب فى الأرض والابتغاء من فضل الله بالتجارة والعمل حكم الجهاد » وهو من 
أعظم العبادات ولا شك أن ف ذلك دعوة للمسلم وحثا له على مباشة العمل » 
والتكسب عن طريق التجارة . 


ولقد سل رسول الله عه عن أفضل الكسب»› فقال : بح 
مبرور » وعمل الرجل بيده » وف رواية : « عمل الرجل بيده » وکل بيع مبرور ٠۲‏ 

ولا شك أن البيعم يشمل التجارة » فتكون بنص الأحاديث من أفضل 
الكسب رأطيبه » ما يدعو إلى احترافها والعمل بها . 

بل إن الرسول عه يدعو المسلمين إلى العمل بالتجاق دعوة تكشف عن 
فضلها » وتبين أنها من أعظم طرق الكسب » وأوسع أبواب الرزق » فقد روى عنه 
ا آنه قال : « عليكم بالتجارة فإن فيما تسعة أعشار الرزق ٠»‏ . 

وما يدعو المسلم إلى العمل بالتجاق _ أيضا ‏ أن رسول الله ولل وضع 
التاجر الصدوق الامين فى منرلة رفيعة » ومكانة عالية » حيث قال : « التاجر 
الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ٠١١‏ 

فالأحاديث صريحة فى الحض على التجارة » ولم يكن ذلك إلا لكونها جائزة 
وأنها من أحسن طرق الكسب . 

ولا كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة واضحة غاية الوضوح ف الدلالة 
على جوز التجارة » فلم يقع الخلاف فى حكمها » وانعقد الإجماع على جوزها . 


(۱) رواه أحمد والبار » والمنذری ف الترغیب والترهیتب ج ۳ ص ٣‏ . 
(r)‏ رواه امام العالى فی إحياء علوم الدیں ۲ / £ » 
(۳) رواه الترمذى وحسه » والمنذرى فى الترغيب والترهيب MY‏ 


المطلب الثانى 


التوجبهات والضوابط الإسلامية فى مجال المعاملاث 
التجارية 
او مو ف ا ا 
بها فى معاملاہم وتجارتهم » وهو بذلك يكون قد نقى العجارة من الشوائب التى 
کانت قد علقت بها فى العهود السابقة » ووجه المسلمين وجهة تختلف عما كانث 
عليه الام التى تقدمتمم » فلا جشع وا احتكار ولا غش وا ربا ... إلى كل هذه 
امساویء التی ابتلیت بها بعض الأّم . 


فالیهود مفلا 9 أصیبوا بالسعار المالى والتجاری فی کل زمبان ومکان » رکانرا 
دائما حرص الناس على التجارة واحتراف المسائل المالية للحصول على الذهب 
والاستحواذ عليه بالتاجرة فى أى شىء » رالتلاعب بالأسواق والأسعار » والتعامل 
بالربا الفاحش على كافة المستويات » فردية وجماعية ودولية »> الأمر الذى كانوا من 
أجله لا ينزلون فى بلد ويتمكنون. منه إلا أفسدوا عيلهم الشيطانية ميزانه التجارى › 
وأصابوه بازات المالية » وجابوا عليه الخراب والدمار » إن لم يتخلص مهم قبل أن 
بتمکنوا من القضاء عليه » کا فعلت بہم الانيا فى عهد هتار ٠(۲‏ 

وللاسلام فى جال المعاملات بصفة عامة والمعاملات التجارية بصفة خحاصة 


. ۸ انظر : الذكتور عبد الغنى الرإجحى : العجارة فى ضوء القران والسنة ص‎ )١( 
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كير من التوجيهات والإرشادات والضوابط » ندكر منها : 
أولا : ألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة فى العبادة : 


فمن الواجب على المسلمين ألا تلهيمم التجارة عن ذكر الله وأداء فرائضه 

وإقامة شعائر الإسلام . 

فلقد أباح الإسلام العمل والتجارة ١‏ شريطة ألا تنفصل عن تزكية الإنسان › 
وذلك بأن تعظم شعائر الله » وتعمل على إقامتا والحافظة عليما ... فإذا خحالفت 
ذلك وأرادت أن تول وجهها شطر النافع المادية وحدها» غير ملتفتة هذه الحدود 
والاداب » فقد تولاها الشيطان » ودخلت ف أحابيل وسائل الكسب الخبيث › 
ذلك تدمبر لحياة الفرد والجماعة ...)( . 
تذم إذا قدمت عل ما يجب تقديه علا 0( 

فعن جابر 2 e‏ 
أقبلت من الشام عير تحمل طعاما » فالتفتوا إلا حتى ما بقى مع النبى َه إ إلا اشنا 
عشر رجلا » فنزل قول الله تعالى : ل وإذا رأرا تجارة أو هوا انفضرا إلا وتركوك 
قائما » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ٠‏ 

« فالله تبارك وتعالى يعاتب على ما وقع من الانصراف عن اللخطبة يوم الجمعة 
إلى العجارة التى قدمت المدينة يومعذ ٠‏ 

« لكن ينبغى أن يعلم أن هذه القصة قد قيل أا كانت لا كان رسول الله 
ا يقدم الصلاة یوم الجمعة عل الاملبة 4( : 

فالذم والعتاب جرد أنهم انصرفوا عن “ماع الخطبة »> مع أنهم قد أدوا الصلاة › 


(۱) راجع : : النظام الاقتصادی ف الإسلام ' د. أحمد العسال » د. فتحى عبد الكرم ص ۱١۹‏ . 

(۲) انظر : فتح الباری شرح البخاری ۴١ / ١‏ . 

2 من سوق الجمعة » والحديث بى فح البارى الرجع‎ ١١ الآية رقم‎ )٣( 

. تفسیر ابن کثیر 4 / ۳۹۷ . (ه) انظر : تفسير ابن كثير فى الموضع السابق‎ )٤( 


وهذا ‏ بلا شك يلقى بالدائحة والمسئولية الخطية على هؤلاءِ التجار 
خحصوصا فى أيامنا هذه الذين تشغلهم تارتم عن إقامة الصلاة ف أوقاتها › 
بل رما لا یؤدونہا مطلقا › ریصذهم إقباهم على الشجارة عن ذکر الله » فهم لا یلقون 
بالا لأداء شعائر الله وإقامة دينه › ول اون لداعی الحق والإيان 1 ل نهم غارقون ل 
أذقانم ف أمور بيعهم وشرائهم › وأغراهم الربح المادى فراحوا ر عليه › 
ویطلبونه من ای وجه ویکل A ETE E‏ فاأسرعوا نوه 
مهرولين وأحذهم حب الإ كثار منه عن طریق الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . 
وليس هذا نميا عن التجارة ولاذما ها » ونما هو تنبيه وتحذير هولاء الذين يبيعون من 
أجل تجارتمم ورحهم کل شیء حتى شعائر الله وفرائضه › فهم فى ضلاحم يعمهون . 

. وما لا يقبل الشك أن التاجر إذا ذهبت به تجارته بعيدا عن أداء حقوق الله 
تعالل » فإنه يكون قد ابتعد عن روح الإسلام ومقاصده التى تہدف إلى تحقيق 
مصلحة الإنسان فى الدنيا والآخرة . 

ولق وصف الله تعالل عباده المؤمنين بقوله :% رجال لا تلھے م جار ولا بیع 
عن ذکر الله رإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخإافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . 
لیجزیہم الله a‏ 
سات 4 . 
بيعها ورحها عن ذكر رهم » الذى هو خالقهم ورازقهم » والذين يعلمون أن الذى 
عنده هو خير نمم وأنفع ما بأيديهم » لان ما عندهم ينفد وما عند الله باق . ومذا 
فنہم یقدمون طاعته ومراده وبته على مرادهم وحبتېم ‏ © 

قال قتادة :« کان القوم يتبایعون ويتجرون »› ولکنہم إذا ناہم حق من حقوق 
الله لم تلههم تجارة لا بیع عن ذکر الله حتی يدوه إلى الله ۲ . 

وعن سفيان الثورى : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى 


(۱) سورة الور : ۳۷ س۳۸ . (۲) تفسیر ابن کثیر ۳ / ۲۹۵ , 
(۳) فسح الباری ۲١ / ١‏ . 
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الجماعة() . 


وفى تفسير الآية روى عن ابن عباس : أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة 
المكتوبة") . 
للصلاة المكتوبة کا ومضوا إل الصلاة » فقال عبد الله بن مسعود : هؤلاء 
من الذين ذكر الله فی کتابه 3 رجال لا تلہم تَجارة لا بيع عن ذکر ال04 . 
وقد وقع من کلام ابن عمر أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة »> فأغلقوا 
حوانیت م ود خلا | المسجد » فقال : فم نزلت « فذکر الأية) . 


وقال عمرو بن دینار : كنت مع سالم بن عبد الله وحن نريد ا مسج د فمررا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم › » فنظر سام ا امتعنہم لیس معها أحد» 


فتلا هذه الآية ل رجال لا تلهيمم تجارة ولا بیع عن ذکر الله 4 ثم قال :هم 
هلاي( . 


وقال مطر الوراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا مع النداء 
ومیزانه ف يده خفضه ٤‏ إلى الصلاة 
ا الله » ون u‏ ا ا وا ا الله فیہا") . 

فأين هولاء التجار المتقون من اناس يسمعون النداء ا الصلاة فیلقون له 
آذانا صما » وكأن الأمر لا يعنييم > وأن المقصود بالنداء والصلاة غيرهم ؟ وكأنہم ۾ 
يسمعوا ولم يقروا قط قول الله تعالى : مل يأأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 


. ۲۹١ / ۳ هتح البارى : نفس الموضع . (۲) ایضا فتح الناری » رانظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
. ۲۹۵ / ۳ وتفسیر ابن کثیر‎ » ۲٣١ / ٥ تفسير ان كثير : الموضع السابق . (4) فح الباری‎ )۳( 
. المصدر السانق‎ )١( . تفسیر اہی کثیر : نفس الموضع‎ )٥( 


(۷) انظر : المصدر واموضع السابقين . 
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الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع » ذلكم خير لكم إن كنم نعلمون ٠(4‏ وقوله 
سبحانه # إغا أموالكم وأولادك فتنة والله عنده أجر عظم ٠»‏ وقوله جل شأنه : 
# ياأبها الذين منوا لا تلهكم أموالكم وا الاد عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم الناسرون (") 

واستناد إلى قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
ا لجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » ذهب علماء المسلمين إلى النهى عن البيم 
وقت النداء لصلاة الجمعة » وذلك لانها متعينة على كل مسلم مقم حال من الاعذار 
الشرعية . 


» ومذا اتفق العلماء  رضى الله عنهم م على تحرم البيع تعد النداء الثانى‎ ١ 
واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الآية عدم‎ 
, )( الصعحة‎ 

وهذا التوحيه الإاسلامى الحكم خجعل من التاجر إنسانا دام الصسلة بالل لا 
نلهیه تجارته عن آداء فرائض الله » ولا تدسيه القيام بحقوق ره » فهو عامل عابد » لا 
برك أحد الأمرين فى سبيل الآحر . ولا شك أن ذلك يوئر على أحلاقه وسلوكه » 
فیحعله متقیا لله فی بیعه وشرائه » فېسعد » وېسعد به جتمعه . 


ثانيا : التحری فى كسب الال : 


يوحب الإسلام على التاجر أن تحرى الحلال ف کسبه » وان يہنعد عن 
التجارة فیما حرمه االله تعالى ونهى عنه رسوله ع » ويحذر النبى صلوات الله 
وسلامه عليه من ترك التحرى ف المكاسب » فيقول : ١‏ ياتى على الناس زمان لا 
يبال الم ما أخذ منه » أمن الحلال أم من الحرام ؟۲) وللنسالى من وجه آخر : 
« ياق على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب الال »> من حل أو 


. ٩ ' سووہ الامشو‎ )۳( . ٠١ : سور التعاس‎ )۲( , ٩ ' سورة الحمعة‎ )١( 
۳۹۷ / ٤ تمسر اس کشر‎ )٤( 
٣٣١ / ١ فح الناری شر ح الیحاری‎ )٥( 


o14 


٩0 ٩ حرام‎ 


قال ابن التن : احبر النبى ا ذا تیدیرا ی فتىة الال ۾ وهو م تعس 
دلائل نبوته » لإحباره بالامور النى لم نكن فى رمنه ٠‏ ووحه اذم من حهة التسوبة بى 
الامرين ۰ وإلا فأخحد الال من الحلال ن مذموما من e‏ هو () 


5 


ویرعست البى ا المسلمن ق مللتب حال 0 والاينعاد عما حر مه الله ف 
المحیدیٹ الذی رواہ اہر رة س ری الله عه فال : فال رسول الله ی : ١‏ إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإ الله أمر المؤسين ما أمر به المرسلين ففال ٠‏ بسا 
امنوا کلوا من طیبات ما رزقنام ته مم ذكر الرحل نطبلل السفر أشعث أغبر بد ندنه 
ل السماء یارب یارب ومطعمه حرام ومشرده حرام وملىسه حرام وغذی بادام 
فا پستجاب لذلك ٠(۲‏ 

وعن ابن عمر رضی الله عنہما قال : قال رسول الله ي : ٠‏ الديا حضو 
حلوة > من اکتسب فیہا مالا من حله وأنفقه فی حفه تاه الله عابه وأورده حنته 
ومن اکتسب فہہا مالا من غبر حله وأنفقه فی غر حقه » أحله الله دار اهوان ۰ ورت 
سعرا 4و ) , 

ونی اُحادیٹ اُخری یہیں الرسول ی حزاء الکسب الحرام » وما سظر 
هلا الد لا يتحرون الحلال فى كسم من عقاب ألم وعذاب شدبد . 


ا e‏ ا فاي 

فس اہی عباس رضی الله عہما قال : نلبتٺ هذه الابة عند رسول الله o‏ 

ه با أا اناس كلوا ما فى الأرض حلالا طينا ه فمام سعد بن ألى وفاص فطال : 
. ت ا N‏ این 

بارسول الله : ادي اللہ ای حعانی مستجاب الدعوة . فقال له الى : «١‏ باسعد 

اطلب مطعماٹ نکن مس ات الدعوة والذى نفس محمد ده إل اعد دف 


() فح الاری د / ٣٢٢‏ (۲) تمس المرحع د / ٠١‏ 
)٣(‏ وواه مسلم الت مد مالندرى ف العرعیب والترهیت u /r‏ 
د ا والندر 


ا١ س‎ ۱٤ / ۳ واه السپفى > انر الترعیب والترھیت‎ )٤( 
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اللقمة الحرام فى حوفه ما بتقبل منه عمل أريعس بوما » وأعا عبد نىت لحمه من 
سحت فالنار اول په ۲( ) 

وی حدیث جابر بن عبد الله س رضى الله عنما أن الى ريه قال : 
« يا كعبت بن عجرة : إنه لا يدحل الحنة لحم نبت من سحت »0 . 
ولفظ الترمذى : ١‏ يا كعب بن عجرة : إنه لا ڀربو لحم نبٽ من سحت إلا كانت 
النار اول به 6( . 


ولا شك أن هذا كله ما يدعو التاجر المسلم إلى سلوك طريق الحلال ف 
تحارته » والبعد كل البعد ع الاتجار فى الحرمات وما نهت عنه الشريعة » حتى لا 
يورد نفسه مورد الهلكة ويكون من المستحقين مذا العذاب الشديد . 
ثانا : قيام التجارة على التراضى : 

من هم ما يجب أن تقوم عليه العملية النجاربة رضاء طرفيها : البائح 


والإسلام بهنم بأن يكون التعاقد بين الناس نتيجة إرادة حرة » مبعثها رضا 
الطرفين وموافقمما على إنمام التعاقد() . 
والقران الكرم عندما أباح التجارة ذكر وصف التراضى فيا » فقال جل 
أنه : هيا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن نكون تجار 
عن تراض منک () 


والتر راضی يقتضی أن یکون المشترى مارا ف الشراء « والبائع تا را ف الى 
و كلما جار ف تقدبر الئم ن الذى بشتری به أو ا به » فاذا کان ا سحل ما ١‏ 
ٳِیٰ الشراء بف من فان علصر الرضا لا بکون قائما » وتففد التجارة أعظم عناصرها 


)١(‏ ریاه الطرای ی امعحم الصعير ' ه والستحت هو الحرام ١‏ وقتل هو الاست من المكاسب ١‏ راحم الترعیں 
والرھیت ۱١ / ٣‏ تا 

(۲) رواه اس تال بی جیه وانطر الترعست والترهیب ٣‏ / 12 (۳) الترعیتب والترھہت ٣‏ / 12 
)٤(‏ راحع : النظام الاقصادى فى الإسلام , د أحمد العسال » د . فقحى عند الكرم ص ۷دا 

(3) سوره الىساء اانه ۲۹ 
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وأركانما » وهو حرية التبادل » ولذا كان اللحتكار والتجارة نقيضين لا يجتمعان » لأن 
التجارة الإسلامية تفتضى التراضى » والاحتكار لا يعتمد على الرضا » بل يعثمد عل 
الاضطرار(') . 

ويتمثل التعبر عن الرضا فى الإيجاب والقبول من طرفى العقد دون تزبيف 
لاإرادة » أو إكراه على الإمام . 

وقد أوصی رسول الله ع الرجل الذى شكى له بأنه يخدع فى المعاملات أن 
يقول عند بيعه وشرائه : لا حلابة > أى لا حديعة) . « قال العلماء : لقنه اللبى 
عه هنا القول ليتلفظ به عند البيع » فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى 
البصائر فى معرفة السلع ومقادير القيمة » وبرى له ما يرى لنفسه والمراد أنه إذا ظهر 
غبن رد الثمن واسثرد المبيع . 

والإسلام بهذا بكون قد حى إرادة ضعيف العقل » ووفر له فرصة من الوقت 
لیری فما : هى يمضى العقد أو يرده ؟ فإذا ما أمضاه كان ذلك عن رضاء كامل » 
وإرادة غير مشوبة بأى عيب » وبالتالى لا يكون مثل هنا الإنسان موضعا لاستغلال 
أحد من الناس » أو لغبنه فى البيع والشراء . 

أن الإسلام قد وفر ا-لحماية الكاملة والرعاية التامة لموضو ع رضا الطرفين › 
باشتراط أهلية التكليف للمتعاقدين » وبأن أفسح الجال للخيار بين المتعافدين › 
فكان خيار الغبن » وخيار ا مجلس » وخيار الشرط » وخيار الرؤية » على تفصيل ف 
ذلك فى كتب الفقه() . 

وهكذا بشترط الإسلام للعملية التجارية أن يتحقق ها وصف الرضا » لكى 
تطيب النفوس با تأخذ وتدفع » ولكيلا يضار أحد طرف العقد والرسول وة 
بقول : ١‏ لا بحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس منه » . 
)١(‏ انطر : الشيح محمد أو رهرة : ف الحتمع الإسلامى ص ٠١‏ . 
(۲) انظر الحدیث بټامه ف یل الأوطار للشرکای ۱۸١۴ ۱۸۲ / ٥‏ وقد رواه الحمسة وصححه الترمدى 


(۳) راحع : یل الأرطار E‏ 
)٤(‏ انطر : د . أحمد العسال » د فتحى عد الكرم اللظام الاقتصادى ف الإسلام ص ٠١۷‏ . 
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رابعا : التجارة فى الإسلام من قبيل التعاون الإنسانى والتكافل 
الاجټاعى : 

إن التجارة إذ أباحها الإسلام واعتبرها طريقا من طرف الكسب الحلال » 
يعدها من قبيل التعاون الإنسالى والتكافل الاجةاعى بين بنى الإنسان » ذلك لان 

يرات الأرض تختلف باحتلاف الأقالم حرا وبردا » وتختلف باحتلاف نوعية 

الأض » فليس فى كل إقلم حاجاته إلا ما ندر » وليست صناعات الأقالم متحلة » 
وليست درجة الإجادة منحدة فى كل الاصناف » والإسلام قد حرض على العاف 
الإنسالى » وذكر سبحانه أن اختلاف الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا » لا ليتناكررا , 
فقال جل شأنه : ا یا ايها الناس إنا حلقنا من ذكر وأنشى ‏ وجعلنام شعوبا 
وقمائل لتعارفوا 4#(" . 

وذلك التعارف لا يكون مجرد اللقاء والتحية » ولكن ليعرف أهل كل إقلم ما 
عند أهل الإقلم الآحر > لیتبادل الفريقان « ویستطیعم ابن الارضص أن ينتفع بکل 
حبات الأرض » فلا جرم إقلم من خيرات الآخر » بل تتلاق اى كل إقلبم خبرات 
الإسانية كلها . 

فالتجارة إذا كانت عادلة قومة فإنما تعد تكافلا اجتاعيا إنسانيا عاما » وذلك 
واضح كل الوضوح فى نقل البضائع من إقلم إلى إقلم » وقد وجدنا ف القران الكرم 
أن أخوة يوسف عليه السلام عندما ضاقت بهم الضائقة ف أرضهم جاءوا إلى مصر 
لبحلبوا مما القمح » ولو كان تمة تجار ينقلونه إلهم ما تجشموا مشقة السفر 
والانتقال(") . 

ومادام الإسلام يعتبر التجارة نوعا من التعاون والتكافل الاجتاعى » فإنه بهذا 
تعرس فى نفس التاجر المسلم معنى ساميا من معانى الانحوة الإنسانية » فلا يسمح 
لنفسه ‏ واللحالة هذه أن يستغل أخاه أو يظلمه لا يحاول أن يغشه أو جخدعه . 
وتکون الشجارة ذا عملا إنسانيا رفيعا ف المقام الاول 
)١(‏ سورة الححرات : الآية ٠١‏ 
(۲) انطر الأستاد محمد أو رهرة : ى امحتمع الاسلامی ص ٠ : ٥٩۹‏ . 
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¢ من الإحاء کک اصاد من أصول ا بین ا‎ ) e 
. الؤمنون أو‎ 

فإذا قامت رابطة الأحوة » ساد ف الجتمع شعور التالف والترابط وعمت الحبة 

ولقد ربط الرسول ل بين الأحوة والتعامل التجارى » فقال : « لا بحل 
لامریء يمن بالل واليوم الأحر أن یح عل بیع انحيه حتی یترکه 7 

وقال ی Yo:‏ يسع الرجل على بيع أخيه » لا ينطب على حطبة أخيه إلا 
ان يان له »() 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنہما ‏ أن رسول الله اه قال : 
لا يبع بعضکم على بیع بعض ۲( 

والرسول ‏ بل إنما يريد بهذا الربط أن يعمق شعور الأحوة بين 
المسلمين . ليكون لذلك آثره ف حياتهم العملية » وليحول بينہم وبين ما قد يکون 
ذريعة إلى التباغض والتعادى() 


ولذلك قال العلماء : البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشراء » وهو 
أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع : 
افسخ لأشترى منك بأزبد » وهو مجمع عليه“ 


ونما كان النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه » لما يؤدى إليه هذا البيع من 
الاعتداء على حق ثبت للمشترى الأول » وف ذلك هدم للثقة بين المتبايعين » وغرس 


. ٠٤١ د . حمود محمد بابلل : الاقتصاد فى ضوء الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات : الآية ٠١‏ . (۳) سنن الدارمی ۲ / ۱ . 
)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحة ۲ / ٠۱١١‏ . (ه) فتح الباری بشر ح البخاری ۲٣۹ | ٥‏ . 
)١(‏ انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن القم ۳ / ٠٤١‏ . 

(۷) راحع : فسح الباری بشرح الببخاری ‏ / ۲۵۷ . 
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للضغينة فى النفوس » وحرج للصدور بإيقاد نار الشحناء والبغضاء » وذلك ما لا 
یرضاه الإسلام : 

ويقاس على ذلك كل ما يندش الثقة أو يعرض رابطة الأحرة لاشقاق 
والتخاص(' . 

ولا شك أن هذا التوجيه الإسلامى الكرم يرتفع بالمعاملات ومنها المعاملات 
العجارية فوق مستوى النفع الشخصى البحت › والربح المادى الذى لا يلتفت إلى 
أى معنى إنسانى » وجنا الأنائية والعدوات والخصومات » وبجعل منا نشاطا ينبعث 
منه اللخير دائما لكل البشر » وعملا يتحقق منه النفع للجميع . 
خامسا : السماحة فى التعامل : 

يحرص الإسلام على ترشيد سلوك الإنسان وهو يتعامل مع غيو » ويدف إلى 
إقامة التعامل بين الناس على أساس متين من الحب والمودة وحسن الخلق . 

فالإسلام يوصى بالسماحة فى المعاملات كلهاء بيعا وشراء » واقتضاء 
وقضاء » وينهى عما يخدش ذلك من كق الحلف ولمماطلة والسويف ف أداء 
الحقوق ورد الديون") 

وأنت تجد ذلك ا لحس الإسلامى المرهف ف عمذيب أساليب التعامل وترشيد السالوك 
الانسانی » حيها تقراً أو تسمع قول رسول الله عر فى الحديث الذى روا 
عن جابر بن عبد الله رضی الله عنما : ١‏ رحم الله رجلا “محا إذا باع » وإذا 
اشتری › وإذا اقتضی ۲( 

ونی حدیث ای سعید الخدری س رضى الله عنه ‏ أن النبى عي قال : 
) أفضل المؤمنين رجل “مح البيع > “مح الشراء » “مح القضاء » “مح الاقتضاء )() 
)١(‏ انظر : د . أحمد العسال » د . فتحى عند الكرم : المرحع السابق ص ٠١١‏ . 
(۲) راجع : د . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكريم : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۳) فتح الباری شرح الخاری ٩‏ / ۲۱۰ ۲۱۱ . وقد بوب الہحاری رمه الله هذا الحدیث شرله « ناب 


السهولة والسماحة فى الشراء والبيع » وس طلب ححا فليطلبه فى عفاف » , 
(4) راه الطراى فى الأوسط ورواته ثقات . انطر : الترعيب والترهيب ۳ / 1۹ . 
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ماه س : ١‏ دحل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا ٠(۲‏ . 

وف هذه الأحاديث ١‏ الحض على السماحة ف المعاملة » واستعمال معالى 
الأحلاق وترك المشاحة » والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة » وأحذ 
العفو منم ۲" . 

وإذا كان الإسلام يمحث عل التساهل والتساع فى البيع والشراء » فإن هذا 
یعلی التساهل فی مقدار الربح الذى يطلبه التاجر لسلعته »> وعدم الحرص عل 
الإكثار منه والمبالغة فيه » لأ ذلك ليس من “ماحة الإسلام فى المعاملات . 

يقول الإمام الغزا : « ينبغى ألا يغبن الرجل صاحبه ما لا يتغابن به فى 
العادة » فأما أصل المغابنة فمأذون فيه » لأن البيع للربح » ولا يكن أن يكون ذلك 
إلا بغبن ما » ولكن يراعى فيه التقريب » فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد › 
إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى اللحال إليه » فينبغى أن يمشنع عن قبوله » فذلك 
من الإلحسان 0( 

وقد كان السلف الصاح من أمتنا يرون أن الإحسان ف المعاملة أن يكون ربح 
التاجر قليلا » فكانوا لا يحون من بيع السلعة التى نمنها عشة دنائير إلا نصف دينار 
أن ما يعادل ه / من قيمة السلعة وکان على رضى الله عنه ‏ يدور فى سوق 
الكوفة ويقول : معاشر التجار : خذوا الحق تسلموا . لا تردوا قليل الربح فتحرموا 
کٹیږ() 

والإسلام بهذا » ببنى الجتمع المتحاب المتالف المؤسس على التراحم . 
والتعاون » ويبعد عن السوق جشع بعض التجار الذين لا يكون هم من هم إلا 
الحصول على أقصى ربح ممكن » دون النظر إلى ظروف الناس وأحوامم . 


(۱) رواه اهمد » ورواته ثقات مشهورون : راجع : الترغیب والترهیب ۳ / ٠۹‏ . 
(۲) انطر : شح الباری ٥‏ / ۲۷ . 
(۴) انظر : إحياء علوم الدين : للإمام الغرالى ۲ / ۸1 . )٤(‏ انظر : المرجع السابق ۲ / ۸۱ س ۸۲ 
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سادسا : الغلطف ف استيفاء الدين 1 والأمر بکسن قضائه : 

لقد حث الإسلام على الإحسان فى استيفاء الديوں » وذلك بالمساعحة وحط 
البعض مرة » وبالإمهال والتاخبر مرة أخرى( . 

ولقد وردت النصوص الكترة التى تحض على حسن استيفاءِ الدين والنجاوز 
عن المدين » وتبشر من يفعل ذلك بأعظم الجزاء وأكرمه . 

يقول الله تعالى : [ وإن كان ذو عسة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا حر 
لکم إن کنتم تعلمون 4 . 

١‏ فالله تعالى يأمر بالصبر على المعسر الدی لا جد وفاءء لا کا كان أهل 
الجاهلية يفعلون » يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضى وإما أن 
ترنى . ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك ار والفواب ال جزيل فقال ها وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون » أى وإن تتركوا رأس المال بالكلية » وتضعره 
عن المدين "(١‏ 

وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبی ری : ١‏ لقت اللائكة 
روح رجل ممن کان قبلکم » قالوا : عملت من الخیر شبعا ؟ قال : کت امر فتیای 
أن ينظروا ا لمعسر ويتجاوزوا عن الموسر . قال : فتجاوزوا عنه ٠۲‏ 

وعن حذيفة ‏ أيضا قال : « اتی الله بعبد من عپاده اتاه الله مالا » فقال 
له : ماذا عملت ف الدنیا ؟ قال : ولا یکتمون الله حدینا ‏ : یارب اتیتنی مالا » 
فکنت آبایع الاش 0 حلقى الجواز »> فكنت ايسر على الموسر وأنظر 


وعن اي هربرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن الى عة قال : « کان ناحر يدابن 


. ٠۸٠ انظر : نمس امرحم ۲ | ۸۲ . (۲) سورة اله الآية‎ )١( 
٣۲ ٣١١ / ٥ فسح الناری‎ )٤( ٣٣۱ / ۱ تمسر اس کشر‎ )۳( 


() رواد مسلم هكدا موفوفا على حاديمة ومرفوعا عن عقة س عامر وألى مسعود الالصاری س فال س 


۴ اا 
واو سود ھکدا ماه ش وسو اله r‏ وارعلر ۰ الرعس والہرهیب 0 / 4 


a 


or 


الاس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه » لعل الله أن يتجاوز عنا . فتحاوز 


الله عنه ٩(4‏ . 


ولسلم من حدیث اى قتادة مرفوعا : ١‏ من سي أن ينجبه الله من کرب يوم 
القيامة » فلينفس عن معسر أو يضع عنه "٠‏ . 
عرشه ۳۲) 

وف جال التطبيق العملى هذه التوجيهات الكريمة يروى « أن أبا قتادة كان له 
دین على رجل » وکان یاتیه یتقاضاه فبختبیء منه » فجاء ذات یوم فخرج صبی › 
فسأله عنه » فقال نعم هو ف البيت فناداه فقال : يافلان أخرج فقد أخبرت أنك 
قال : آلله إنك معسر ؟ قال نعم » فبكى أبو قنادة » ثم قال : “معت رسول الله 
بإ يقول : ١‏ من نفس عن غرمه أو محا عنه » كان فى ظل العرش يوم 
القيامة »() . 

وکا حث الاسلام الدائن على التاطلف والإحسان فى استيفاء دینه » ورغبه ف 
إنظار المعسر والتجاوز عنه » فإنه من جهة أخرى يأمر المدين بالإإحسان فى توفية ما 
عليه من الديون . 

فبجانب الأُحكام العملية التى قررتما الشريعة الإسلامية لاستيفاء الديود » 
فإن الإسلام يضيف إلى الأحكام العملية حكما أخلاقيا » فيح الناس على 
أدائها(“ . 

والإحسان فى توفية الديون يكون بأن يقضى المدين حق الدائن فى أقرب 
فرصة يتمكن فيها من ذلك » وان يسعى إليه ولا يكلفه القدوم عليه" 
ر ۲ ۳) سے الاری ہ / ۳۹۲ ۳ 
)٤(‏ راحع ؛ تمسیر این کٹیر ۱ / ۳۳۱ . 


(ه) راحع : الذكتور حس الشادل : الاقتصاد الإسلامى ص ٠۷۷‏ . 
)٩(‏ انظر : [حیاء علوم الدین ۲ / ۸۳ . 


of 


وى ذلك يقول زول الله عر ١‏ و خير الناش احسمم قضاء 6 .. 

وعن اي هریة ‏ رضی الله عنه أن رجلا تقاضی رسول الله ای فأغلظ له 
القول › فهم به اصحابه »> فقال : « دعوه فإن لصاحب الحق مقالا » واشترها له 
بعيرا وأعطوه إياه . قالوا : لا جد إلا أفضل من سنه . قال اشتروه فأعطوه إياه » فإن 
حير جنک قضاء 7 
فبروی بو هریرة أن اللبى ا قال : » من أنحذ آأموال الناس يريد أداءها أدى اله 
تنه » وهن احذها یرید إتلافها أتلفه الله. (۳) 


وعن اى هرية أيضا ‏ أن رسول الله عل قال : « مطل الغنى ظلم »› 
البع أحدة عل مللء فلیتع . 

وعن عمرو بن الشريد س رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي د لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته (٠‏ . 

وهذا يقوم استيفاء الدين وتوفيته فى الإسلام على الأحلاق الكرمة » والمعاملة 
الطيبة من جانب الدائن والمدين على حد سواء . 


سابعا : وجوب الصدق فى التعامل : 
دعا الإسلام التجار إلى الصدق ف معاملاتهم » ولتزام جانب البيان 


والوضوح فما يشترولڭ أو پبیعول 4 ووعدهم عل ذلك أحسن الجزاء فعن ابی 
سعید الخدری ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عي قال : « التاجر الصدوق الأين 


(۱) رواه الدارمی فی سنه ۲ / ۱۷۰ , (۲) فح الہاری ہ / ٤٥۳‏ س ٤٥4‏ . 
(۴) رواه البحاری وابن ماحة » وانظر فتح البارى ٤١ / ١‏ . 

. ۳۷۷ / فشح الناری د‎ )٤( 

والمطل ها يعنى : تأحر مااستحق أداؤه بعير عذر » والتسويف فى دع الدين للدائن . 

(ه) رواه ان حا فی صحیحة والحا قال e‏ مطل الواحد الدى هو قادر 
على وفاء ديه . ول « عرضه وعقوته » أى ييح أن يذكر سو المعاملة » وعقوبته حسه انر الترعيب والترهيب 
Ar‏ 


ort 


وروی عن رسول الله عله أنه حرج يوما إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون » 
فقال : ١‏ يامعشر التجار » فاستجابوا لرسول الله عه ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه > فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا » إلا من اتقى الله وبر 
وصدق ۲() 


ولا يقتصر جزاء التاجر الصادق على الثواب العظم فى الآخرة » ونما هناك 
فعن حکم بن حرام رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مر 
« البيعان باليار مالم يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك مما فى بيعهما » وإن كنا وكذبا 
حقت برکة بيعهما ۲( 


ففی الحدیٹث حصول البركة هما إن حصل منہما الشرط وهر الصدف اتبیین 
وحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكة() . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه ‏ ان رسول الله یھ س قال : ٠‏ 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا م يكذبرا » وإذا ائتمنوا لم يخونوا » 
وإذا وعدوا لم بخلفوا » وإذا اشتروا م یذموا » وإذا باعوا لم مدحوا » وإن کان علمم ۾ 
يمطلوا »> وإذا كان هم يعسروا . 

فالصدق ف التعامل يغرس الثقة فى نفوس المتعاملين » ويبعث الاطمئنان ف 


قلب كل من البائع والمشترى » ويجعلهماعلى بينة من أمرهما » فإن شاءا تما البيع › 
وإن شاءا ۾ يتاه . ولا شك أن هذا أساس من أعظم سس العجارة . 


۱۱۳ / ۲ رواه الترمذی ف سنه وحسته ۳ / ۵ » والدارمی فی سنه ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمدی وقال : حدیٹ حس صحیح » وان ماحة واس حاں فى صحيحه » انظر المرعيب والترهيب 
4/۳. 

(۳ ۰ ؟) تح الاری ہ / ۲٣١‏ 

, ۲۸ / ۳ رواہ الیہقی  والىذری ف الترعیب والترهیب‎ )٥( 


oo 


ثامنا : الدعوة إلى التناصح بين المتعاملين : 

أفاضت السنة فی بيان ضرورة ُن بنصح المسلم أنحاه ویمون ل مایراه عند 
إتقام صفقته - وف کل آمورہ ‏ من عیب او مزیة ۲ مں کساد او رواح .. حنی 
نبنى المعاملات والعلافات على أسس ثابتة سلبمة معيارها معرفة الحفيقة » وإعمال 
المكر » وبلو غ الاختيار عاينه » والوصول إلى حقيقة الرضا الدى يقضى باتباه 
Os‏ 

والتناصح بين المنعاملين من شأنه أن يقوى أواصر الحبة والتعاون ينيم إذ 
يستشعر كل طرف أن الآخر لايسعى إلى إتعام الصفقة دون الاهتام بمصلحته › 
وجعس كل طرف أن الطرف الأحر جب له ما حب لنفسه » وهذا الإإحساس كفيل 
بأن يعمق الحبة ف الىفوس » ويربط أفراد الحتمع برباط التعاون > وهذا ماببدف 
الإسلام إل تحقيفه . 


e 1‏ ب ا f‏ 
روی تمم الداری ‏ رضىی الله عنه ‏ عن رسول الله س عو س أنه قال 
) إن الدين النصيحة . فلنا : ن يارسول اله ؟ قال : له ولکتابه ولرسوله ولائمة 
وعن جرڊر ہں عبد اللہ رضی الل عنه ‏ أنه قال : » بایعت رسول الله 
ااه f‏ : 1 
اشترى » قال : أما إن الذى أخذنا منك أحب إلينا ما أعطيناك » فاحتر ٠١‏ 
وقد کان جربر س رض الله عنه _ يطبق مبداً النصح ف معاملاته » فكان 
إذا قام للسملعة يبيعها بصر بعيوا » ثم خير المشترى بقوله : إن شعت فخذ › وإن 
شعت فاترك » فقبل له إنك لو فعلت هذا لم ينهذ لك بيع » فذكر الحديث 
POT‏ 
المتقدم , 
)١(‏ انظر . الاقصاد 'اسلای ٠‏ للدكتور حسس الشادل ص ۱۷١‏ , 
(۲) راه مسلم فی صسحیحه ۱ / د۷ والداررمی سه سحوه ۲ YY‏ والساى پادرى ف الترعيب 
والرهیت ۳ / ۲٤‏ . 


(۳) رواه أو داود پالنسائی ٠‏ انطر الترعیب والترهہب ۴ / ۲١‏ . 


(4) راحم . إحاء علوم الدين ٠‏ للعرالل ۲ / ۷۷ . 


o 


وإغا كان جرير يعطى المتمايع معه الخيار فى إتمام الصفقه أو نقضها ٠‏ اداء 

وكان الصحابة والسلف الصاح يقومون بأداء هذا الواجب فحن 
فقال : اشتریت ؟ قلت : نعم . قال : أبين لك مافيما ؟ فلت : ومافي) ؟ قال ١‏ !ءا 
لسمينة ظاهرة الصحة . قال : أردت بها سفرا » أو أروت بها ليما ؟ قلت ردا ١ا‏ 
احج . قال : فارتجعها فقال صاحما : ماأروت إلى هذا أصلحك الل تفا. عى 
قال : إ “معت رسول الل ا يقول J:‏ لاحل لحد یح شیا ہآ لاا واف 
ولايجل لمن علم ذلك إلا ينه (١‏ . 

وقد عد ابن حزم الأنداسى النصيحة من الفروض الواجبة على المسام لأحه 
المسلم » فقال : « والنصيحة س لكل مسلم س فرض ٠"۲‏ . 

وهکلا ينی الاسلام المعاملاتف على الثشة والبيان والوضو ج > يی کول 
الاس فى اطمنان تام لا يقدمون عليه من أمور بيعهم وشرائهم . 
تاسعا : الدعوة إلى إقالة النادم عثرثه : 

قد يشتری الإنسان شيعا أو يبيع سلعة » تم بشعر بعد مام الحسشه الاھ 
على عقده ها » فييد العدول عنها » فيلجاً إل من تعامل معه يطلب مه اللافالة دى 
ابيع » وهنا نجد أن الإسلام يث على قبول الإقالة ) » وذلك دفعا لاسن ال 
الذى يقع فيه طالب الإقالة . 


أ3 


@ 


i 


> 
u 


فعن الى هريرة رضی اله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع J:‏ می آقال 


مسلما بيعته أقاله الله عترته يوم القيامة(*) . 

. ۲٤ / ۳ رواه الحا والیہقى وال الحم : صحيح الإساد . راحع الترغیب والترهیت‎ )١( 

(۲) انظر : ابن حرم : كتات الحامع ‏ رسالة مشورة صس كتاب : حلاصة فى أصرل اللاد له ورا ده 
ص ٩°‏ . 

(۳) انطر فى هدا المعبى : الذكتور جس الشاذل : المرحع الساق ص ۱۷۴۳ س ١۷٤‏ . 

١ مقا‎ ٠ واس حال لى ضيه‎ ۷٤١ / ۲ وکدا اس ماحة فی سنه‎ » ۲٣۹ / ۲ رواه نو داود فی سنه‎ )٤( 
. ٣١ / ۳ والمندری ی الترعیب والترھیت‎ 


oY 


وف رواية لاي داود J:‏ من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة 7 ۹ 

وقد عد الإمام العزالى هذه الإاصلة من الالحسان فى المعامله") . 

وقد عقد للإقالة باب مستقل فى كنب الفقه الإسلامى ينظم اثارها . وقبول 
الإقالة شلق كرم له اثاره ف ربط المتعاملين رباط المودة وامحبة والصدق وتنقية 
المعاملات من اناز الفرصر' . 


عاشرا : المع من ترو السلعة بالحلف والشاء علا : 


يغلق الإسلام على التاجر باب تروج سلعته عن طريق مدحها والثناء عليما 
والحلف على ذلك بالاجان الكاذبة . 


« فيحرم على التاجر أن يتنى على السلعة وبصفها با ليس فما » فإن فعل ذلك فهو 
تدليس وظلم مع كونه كذبا ... إلا أن يننى على السلعة ا فيما » نما لا يعرفه 
المشتری ١‏ کان یٹنی ‏ مٹلا ‏ على السوان من حيث قدرته على العمل › أو 
وفرة لنه » أو يشى على الآلة من حيث نوعها » أو من حيث كونها جديدة » فلا 
مانع من أن يذكر الصفات الموجودة فى السلعة من غير كذب ولا مبالغة ولا 
تدلیس . 

رقد بين النبى نره ٠‏ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا م 
یکذبوا ... وإذا اشتروا ل بذموا ۔وإذا باعوا م يمدحوا E‏ 


وحذر من الكذب لترويج السلعة »> فعن وائلة بن الأسقع ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : کان رسول الله و س بخرج إلينا وکنا تجارا » وكان يقول 
« يامعشر التجار إيآم والكدب ٠(۲‏ . 
)١(‏ الترعیب والترهیب ۳ / ۲١‏ , 
ر احم : إحہاء علوم الدیں Ar‏ 
رج انطر : الدكتور جس الشافل : المصدر الساس ص ١۷٤‏ . 
ر امظر : معام القربة فى أحكام الحسة : للقرشی ص ۱۲۷ س ٠١۸‏ . 
ره رواه الہقی ۰ وانطر الحدیث مامه ف الترعب والترهیت ۳ / ۲۸ . 
(1) رياه الطراى فى المعحم الكثر بإساد لاتأس نه . انطر الترغبب والترهيت ۴١ / ٣‏ , 


o۸ 


الله س عل يقول : « إن التجار هم الفجار ٠‏ . 
قالوا يارسول الله لىس قد أحل الله اليبع ؟ قال : ١‏ بلى ولكنهم يحلفون فب امون 


ودن فی ابرق 06 


کا حرم الإسلام على التاجر أن يروج سلعته عن طريق المين الكاذبة » 
وتوعده على ذلك أشد العذاب . 


0 


فعن اى ذر س رضى الله عنه ‏ أن النبى عل قال : « ثلاثة لاينظر الله 
إلهم يوم القيامة ولا يزكيمم وحم عذاب ألم . قال : فأعادها رسول الله ع _ 
ثلاث مرات فقلت : خابوا وحسروا . ومن هم يارسول الله ؟ قال : المسبل) والمنان 
والمنفق(") سلعته بالحلف الكاذب 0) . 


وعن سلمان س رضى الله عنه قال : قال رسول الله مل : ٠‏ ثلاثة لأينظر 
اه إلمم يوم القيامة : أشيمط) زان > وعائل") مستكبر » ورجل جعل الله 


بضاعته 0 لایشتری }ل بيمينه ولا بیع إلا پېمینه 7( 


وعن عبد الله بن اى أوفق ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا أقام سلعة وهو فى 
السوق » فحلف بالله لقد أعطى بها مالم يعط » ليوقع فيها رجلا من المسلمين › 
فنزلت : ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نمنا قليلا اوفك لا حلاق ممم فى 
الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلييم يوم القيامة ولا يزكيمم وم عذاب ألم 0 


(۱) رواه أحمد بإسناد حید س والماج واللفظ له وقال صحیح الإسناد راحع : الترغیت والترهیب ۳ / ۲۹ , 
(۲) يريد المسل لوبه ‏ وهو الذى يرخحى ثوبه حيلاء . 

(۳) انمق : س النفاق ۔ بفتح الوں ‏ وهو الرواج » ضد الکساد . انظر : فتح الناری ۲١۹ / ٥‏ , 
)٤(‏ رواه مسلم وأو داود والدارمی فی سنده ۲ / ۱۸۰ . 

(ه) أشبمط : تصعير أثمط وهو من ايض نعض شعر رأسه كرا » واختلط بأسرده . 

(1) العائل : الفقير . 

(۷) رواه الطافى فى المعحم الکبير > وانظر : الترغیت والترهیب ۳ / ۲۹ . 

(۸) انظر : شح الاری ٥‏ / ۲۲۴ ولاآية من سوة ال عمران : رقم ۷۷ . 


o٥4 


وعن ایی سعید رض الله عنه ‏ قال : مر أعرابى بشاة » فقلت : تبيعها 
ثلائة دراهم ؟ فقال : لا والله ۾ ثم باعها . فذكرت ذلك لرسول الله ل » فقال : 
« باع احرته بدنیاه ۲( . 


وإذا کان هذا هو ال جزاء الأحروى الذى ينتظر من يروج لسلعته بالمين 
الكاذبة » فإن هناك جزاءا دنيويا بينه الرسول عا . فعن أ هريرة ‏ رضى الله 
غنه ‏ قال : معت رسول الله عه يقول : « الحلف منفقة للسلعة › ممحقة) 
للبركة ٠"٠‏ . « فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد ف المال » فإنه يمحق 
البركة ٩©‏ . 

« وإذا كان الشاء على السلعة ب الصدق مكروها » من حيث أنه فضول 
لايريد فى الرزق » فلا بخفى التغليظ فى أمر المين »() » خاصة إذا كان البائع غير 
صادق فيما يقول » ويعمد إلى الحلف والشاء للتغرير بالمشترى وإيقاعه فى إتمام 
الصفقة » والحصول منه على ممن لاتستحقه السلعة . 

وبالنحذیر من الحلف والثباء عل السلعة فقد سد الاسلام على البائ بابا 
حطيرا من أبواب التغرير بالمشترى وخداعه . 
حادى عشر : التحذير من حيانة الشريك لشریکه : 

تلعب الشركة دورا هاما فى نمو التجارة وازدهارها » إذ بها تتجمع ريوس الأموال 
ويلتقى عدد من الأشخاص عل القيام بمشروع معين » أو الاتجارفى نوع معين من 
السلع » ويحققون من وراء هذا التجميع للأموال وللقوى البشرية مالا يستطيع أن 
يحققه تاجر واحد بمفرده 

وحرصا من الإسلام على أن تظل العلاقة طيبة “بين الشركاء » وحتى قق 
الشركة نمارها المرجوة » فقد حث جميع الشركاء على مراعاة الأمانة » والإلحلاص فى 
(۱) رواه اس ان فی صحیحه » رالمنذری ی الترعیت والترهیت ٣‏ / 20 


(۲) مبحقة : س الحق : وهو الحو أو النقص والإہطال . 
(۳ ۰ 4) انظر ۰ فتح الباری cl (o) No:‏ مال القرة ى اكام اة : للقرئی ص ۱۲۷ . 


Oof. 


العمل » وحدر من ان جخوں الہ لشريك شریکه أو یغدر به . 


فعن أب هريرة رضی الله عله س قال : قال رسول الله J: E‏ يقول الله 
نعالى : أنا تالت الشريكين مالم خن أحدهما صاحه » فإذا خان حرجت من 
بیہما (i‏ زاد رزین ىه « وجاءِ الشيطان , 


فما أئتمنه علبه واسترعاه له » فأنا پریء منه ۲() . 


وعن اى هريرة قال : قال رسول الله عه : « من خان من اتمنه فاا 


سمه 0 8 


فکل هذه اللصوص تحذر الشريك من أُد بغدر بتر یکه أو ونه وتتوعد من 
يفعل ذلك بالضسران المبين فى الدنيا والآخرة . 


رى ظل الأمانة » والعمل بهذا التوجيه الإسلامى الكرم » تفيض الشركة على 
الشركاء حبرا وبركة » وتعقق أهدافها فى الفاء والربح » ثم هى من بعد ذلك تحقق 
للمجتمع مصلحة عظيمة » وتعود علبه بفائدة ضخمة » إذ أنها تشارك فى مسرته 
الاقتصادية نحو الهو والرخاء . 


الى عشر E‏ 
ص کل سد آل yS‏ 
تا جر مسلم ان بېتعد ی نجارنه عما نی عله الاسلام وحدر من ناوه أ الىعامل 


فيه . 

(0 أحرحه أو داود ف سسه ۲ / ۹ , کا روا الا وفال صسحیح الإساد ۰ ءالدارققلنى ولفعله فال رسو الله 
٠ e‏ ند الله على الث لشریکی مال ن أحدها صاحه » فادا حال اها ناجه رفعها عپما ١‏ انر 
الرعیت والترهیت ۳٣ / ٣‏ , 

(۲) واه أ يعا لی بالہقی وأورده المندری ف 1 لىرعیت الت ریت N /r‏ 


)"( ابطر : الترعیب والترهست : الموصسم الساق , 


o1 


فمن الأشياء التى يحرم على المسلم التعامل فيا والاتجار بها » الخمور والأصنام 
واللخنازير .... وكل ماجاء الشرع بتحريه . 

عن جابر س رضی الله عنه أنه مع رسول الله یه يقول « إن الله 
حرم بيع الخمور والمبتة وا-خدزير والاصنام » فقيل يارسول الله » أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يطل ما السفن ويدهن با ال جلود » ویستصبح بها الناس ؟ فقال : لا » هو 
حرام » م قال رسول الله ع عند ذلك : قاتل الله الیہود » إن الله لا حرم شحومها 
جملوه » تم باعوه فأکلوا نمنه ۲() 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « لما ثزلت أخر البقرة قرأهن النبى 

بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من تحرم الاتجار ف الأشياء التى جاء الشرع 
بشحريمها فنهى عن بيع الأشياء المباحة » إذا علم البائع أن مشتریا سوف يستعملها 
فیما حرمه الله . فالعنب ‏ مثلا س حلال » وكذا السلاح » ولكن لاججوز بيع 
الملسلمين .. وهكذا . 

فعن عبد الله بن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله له : 
« من حبس العنب آيام القطاف حتی یبیعه من بہودی أو نصرانی أو ممن يتخذه 
خمرا » فقد تقحم النار على بصية ٠‏ . 


ويستدل بهذا على تحرم بيع العصير ممن يتخذه خمرا » وتحرم كل بيع أعان 
على معصية » قياسا على ذلك . ولكن يشترط أن يكون البائع قاصدا ذلك » لا 
قوله « حبس » وقوله « ممن يتخذه خمرا » يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى 
مں یتخذہ مرا › ولا خلاف فی التحرم مع ذلك( ) . 


, ۲۱۷ | ٥ تح الناری‎ )۲( . ٤١ س‎ ١٤١ / ٥ رواه الحماعة ابطر : نيل الأزطار‎ )١( 
| ٣ وسل السلام‎ ٠١١ / اجره الہقى » وجنه اللنافظ فى بلوع المرام س واظر : نيل الارطار ه‎ )۴( 
8 س‎ ۹ 


.ء٠١١‎ / راحع سل الأرطار د‎ )٤( 
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وروی عن أب أمامة ‏ رضى الله عنه IE E SNS‏ 
« لاتبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن › ولا حير فى تجارة فين › 
ومنهن حرام )() . 


فكل ماحرمته الشريعة الإسلامية يتح على التاجر المسلم أن يجتب التجارة 
فيه » حتی یکون کسبه حلالا طيبا » بعيدا عن شبة الحرام . 
ثالث عشر : التحذير من التحايل على الحرام : 

نى الإسلام عن التحايل على الحرام » كالطرق التى يتحايل بها الفجار على 
أكل الربا » بما يستعملونه من البياعات الوهمية » كعملية بيع السكر أو الأزز - 
مثلا ‏ بسعر عال للمحتاج » ثم يبيعها امحتاج ب بسعر اقل › ليدخحل فرق السعر 
جيب التاجر » تحايلا على أخحذ الزيادة مقابل القرضر( . 

وهلا ما نہی عنه الرسول ایل »> فیما رواه عنه ‏ عبد الله بن عمر فقد قال 
الصطفى عل : « إذا إذا تبايعتم بالعينة » وأخحذم اُذذاب البقر ٠‏ رضي بالزرع › 
وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لايتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » ب 

والعينة ‏ بكسر العين وسكون الياء ‏ هی : أن بيع التاجر ساعته بثمن 
إل أجل ثم يشتريها من المشترى بأقل من ذلك الثمن . 

قال الرافعی : وبيع العينة : هو ان يع شيئا من غيو بشمن مؤجل ويسلمه 
إلى المشترى » ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقداً أقل من ذلك القدر١)‏ . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العينة . ومنهم مالك وأبو -حنيفة 
وأحمد وامادوية(“ . 

وقد بين ابن القم عملية التحايل على الحرام فى بيع العينة » فقال : من امعلوم 
(۱) اخرجه الترمدی » وقال عریب :+ انظر ۰ بيل الأرطار lot |o‏ . 
(۲) راجع : د . أحمد العسال » د . فعحى عبد الكريم : اللظام الاققصادى فى الإسلام ص . 


(۳) رواه امد وأو داود واللفط له وراحع : سل الأإطار [ وسیل السلام .0/r‏ 
() اطر بیل الأوطار ‏ / ۲۷ . (ه) المصدر السابق ف نمس الموصع . 


orf 


أن العينة عند من يستعملها إنما يسميما بيعا » وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريج قبل 
العقد » ثم غيرا اسمها إلى المعاملة > وصورتما إلى التبايع الذى لا قصد هما فيه 
رقوله مل : إنما الأعمال بالنيات . أصل ف إبطال الحيل( . 


وف حدیٹ حر یہی الرسول ا عن أ ستعمال الحیل للوصول إلى 
ڻىءِ هو من الحرمات . 

فعن اہن عباس أن النبی ے عا قال : ١‏ لعن الله الود حرمت عايمم 
الشحوم فباعوها وأكلوا انها » وإن الله إذا حرم على قوم كل شىء » حرم علم 
مله "(٩‏ . 

« فى الحديث دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى الحرم » وأن كل ماحرمه 
الله على العباد فبيعه حرام لتحرم ننه » فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خحصه 
دلیل 0۲ . 

وبهذا يكون الإسلام قد سد على التجار أبواب التحايل والنديعة والمكر » 
وردهم عن طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل » حتى تظل حياة المسلمين 
پسودها جو الحبة والنقاء وتعمها الطهارة ف القلوب وفیما تکتسبه ادى . 


رابع عشر : النحدذير من تروع النقود الزائفة : 

اهم الفقه الإسلامى بسلامة النقود من العبث ادها وجوهرها > اهعامه 
بضرورة وصول السلعة إلى الراغبين فما بأيسر السبل وأنقاها وأبعدها عن الغش 
والنداع » فكما حرم الغش فى السلعة » حرم الغش فى النقد » ومنع تداوله » واعتبر 
حطره عاما ولیس خحاصا » لأ تداوله بين الناس يتم بسرعة ‏ بحكم وظيفته ‏ وهذا 
بجعل ضر متنقلا من شخص إلى شخص ... وهكذا ... حتى يعم أناسا 


(1) انظر . نيل الأؤطار NW |o‏ . 
(۲) رواه امد رأنو داود والشرکای ی یل الأرطار ه | ٠٤١‏ . (۲) راحع : نيل الأزطار ٠٤۳ / ٩‏ . 
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کٹیری. (۱) 4 


ولاشك أن التجار من أوائل الناس الذين جب ايهم الحذر من التعامل 
بالنقود الزائفة وترويجها » وذلك لسرعة تداويمم للنقود » فيكرن الضرر أشد رأعظم . 

يقول الإمام الغزالى عن ترو يج النقود الزئفة إنه « ظلم » إذ يستضر به المعامل 
إن م يعرف » وان عرف فسيروجه على غيو > فكذلك الثالث فالرابع » ولا يزال 
يتردد فى الايدى › ويعم الضرر ويتسع الفساد )) . 

« وقال أبو الحسن على بن سالم البصرى : إنفاق درهم زيف » أشاد من سق 
مائة درهم » لأن السرقة معصية واحدة » وقد تمت وانقطعت » وإنفاق الريف بدعة 
أظهرها فى الدين » وإظهار سنة سيئة يعمل بها من بعده » وإفساد لأموال 
السلمين » فيكون عليه وزرها بعد موته إلى ماثة سنة » أو مائتى سنة » إلى أن يفنى 
ذلك الدرهم » ويكون عليه إثم ما فسد ونقص من أموال المسلمين بسنته . وطوى لن 
ذا مات ماتت معه ذوبه › والويل الطويل لمن يوت » وتبقى ذنوبه مائة سنة » ومائتى 
سنة أو أكار »> يعذب بها فى قبو » ويال عنما إلى خر انقراضها "٠‏ . 

وترو يج النقود الزائفة غش() . والغش من الأمور الممنوعة فى الإسلام بقوله 
ای : « من غشنا فليس منا ۲( . 

وهذا كان السلف الصاح من أمتنا يتعلمون علامات النقد » ليتمكنوا من 
تمييز الزائف من السلم من النقود » وذلك خوفا من الوقوع فى إثم تروم الزائف من 
النقد › حرصا منم على سلامة ديهم » وليس حرصا على ادنيا" . 

وهكذا يول الإسلام وجهه شطر كل ناحية من نواحى التعامل » ليضع ها 


. ۲٣١ س‎ ۲٣٣ انظر : الذكتور حمس الشاذلى : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )١( 

(۲) انطر : إحياء علوم الدين : للعرالل ۲ / ۷١‏ 

(۳) راحع هدا عند الدكتور حسن الشاذلى : امرحم السابق ص ٠٠١‏ . 

)4( انظر : معام القرة فى أحكام الحسة ٠‏ للقرشى ص ٠ ٠١١‏ 

(ه) ریاه سام ی صحیحه ۱ / ٩4‏ ۰ وارددی فی دنه ۳ / 1٩‏ ۰ والداریی فی سه ۲ / ۲۴ 
() راجم : القرشى : المصدر السابق ص ٠۲۷‏ 


oo 


الاس والقواعد الى تضبطھا › ویولیہا بتوحہاته وإرشاداته الحكيمة حتی نو 
أطیبت الثار للمتعاملين وللمجتمع 
خامس عشر : مع البيوع المؤدية إلى الضرر : 
وخالفات » ونعٽت أحکام اشر يعة بعضا من الليوع u‏ يوجد فیا من الغرر 
والجهالة » وبالتالى ها بترنب عليها من منارعات بين المتبايعين ۰ ومن يوع الغرر 
الى ہی عا الإسلام ما ا 

أ س بيع الملامسة : وهو أن ببيعه شبتا وا بساهده » على أنه متى لمسه وقع 


ا 
ابيع" . 


وقد جاء الهى عن هذا النوع من البيع فى الحدىت الذى رواه أبو سعيد عن 
رسول الله س م س أنه : « نهى عن الملامسة ... والملامسة : مس الرحل ثوب 
الاحر بيده بالليل أو بالار ولا يقلبه ٠»‏ . وف رواية أحرى » أنها ١‏ مس الثوب لا 
بنظر إلبه (٠‏ . : 

وقد فسر الإمام الشافعى هذا النوع من البيع بأن يأتى البائع مثلا بثوب 
مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستلم » فيقول صاحبه بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم 
لسك مقام نظرك » ولا حبار لك إذا رأینه . 

وفس عض الشافعية » بأن يبيعه شبعا على أنه متى يمسه انقطع خيار الجلس 
وغیو(*) . 

ولا جخفى أن منل هدا البيع بؤدى إلى قيام الخلافات والمنازعات بين الناس » 
ولذلك حرمه الإسلام نظرا لما يترتب علبه من ضرر . 


| ٠ وشح النارى‎ ٠ ۲١۹ ۲۲۸ | ٤ المغبی . لاان قدامة‎ » ٥ / انر المدويه الكرى . للإمام مالك ؛‎ )١( 
1Y 

(۲) فتح الاری د / ۲۹۲ » ييل الاإطار ٠١١ / ١‏ . (۳) انظر : هتح اللاری ه / ۲۹۲ . 
)٤(‏ راع : النووں شرح صصح مسلم loa — \ot j‏ > نيل الارطار o‏ [ . 
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ب ب بيع المنابدة : وهو : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » وينبذ الأحر 
بتوبه » ویکون ذلك بیعهما من غير نظر ولا نراضی(' . 

وھذا البیع مہى عنه بحديث أب ی ان TN‏ 
امنابذة » وهى طرح الرحل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه "٠‏ . 

وقد فسر بيع المنابذة بعدة تفسيرات منها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا . وهو 
تأويل الإمام الشافعى . 

والثانى : أن يقول : بعتك » فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع" . 

ول حلاف بين أهل العلم على فساد هذا البيع كسابقه » فقد روی عن ا 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : ١‏ نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة ٠)‏ . 

بل إن البعض ق ذهب إلى اعتبار هذين البيعين نوعا من أنواع القمار . فقد 
جاء من طريق أبى عوانة فى تفسير الملامسة والمنابذة قال : وذلك أن يتبايع القوم 
السلع لا ينظرون إلا ولا جخبرون عنما » أو يتنابذ القوم السلع » فهذا من أبواب 
التبار 6 

والعلة فى الى عن الملامسة والمنابذة الغرر واجهالة وإبطال خيار امجلس) . 

ج س بیع الخصاة : وفيه عدة تأویلات : 

أحدهما : أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وفعت عليه هذه الحصاة التى 
أرما » أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انت إليه هذه الحصاة فى الرمى . 

الثانى : أن يقول بعتك على أنك باليار إلى أن أرمى بہذه الحصاة . 

الثالث : أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا » فيقول : إذا رميت هذا 


(۱) انظر : تح الاری ه / ۲۹۲ » نيل الأرطار ه / ٠١١‏ . 

(۲) فح الناری ہ / ۲۹۲ . (۳) راحع : شرح صحیح مسلم : للنووی ۱۰ / ۱٥١‏ » یل الأرطار ٠۵١ / ٩‏ 
)٤(‏ احرحه مسلم فی صحیحه ۳ / ۱۱٥۲‏ (ه) انطر : فتح الباری ٥‏ / ۲۹۲ . 
Ry‏ 
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الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا" . 


وهذا البيع ممنوع أيضا _ لا روى ع اى هريرة قال : ١‏ نهى رسول الله 
ا عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 0 

د کا أن هبالك بيوعا أخرى كثرة يدخلها الغرر » وقد نہت عا 
الشريعة » مثل بيع السمك ف الماء » فعن ابن مسعود أن النبى ل قال : « لا 
نشتروا السمك ف الماء فإنه غرر ٠‏ وكذلك بيع الطبر فى الواء » وببع المعدوم » 
واحهول » وبيع مالا بقدر على تسليمه » وما لم بتم ملاك البائم علبه ٠‏ وييع اللسن فى 
الضرع » والحمل ف بطن أمه » وع ثوب من أثواب » أو شاة من شياه » ونظائر 
ذلك . فالہى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع » يدحل نه مسائل کثيق 
جدا » فكل هذه البيو ع باطلة لأن فها غررا) . 

وهكدا نرى أن الئريعة الإسلامية بتحرمها مئل هله البيو ع قد سدت بابا 
عظيما من أبواب الضرر والمنازعات » وفصمت على طريتق حطلير من طرق إفساد 
المعاملات بين الناس » م إا أا ری قاعدة المعرفة العامة للشیء ببح التى 9 
يشوما جهل » والوضوح الذى لايشوبه غرر . 


سادس عشر : النبى عن استغلال النفوذ للوصول إلى الربح : 

يحذر الإسلام من استغلال النفوذ فى سبيل امتلاك شىء من الأشياء » أو 
الحصرل على ربح أو منفعة من وراء ذلك . 

والأصل فى ذلك حدیٹ اي ميد الساعدى الذى رواه غن رسول اللہ 
له > قال : « استعمل النبى ع رجلا من الأرد يقال له اين اللتبية 
الصدقة » فلما قدم قال : هذا لكم وهنا هدى إِليّ قال : فقام رسول الله ا 
صحیح مسلم ۱۰ / ۱۵۹ ۰ بل الأرطار د / ۱٤۷‏ فح الناری ٣ / ١‏ 


)١(‏ ابطر المروی . شرح 


(۲) احرحه مسلم ی صحیحه ۳ / ۳٥ا‏ , (۳) رواه الامام امد والشوکای ی نیل الأرطار EV / o‏ 
)٤(‏ راحع ی هدا ' شرح صحیح ۰ للنووی ٠١١ / ١‏ > تح الناری ۵ / ۲۹۰ » سل الأوطار د | 
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على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على 
العمل ما ولانى الله » فيأتى فيقول هذا لكم وهذا أهدى إل . فلا جلس فى بيت 
آبیه او فی بیت امه » حتی ینظر دی إلیه أُم لا ؟ والذى نفس محمد بيده لا ينال 
أحد منكم شيعا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » بعيرا له رغاء » أو بقرة ها 
خوار » أو شاة تبعر . ثم رفع يديه حتى رأينا عفرن إبطيه » يقول : اللهم هل 
بلغت ۲( . 


وإذا كان مبداً الإسلام هو عدم استغلال النفوذ لتحقيق كسب شخصى › 
فإنه من المواطن الذى يتجلى فيها هنا المبداً بوضوح » جال التجارة وا لحصول على 
الربح وقد بين ابن خلدون خحطر استغلال النفوذ وعدم التكافوٌ فى المنافسة > حيها 
تكلم عن نجارة السلطان وبين أنها مضة بالرعايا » وقال إن من هذه الأضرار, : 
١‏ مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك » فإن 
الرعايا متكافون فى اليسار متقاربون » ومزاحمة بعضهم بعضا تتهى إلى غاية 
موجودهم أو تقرب » وإذا رافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم كثيرا منهم » فلا 
یکاد أحد منم يحصل عل غرضه ف شىء من حاجاته » ويدحل على النفوس من 
ذلك غم ونکد ٩۲‏ . 

ثم يضيف ابن خلدون مبينا نحطورة استغلال الحكام لنفوذهم فی میدان 
التجارة فيقول : « وقد يتتهى الحال بهؤلاء المنسلخين للعجارة والفلاحة فى الأمراء 
والمتغلبين ف البلدان » أم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أرباما الواردين على 
بلدهم » ويفرضون لذلك من الشمن ما يشاءون › ويبيعونہا ف وقنہا من تحت أيديهم 
من الرعايا يما يفرضون من الثمن » وهذه أشد من الأول وأقرب إلى فساد الرعية 
واخحتلال أحوالمم ۲ . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ۲ / ۱٩۲‏ ۰ وراه التحاری بنحره » ورواه أيضا أبر دارد » وانطر : الترغيت 
والترھیت ۱ / ۲۷۹ ۲۷۷ . 
(۲) راحع : ابن خلدوں فی مفدمته ۲ / 1۷۲ . 


(۳) امرحم الساق ۲ / ٦۷٤‏ . 
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ومن مظاهر استغلال النفوذ فيما ختص باأعاملات ‏ فى العصر الحديث س 
سيطرة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على الحكم » بحيث تجعل هذا الحكم يسن 
القوانين التى تخدم هذه الشركات » ويصبح الشعب كله مستغلا من قبلها( . 

ومذا فقد حرص بعض النلفاء المسلمين على منع الولاة من ممارسة التجارة 
أثناء توليمم لهام عملهم » معللين هذا المنع بأن تجارة الولاة تؤدى إلى أن يستاثروا 
بالأباح » مهما حرصرا على تجنب ذلك" » إذ الإنسان مطبوع على حب الخير 
لنفسه »> وهم بذلك يلحقون الضرر ببقية تجار المسلمين » وهذا ما حاول الإسلام 


سابع عشر : النحذير من بخس الكيل والميزان : 

وجب الاسلام ضبط الموازين وتوحی الدقة فى أدوات الكيل » ووجه التاجر 
اللسلم إلى الاحتياط ف الوزن » لكيلا يقع فى جربمة التطفيف » وقضى على ما كان 
من سوء فی الوزن » فقد روی عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : « لما 
قدم النبى ‏ له _ المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا » فأتزل الله تعالى « ويل 
للمطففين ه فأحسنوا الكيل بعد ذلك ۲ . 

ولقد أمرنا القرآن الكرم ف العديد من آياته بأن نوف الكيل ولا نخسر 
ميزان » ما يضمن وصول الحق لمستحقه دون بخس أو نقصان . 


ثامن عشر : إظهار ما فى المبيع من عيوب : 
يجب على البائع ان يظهر ماف سلعته من عيوب » وألا يکتم شيا منها » فقد 
ورد عن رسول الله عي س أنه قال : « لا بحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه 


عیب إلا ينه له ¢( 


(۱) انظر : الأستاذ سعيد حوى : الإسلام ۲ / ١١‏ . 

١٤١ / ٣ نمس المصدر‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ان رالیہقی وان ماحة فی سشه ۲ / ۷٤4۸‏ والآية س سورة المطمميں : رقم ١‏ . 
)٤(‏ رواه اس ماحة فی سسه ۲ | ۷٥۵‏ , 
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وقال عقبة بن عامر : ١‏ لايحل لامرىء يبع سلعة يعلم أن بها داء إلا 
أحبو ٠٠٠‏ وعن عقبة مرفوعا « المسلم أخو المسام ‏ ولا بحل لسلم باع من أيه ييي 
فيه غش إلا نه له ۲" , 

فإن أخفى البائع من عيوب الساعة شيعا کان ظالما غاشا » والغش حرام وکان 
تاركا لصح فى المعاملة » والنصح واجب() , 
تاسع عشر : الى عن الخداع فى سعر السلعة : 

حار اإسلام من خداع البائع أو غيو للمشترى وتضليله ف من الثىء 
ايع ء كأن يتفق البائع مع إنسان على أن يزيد فى من الساعة » مع أنه ف الحقيقة 
لابرید شراءها » وما يريد من وراء ذلك أن يضلل المشترى الحقيقى ويخدعه » لكى 
يدفع فى السلعة نمدا أعلى من قيمتبا . 

رلذلك فقد نى الرسول س لله عن الجر . 

والدجش : هو أن يزيد أحد فى من السلعة » وليس له رغبة فى شرائها ء وإغا 
يقصد خداع غي ليشترما بشمن أعلى من أصل قيمتباا“ . 

نی النی بل عن تلقى الركبان » حتى يناوا السو فيقفوا على 
حقيقة السعر فيه قبل أن يبيعوا سلعهم لأ ببعهم قبل التزول إل السوق قد يكون في 
ضرر هم » خصوصا إذا غرر بهم المشترى . 

رل هذا التوجيه الإسلامى ضمان كاف لكل س البائ وامشترى أن يأحز 
حقه دون أن يظلم أو يظلم . 


(۱) انطر : فس الناری ۲۱١ / ٩‏ . 

(۲) المرحع الساتق فى نفس الموضم . (۳) راحع : الإمام الخال فی إحیاء علوم الدیں ۴ / ۷۷ , 
)٤(‏ انظر : يل الأؤطار ه / ٠١١‏ . 

() راحع ف ذلك ٠‏ نداية الحعمد : لابن رشد ۲ / ٠١۷‏ » بدائع الصنائع : للكاسا ۲٣۳ / ١‏ » حاشية 
قلولى وعم ۲ / ۱۸4 » المعنى : لاس قدامة ؛ / ۷۸ ويل الأرطار : اللشركان ٠0١ | ١‏ . 

»( انظر ؛ سل الاؤطار : للشوكاني ٠١ / ٠‏ . 
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عشرون : قيام النجارة على الثقة والسرعة : 

على حين اهت الإسلام بتوثيق العقود والإشهاد عليا » ونزلت أطول ابة فى 
القران لتأمر بكتابة الدين والإشهاد على البيح » نرى أنه قد تسو عن هذا الإحراء 
پالىسبة للتجارة ¢ نظرا ا تعطله العمليات التجارية من سرعه ف تلفي ها ومن نة 
بين التجار » ولأ العمل التجارى كير التكرر » فقد يتعافد 'لإنسان على أكثر من 
صفقة نجاربة ف اليوم الواحد ۰ ورا کان ص الصعب علبه توئیقها والإشهاد علا » 
ولأنه إذا ضاعت الثقة بين التجار کان ذلك عاملا خحطرا فی دمار الہنیاں التحاری 
والاقتصادی > وإيذانا ججر وبلات الراب والكساد على العملبات التجارية . 


للنجارة أن تقوم على التقة بي المتعاملين » وعلى السرعة الى تتطلبما » والنقة والسرعة 
ص اهم سات العجارة وابرز مظاهرها . يقول الله نعالل : ا یا اپا الذين منوا إذا 
تدایننم بدین إل أجل مسمی فا کبوه RE‏ 

واستشهدوا شهیدین من رجالکم ‏ فإن م یکونا رجلین فرجل وامراتان من 

£ ٤ 3 

ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتدكر إحداهما الألحرى ... « . إلى أن يقول 
سبحانه : ۾ إلا أن نکون تبارق حاضو ندیروما بینکم فایس علیکم جناح الا 
نکس‌ها ف( ) , 


وبعد : هذه کانت بعضس الضوابل والوحيهات التى ارساها الإسلام فی جال 
النعامل التجارى وحعلها معیارا للتاجر المسلم ۰ 7 شك أن هذه القواعد الخلفية 
بالمعاير الإنسانية » ها أعظم الأثر ف ترشيد السلوك الإنسافى فى جال المعاملات » 
کا أنها تعقق أفضل النتائج فى ميادين التجاره والاقتصاد » بل إنها نقم انجتمع على 
قواعد من الحبة والوئام والعدل » وتنفى عنه الظلم والتنافر والكراهية . 

کا أنہا توازن بين مطالب الجتمع المادية والروحيه » فلا تطغى المادة وا 
سسيطر » ولا ينناحر الناس على جمع الأموال » ولا بكون كل مهم هو الحصول على 


, ۲۸۲ سوره المرة “ الآية‎ )١( 
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الربح » بل يكون المسلم ف ظل هذه التوجيمات والقواعد عابدا لله تعالى » وساعيا 
عل رزقه فى حلال » ليحقق بذلك معنی استخلاف الله له ف الأرض . 

كا أن هذه النوجيهات الإسلامية الكرمة تجعل من التاجر المسلم أسوة حسنة 
وقدوة طيبة » يفتدى به غبو من الناس . 


ولقد كان هذا حلق التجار المسلمين فى العصور السابقة » حتى أنهم كانوا 
بحسن تعاملهم وأخلاقهم الحميدة سببا من أسباب انتشار الدعوة الإسلامية فى كثير 
من البلدان التى دخلوها طلبا للتجارة . وهذا مايريده منا إسلامنا ويدعونا إليه . 
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Converted by Tiff Combine 


المبحث الثانى 


القيود الواردة على حرية التجارة 

فح الإسلام باب التجارة » ودعا إليها > وجعلها من أطيب طرق الكسب » 
وجاءت أحكامه با ينظم الاتجار فى دائرة المصلحة . 

والتجارة ف الإسلام مهنة كرية من حق أى إنسان أن يمارسها » لأن الإسلام 
أقر حرية التجارة » باعتبارها وسيلة من وسائل الكسب الحلال » إلا أن هذه الحرية 
ليست حرية مطلقة من كل قيد › وإنما هى حربة فى دائرة دفع الضرر وجلب 
امصلحة . 

وشأن التجارة فى ذلك شأن كل حق فى الإسلام » يطلب لا فيه من 
مصلحة یي إذا كانت منه مطة . 

فالشريعة الإسلامية ل تطلق العنان کی ل اا يتصرف ا 
ښحب » دوك ان یراعی مصلحة الناس » وإنما قيدت تصفاته ومعاملاته لتکون ف 
إطار تحقيق المصلحة وعدم الإضرار بالا خحرين . 


فإذا ترتب على تضرف التاجر أى طرر » بادرت الشريعة لنعه والقضاء 
عليه » لأنہا جاءت لتحقيق مصالح الناس جميعا 


وقد يعمد بعض التجار إلى رفع تمن السلع لشدة حاجة الناس إليما » أو إلى 
حہسها واحتکارها انتظارا لغلائها « وهنا تقدحل أحکام اشر عة لمن هذه الطلاهرة 
والقضاء عليما » إذ ليست للتاجر الحرية فى أن يفعل هذا » وليس من حقه اياضرار 
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بالآحرين أو اسنغلال ظروفهم . 
ا أن هناك فرائص مالية أوجبا الإسلام فى أموال التجارة » وكلف التاجر 
بأدائها والفيام بها . 
وى المطالب الآتية نستعرض القيود الواردة على حرية التجارة › والتكاليف 
الإيجاببة والسابية التى يجب أن بلنزم سا التاجر » وهى كالاتى : 
المطلب الأول : الاحتكار وحكم الإسلام فيه . 
المطلب القاى : التسعير الجبرى فى الفقه الإسلامى . 
المطلب الثالث : الفرائض الالية ف أمرال التجارة . 
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المطلب الاول 
الاحتكار وحكم الإسلام فيه 


تعريف الاحتكار : 

الااحتكار فى اللغة : احتباس الثىء لغلائه(') . 

وی اصطلاا ا ا بأنه : حبس 
الطعام إ إرادة للعلا , 

وعرف أيضا بأنه : شراء العام فى وقت الغلاء للتجارة ‏ وعدم بيعه فى 
الحال » وادخار إلى وقت الغلاء) , 

ومنهم مر عرفه بأنه : شراء الطعام فى المصر » والامتناع عن بيعه . بحيث يضر 
بالناسر (۶) 

أما من ذهب إلى عدم قصر الاحتكار على الطعام » فعرفه بأنه : 

حبس السلع عن البيع() . 

وقال أبو يوسف : الالحتكار : حبس كل مايضر بالعامة » سواء كان ذلك 
الٹىء قرتا أو لا . 

وعرف ذلك بأنه : حبس السلع النجارية عل احتلاف أصنافها » لتقل فى 
الأسواق وتخو أنمانباء امحتکر فی بیعھا بالارہاح التى يفرضها مهما كانت . 


. ٠٠۳ | راجع الزرقانی : شرح الموطاً ۽‎ )۲( . ٠۷١ / ١ انظر : المصباح امير‎ )١( 
, ۱۳۹ / بدائم الصنائع : للکاسانی ہ‎ )٤( . ٤۳١/۱۱ انظر .: النووی : شرح صحیح مسلم‎ )۳( 
. ۱۲۹ / ۵ راجع : الشوکانی فی : نیل الارطار ه / ۲۲۱ . (1) راجع : بدائع الصنائع‎ )٥( 
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حالة المشترى من عجر أو اقتدار(') . 

اتفق علماء المسلمين على أن الالحتكار حرام »> والكسب به حبیث لاسحل 
لصاحبه() فالاحتکار ظلم عام » وصاحبه مذموم فى الشرع ومعاقب عليه(" . 
والذى يدل على تحرم الشريعة الإسلامية للاحتكار جملة أدلة » مها : 

۱ س روی اہو هریرة ‏ رضی الله عنه ۔ أن رسول اللہ س مکل قال : 
« من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خحاطىء () . 

فالتصريجح بأن امحتكر حاطىء » كاف ف إفادة عدم الجواز » لأن اللخاطىء 
هو المذنب العام( . 

قال الإمام النووى : أن الخاطىء عند أهل اللغة » هو العاصى الآم . وعلى 
هذا يكون الحديث صرجا فى تحر الالحتكار“) . 

۲ عن عمر ‏ رضی الله عنه س قال : قال رسول الله عل : « الجالب 
مرزوق » وامحتکر ملعون ٩۲‏ . 

فدل هذا على حرمة الاحتكار » إذ لا يستحق الإنسان اللعن إلا مباشة 
الحرم » واقتراف ما ېی الله عنه ورسوله 


۳ س عن معقل بن يسار س رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل : 
« من دخل ف شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليم » كان حقا على الله أن يقعده 


, ه٣ الشيح : أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد أو زهرة : فى الحتمع الإسلامى ص ١‏ . 

(۳) الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص 1۸۲ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد » والآم بريادة ١‏ وقد برئت مه دمة الله ٠‏ » انظر : الترغيب والترهيت ٣‏ / ۲۸ » نيل 
الأزطار ہ / ۲٢‏ 


, ٤۳ / ١١ انظر : صحیح مسلم شرح النووی‎ )٩( , ۲۲۱ / انظر : الشوکانی : نیل الارطار ہ‎ )٥( 
ک| رواه الحآم . انظر . الترغيب والترهيب‎ » ۱٣١ / ۱۲ سس ابن ماحة ۲ / ۷۲۸ » والدرامی فی سسه‎ )۷( 
1/r 
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بعظم ض النار يوم القيامة ¢ )0( 

ولا کان المحتكر يريد بحبسه للسلع إغلاءها على المسلمين ْ فیکون مستحقا 
هذا العذاب الشديد ¢ لا پنال هذا الجحراء إلا من يرتکب عملا رما ( فیکون 
الالحتكار بذلك عرما ۰ 
١‏ من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بریء من الله » وبرىء الله منه ۽ وأا أهل عرصة 
أصبح فيهم امرؤ جائما » فقد برئت مهم ذمة الله Oe‏ 


ومثل هذا الوعید لا پکون إلا بارتکاب احم . 

ه ‏ عن الإمام مالك _ رض الله عنه ‏ أنه بلغه أن عمر بن اللخطاب 
قال : ١‏ لا حكرة ف سوقنا . لا يعمد رجال بأيديهم فضول من إذهاب إلى رزق من 
رزق الله نزل بساحتنا » فیحتکرونه علینا » ولکن أا جالب جلب على عمود کبده 
فى الشتاء والصيف » فذلك ضيف عمر » فليبع كيف شاء الله » ولمسك كيف 


شاءِ الله 0 
کا روی عن الإمام مالك أیضا أنه بلغه ان عثان بن عفان کان یہی 


عن الىكرة(؛) . ولولا معرفة عمر وعهان ‏ رطى الله عنهما ‏ للحرمة الااحتكار » لا 
منعاه ونیا ناه . 


قال الشوكانى معلقا على الأحاديث التى وردت فى شأن الالحتكار : ولا شك 
أن أحادیٹ الباب تنمض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ( 


(۱) رواه الاام أحمد : انظر : نیل الأوطار ٩‏ / ۲۲ » والترعیت والترهیت ۳ / ۲۷ . 

(۲) مسد الإمام امد ۷ / ٥۹‏ س ا . 

(۳) راجع : الموطأً : للإمام مالك ۲ / 1۵١‏ » و ١‏ إذهاب » مع ذهب كأسات وسبب . و ١‏ على عمود 
کبده ‏ قال ابن الأثير : اراد به ظهره » لأنه يسك الىط ویقرپه فصار کالعمود له . 

وقیل : أراد أنه يأ به فى تعب ومشقةء وإن لم يكن ذلك الشیء على ظهره » وإنما هو مشل » وقیل یرید نکبده 
الحاملة » لأ الحالب إنما يحمل على دوابه لا على ظهره . 

ر4 انظر : الموطاً : لاإمام مالك . سحقيق محمد فؤاد عمد الباق ۲ / ٠١١‏ . 

رهم راجع ذلك ف : نیل الاوطار د / ۲۲۱ . 


4۹ 


٦‏ ورد فی نفسبر قول الله تعالی : # ومن یرد فیه بإلحاد بظلم ندقه من 
عذاب ألم ه٠‏ أن الاحتكار من الظلم > وداحل نحته فى الوعيد . 

قال حبیب بن ایی ثابت ٩‏ ومن یرد فبه بإلحاد بظلم 4 » قال : المحتكر 
« احتکار الطعام بمكة إلحاد کا روی عبد الله ہن عمر هذا الحدیب ع رسول 


ص 
الله e‏ 0 . 


۷ کا أن الاحتكار من باب الظلم » لأن الشىء الحتكر قد تعلق به حق 
العامة » فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند حاجتهم إليه »> فقد منعهم حقهم . 
ومنع الىق عن المستحق ظلم » وهو حرم . 
وقليل مدة الحبس ركثيرها سواء فى حق الحرمة » لتحقن الظلب . 

فکل هذه الأدلة تقوم -حجة فاطعة على حرم الالحتكار ری الاسلام عنه 0 
أنها تبن حطورة الفعل الذى يرتكبه اسحتكر » وما ينتظره جزاء هذا الامر س من جزاء 


ووعید . 


رأى الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار من السلع : 

احتلف الفقهاء فى المواد والسلع النى يكون فما الاحتكار إلى فريقين : 

)0( الفريق الأول : یری أن الالحتكار لابکون إل ف الطعام نحاصة ٠‏ 
فحبس بقية السلع عدا الطعام لايكون احتكارا فى نظرهم . وهذا الاتحاه يضين من 
جال الاحتكار » ويجعله قاصرا عن تناول كل ماتاج الناس إليه . 

وإلى هذا الرأى ذهب الشافعية والهادرية » فقالوا : إن الحرم إغا هو احنكار 
الأقوات خاصة لاغيرها » ولا مقدار الكفاية منباا) 


٣٠١ / ٣ انظر : تفسیر اہں کلیر‎ )۲( . ٠١ سور المح الآية‎ )١( 
, ابطر : الترعیب والترهیت ۳ / ۲۸ . قال المنذرى : رواه الطرانى فى الأؤسط س رراية عبد الله بن المؤمل‎ )۳( 
. ۲۲۱ / ٩ (ه) انظر : نیل الأوطار‎ . ٠١۹ / ۰ راحع . ندائع الصائع : للکاسانی‎ )٤( 


O0۹ 


يقول الإمام النووى : الاحتكار الحرم » هو الاحتكار فى الأقوات خاصة › 
وهو شراء الطعام فى وقت الغلاء للتجارة » وعدم بيعه فى الحال » وادخاره إلى وقت 
الغلاء . أما الطعام الجحلوب ف القرية التى بمتلكها صاحب الطعام » أو الطعام الذى 
یشتری فى وقت الرخص » أو الذى يشترى ف وقت الغلاء للأكل» أو الذى يشترى 
لیباع فی وقته » فلا یکون طعاما حتکر(') . 

ویرى الإمام الغزالى أن : كل ماليس بقوت ولا معين عليه لا يتعدى الهى إليه 
وإن کان مطعوما » وما يعين على القوت كاللحم والفواکه » ومايسد مسد شىء من 
القت فى بعض الأحوال وإن كان لايمكن المداومة عليه » فهو ف محل النظر » فمن 
العلماء من طرد التحرم ف السمن والعسل وال جبن والزيت وما يجرى جراه(, 

کا أن الحنابلة يرون هذا الرأى المتقدم » فيقصرون الاحتكار على الطعام . 


ويذهب ابن قدامة إلى أن الاحتكار الحرم هو ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط 


. س أن يكون الشىء الحتكر فقوتا‎ ١ 

۲ أن یکون امحتکر یشتری مایتکره 

« قال أبو داود : سألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : مافيه عيش الناس أى 
حیاتہم وقوتهم » وقال الأثرم : “معت ابا عبد الله — یعنی أحمد بن حنبل ‏ يسال 
عن أی شىء اللحتکار ؟ فقال : إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره » وهذا 
قول اہن عمر ۲(). 

ونقل الكاسانى عن الإمام اى حنيفة مايفيد أنه يقصر الاحتكار على الطعام 
حاصة » بل إنه يذهب إلى اشتراط شرط اخر غير مامر من الشروط لكى يكون 
(۱) راحم : النووی : شرح صحیح مسلم ۱۱ / ٤۳‏ . 


(۲) ورد هذا اقول الشرکای یی نیل الأرطار ٥‏ / ۲۲۲ . 
(۳) انظر : المعنى : لانن قدامة )٤( . ٠٣١ / ٤‏ راجع ۰ یل الأوطار ه / ۲۲۲ . 


Cr 


الاحتكار حرما » وهو أن تكون السلعة الحتكرة مشتراة من ذات الإقلم الذى ظهرت 
فيه الضاثقة » أما إذا كانت مجلوبة من إقلم آخر » فلا يعد حبسها احتكارا » ولو 
کان الناس فى حاجة إليها . 


فيقول الكاسانى : « الاحتكار شراء الطعام فى المصر والامتناع عن بيعه › 
بحيث يضر بالنامن » وكذلك لو كان الشراء من مكان قريب يحمل طعامه إلى 
المصر » وذلك المصر صغير يث يضر به » أما جلب الطعام س مكان بعيد 
وحبسه » فلا يكون احتكارا عند أي حبيفة » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 
« الجالب مرزوق » »› وها جالب من مکان بعید ۲() 


۲) الفرپق الثانی : ویذهب إلى أن الاحتکار یکون فی کل شیء یؤدی 
حيسه عن الناس إلى إلحاق الضرر بهم » سواء كان هذا الشىء طعاما أو غي . ومن 
ذهبوا إلى هذا الرأى الإمام مالك » حيث يروى عنه سحنون أنه “معه يقول : الحكرة 
ف كل شىء ف السوق » من الطعام والزيت رالكتان والصوف » وجميع الأشياء » وکل 
ماأضر بالسوق فيمنع من يحتكر شيا من ذلك » کا يمنع من احتكار ا لحب » 

ا و و ا فال ماف بالا حب 
فهو احتکار وإن کان ذهبا أو ثیاباا" . 


ويبدو من كلام الإمام ابن حزم أنه من أنصار هذا الرأى » لأنه يقول : أن 
الحكرة المضة بالناس حرام » سواء فى الابتياع أو إمساك ما ابتاع(*) دون أن يحدد 
جنس الشیء الحتکر » اہو طعام أو غیو » فیکون کلامه شاملا لکل ماکان فی 
حبسبه إضرار بالناس بصرف النظر عن نوعه » ومن ذهبوا إلى هذا الرأى ‏ أيضا ‏ 
الشوكانى » فهو يقول : ١‏ إن الالحتكار حرم من غير فرق بين قوت الآدمى 


. ٠١۹ / ٩ انظر : بدائع الصائع : للکاسانی‎ )١( 

(۲) راجع : المدونة الكبرى . لاإمام مالك ١١۳ / ٠١‏ , 

(۳) راحع فى هدا : ندائع الصنائع : الموضع السابق س الشيخ أو الرفا المرإغى : من قضايا العمل والمال فى 
الإسلام ص ٠١‏ » الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص ۱۸۳ . 

. ۷۸ |٩ ابطر : اجى : لانن حرم‎ )٤( 


oo! 


والدواب » وبين غيو ... لأ العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين » م يم 
الاحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوى فى ذلك القوت وغيو > لانهم يتضررون 
بالجميع ب . 
ما اسنند إليه كل فرق فى التدليل على دعواه : 

استند أصحاب الى الأرل فيما ذهبوا إليه من قصر الاحتكار على الطعام 
خاصة إل میاق : 

اس أن . بعض الأأحاديث الى وردت بالہی عن الاحتكار صرحت بلفظ 
الطعام فقد روی عن رسول الله ل س انه قال : د من احتكر طعاما فهر 
خاطیء 2۲ ومثل الحدیث الذی رواه ابن عمر عن رسول الله ع س أنه 
قال : ١‏ من احتكر طعاما أربعين ليلة ففد ٻریءَ من الله » وېریء الله منه )(٩‏ . 

وعل هذا يكون الاحتكار حاصا بالطعام » لأ هذه الأحاديث قيدت 
الاحتكار بالطعام » وحمل الأحاديث المطلقة التى وردت فى النبى عن الاحتكار على 
الأحاديث المقيدة . 


وقد أجيب عن هذا الدليل : بأن التصريجح بلفظ « الطعام ) فى بعضٍ 
الروايات لايصلح لتقبيد بقية الروايات المطلقة » بل هو من التتصيص على فرد من 
الأفراد التى يطلتق عليما المطلق » وذلك لأن نفى الحكم عن غير الطعام إنغا هو لفهرم 
اللقب » وهو غير معمول به عند الجمهور » وما كان كذلك لايصلح للتقييد على ما 
رر ف لسوت . 

وقال الصنعالى : ١‏ لاجخفى أن الأحاديث الواردة فى منم الاحتكار وردت 
مطلقة » ومقيدة بالطعام » وماكان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند 


(۱) راج : نیل الأرطار ہ / ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۲ . 

(۲) راه مسلم رابو داود » وراجع المنذرۍ ف الترغیب والترهیب ۲ / ۲١‏ س ٠ ۲١‏ 
(۲) مسد الإبام أحد : ۷ / ۹ه س ١١‏ » والترغيب والارهيب ۲١ / ٣‏ . 

. ۲۲١ / ١ انطر : نیل الرطار : للشرکانی‎ )٤( 


oof 


الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد » لعدم التعارض بينهما » بل يبقى المطلق على 
إطلاقه » وهذا يقتضى أن يعمل بالمطلق فى منع الاحتكار مطلقا ٠»‏ . 


۲ س عن سعيد بن المسيب » عن معمر بن عبد الله العدوى أن النبى عل 
قال : « لايحتکر إلا حاطىء » ركان سعيد يحتكر الزيت) . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على الدعوى : أن أصحاب هذا الرأى قيدرا 
الإطلاق الوارد فى الحديث ‏ وكذلك فى بقية الأحاديث _ بمذهب الصحابى 
الرإوى » فقد أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يجتكر » فقيل له : فإئك 
تحتکر » فقال : لان معمرا راوى الحديث كان يحتكر » قال ابن عبد البر : كانا 
يحتكران الزيت » وهذا ظاهر فى أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوى » وأما معمر 
فلا يعلم بم قيده » ؟ ولعله بالحكمة المناسبة للتحريم ‏ التى قيد با الجمهور هذا 
الإطلاق ‏ وهى دفع الضرر عن عامة الناس » والأغلب فى دفع الضرر عن العامة 
إنغا يكون فى القوت » فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة(" . 

ويمكن أن يجاب على هذا الدليل : بأن دفع الضرر عن عامة الناس کا يكون 
فى الطعام يكون فى غيو » مثل الأقمشة والوقود ومواد البناء وغير ذلك من السلع » 
ولا كان الاحتكار منوعا ف الطعام » فإنه يجب أن يمنع فى مثل هذه السلع » للاتحاد 
ف العلة . 

وإذا كان الجمهور قد قيد الإطلاق بالحكمة المناسبة للتحرم » وهى دفع 
الضرر عن عامة الناس » فيكون من المنطقى أنه متى وجد الإضرار بالناس من حبس 
السلعة » وجد التحرم » وإذا ل يوجد ضرر » لايوجد التحريم دون التقيد بطعام أو 
غيو من السلع . 


۳ س لعل أصحاب هذا الرأى قد وضعوا أمامهم قاعدة حرية تصرف الالك 


(۱) راحع : سبل السلام ۳ / ۴١‏ . (۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود » وانظر : نيل الأوطار ۲٢١ / ١‏ . 
(۳) راحع فی ذلك : سبل السلام : للصنعانی ۳ / ۲١‏ » نیل الاوطار ٥‏ / ۲۲۱ ۲۲۲ » الدكتور حسن 
الشاذل : المرحع الساق ص ۸٤‏ . 


oof 


فيما يلك » وهى قاعدة عامة قد قيدت ببعض القيود » فلما وجدت هذه النصوص 
الواردة فى الاحتكار » وبعضها عام وبعضها خاص بالطعام » فقد ضيقوا ‏ ف ضوء 
القاعدة العامة دائة الالحتكار بقصه على الطعام(') . 

وجاب على هذا : بأن ضرر الاحتكار عام على الناس جيعا » لأنه مس 
حاجاتهم وضرورات حياتهم » وضرر تقبيد امالك فى التصف فى ملكه هنا ضرر 
حاص » والضرر الخاص يتحمل فى سبيل درء الضرر العام » أن الملكية وظيفة 
اجتاعية » ومن أولى مهامها نحقيق مصالح الناس جيعا والاحتكار _ بداهة ‏ يتنا 
مع هذه الوظيفة(") . 


٤‏ يذهب ابن خلدون إلى التفرقة بين احتكار الأقوات » وبين غيرها من 
السلع وقد بنى هذه التفرقة على عوامل نفسية » فقال : « وما اشتهر عند ذوى البصر 
والتجربة فى الأمصار أن احتكار الزر ع لتحين أوقات الغلاء مشقوم » وأنه بعود على 
فائدته بالتلف والسران » وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات 
مضطرون إلى مايبذلون فيا من المال اضطرارا » فتبقى النفوس متعلقة به » وفى تعلق 
النفوس ماما سر كبير فى وباله على من يأخذه جانا » ولعله الذى اعتيو الشارع فى 
أحذ أموال الناس بالباطل » وهذا وإن لم يكن مانا فالنفوس متعلقة به » لإعطائه 
ضرورة من غير سعة ف العذر » فهو كالمكره . وماعدا الأقوات والاًكولات من 
المبيعات لا اضطرارا للناس إلبها » وإنما يبعثهم عايما التفنن ف الشهوات » فلا يبذلون 
آموامم فیا إلا باختیار وحرص » ولا ببقی هم تعلق با أعطوه › فلهنا یکون من 
عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسائية على متابعته لما يأحذه من أموالمم » فيفسد 
حه . والله تعالی أعلم ۲ . 

ولا بحخفى أن ماساقه ابن خلدون ‏ وإن كان يظهر بعض الآثار النفسية 
والاجاعية السيئة التى يسبا احتكار الأقوات ‏ إلا إنه لا يكن الاستاد إليه على 


. انظر الدكتور حسن الشاذلى : تفس المرجع وا موضع‎ )١( 
. 1۸١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٩۱۹ / ۲ مقدمة ابن خحلدون‎ )۳( 


ooo 


أنه دليل على حرمة الالحتكار ف الطعام دون غين » وإذ كان ابن خلدون يبرر وجهة 
نظ التى عرضها ف مقالته تلك » بأن الناس مضطرون إلى الطعام وحتاجون إلبه » 
فإنه يجاب على ذلك : بأن الناس مضطرون إلى سلع أخرى كبية » مثل الأدوية 
واملابس وغير ذلك » واييعثهم عليها“ التفنن فى الشهوات » لأنها من الضرورات 
الملحة » ومنطق ابن خلدون نفسه » فإن نفوسهم ستظل متعلقة با أحذ منهم فى 
هذه السلع زائدا عن قيمتها الحقيقية . 

ومکن أن یستدل لأصحاب الرای القائل بأن الاحتکار یکون فی كل ماتمس 
إليه الحاجة من.السلع » با يأتى : 

١‏ س هناك كثير من الأحاديث جاءت بالهى عن الاحتكار دون أن تشير 
إلى سلعة بعيها » فتكون هذه الأحاديث مطلقة » تشمل الطعام وغو من السلع 
التى يحتاج الناس إليها » وما جاء من الأحاديث مصرحا بلفظ الطعام لا يصاح لتقييد 
الأحاديث المطلقة يقرل الشركانى : « إن ظاهر أحاديث الباب أن الالحتكار حرم من 
غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غي » والتصر يج بلفظ ١‏ الطعام ٩‏ فى بعض 
الرايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة » بل هو من التتصيص على فرد من 
الأفراد التى يطلتق علمما المطلق .... (١‏ . 

۲ إذا كانت العلة فى منع الاحتكار هى الإضرار بالمسلمين » فإنه لاججرم 


إلا على وجه يضر بهم » ويستوى فى ذلك القوت وغيو » لانم يتضررون 
بالجميم"“ . قال أبو يوسف : الاحتكار : حبس كل مايضر بالعامة »> سواء كان 
ذلك الشىء قرتا أو لا » لأ الكراهة لمكان الإضرار بالعامة » وهذا لا يختص بالقوت 
والعلف() . 


وعلى هذا فإن « الاحتكار المحظور ف الشريعة الإسلامية هو حبس اى شىء 
تشتد إليه الحاجة ويستعمله الناس فى حیاتہم »وپتضررون من حبسه عڼېم » وپستوی 


۳ 


. ۲۲۲ /  قباسلا انظر : اللصدر‎ )١( E 
. ۱۳۹ / ۰ راجع : بدائع الصنائع : للکاسای‎ )۳( 


00٦ 


فى ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء أو الحتزان » ون يكون الشراء من مصر أو غير 
مصر ٩(۲‏ . 

ومن ذهب من الفقهاء إلى قصر الاحتكار الآثم على الطعام »٠لا‏ نجد 
لخصيصه هذا من مرجع . 


فليس الاحتکار الحرم خحاصا بالطعام _ ک) یری بعض الفقهاء ‏ بل هو عام 
فى كل ماتمس إليه الحاجة » وتدعو إليه الضرورة » كاحتكار الأدوية وخيوط النسيج 
وأدواته » والوقود » ومواد البناء وغير ذلك ما لابد للناس منه » ولا يستغنى عه . 

والذى أرجحه فى هذا لجال » هو ماذهب إليه أصحاب الرأى القائل بعموم 
الاحتكار لكل السلع التى يحتاجها الناس » لأ حبسها عنم يلحق بهم الضرر 
والأذى » وإسلامنا يقرر أنه « لاضرر ولا ضرار » فإذا احتاج الناس إلى أى نوع من 
السلع › وکان فی حبس عنہم إضرار بہم کان هذا الحبس احتکارا آنما » ویستوی فی 
ذلك الطعام وغيو » لورود النصوص الكثية التى تهى عن الاحتكار بإطلاق . 


وهناك سلع كثية ‏ غير الطعام ‏ تعد من الضروريات أو الحاجيات التى 
تنزل منزلة الضروريات »› ويلحق بالناس من وراء حبسها واحتكارها ضرر بالغ » 
فیکون من الواجب منم الئاس من احتکار هذه السلع . 

وهذا الرأى الفقهى الذى يقول بعموم الحكرة » لا قصرها على الطعام هو 
الرأى الراجح فى هذا المقام) . وذلك لأنه بتطور المجتمعات زادت الحاجة إلى سلع 
أخحری خلاف القوت » وأصبحت أشبه بالضرورپات التی لا يستغنى عنہا الاس »› 
ففى هذه الحالة يكون فى إمساكها عن الاسواق إضرار بمصالح الناس ومعاشهم » 
ومن ثم يجب أن ينطبق عليما ما ينطبق على احتكار الطعام من الحرمة والمئع » لتساوى 
العلة » فإذا حبست الاأقمشة مغلا عن الناس رغم حاجتمم إلبها ملا من المنتجين أو 
(۱) انظر : عبد السميع المصرى : التجارة فى الإسلام ص٤‏ . 
(۲) راجع : الشيخ محمد أو زهرة : فى امجتمع الإسلامى ص ٠۲‏ . 


. ٠١ انظر : الشيخ أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص‎ )٣( 
, ۸1 انظر : النكتور محمد عبد الله العرهى : النظم الإسلامية ص‎ )4( 


ooY 


التجار فى ارتفاع نمنها وتحقيق ربح استشالى عن طريق بيعها » وكذلك إذا_ حبست 
مواد أولية معينة تحتاجها الصناعة لعمل مافيه إشباع حاجات بشرية معينة » فيجب 
على ولى الأمر أن يعمل على منعه » أيا كانت الوسيلة التى يتخذها لتحقيق هذا 
المنع() 1 

الاحتكار وبعض آاثاره السيئة على الناحيتين الاقتصادية والاجةاعية : 


لاشك أن لظاهرة الاحتكار اثارها الضارة على الجتمع فى جوانبه الختلفة » 
فمن الناحية الاقتصادبة ‏ مثلا _ يؤدى الالحتكار إل عدة نتائج ضارة » ما : 


١‏ إهدار حرية التجارة والصناعة » والتحكم ف الأسواق » بحيث يستطيع 
امحتكر أن يفرض ماشاء من أسعار على الناس » فيرهقهم ويضرهم فى معاشهم 
ا وقد أوضح ١‏ رر » بعد أن عرف الالحتكار باه السلطة المطالقة 
لشخص ما » أو مشأة ما » أو دولة ما فى بيع منتج معين . أن الحتكر يقرر بطريقة 
تحكمية نن المتتج » تاركا للمشترين أن يقرروا مقدار مايبتاعونه عند هذا المستوى من 
اللمن » أو يقرر الكمية التى يرغب فى بيعها » تاركا تحديد الثمن الذى حفر 
المشترين على شرائها . فإذا نحا الحتكر إلى تحديد تمن المنتج » فإنه ميل إلى تحديده 
عند ذلك المستوى الذى يحقق له أكبر الربح » أو ما يسميه « لير » ١‏ الإيراد 
الاحتكارى » » وهذا بمثل ضريبة على المستهلكين » يستحلها الحتكر لنفسه بفضل 
مايتمتع به من سلطات احتكارية تقيد دخول المنتجين الآخرير(" . 
فاحتكر ذو سلطة لايستہان بها » وتنوقف هذه السلاطة على مدى استطاعته إغلاق 
باب المنافسة » والسيطرة على عرض السلعة التى ينتجها) . 


۲ يسد الاحتكار أبواب الفرص أمام الاحرین لیعملوا أو پررقوا کا يررق 


. ۸۳ راجع : النكتور راشد الراوى : التفسير القرآنى للتارجع ص‎ )١( 
. ٤۸ انظر : الاستاد عد السميع الممری التحارة فى الإسلام ص‎ )۲( 
. ٠١۹ راجح : الدكتور حسیں عمر : المناسة والاحتکار ص‎ )۴( 

, ۲٣۳ انظر : الدكتور صلاح الدين نامق : التحارة الدولية ص‎ )٤( 
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امحیک () فكشرا مايعمد امحتكر إلى إبقاء بعض الموارد الإنتاجية معطلة » أو يلجاً 
إلى تشغيلها بأقل من طاقا الإنتاجية » بقصد تحديد العرض ‏ طالما كان آمنا شر 
المنافسة ‏ ويجوز فى هذه الالة ان يعمد إل إهلاك جزءِ من منتجاته › حتی 
لاتؤدى الزيادة فى العرض إلى تخفيض الشمر) . 

۳ - يؤدى الاحنكار إلى قتل روح المنافسة التى تؤدى إلى الإتقان والتفوق 
فى اللانتاج"٠‏ فمن الواضح أن الحتكر لايقدم على انباع طرق جديدة فى الإنتاج إلا 
إذا كانت مصلحته نفضى بذلك » وقد لاتكون مصلحته هذه متفقة دائما مع 
مصلحة المس ل0 . 

٤‏ - نجانب ارتفاع مان السلع الذى يلحق بالمستلك أبلغ الضرر » فقد يؤدى 
الاحتكار إلى حرمانه من الفتع ميا الاحتراعات الحديئة والتقدم الفنى فى طرق الإنتاج 
پو حه عام(°) 5 


ولاطورة الاحتكار ف امجال الاقتصادى عمدت كثر من الدول إلى إصدار 
التتر يعات الكفيلة بمنعه » أو على الأقل بالحد منه »> ج فعلت أمريكا سنة 
4 . 


أما عن الآثار الضارة التى يلحقها الاحنكار بالناحية الاجتاعية فهى منعددة 
ولفد أوضح لبرنر ۲ أن الالحتكار يؤدى إل نحسارة اجتاعية صافية(“ . فالاحتكار 


)0 الأستاد عند السميم المصرى : الحاو فى الإسلام ص ٩۷‏ . 

(۲) راحع الدكتور صلاح الدي امق : التحارة الدرلية ص ۲٤٤‏ . 

(۳) انطظر : عا اا لسميع املصرى : مس المصدر وا موصعم 

. الدكتور صلاح الدين نامق : المرحع السانق ف نفس الموضح‎ )٤( 

(ه) ابطر : المصدر السانق ص ۷٤٤ e ٤٣‏ , 

)١(‏ انظر الدكور راشد الراوى : الموسوعة الاقتصادىة ص ۲۸ » الدكتور عند الحكم الرفاعى : الاقتصاد 
الساسی ص ۳۲۲ ومانعدها . 

(۷) راحع ' الدكتور حسين عمر . المناسة والاحتکار ص ٠۹‏ . 


0۹ 


أنانية جشعة مدمرة لاتباى بمصلحة الجماعة » مادامت تحقق مصلحة الفرد ال شع › 
واحتكر عضو فاسد فى جسم الجماعة › إذا م تعالج منه بالضرب على یدہ سری إلہا 
فساده . 

والاحتكار نشاط تجارى مفتعل وغير عادى » يدخل على السوق الطبيعية 
فيكدر صفوها ومجراها » ويحيل التعامل فما إلى عمليات اختلاس وانتہاب وانہاز 
للفر ص( . 

کا أن الاحتكار يثير الحقد والكراهية بين أبناء الشعب » خصوصا فى 

لقد كان السلف يتحينون ظروف الشدة ويوزعون ماعسى أن يكون قد تجمع 
لديهم من أقوات » إسهاما منم فى تفريم الأزمات » وابتغاء جزاء الله ومثوبته(") . 

وإذا كان الإسلام يدف إلى تدمية العلاقات الطيبة بين الناس وإقامة امجتمم 
الإسلامى عل ان من المودة والتعاون » بحي بحب کل فرد فيه للاخرین ماحب 
لنفسه » فإن الالحتكار يتنا مع ذلك تماما » وجول العلاقة بين الناس إلى علاقة 
استغلال واناز » حب المصلحة الشخصية دولك اعتبار لصاح الأخحرين 1 وهذا 
مايقوض بنيان امجتمع ويأنى عليه من القواعد . 

أن الاحدكار يستعمل سلاحا ضد الأمة فى ظروفها الحرجة » لبلبلة 
أفكارها » وإشاعة القلق والذعر فى صفوفها . ولكل هذه الأضرار وغيرها » كان 
الاحتكار ممنوعا وحرما فى الإسلام . 
)١(‏ يسمى الاحتكار ف العصر الحديث ١‏ بالسوق السوداء » وإما لتسمية مناسة » فهى سوداء على المشترى 
لاضطراره إل دفع الأرباح التى لا توازى أرباح السلع فى العادة » وسوداء على البائع لأا تحلب عليه مقت الله 
وعضب الماس » وقد تذهب اله كله حين يضطر ول الأمر إلى مصادرته » عفابا له على جنايته على الجتمع 
بإشاعته الذعر والإرعاح بتوهم فقدان السلع ى الأسواق » ولانتزار أموال الناس بالاسترباح غير المشروع - 


انظر : الشيخ أبو الوا المراغى : المصدر الساشق ص ٣ه‏ . 
(۲) الشيخ أو الوفا المراعى : نفس المصدر ص ٠١‏ . 


0 ٠ 


هل ادخار الأطعمة من الاحتكار ؟ 

لايعد ادحار الطعام نوعا من اللحتكار » فالاحتكار أمر غير ادخار القوت 
ذلك لأن الاحتكار هر حبس الطعام ‏ وبقية السلع الضرورية ‏ بغية رفع السعر 
عل الناس » أما ادخار الأطعمة فليس المدف من ورائه إغلاء الأسعار » وا يقصد 
به المدحر الاطمغنان على حصوله عل السلعة فى الوقت المتاسب . 

فالطعام الحتكر لابد أن يكون فاضلا عن كفاية الإنسان وكفاية من يعرم 
سنة كاملة » لأنه يجوز لاإنسان أن يدخر حاجة أهله » إذ ثبت عن النبى ‏ 
_ أنه کان حبس لأهله قوت سنتهم من الطعام » إن تسنى له ذلك(" . 

فلا حلاف ف أن مايدخحو الإنسان من قوت » وما يحتاج إليه من ”من وعسل 
وغير ذلك جائر لباس به » ویدل عل ذلك مالبٽ عن أن اللبى E‏ کان 
يعطى كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر" . 

قال ابن رسلان : وقد کان رسول اللہ ہے ب ب يدحر لأهله قوت ستتهم 
من نمر وغیو" . 
للتردد إلى > لیشتری مہا الط لاف يحتاج الناس إليه لیکو . 
والاد حار ليس على هذه الصفة »> فيكون جائزا . وبهذا فإن الإسلام يیسر لالانسان 


مسية الحياة » فيبيح له أن يدحر مايازم له ولبيته من أمور المعاش › بيم ينعه من 


أثر العرض والطلب على الاحتكار : 
يقول السبكى : مبينا ما للعرض والطلب من أثر على اللحتكار _ « الأى 


. ۲۷١ / انظر : نيل الأوطار ه‎ )۲( ٠ ٠۴ راجع : الشيح أو زهرة : فى الحتمع الإسلامى ص‎ )١( 
, ۲۷۲ / ٥ امصدر السابق فى نفس الموضع . (4) نفس المصدر‎ )۳( 
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ينبغى أن يقال ف ذلك » أنه إن منع غیو من الشراء » وحصل به ضيق حرم › وإ 
كانت الاسعار رخحيصة » وكان الفدر الذى يشتريه لالحاجة بالناس إليه » فليس لنعه 
من شرائه واد حاره لى وقتٽ حاجة الناس إليه معنی ۾ » قال القاضى حسن 
والرویای : ورجا کون هلا حسدلة » لاله يفم په الئاس وقطحم ) المحابلى ( 
باستحبابه . 

قال السبكى : أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه » رغبة فى أن يبيع 
بهم وقت حاجتهم إليه » فينبغى ألا يكو » بل بستحب(٠‏ . فإذا اتسعت الأطعمة 
وكارت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيما إلا بقيمة قليلة » فائنظر صاحب الطعام و 
ينظر قحطا » فليس هذا ضررا" . 

ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء على ضوء النظر ف النصوص حريصون على 
حفظ حقوق المستلكين فى وصول السلع إلهم بأرحص الأسعار » وكذلك حريصون 
عل امتصاص الزائد عن الحاجة من الأسواق » وحفظه إلى وقت الحاجة إليه » لرده 
مو آحری إ إلى المستملكين حتى وإن غلا نه عن وقت شرائه » لان ذلك أمر طبیعی › إذ 
حفظه إلى وقت الحاجة إليه بحتاج إلى نفقات » فضلا عن حاجة صاحبه إلى ربح 
أمواله التى استخدمها فى ذلك" . 
ضابط مدة الاحتكار : 


هل هناك مدة معينة يصح فبها اختزان السلع ومنعها من التدوال حلاها » 
ويعتبر مازاد عليا احتكارا يستوجب العقوبة ؟ 


روی ابن عمر س رطی الله عنہما ان رسول لله ا س قال : 
احتکر طعاما اربعين ليلة فقد بریءِ من الله وېبریء الله مئه 0 . 


(۱) راع هده الأقرال ETE‏ الأرطار YY |o‏ 

(۲) انظر معالم القربه فى أحكام الحسة : للمرشى ص ٠١۲‏ . 

) ا حس الشادل : الاقتصاد الاسلامى ص ۱۸1 . 

. ٣١ / ۳ رواه أحمد وأو نعل والبار والحام » انطر : الترعیت والترهب‎ )٤( 
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وواضح من الحديث أن العقوبة التى تنتظر حتكر الطعام أربعين ليلة عقوبة 
خحطية » إذ أنه « يرأ من الله » ويبراً الله منه » .ومن باب أو إذا زادت المدة عن 


أما إذا قلت المدة عن ذلك » فليس معنى هذا أنه غير آم »> وإغا يكون آنا 
بدلالة الأحاديث الأحرى الكثرة التى وردت ف الى عن الالحتكار » ولل تحدده بمدة 


وقد قال بعض الفقهاء أن العدد لايراد به التحديد » فالمدة التى تضر بالناس 
سواء قلت عن الاربعبن يوما أو كارت » فان هذه العقوبة الواردة فى الأحاديث تكون 
عقوبة ها(" » والمدة التى لاتضر بالناس ولو وصلت إلى الأربعين أو زادت لايعاقب 
علیپا صاحبما . 

قال الطيبى : أن التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التحديد . وقال الشوكالى : 
لم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد) . 

وقال القرشى : محتمل طرد الى ف جميع الأوقات » ويحتمل أيضا أن يخصص 
برقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليها » حتى يكون فى تأخير بيعه ضرر“" . 


جزاء الحتكر ومقاومة الاحتكار : 


عرضنا من قبل للأحاديٹ الى وردت ف الہی عن الاحتكار »> ووصفت 
الحتكر بأنه J:‏ خاطیء J(9‏ ملعو (“ ونه ) بریءِ من الله : واللّه بریء منه ) 


: وهدا فهم كير مس الاس هدا الأمر » فقد أورد الإمام الغرالى ع عض السلف حكاية تؤيد هدل ء فقال‎ )١( 
المصة » » وكتب إلى ؤكله ' نع هدا الطعام يوم يدحل‎ ١ إن تاحرا كان « بواسط » فحهز سفيمة حمطة إل‎ 
حت هيه‎ ١ لو أحرته « -معة‎ ٠ البصة إلا تؤحره إلى عد » فوافق د-حوله سعة فى السعر » فقال له التحار‎ 
ياهدا إا‎ ٠ . أصعافه » فأحره حمعة » فريح فيه أمثاله » ركتبت إلى صاحه ندلك » فكتى إليه صاحب الطعام‎ 
» کا فعا ربح يسير مع سلامة ديننا » وإئك قد حالفت » وما أعت أن ربح أضعافه نذهات شىء س الدين‎ 
فقد يت عايا حصاية » فإدا أتاك كتابى هذا فخذ المال كله فتصدق نه على هقراء المصة » وليتنى أنحو من إثم‎ 
. ١ الاحتكار كمافا » لا عل ولا لى‎ 

(۲) ابطر : نل الأرطار r/o‏ . (۳) راجع : معام القربة فى أحكام الايسبة : للقرئی ص ۱١۲‏ . 
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وأنه سوف « يقعده الله بعظم من النار يوم القيامة » » وأن الاحتكار « إلحاد بظلم » 
فبكون جزاء الحتكر أن يذوق « من عذاب ألم » . 
فكل هذه النصوص تبين ماينتظر المحتكر من عقوبة أخروية شديدة وهائلة . 


أُما عن عقربته الدنيوية 1 فقد روی عن عمر س رضی الله عنه ‏ أنه قال : 
“مغت رسول الله س عه يقول ١‏ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
با جذام والافلاس 0 ۰ 

وهذه العقوبة الدنيوية ترد قصد الحتكر عليه »> فحيث أراد الربح أعطى 
امال عن طق عم › والذى يتمثل ف قوله نعالى : # محق الله الربا ویر 
الصدقات ٠»‏ | أن الحتكر قد توعد أيضا ‏ بعقوبة بدنية رهيبة » وهى 
« الجذام ۲ وهو تاکل جسمه » وتشوپه مظهه » وتغییر بعض مظاهر خلقته إل 
صورة بنفر الناس منها » بعد أن كانوا يقفون ببابه » وينتظرون الإفراج عن بعض 
مايحتاجون إليه نما فى يده » أيديمم متدة وقلوبهم تلعنه(“) . 


أما عن مقاومة الاحتكار : فقد قرر الفقهاء عدة أساليب لنعه والقضاء عليه 


(۱) رواه ابن ماحة : وانظر : نیل الأرطار ه / ۲۲ . الترعیب والترهیت ۳ / ٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة : الاية رقم ۲۷١‏ . 

(۳) روی عن ابن یی المکى » عن فروخ مول عاں بن عفان : « أن طعاما ألقى على ناب المسجد فخرح 
عمر ہن الحطات ‏ رضى الله عه وهر أمير المؤسيں يومعذ » فقال : ماهذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جلب إلينا 
أو علينا , فقال : ارك الله فيه وفيمن حابه إلينا أو عليا . فقال له بعض الدين معه : ياأمير المؤسين : قد 
احتکر . قال ۰ ومن احتکره ؟ قالوا : احتكره فروح وفلان مول عمر س اللخطات » فأرسل إليهما » فأتياء » 
فقال : ماحملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين : نشترى بأموالنا ونبيع . فقال عمر رضى 
الله عنه : معت رسول الله م يقول : « س احقكر عل السلمين طعامهم » ضره الله بالحذام والإفلاس ٠‏ فقال 
عد ذلك فرو سح : يا أمير المؤسين : فإلى أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى اقكار طعام أبدا » حول إلى مصر . 
راما مول عمر فقال ۰ نشتری بأموالنا وسیع . فزعم انو یی أنه رأی مول عمر محذوما مشدوخا » روا 
الأصہاى . هكدا . راحم الترغيب والترهیب ۳ / ۲١‏ . 

. ۱۹١ انظر : الذكتور حسن الشادل : الاقتصاد الإسلامی ص‎ )٤( 
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منها : بيع السلعة الحتكة جبا عن صاحبما بالشمن المعقول » الذى ليس فيه 
استغلال لحاجة الناس » فإذا اى الحتكر أن يبيع تلك السلعة إلا بسعر فاحش » 
أمو القاضى أن يبيعها بسعر معتدل البح وفق تقدير الخباء » فإن أى فى الحالتين > 
انزع منه ماله وباعه عليه بسعر معتدل(') . 

فول الأمر له أن يبر المحتكر على بيع ماعنده عند الضرورة » يقول ابن حجر 
الميثمى : ١‏ أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس » حبر 
على بيعه دفعا للضرر عنم . والاحتكار شوم على صاحبه » لا فيه من الإضرار 
بالناس » والاسترباح غير المشروع )0 . 


ويقول الكاسانى : ١‏ يمر الحتكر بالبيع إرالة لاظلم » لكن إما يؤمر بيع 
مافضل عن قوته وقوت أهله » فإن ل يفعل وأصر على الاحتكار ورفع ام إلى الإمام 
مة أحرى وهو مصر عليه » فإن الإمام يعظه ويهدده › فإن ل يفعل ورفع إليه مرة 
ٿالغة » حبسه وپعزره زجرا له عن سوء صنعه » ولا جبر على البيع » وقال محمد : جير 
عليه( . 


وقد روی عن الإمام على م رضی الله عنه _ آنه رای أن رق الطعام امحتكر 
بالنار ¢ ففعل ذللی 0 . 

وهنا الفعل إذا صح يعتبر عقوبة تعزيرية > يقصد بها زجر الناس عن 
اللحتكار » وهذه العقوبة تقديية » يوكل أمر تقديرها للإمام » فقد يراها إتلافا » کا 
رأى عل رضى الله عنه » وقد يراها استيلاء على السلعة وبيعها للناس بالثمن الذى لا 
يصر ° وف هذا توسعة عل الناس ¢ وإهدارا لإرادة امحتكر ۽ وهدم لغرضه غير 


/ + حاشیة اہن عاہدین‎ › ١١ الحسة : لای تیمیة ص‎ > ٠٠١ / ۴ راجع ى دلك : الاحتيار لتعليل امختار‎ )١( 
. 1۳ الشيخ محمد أو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ , ٠ 


(۲) انظر : الشيخ أو الوفا المراغى : مرجع ساق ص ٠٦‏ . (۳) راجع : ندائم الصسائع ۵ / ٠۲۹‏ 
ر4) انظر : معام القربة فى أحكام الحسبة : للقرشى ص ۲۸۸ » أيضا : الشيخ أبر الوفا المراغى : مرجع سابق 
ا : 
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المشرو ع وفى وصية الإمام على للأشتر النخعى قال : ١‏ واعلم أن فى كثير مهم 
ای التتجار س ضيقا فاحشا وشحا قبيحا » واحتكارا للمنافع » وتجكما فى 
البياعانت » وذلك باب مضة للعامة » وعيب على الولاة » فامنع من اللحتكار فإن 
رسول الله منع منه0) . 

وإذا كان الإسلام يهى عن الالحتكار ويقاومه » ريتوعد الحتكر بعقوبة بالغة 
الشدة والخطورة ف الدنيا والآحرة » فإنه فى نفس الوقت يرغب التجار فى التصرف 
السر بع فى السلع ونحبب إلهم هذا الأمر » تيسيرا لى امحتاجين » واقتناعا با تيسر 
من الربح » وتضحية فى سبيل مصلحة الجماعة . 

ولفد روبث انار كثية تبين المبرلة الكرمة عبد الله تعالى لمن يعمل على غمر 
الأسواق بالسلع » وبيعها بأرحص الأسعار » وعدم انتظار ساعة الغلاء . فقد ورد 
عن رسول الله س س آنه قال ۰۲ من جلب طعاما فباعه بسغر يومه > فکاغا 


تصدق به 4 


وعن عمر س رضى الله عنه ‏ أن النبى بإ قال : ١‏ ال جالب مرزوق 
وامحٹکر ملعوں ۲( . 


والإاسلام بمنعه من الالحتكار ومقاومته له ۰ يتخلص م اف طرق ترذرل 
كيان الجتمع » وتهدم بنيانه الاقتصادى والاجتاعى » وهى تلك الآفة التى يعانى منها 
النظام الاقتصادى الرأسمال . 
النظام الاقتصادى الرأمالى وظاهرة الاحتكار 

بعرف الاحتكار فى الفكر الاقتصادى بأنه : قيام مؤسسة واحدة بالسيطة 
(۱) انظر : الدکتور حس الشادل : مصدر ساق ص ٠۹۱‏ . (۲) انظر : شرح نهج البلاغة ۳ / ٠٠١‏ 
(۳) رواه صاحت القوت » وانظر : أن الرفا المراغى : المصدر السابق ص ١ه‏ » الذكتور حس الشاذلى : المرحع 


الساس ص ٠۹۱‏ . 
)٤(‏ رواہ ایں ماح واللتام والمندری فی الترغیت والترهیت ۲۹٢ / ٣‏ » والشوکای فی : نیل الأرطار ۰ / ۲۲۱ , 
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على السلمة فى أسواقها » وهو مايسمى « بالاحتكار الكامل » أو قيام عدد قليل من 
الموسسات ٻذللن ۽ وهو مابعرف ) باحتکار القلة 7 4 

ولقد ساعدت أساليب الصناعة الحدية القائمة على التكنرلوجيا المبتكة » 
وكذا الاشتراك الذى تم بين أقطاب هذه الصناعة وبين المصارف المالية القائمة عل 
اليا » على تفشي الاحتكار ف الدول الرأمالية » وعلى تنوع صوره وأشكاله ()» 


(۱) انظر : د حازم اليلإوى : الاقتصاد السيابى ص 1۹٩‏ » د . محمد أحمد صقر : الاقصاد الإسلاى 
ص ۷٦‏ , 

(۲) فهناك موذج التوالطو المنطم فى احتكار الفلة , ويتكون هذا الفوذج أساسا ف التنظيمات المسماه 

€ الكارتل‎ J 


ومكن تعريف الكارتل أنه : تنطم يضم مجموعة س التدجين فى داحل صناعة معينة » ويدف إلى تقل 
بعض الوظائى الإدارية وامظيمية إل انحاد مركزى » على أساس ترقع زيادة اللزباح الى جحققها هؤلاء المعجون 
نتيعحة لقيام هدا الاتاد , 
اظر : الدكتور جسن عمر : المنافسة والاحتكار ص ١١‏ س ۷1 . 

ربلفط آحر » فإن الكارتل يعلى : اتفاق عدة مشروعات قتمى إل فرع معين م فروع الإنتاج » بقصد 
احعكار السرق » أر لظم المافسة فى حدود الاتفاق » مع استيقاء شمخصية J‏ مشرو ع 
الدكتور عبد الحكم الؤاعى : الاقصاد السیانی ص ٠۹‏ . 


والغرض ص الکازل ا س المنافسة 9٤‏ إحلال الاحتكار حلها 0 وبعصارة اأحری یری الکارتل اک 
تیر ی السو والتحكم فيه ٠‏ ی اله ي رفع الان ریعمل عل بات هذا الارتفاع ۰ ویرید مس اراح المشررعات 
اة ۽ ومن م فلا تعثر ٩‏ الکارڙل ۸ نقابة ارات اللأعمال . 


الملصدر السابق . 

ولا كان الكارتل الكامل باتحاده المركرى يستمدف تفي أقصی الاح > فإ هذا الوصع لا بحرم فى 
حوره عن وضع الاحتكار البحت » إد أن هباك ممطمة وحيلة تصدر قراراما للصباعة بأسرها . 
اللكتور : حسين مر : امرحم السابق ص ١١‏ , 

ولقد دشاً الكارتل ق الايا فى النصف الثافى س القرن التاسع عشر . 
الذكترر عبد الحكم الرفاعى : : مرحع ساق ص ۳۷ . 

ومن ماذح امشات الاحتكارية فى الدول الأسالية مایسمی ٠١‏ ہالترست ٠‏ » والتوست : عبارة عن 
انضمام عدة مشروعات تفقد كلل ما استقلاها تحت إدارة واحدة وتطلتق الترست ‏ أيضا ‏ على کل مشرو ع 
تحاری أو صناعی نلع من القوة درحة يستطیع بها أن يستأثر بالسوق » سواء كانت تلك الفوة ناشعة 
عدة مشروعات بعصها ببعض أو عن ظهور مشرو ع كير أمكىه الاستفادة من الإنتاج الكبير يلاك الس 


وس آقار الرست : أا ترلع الأمان عما كانت عليه ۲ لأنبا حك اى السرق "١‏ 7 کی ڑ۲ بف و 
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وذلك ناتج عن إطلاق حق امالك فى التصرف ف ملكه بأى ممن يراه ويختاره » مهما 
بالغ ف الربح أو شط فيه . 
العامل اليدوى » وكان من المنتظر أن ينخفض نن الإنتاج نظرا لكثة المنتجات » غير 
أن الحال قد تغير إلى العكس » وأصبحت هذه المؤسسات تصل على الربح الذى 
تبغیه بای ,وجه وہای من » ومن ثم تضافرت هذه المؤسسات على تنظم إنتاجها ما 
يحقق هدفها » ولو أضر بمصالح المستيلكين من جماهير الشعب الكادحة() . 
ومن ثم ظهر الاحتكار بآثاره البغيضة ونتائجه السيئة » وأصبحت الجتمعات 
الرأسمالية تفن » تحت وطاته الثقيلة » وترزح تحت أعبائه الحسيمة ما حدا ببعضها 
إلى إصدار التشريعات الكفيلة بمنعه » أو على الأفل بالحد منه . 
ولقد رأينا مرقف الإسلام منه منذ البداية فمنعه »> حرصا على استقرار 
التعامل بين الناس » ودفعا لأى ضرر يمكن أن يلحق بأى فرد يعيش داخل الجتمعم 
والإحاء » الذى لا ظلم فيه لأحد » ولا اعتداء فيه على حق أحد . 


عض الأحوال أقل س فقة الإتاح » إلى أن تقصى على حصومها » وهى لاتؤدى إلى استقرار الأسعار » بل 
تغيرها مس وقت لأخر » ودلك را-حع إلى أن مديرى الترست يعاولون البحث ع اللمن الدى يعقق مم كبر ربح 
مك . شات الترست لى اللايات المتحدة . وقد ظهرت فيا -حوالى سنة ۸۸٠١‏ . 
الدکتور عند اللحکم الرفاعی ص ٣٢١‏ ہہ ٣٢۲٢‏ ہہ ٣٣٣‏ . 
(۱) راحع فی دلك ٠‏ الدکتور حسس الشادل : الاقتصاد الإسلامی ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 
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المطلب الثانى 
التسعير الجبرى فى الفقه الإسلامى 

تعریف السعير : 

يعرف التسعير فى اللغة بأنه : تقدير السعر'“ . ويقال : أسعر الأمير للناس 
وسعر ي" . ۰ 

عرفه ابن تيمية بأنه : ١‏ لام أرباب السلع بقيمة المئل ٩۸‏ 

وعند ابن عرفة هو : تحديد حا السوق قدرا للمبيع بدرهم معلوم(“). 

وعرفه ابن القم بأنه : إلزام بالعدل » ومنع من الظلم() .. 

وعرف القاضى البيضاوى السعر پأنه : القيمة التى يث يشيع البيع علا ف 
الأسواق ¢ والتسعير تقدیرها. 


من أمور المسلمين أمرا ‏ أهل السوق ألا يبيعرا أمتعتمم إلا بسعر معين » فيمنعوا من 
الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة )") . 


(ل) انظر : لسان العرب . مادة سعر . . (۲) أساس البلاغة : مادة سعر . 
(۳) راجع : الحسبة : لابن تيمية ص 1۸ . 

(4) انر : الملكية فى الشريعة الإسلامية للعبادی ۲ / ۲ ٠١‏ . 

(ه) راجع : الطرق الحكمية لابن القم ص 1٨۷‏ . 

. الملكية فن الشريعة الإسلامية للعبادى نقلا عن رسائل مفتى زاده‎ )١( 

(۷) انظر : نیل الأوطار للاشرکای ۰ /۰ ۲۲ . 
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ای السلطة التنفيذبة _ وليست من ساطة فد أو جماعة 

وهه السلطة سنك فى التسعير إل ما تقضى نه مصلحة الأمة افيثك 
تكون المصلحة العامة بأنى قرارها » سواء فى التسعر أو عدمه » فى سلعة واحدة أو 
کار أ ف حادید ن معن YY‏ بتجاو ره اسان س زیادة أو نقصا , 

وإذا كانت على هذه المثانة » أمكن أن توضع عفوبة تعزبية لمن يخالف 
ذلك » لأنه يضر بمصلحة الجماعة( . 

ذهب جمهور الفقهاء ومهم الإمام آبو حنيفة والشافعى وأحمد » إلى أنه لا 
تجوز للحا أن يسعر على الناس » لأن التسعبر ظلم » فإدا سعر الحا للناس » كان 
فعله هذا إكراها يك معه البيع والشراء . 

وروى عن الإمام مالك أنه جوز التسعير للإمام . وفى وجه للشافعية جواز 
التسعير ف حالة الغلاي ۰ ری جاع ص متا حری أئمة الريدبة جواز التسعير فما 
عدا قوت الآدمى والميمة . 

وذهت سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن إلى جواز الدسعير مطلقا . 

ذهب الإمام ان تيمية وابن الفم إلى جواز التسعير فى بعض الاحوال » بل 
وال وجوبه آحیانا آخری) . 
ومکن إرحاء كل هذه الاقوال والروايات إلى مذهبين :س 

ست مذهب القائلين بحرمة التسعبر : 
(١)‏ راح : الاقصاد الاسلامی : د خسن الشادلی ص ۱۹١‏ . 
(۲) ار فی هدا بل الأرطار د / ۲۲۴ اهداية وشروحها ۸ / ۱۲۷ بدائع الصائم ٩‏ / ۲۹۷ , الأحكام 


الساطاية للماوردی ص ۲۵۹۱ . ای ١ ۲٠١ ١, ۲۳۹ / ٤‏ الحلى لان حرم ١ 1۷١ / ٩‏ سبل السام للصتعاى 
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اول : ادلة القائن بعدم جواز التسعير : 
استدل من ذهب إلى هذا الرأى بعدة أدلة منہا : 
١‏ يقول اله تعال : هل يأأيما الذين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالناطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠‏ . 
وروی عن الرسول ‏ اھ آنه قال  :‏ لا محل مال امریء مسلم إلا 
بعليہة من نفسه 0( . 
پرضی په » مناف ذه التصوص () 
فعموم الآية والحديث يتناول تحرم التسعير » باعتبارن يهدر رضا البائع » فلا 
شو ان هرپرة ‏ رضی الله عه __ ان رحلا جاءِ فقال : بارسول الله 
سعر . فقال : ١‏ بل ادعو الله » ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله سعر . فال : 
» بل الله خفض وبرفع » وإ لارجو ان ألقى اله > ولیس لالحد عندى مظلمة»)() . 
وعن انس رطی الله عنه س فال : غلا السعر على عهد رسول الله ا : 
فقالوا : يارسول الله لو سعرت ‏ فقال : ١‏ إن الله هو القابض الاسط الازق 
المسعر » وإنى لارجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمنما إباه فى دم 
7 مال °( ۰ 


أحدھا : أن رسول اللہ ی لم يسعر وقد سالوه ذلك » ولو جاز 


لأحابهم إلبه . 
)١(‏ سورة الساء : الأية ۲۹ (۲) يل الأوطار „aaj o‏ 
(۳) راحع : سا الأطار د / )٤( . ٠٢۲‏ رواد امد وأو داود فی سه ۲ / ۲٤٤‏ 


(ه) رياه الرمدی ف سسا ۳٣‏ / 1 يقال : حدیٹ جس صحیج ورواه اس ماحة حون YE l۲‏ ۽ وازظر یل 


. ٠۱۹ / ٩ الأرطار‎ 
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الثانى : أن التسعير علل بكونه مظلمة »> والظلم حرام 

۴ روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه أنه مر بحاطب بن اى 
بلتعة بسوق المصلى وهو بيع زبيبا له » فسأله عن سعو » فقال حاطب : مدين لكل 
درهم . فقال عمر : قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون 
سعرك » فإما أن ترفع ف السعر وإما "أن ثدحل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت . 
فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتی حاطبا فى داره فقال : إن الذى قلت ليس لك 
فيه عزمة منى ولا قضاء » إنما هو شىء أردت به الير لأهل البلد » فحيث شئت 
فبع » وکيف شت فبع » . 

وروى عن الإمام مالك أنه قال : تعقيبا على هذه الواقعة ‏ لو أن رجلا أراد 
إفساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له : إما لحقت بسعر الناس وإما 
رفعت . وإما ان یقول للناس کلھم ‏ یعنی لا تبیعوا إلا بسعر كذا ‏ فليس ذلك 
بالصواب") . 

؛ س استدلوا أيضا بأن الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين . وليس نظ 
فى مصلحة المشترى برحص الشمن أول من نظو فى مصلحة البائع بتوفير الثمن › 
وإذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجنهاد لأنفسهم" . دون أن يندخل 
ولى الامر لوضع سعر يلزم به البائعين . 
٠‏ ه٠‏ قال الإمام الشافعى : إن الناس مسلطون على أموالحم » ليس لأحد أن 
ياخذها أو شيا منها بغير طيب أنفسهم » إلا فى المواضع التى يلزمهم الأحذ فيماء 
وهذا ليس منه0) . 


التسعير هو تقدير الئمن » وهو نوع من الحجر » ولا جوز المحجر على 
(۱) راجع : المعسی ٤‏ / ۲۲ » سل السلام ۲٣ / ٣‏ 
(۲) انظر : الطرق الحكمية : لایں القم ص ۲۹۸ » وانظر أيضا : المعى : لا قدامة > / ٠٤١‏ . ال لا 
حزم ٩‏ / ۷۳ . 
(۳) وانظر أيضا : المغبى : لانن قدامة ۲٤١ / ٤‏ . 
)٤(‏ راحع . الطرق المحكمية ص ٠‏ اللحسية : لان تيمية ص ۹4 . 
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غير المستحق للحجر » والإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون عدم الحجر على الحر) . 

۷ قال قاض زادہ : إن الشمن حق العاقد › فالیه تقدیه » فلا ینبغی 
للامام أن يتعرض ححقه » إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة" . 

۸ التسعير سبب الغلاي » لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك » لم يقدموا 
بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون من الثمن » ومن عنده البضاعة . 
یکتمها ومتنع من بیعھا » ویطلب امحتاجون إلیہا فلا ججدونما إلا قلیلا فیؤعون فی مہا 
ليصلوا إليها » فتغلو الأسعار . ويحصل الإضرار بال جانبين : جانب البائعين » فى 
غرضه » فيكون التسعير هذا حراما(") . 


ثانيا : القائلون بجواز التسعير : 

بمكن أن يستدل هذا الفريق من العلماء على ما ذهب إليه ما ياتى : 

١‏ ثبت أن النبى ميل منع من الزيادة على تمن المثل فى عتق الحصة من 
العبد المشترك » فقال : « من أعتق شرا له ف عبد » وكان له من المال ما يبلغ به من 
العبد » قوم عليه قيمة عدل » لا وكس لا شطط » . فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عام العبد“) . وم يکن لشريك المعتق أن یساومه بالذی یرید » فانه ما وجب 
عليه أن ملك شريكه المعتق نصيبه الذى لم يعتقه لتكميل الحية ف العبد » قدر 
عوضه بأن يقوم جمع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمه » فإن حق الشريك 
فى نصف القيمة » لا ف قيمة النصف عند الجمهور . وهذا الذى أمر به النبى 
له من تقوم الجميع قيمة الئل هو حقيقة التسعير . 

ولذا كان الشارع يوجب إخراج الثىء من ملك صاحبه بعوض المثل 
لمصلحة تكميل العتق » ولم يكن المالك من المطالبة بالريادة على القيمة » فكيف إذا 


ت 


. / ١ انظر فى دلك : الحسة : لاس تيمية ص ا٤ » نيل الأوطار‎ )١( 
. ٠٣١ | ٤ ابطر : المعسى : لان قدامة‎ )۳( . ٠١۷ / ۸ راحم : الماية على المداية‎ )۲( 
. 1۸۹ / ۳ انظر : النحاری فى كتاب العتق‎ )٤( 


of 


كانت الحاجة بالناس إلى الغللك أعظم » وهم إلبها أضر ؟ مثل حاجة المضطر إلى 


العام والتراب واللناس وغو ٠۲‏ . 
ما يرى من أن هذا فيه المصلحة للبائع والمشترى . 

قال ابن تيمية فى طربقة تحديد السعر : وأما صفة ذلك عند من جوزه > فقال 
ابن حبیت : ینبغی للامام ُن مح وجوه أهل سوق ذلاك الشىء الماد 
تسعبو ‏ وحضر غيرهم استظهارا عل صدقهم » فیسأهم : کیف يترون وکیف 
یعون ؟ فبنارفم إلى ما فبه هم وللعامة سداد حی پرصوا به » ولا جرهم عل 
التسعير ولكن عن رضا » فإذا امتنع الناس عن بيع ما جب علمم بيعه فهنا بؤمرون 
بالوااجب » ویعاقبوں على نركه » وكذلك کل من وجب عليه أن يبيع بشمن المتل 
والمشترين » وتبعل للباعة فى ذلك من الربح ما يقوم بهم » ولا يكون فيه إجحاف 
بالتاس() . 


٣‏ التسعير إلزام بالعدل : فإذا امتنع رباب السلع من بيعها ‏ مع ضرورة 
الداس إلا » إلا بزبادة على القيمة المعروفة » فهنا جب عليمم بيعها بقيمة المثل » ولا 
معنى اللتسعر إلا بإلزامهم بقيمة المتل » والتسعبر هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله 
به . فالأر ندور مع الصرورة وجودا وعدملا" . 

؛ ‏ ف التسعير دفع للأدى عن الاس » ا أنه يمع الاحتكار أو جخففه › 
ويسهل العيش » وجعل المستبلك ينال السلع بأمان لا شطط فما ولا مجاوزة 
للاعندال » ولأنه سبيل لحمل التجار على البيع بأمان معقولة » ولأن واجب ول الأمر 


1 ت‎ ٤ HR REERE 
التسعء‎ » ٠۲۳ _ ۱۴١ اراء اس يمية ' للسارك ص‎ ٠ وانطر أبصا‎ ٠١ اجه , الطری الیکمه ص ۲۳ ب‎ )۱( 
ٍ ا ر 2 "۳ س‎ 4 kL 2 
, ف الإسلام للنشری الشوردی ص ۲۲ وما تعدها‎ 
. الطرى الیگمه : س القم‎ ٠ راحم‎ )۳( ٣۳ ى الطرق الحكمية ص‎ ٠ راع ۰ اراء اس سمه ص‎ )۲( 
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أن يمكن كل إنسان من أن يصل إليه ما يحتاج إليه يما يستطيعه » ولا سبيل لذلك إلا 
بالتسعير ٩‏ . فیکون جائرا . 


ه٥‏ يقول ابن القم مسدلا على جواز التسعیر إذا کان بحق : ا أنه لا يجوز 
الإكراه على البيع بغير حق » فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق » مثل بيع لمال 
لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة » ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس »ومثل 
الغراس والبناء الذى فى ملك الغير » فإن لرب الأأض أن يتملك الشقص بثمنه 
قهرا . وكذلك السراية ف العتق » فإنها تخرج الشقص بشمنه قهرا » وكل من وجب 
عليه شىء من الطعام واللباس والرقيق والمركوب بحج أو كفارة أو نفقة » فمتى وجده 
بشمن الثل وجب عليه شراؤه وأجبر على ذلك » ولم یکن له ان متنع حتی يبذل له 
جانا أو بدون نمن الل . 

ثم يأنى ابن القع بتطبيقات للتسعير » فيقول : ومن ههنا منع غير واحد من 
العلماء ‏ كأبى حنيفة وأصحابه ‏ التسامين الذين يقسمون العقار وغيو بالاجرة 
أن يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا » والناس يحتاجون إلبهم أغلوا عليم الاجر . 
٦‏ مکن أن يستدل ‏ أيضا _ على جوز التسعير با جاء فى كتاب الإمام على 
رضى الله عنه _ للأشتر النخعى موصيا بالتجار » وفيه « ... وليكن البيع محا 
بموازين عدل » وأسعار عدل لانجحف بالفريقين البائع والمبتاع ... ٠‏ . 

وبناء على ذلك إذا أراد البائعون رفع الأسعار بصورة تضر بالناس » كان .على 
ول الأمر أن يتدحل بوضع سعر للسلعة » بحقق العدل للفريقين › ولا بجحف 
باحدهما » وبذلك يكون التسعبر جائزا . 

ولقد أجاب أنصار هذا الأى على ما استدل به المانعون للتسعير بأن هذه 
الأدلة لاتدل على المنع من التسعير فى كل الأحوال والظروف ولكنها تدل على المنع منه 


. ٠٤ انظر : الشيخ محمد أو رهرة : ى امحتمع الإسلامى ص‎ )١( 
. 1۸۷ ۲۸١ راجع : الطرق الحكمية : ص‎ )۲( 
he | ٣ انظر : شرح نبج البلاغة‎ )۳( 


o¥o0 


فی الگ حوال العادية التى يكون التسعير فيا مجحفا بح البائع الذى يقوم بجا يجب عليه 
من امتناع عن الاحتكار » أو التواطو لإغلاء الأسعار ورفعها » ) أنا تدل عل المنع 
من التسعير إذا كان غلاء السلع بسبب لا دخل للبائع فيه » ففى هذه الأحوال 
یکون المر طلا » وبالتالى يكون منوعا وحراما » وهو ما تدل عليه أدلة المانعين . 


أما إذا تواطاً البائعون إإغلاء السلع » أو احتكروها لرفع أسعارها فهنا يكون 
التسعير جائزا > بل واجبا » لدفع الضرر عن العامة » وتحقيق العدل بين الناس . 

ويمكن أن يجاب على الدليل الأرل للمانعين بأن الرضا لا يعتبر فى بعض 
الحالات التى يتعارض فيها مع مصلحة عامة ۴ أنه لا يلرم من التسعير إهدار رضا 
البائع فى كل الأحوال » ذلك أنه ينبغى لول الأمر أن يجمع وجوه أهل سوق تلك 
السلعة المراد تسعيرها » ا يحضر غيرهم استظهارا على صدقهم » ويسأل التجار 
کیف یشترؤن وکیف پبیعون ؟ فینازشم إل مافيه مم وللعامة سداد حتی پرضوا به . 
مع الأحذ فى الاعتبار أن يجعل همم قدرا معقولا من الربح ءون يراعى فى التسعير 
ظروف إنتاج السلعة » وما اتفق عليما بصورة مباشة أو غير مباشة . 

أما أحاديث الرسول ع التى وردت بالمنع من التسعير » فإنما كان ذلك 
لأن التسعير فى هذه الظروف كان فيه مظلمة » لأنه لم يكن هناك ما يقتضيه ف ذلك 
الوقت » إذ ارتفاع الأسعار م يكن بفعل التجار واحتكارهم » وإنغا كان ذلك نتيجة 
لعوامل آخری لا دحل همم فا . 

وقد ين ابن تيمية علة اماع الى عله عن التسعير فقال : د ونما لم يقع 
التسعير فى زس رسول الله عر بامدينة لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويز 
بکراء » ولا من یبیع طحینا وخبزا » بل کانوا یشترون الحب وپطحونه وښخبزونه فی 
بیوتہم » وکان من قدم با لحب لا يتلقاه أحد » بل يشتريه الناس من الجلايين » ومذا 
جاء فى الحديث « الجالب مرزوق » واحتكر ملعون » وكذلك لم يكن ف المدينة 
حائك » بل کان يقدم عليہم بالثياب من الشام والعن وغي ما » فيشترونہا 
ويلېسونپا »(') . 


. ٠١١ انظر : الطرق الحكمية ص ۳۹۸ » أيضا : اراء اس يمية ص‎ )١ 
انظر ص راء اس يمية ص‎ )۱( 
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ثم يقول بعد ذلك : ١‏ ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبى رة : 
إن الله هو المسعر الإابض الباسط . قیل له : هذه قضية معينة وليست لفظا عاما ء 
وليس فيه أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه » ومعلوم أن الشىء إذا قل 
رغب الناس ف الزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه ا جرت به العادة ولكن الناس تزايدرا 
فيه » فهنا لا يسعر عایېم ٩(۲‏ . 

وقال الإمام ابن العرلی بى شرحه لجامع الترمذى : « قال سائر العلماء بظاهر 
الحديث لا يسعر على أحد » والحق التسعير وضبط الأمر على قائون لا تكون فيه 
مظلمة عل أحد من الطائفتين » وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأرقات ومشادير 
الأحوال » وما قال الب بإ حق » وما فعله حكم » لکن على قوم صحت نیام 
واستسلموا إل رهم » وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عايهم » فباب ال 
أوسع وحکمه أمضی0 . 

أما عن قصة عمر بن الطاب مع حاطب ؛ بن اب بلعسة > فالامر هنا ینعلنل 
بالبيع بأقل من نمن الئل » وعندئذ فلا يجوز ل ی ی لاله 


إنما يتدحل بالتسعير إذا عرضت الساعة بأکار من ۾ تمن المئل ء لا فى هلان 
استغلال لحاجة الناس() . 


أما إن الناس مسلطون على أمواهمم » وأن للبائع حق تقدير تمن سلعته فھذا 
صحيح » ولكن يجب ألا يؤدى هذا إلى الإضرار ار بعامة الاس والتعضييق عليهم » لأنه 
لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فقاعدة رفع الضرر » رقاعدة تقديم المصلحة العامة عل 
المصلحة الناصة » وقاعدة درء المفاسد مقدم على جاب المصالح » كل هذه القواعد 
تحد من سلطان امالك على أمواله » »> إذا ما استغلها استغلالا سيعا » وتصرف فيا 
بطريقة تؤدى إلى الإضرار بالناس . فإذا أراد البائع أن يرفع تمن سلعته » وكان فى هذا 


(١)انطر‏ : الطرق الحكمية ص ۲۹۸ » وأيضا ؛ آراء ابن تيمية ص ٠۲١‏ . 

(۲) نقلا عن ملكية الاراضى ف الإسلام د. عبد الجواد محمد ص ۳۱۹ ہ ٣۲‏ . 
(۳) انظر : التسعیر فی الإسلام ص ۳۷ وما بعدھا ء امحل ۹ / ۷۳ س ۷٤‏ . 
)٤(‏ أظر الحسة : لاي تيمية ص 4١‏ 
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إضرار بالعامة كان من الواجب على ولى الأمر أن يسعر للناس » وأن يقوم بينهم باحق 
لدل : 


کا أن بعض من قالوا بالمنع من التسعير » ذهبوا إلى أنه يجوز للحا أن بسعر 
فى بعض الأحوال » فيقول ابن تيمية : إن أصحاب أبى حنيفة يرون عدم جواز 
التسعير للسلطان إلا لمواجهة حالة خحاصة كالاحتكار() . 


فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدبا فاحشا » كالبيع 
بضعف القيمة » وعجر القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير » فحينئذ 
لا بأس بمشورة من أهل الى رالبصين أن يسعر عليهم الحا » دفعا للضرر عن 
السلمين » بناء على ما قاله أبو يوسف » فإنه اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر فى 


الكراهة() 1 


کا نقل ابن تيمية وابن القم عن الشافعية أنهم ججيزون التسعير عند 
الاضطرار » فهما يقرلان : « وأبعد الأئمة عن إجباب المعاوضة » وتقديرها هو 
الشافعى » ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله بشمر 
الثل » وتناز ع أصحابه فى جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس حاجة إليه ‏ وهم فيه 
وجهان ۲( . 

ويقول الشركانى : « وفى وجه للشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاي ١٠‏ . 


وبعد هذا يمكن القول بأن هناك تقاربا موجودا بين وجهتى نظر المانعين 
والجيزين للتسعبر »> لأن الحاجة إذا لم تكن داعية للتسعير أو كان سبب الغلاء لا 
دحل للبائعین فيه » فا جمیع متفقون على أنه یکون غير جائز ولا ينبغی ‏ واللالة 
هذه أن يتدحل ول الامر للتسعير على الناس » لاأنه يكون ظلما » والظلم حرم . 
أما إذا دعت الحاجة إلى التسعير » بأن كان فيه تحقيق المصلحة للناس » ودفع 


r e pre 


. ٤١ ابطر الحعسة : لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) راحع ٠‏ اھدابة وشروحھا ۸ / ۱۲۷ . حاشیة اہی عاندیں ٤١ / ٦‏ ہے ال٤‏ , 
(۳) راحع . الطرق الحکمیة ص ۴۷ اراء اہ تيمسة ص ٠١١‏ 

. ۲۲۰ | ١ یل الأوطار‎ )٤( 


o۷۸ 


الضرر عنم جاز لول الأمر » بل وجب.عليه أن يسعر للناس » متى تعين التسعير 
طريقا لتحقيق العدل بينم وحول هذا المعنى يقول ابن القم کلاما جیدا » حيیٹ 
ذهب إلى أن « التسعبر منه ماهو ظلم حرم » ومنه ماهو عدل جائز » . 


a aE‏ وإکراههم بغر حق على البیع بلمن لا يرضونه »› ار 
E‏ 
المعاوضة بشمن المثل » ومنعهم ما يحرم عايم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو 


ا : فمثل ما روى عن أنس قال : غلا السعر على عهد 
النبى عله »> فقالرا : يا رسول الله لو سعرت لنا . فقال : « إن الله هو القابض 
الباسط الرازق المسعر » وإلى لاجو أن ألقى الله رلا يطابنى أحد بمظلمة ظلمتما إياه 
فی دم ولا مال » . 


فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الثىء وإما لكق الخلق ‏ أى بفانون العرض والطلب ‏ فهذا 
إلى الله » فإلرام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينما » إكراه بغير نحق . 


ما الثالى : فمثل أن يمثنع أرباب السلع من بيعها ‏ مع ضرورة الاس 
إلا إلا بريادة على القيمة المعروفة » فهنا يجب عليمم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى 
ار ری کی اک راکو ای امن کے از ا د 
فالامر يدور مع الضرورة وجودا وعدما » والتسعير ف مٺل هدا وا حب ہا فزاع « 
وحقبقته : إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم » وهذا کا أنه لا جوز الإ کراہ عل على البيع 
بغير حى » فيجوز أو يجب الإ كراه عليه بق » مثل بع الال لفضاء الدىن الواجب 
والنفقة الواجبة » ومتل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس .. ٠(١‏ 


, ومانعدها‎ ۲۸١ ی الخکمنه ص‎ ٠١ انظر هدا الكلام لان الفم ف‎ )١( 


0۹ 


ومئل امتناع رباب السلع عن بيعها إلا بسعر مرتفع « أن يكون الناس قد 
الترموا ألا ي يبيع الطعام و غین إلا اناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا هم ٠‏ 
ا ء فلو باع غيرهم ذلك مع » إما ظلما لوظيفة ای شىء من الال _ 
تؤخذ من البائع » أو غير ظلم لا فى ذلك من الفساد » فههنا يجب التسعير عليم » 
سحيث لا يبيعون إلا بقيمة المتل » ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل » بلا تردد 
ف ذلك عند أحد من العلماء ‏ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن ي يبيع ذلك النوع أو 
یشترپه › فلو سو غ مم ان پبیعوا ما احتاروا » أو یشتروا ما احتاروا » کان ذلك ظلما 
للخلق من وجهين : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال » وظلما للمشترين 
منہم ٩(٩‏ . م 

قال ابن القم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تم إلا بالتسعير سعر 
علیہم تسعیر عدل » لا وکس فيه ولا شطط › وإذا اندفعت حاجتہم وقامت 
مصلحتېم بدونه لم یفعل )( . 

والذى أميل إل ترجيحه ف هذا الصدد هر : أنه إذا كان سبب غلاء السلع 
وارتفاع آمانہا لقلة المعروض مہا » أو لريادة البللب علا و ا البائعون إلى 
احتكارها واحتلاق السوق السوداء لكى يرفعوا من أسعارها » فالتسعير ‏ والحالة 
هذه _ يكون محرما » لأنه ظلم وإكراه بغير حق . وعلى ولى الأمر ألا يتدخحل بتسعير 
السلع حينعذ » وإنما يترك الأسعار لتحددها قوى السوق » ولتلتقى عليما إرادة كل من 

تع والمشترى 

أما إذا لجا البائعور ن إلى احتكار السلع » أو استغلوا حاجة الناس إليبا » أو 
کان هناك تواطو لرفع اسعارها » أو کان الارتفاع فى اللشعان يؤدى إلى الإضرار بعامة 
الناس » E‏ يتدخل ویضع سعرا عادلا > لا یکون فيه 
إجحاف بان الطرفين لبائع والمشترى على أن يأخحذ ف اعتباو كل ماأنفق عل 
E‏ 


. 1۹ الحسة : لانن تيمية ص ۱۸ س‎ ٠ راحع‎ )١( 
. ٠٠١ انظر : الطرق الحكمية ص‎ )۲( 


OA 


يكون للباعة » حتى تتحقق مصلحة كل الأطراف » ويدف الضرر عن الناس كافة. . 
وبذلك يتحقق ١‏ السعر الصحيح الذى يسمح بعلاقات أخوية بين البائع 
والمشترى ۲ وإذا أجيز التسعير تحت هذا الاعتبار » فإنه حيثاً. جب أن تكون له 
صفة التأقيت لا الدوام » فما بقيت الضرورة دافعة إليه . ومصلحة الئاس متمثلة 
فيه » بقى ببقائها » أما إذا زالت هذه الصفة عنه فيجب أن تعود الأمور إلى وضعها 
الطبيعى من إعطاء حرية امالك فى التصف ف ملكه بالئمن الذى يشاء" . 


وإذا كانت أحكام الإسلام تقر مبداً التسعير عند الحاجة والضرورة فإنها 
بذلك تضع حدا لاستغلال بعض التجار وجشعهم » کا أا تقضى على السوق 
السوداء التى هما أأسواً الأثر على الناحية الاقتصادية » بالإضافة إلى أا تمنع من ثراء 
حفنة من التجار الجشعين على حساب الجماعة . 
ما حكم البيع بسعر ينقص عن سعر السوق ؟ 

يرى الإمام مالك أنه إذا باع التاجر بسعر ينقص عن سعر السوق فإنه يمنع 
من ذلك » واحتج يما رواه فى الموطاً من : « أن عمر بن الطاب مر بحاطب بن اى 
بلتعة وهو بيع زبيبا له بالسوق » فقال له عمر : إما أن تزيد فى السعر » وإما أن 
ترفع من سوقنا ۲" . 

يقول الإمام مالك : لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الئاس 
لرأيت أن يقال له : إما لحقت بسعر الئاس وإما رفعت() . 


(۱) راحم : الإسلام رالسمية الاقتصادية ص ٤٤‏ . 

(۲) انظر : الدكتور حسس الشادل . الاقتصاد الإسلامی ص ٠۹۸‏ 

(۳) راحع : المرطاً امام مالك ۲ / ٥1‏ . 

(4) ابطر : الطرق الحکمیة ص ۲۹۸ » المغی ۵ / ۲۲۰ امحل : لاہن حرم ٩‏ / 1۷۳ . ويرى الاقتصاديون 
المحدثون ما يراه الإمام مالك من فساد السوق والصناعة بتعمد الط من الأسعار » فهم عدما يتكلمود عن 
مايسمى ١‏ محرب الأسعار ٠‏ يقول نعضهم : قد يعمد أحد المائعين إل حفض ثم منتحه بعية الزيادة ف ححم 
المبيعات فبؤدى دلك إلى نقص ميعات اللائعين المافسين له » فيعمدون ندورهم إل الائتقام من هدا الائ 
سياسة مصادة ع طريق حفص ستجاتهم . وقد يعارل هدا المائع أن يرد على هده السياسة الانتقامية باقادى لى 
حمص ممن ستحه » فیفطی هدا السلوك إل سلوك مصاد س حائب الائہیں المنافسین له › إذ پقادون ہدورھم فی 
حفض مان مىتجاتېم ۲ وھکذا تیش حرب الأسعار وتتفشى فى الصباعة بأسرها ۽ بحيٹ تحاول کل مشاأًة = 


0۸۱ 


ویری كير من العلماء أنه إذا عرضت السلعة بأقل من سعر السوق فلا تجوز 
للحا أن يتدخل أو يبر صاحب السلعة على أن يبيعها سعر السوق » فإن قيل إل 
ف هذا إضراراً على أهل السوق » فا جواب أن « هذا باطل » بل ى قولكم أنتم الضرر 
على أهل البلد كلهم » وعلى المساكين » وعلى هذا الحسن إلى الناس » ولا ضرر فى 
ذلك على أهل السوق » لأنبم إن شاءوا أن يرحصوا کا فعل هدا » فليفعلوا » وإلا 
فهم أملك بأموالحم ج هذا أملك ماله ۲ . 

وقال ابن رشد : ١‏ ولا يلام أحد على المساحة فى البح والحطيطة منه » بل 
یشکر عل ذلك إن فعله لوجه اللاس » ويؤجر إن فعله لوجه الله تعال)) . 
ولم يأت باخره") . فتكملة الواقعة « أن عمر ها رجع حاسب نفسه ثم اى حاطبا فى 
دان » فقال : إن الذى قبلت ليس لك فما عزمة منى ولا قضاء » إنما هو شىء أردت 
به اير لأهل البلد » فحیٹ شعت فبع » وكيف شف فبع ۲) . 


وهذا الكلام يدل على أنه لا بحتق لول الأمر أن بر البائع على أن ببيع بسعر 
السوق » إذا ماأراد أن يبيع بسعر أقل . 
السعير فى النظم الاقتصادية الوضعية  :‏ 
أولا : النظام الاشتراكى : 


إن تحدبد الأسعار فى النظام الاشتراكى ‏ بصفة عامة ‏ يتم بقرارات إداربة 
صادرة من الدولة » أى أن الدولة ف النظام الاشتراكى هى التى تحدد سعر السلحة أو 


= القصاء على امشات الأحرى المناسة ها » وقد تتهى هده الحرب إل أوحم العراقت بالستة لعص مسشآت 
الصاعة راحم ف دلك الدكتور حسين عمر ؛ المنافسة والاحتكار ص ٠١۲‏ . 

(۱) راحع : اس حرم فی الحلی 1۷٤ / ٩‏ 

(۲) ابطر : النسعر لى الإسلام ١‏ ص 4١‏ ء الملكيه فى الشرعة الإسلامية للسادى ۲ / 0۷ . 

(۴) راحع : الحسىة : لاس يمبة ص ٤4‏ . 

. ۷٣/۹ الح‎ , ۲۲ / ٤ ابطر : الطرق الحکمیة ص ۲۹۸ » المسی‎ )٤( 


oA 


الدمة > مراعية ف ذلك الظروف الالجتأعية والاقتصادية » ویسمی السعر ف هذا 
النطام باسم السعر الإداری أو الحری 2 

ريكون تحديد الأسعار بإرادة الدولة مثلة فى خحطة اقتصادية عامة وشاملة 
تضعها الميعات العامة المتخصصة . 
الاقتصادية التى أضت بالاقتصاد القومى وأفسدت الحياة الالجتاعية بصفة عامة › 
ركان معفم هذه المشاکل يرجع إلى قطع الصلة بين الأسعار والندرة » ما جعل النظام 
الاشتراكى يقع فى عدة محظورات : س 

لذلك اضطرت الدول الاشتراكبة إلى التراجع عض الشىء » فوضعت فى 
اعتبارها وجوب الاسترشاد بقوى السوق عند وضع الخطة الاقنصادية معالجة بذلك 
الملساوىء والعيوب التى أظهرتما الدجربة العملية ذا النظام(' . 
انيا : النظام الاجا نے 

يم تعديد السعر فى النظام الرسمالى ٻتفاعل قوی السوق > اى قوی العرض 
والطلب » ويسمى السعر ف هنا النظام باسم السعر السوق أو الطبيعى . 

غير أن تحديد الأسعار بقوى السوق » يقوم على افتراضات معينة فى النظام 
الرأسمالى » أهمها فرض المنافسة الكاملة » وفرض الحرية الاقتصادية المطلقة . ومن تم 
فإن دراسة تحديد الأسعار فى هذا النظام يسبقها دائما دراسة للسوق رأنواعه » ومعنى 
آحر » دراسة لحالة المنافسة الكاملة وشروطها » وما هى النتائج المترتبة على فقد هذه 
الشروط أو بعضها . 

وقد أسفرت التجربة العملية للنظام الأسمال عن قيام الاحتكارات المتعددة » 
ما أفسد الحياة الاقتصادية والاجةاعية » لذلك اضطرت الدول الرأمالية إزاء هذه 


(۱) راجع : ف هذا : عبد الرؤوف الشادلل : سس وسادیء الاتتصاد الإسلامی رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الشریعة والقانون ص ۷۹ ۰ ۱6۸ - ٠٤۹‏ 


oAY 


المفاسد إلى التدحإ فى عمل السوق › وإلى تقييد الحرية الاقتصادية ببعض القيود › 
معالبة بلك بعض العيوب والمساوىء فى هنا النظام() 

[ وق ينا أن الأسعار فى النظام الاقتصادى الإسلامى نتحدد بتلاق 
إرادة اطراف المبادلة > او ما اصطلح عل تسمبته فی الفكر الاقتصادى المعاصر 
بقوی السوق › ی قوی العرض والطلب 0 وإ کان الإسلام قد اجاز التسعير 
الادارى فى حالة الضرورة . 

والفرق الحقيقى بن النظام الإسلامي والنظام الرأسمالى فى مسألة تحديد 

الأسعار » أن النظام الإسلامى وهو بصدد تبظيمه للأسعار » يفترض النافسة 
الرانجبة ٠‏ وامدرة الاقصادية المفيدة, 


فالسوق طبقا للنظام الإسلامى لا تعمل بطريقة الية بعيدة عن رقابة الدولة 
وإشرافها كا هو التصور ف النظام الرأمال » وإنغا تعمل بإرادة واعية وقوى عاقلة › 
ممنلة فى التزام الأفراد وال جماعة تنفيد سروط المنافسة الواجبة والحرية الاقتصادية 
المقيدة » والتى يجب على الدولة حمل الأفراد على القيام بها جيرا » إذا امتنعوا أو تباونوا 
ف القيام با اختيارا . 

ومن ثم يذهب كهير من الكتاب إلى القول بأن تدخل الدولة الرأسمالية فف 
السوق _ وفى النشاط الاقنصادى بصفة عامة ‏ إنغما هو من قبيل التدخحل 
العلاجى » أى أنه تدخحل بغرض علاح بعض الأمراض القائمة » والتى كشف عا 
التطيق العمل هذا التظام » وعلى قدر خطورة هذه الأمراض يكر الندخل . 


أما تدخل الدرلة الإسلامية فى السوق س وف الدشاط الاقتصادى بصفة 
عامة ‏ إا هو من قبيل التدحل الوقاى » ومن ثم كان تدخل الدولة فى الدشاط 
الاقتصادى أصلا من الأصول العامة ف النظام الإسلامى وحقا ثابتا لول الأمر 
ابتداء » لأنه القوة المموط بها تنفيذ الشروط والضوابط والأحكام الشرعية فى كل جائب 


a r e 


. ٠6۸ » ۷۹ المصدر السانق ص‎ ٠ راحع‎ )١( 


oAt 


من جوانب الحياة الاقتصادية » ومنها السوق والمنافسة الواجبة » والحرية الأقتصادية 
المقيدة(') . 


J 


. ٤١۹ المصدر الساق ص‎ )١( 


oAo 


المطلب الثالث 
الفرائض المالية فى أموال التجارة 


ولا : زكاة عروض التجارة : 


يذهب جمهور العلماء إلى القول بوجوب الزكاة ف قيمة عروض العجارة قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة » إذا حال 
علیا الحول(') . 


وقال أبو عبيد : أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب ف أموال التجارة › 
وليس من مذاهب أهل العلم عندنا قول من قال بغير ذلك ) . 

وقال ابن قدامة : تجب الزكاة ف قيمة عروض التجارة فى قول أكار أهل 
الع 2 

والأصل ف وجوب الزكاة فى أموال التجارة » قوله تعالى : فل ياأيما الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ماكسبع 4 قال مجاهد : نزلت فى التجارة » بتيسين إياها 


)( 


ّ 2 2 ا طايل € £ . 
ولا روى عن ”مرة بن جندب ¢ قال : ١‏ کان رسول الله عو يأمرنا أن نخر ج 
)١(‏ انظر : الخنی : لابن قدامة ۲ / ۲۲ » مغنى الحتاج : للشربینی الاطیب ۱ / ۳۹۷ . 
(۲) انظر له : الأموال ص ٠۲١‏ . 
(۳) راجع : المغنى : ۲ / ٠۲۲‏ , 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ۲١۷‏ . 


(ه) انظر : تفس ابن کثر ۱ مغنی اسحتاج ۱ / ۳۹۷ . 


o۸ 


الركاة مما بعده للبم . 
کک کن اھ در کے رک ا اع ت آنه قال ی سول الله 
اا : : 
a‏ بفول : ١‏ ف الإبل صدتتہا » وف الغنم صدھما » وف البز صىدقته ۲( . 
وقال ابن عمر رضی الله عنما : ١‏ ما کان من رقینی أو بز يراد به التجارة ففيه 
الركاة (١‏ 


قاله ا جوهرى . وزكاه العبن لا نجب ف التياب والسلاح » فتعين الحمل على ركاة 
النجارة(“) . قال ابن قدامة : ولا حلاف آنا لا تجب فى عينه » ونبت آنا فى 


قىمغ4(°) . 


وعن ای عمرو ہن ماس عں ابی › قال : ١‏ مر ہی عمر › ففال : یا ماس 
أد زكاة مالك . فقلت : مالل مال إلا حاب وأدم") . فقال : قومها » نم أد 
زکاتها ۲" . وهذه قصة بشتہر متلها ولم ننكر » فبكون إججاعاا“ . 
می تصبح الاموال عروضا للعجارة ؟ 

ذكر صاحب المغنى أن العروض لا تصير لجار إلا نشرطين : أحدها : 
أن يملكه بفعله كالبيع وقبول المبة والوصية واكنساب المباحات . والنانى : أن ينرى 
عبد تملكه أنه للعجارة » فإن م ينو عند تملكه أنه للنجارة م يصر للتجارة » وإ نواه 
بعد ذلك . وإن ملكه بإرت وقصد أنه للتجارة » لم يصر للنجان »> لأن الأصل 
القنية » والنجارة عارضة » فلا يصير إلبها بمجرد النية » كا لو نوى الحاضر السفر » 


(۱) رياه انو داود والیهقی » وانطر : المسی ۲ / 1۲۲ . مغ الاج ۱ / ۳۹۷ , 
(۲) رواہ الدارقطی الحا بإسادیں صسحیحی على شرط الشیحان وراحع معبی الحاح ۱ / ۳۹۷ ١‏ المحى ۲ | 


۲ 

ر لوال : لأ عبيد ص o‏ . )6( معی الحتاح : الموصع السا . (۵) انظر : العى ثي الموضيع السانى 
() الیعاتب : جمع حعبة » وهی كتائة الشاب . والادم : الحلد , 

)۷( انطر 1 الاموال لا عسیل ص u‏ یما « المسى ۲ / EN‏ 

(۸) اس قدامة فی الى الموصم السانق . 


OAV 


لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل(') . 

ويصير عرض التجارة للقنية بنيتما » أى القنية > لأا الأصل فاكتفينا فما 
بالنية » بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها لأنبا حلاف الأصل » وإما 
يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة > كشراء » لانضمام قصد 
التجارة إلى فعلها") . 

وإ اشتری عرضا للجارة » فنوى به الاقتناء صار للقنية » وسقطت عله 
الركاة(") . 

يشترط لال التجارة لكى تجب فيه الركاة » أن يبلغ نصابا » وأن يحول عليه 
الحول . 

« فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب » قومه فى خر 
الحول » فما بلغ حرج زكاته » ولا تعلم بين أهل العلم حلافا فى اعتبار ال حول » وقد 
دل عليه قول رسول الله ع : « لا زکاة فی مال حتی حول عليه ال حول » ومن 
كانت له سلعة للتجارة > ولا ملك غيرها » وقیمتہا دون مائتی درهم › فلا زکاة 
عليه › حتی يحول عليه الحول من يوم ساوت مائتی درهم ۲( . 


١‏ ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب » وليس معه ما يكمل به النصاب 
من جنس ما يقوم به » فالأصح أنه يبتداً حول ويبطل الحول الأول » فلا تجب الركاة 
حتی يتم حول ان » لأن الأول مضى فلا زكاة فيه( . 


ومقدار الزكاة الواجبة ف أموال التجارة » هو ربع عشر قيمنها") » لأ القبمة 
)١(‏ المرجع السابق ۲ / ٠۲١‏ » ولى نفس المعنى » راحع : الشرح الصغیر : للشیخ الدردیر ۲ / N ٠١١‏ 
(۲) انظر : مغبی الحتاح : ۱ / ۳۹۸ . 
(۳) المغنى : فى الموضع السانق . وانظر : الشرح الصغير ۲ / ال٣‏ . 
)٤(‏ راع : المعسی ۲ / ۲۳ ۲٤‏ . (ه) مسی الحتاج ۱ / ۳۹۷ 
)٦(‏ انظر فی ذلك : الدر امحتار ۲ / ۳۴ س ۳۲ » مغنی احاح ۱/ ۲۹۹ المعسى ۲ / 1۲۳ , 


متعلق هذه الراة(') » فتخرج من قيمة العروض دون عيما") . 
وما يدل على أن زكاة التجارة. تكون ف قيمة المال » حديت عمرو بن حماس 
الذی سبق ذکره » إذ جاء فيه أن عمر س رضى الله عنه قال : قومها ثم أذ زكاتها . 


وتقوم السلع إذا حال عليما الحو بألا حظ للمساكين من ذهب أو ورق » 
رلا یعتبر مااشتریت به . 

فإذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب لا تبلغ نصابا 
بالذهب » قومناها بالفضة » ليحصل للفقراء منها حظ » ولو كانت قيمنما بالفضة 
بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض . 


ولو كان أحدهما أرو ج تعبن التقوم به » فلو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا 
والآحر أقل » قرم بالأنفع للفقير١)‏ . 

ومن هذا يتبين لنا حرص الإسلام على أن يأحذ بعضا قليلا من أموال التجارة 
فى كل عام ليده إلى مصارف محددة داخل المجتمع › ويعالج به كثررا من المشكلات 
الاجتاعية والاقتصادية » ويحد من طغيان الملكية الفردية » حيث بجعلها ف كل أربعين 
عاما عائدة بأكملها إلى الجتمع » فعليما حينعذ أن تتجدد بطرق متنابعة ومنتظمة 
حتی تضمن البقاء » وبذلك ينمو الاقتصاد ویزداد(°) : 

ولا كانت الركاة فرضا واجبا فى أموال التجارة » فإنها تعتبر قيدا على هذه 
الأموال » إذ أن التاجر ليس حرا ف إخراج هذه الزكاة أو عدم إخراجها لأنها من 
الواجات الدينية التى يجب عليه أداؤها والقيام بها . 


. ۳۹۹ / ۱ مغنى الحتاج : الموضع الساىق . (۲) انظر : المعسی ۲ / 1۲۳ ۰ معن الحتاح‎ )١( 
YM أيصا : الدر الحتار‎ ٠ ۷ / ۲ : راحم : المغى‎ )۳( 

ر4٤‏ ) الدر الختار : الموضع السابق . 

(ه) انظر : الدکتور حسن الشادل المرجع السابق ص ۴۰ س ٣١١‏ . 


°۸۹ 


ثانيا : العشور ( الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات ) : 

العشور ف اللغة : العشر هو الحزء من عة أجزاء . والجمع أعشار وتجمع 
على عشور أيضا . يقال : عشت الال عشرا وعشورا » أخحدت عشة . واسم الفاعل 
عاشر وعشار() . 


ومى عاشرا » لأن الإمام نصبه ليأحذ من المسلمين ربع العشر . ومن أهل 
الذمة نصف العشر› وسن اهل الحرب العشر › من کل مامروا به عليه وکان 
للتجارة() . 


والعشر صار علما لا بأخذه العاشر » سواء كان المأحوذ عشرا حقيقيا أو ربعه 
أو لصف ") . 

وى اصطلاح العلماء : يقصد بالعشور : الضريبة تفرض على أموال التجارة 
الصادرة من البلاد الإسلامية والواردة إلها“ . 


او ا ا ا ی و ا 
يدفعها ‏ فى الظاهر ‏ الناجر الأجنبى() . 


وخليفه المسلمين عمر بن الخطات ‏ رضى الله عنه ‏ هو أول من وضع 
العشور ف الإسلام(") . 

قال أو يوسف : أن عمر ي اللاطات وضع العشور » فلا بأس بأحذها إذا 
لم يتعد فيا على الاس » ويوحذ باکتر نما جب علہہ) . 


وحدث زياد بن حدبر قال J):‏ اول من بعت عمر بن الاطاب _ رطى الله 
() ابطر : الصاح المر ۲ / o‏ 
(۲) راحع ۰ اراح لای نوسف ص ٠٤١١‏ . السياسه المالية الشرعيه . للمسسار محمد کال الحرف ص ۹۷ 
)١(‏ انطر المسشار کال الحرف . المرحع الاس فى نفس الموصع 
( £( امرحم الساشق ص ۷ 
(ھ) راع ' نطم الحکم والإدارۃ ٠‏ على سصور س ٣٣۹٣ ٣٣٣‏ 
)١(‏ انعر : الاموال ' لاي عند ص ٤۲١‏ 
(۷) راحم له : اراج ص ۱٤۵‏ 


0۹۰ 


نه على العشور س أنا ء قال : فأمرنى ألا أفتش أحدا » وما مر على من شىء 
أخذت من حساب أربعين درهما » درهما واحدا من المسلمين » ومن أهل الذمة من 


وعن انس بن مالك _ رضى الله عنه : قال : ١‏ بعثنى عمر بن الخطاب س 
رضى الله تعال عنه ‏ على العشور وكثب لى عهدا أن احذ من المسلمين ما اختلفوا 
فيه التجارانيم ربع العشر > ومن أهل الذمة نصف العشر »> ومن هل الحرب 
العشر ۲ . 

ا ف رض هله الضر هة ان ابا مرن الأفعري كت إل 
عمر بن اللاطاب : « أن تجارا من قبانا من المسلمين يأتون أرض الحرب » فياًخذون 
مهم العشر ١‏ » فکتب إلیه عمر : « حذ انت منهم کا يأخذون من تجار المسلمبن » 
وخذ من أهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل أربعين در"ما در*ما » وليس 
فيما دون المائين شىء فإن كانت مائتين ففما خسة دراهم » وما زاد 
فېحسابە 0 . 


وف رواية عمرو بن شعيب : « أن أهل متبج ‏ قوم من اهل ال حرب وراء 
البحر ‏ كتبوا إلى عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه : « دعنا ندخل أرضك 
تارا وتعشر نا » قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله ع فى ذلك » فأشاروا عليه 
به » فکانوا اول من عشر من أهل الحرب ٩04‏ . 

والعشور تستحق على أموال التجارة الداحلية إلى بلاد الإسلام والخارجة مها 
وإنما كان ذلك لعاملة التجار الأجانب بثل مايعاملون به تجارنا » وأيضا فى مقابل 
ماتقوم به الدولة الإسلامية من توفير الحماية والأمن للتجار » وما تقدمه هم من 
مصالح وخحدمات » وما تدشئه من مرافق » كتمهيد الطرق » وبناء القناطر واجسور 
ومبيغة الأسواق والقيام على حفظها وسلامتا ء إلى غير ذلك . 

يقول صاحب شرح العناية : وإنما ثبعت ولاية الأحذ للعاشر » لحاجته _ أى 


. امرجم الساق شس الموصع (۲) نفس المصدر والمرضع‎ )١١ 
. تفس المرحع والموضع‎ )٤( . ۱۴١ ۱٤١ الحراح صا ص‎ )۳( 


°۹۱ 


التاجر ‏ إلى الحماية » وحاجة الذمى إلى اللحماية أكار » لأ طمع اللصوص › فى 
أموال أهل الذمة أوفر » فيؤخحذ منه ضعف مايؤخذ من المسلب() . 

وما هو مقرر ومعروف ُن ) اللحباية با لحماية 7 ۰ 

هذا علارة على أن دخول التاجر إلى بلاد الإسلام أو خروجه منها للعجارة » 
يدر عليه الكثر من الأرباح » وحقق له مکسبا وفیرا 3 فلو أن الدولة الإسلامية 
اأحذت منه بعضا قليلا من هذه الأموال ف مقابل ماتوفره له من حماية » وما تؤديه 
من خحدمات وما تقوم عليه من مرافق فی سبیل مصلحته وراحته » وما هیأته له من 
اساب الكسب والربح » ماكان ذلك بالشىء السعب » الذى يلحق به الضرر 
والظلم » أو يؤدى إلى الاعتداء على ماله » أو الإجحاف بحقه . 
متى تؤخذ العشور من أموال التاجر ؟ 

ذهب لفقهاء إلى اشتراط عدة شروط فى مال التاجر الذى يمر عبر الحدود 
الإسلامية » حتى يحق للقائم على أمر العشور أن يحصل منه هذه الضريبة » وهذه 
الشرط الأول : أن يكون المال معدا للتجارة  :‏ 

ویدل ذا الشرط مارواه أنس بن مالك رضى الله عله ہے حپٹ قال : 
« بعثنی عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عه على العشور وكتب لى عهدا أن 
اخذ من المسلمين نما اختلفوا فيه لتجاراتہم بع العشر » ومن أهل الذمة فصف 
العشر ( ومن اهل الحرب العشر . 

فقوله « مما احتلفوا فيه لتجاراتهم » يدل على أنه يشترط ف الال أن يكون 
للتجارة . 


ویدل هذا أيضا قول زياد بن حدير : ١‏ استعملنى عمر على العشر » فأمرى 


. 5٣٣ / ١ انطر :النانرتى . شرح العاية على اهداية‎ )١( 
. ۷١ / ۲ الإسلام لسميد حى‎ ٠ ۳۷ / ۲ راحع : بدائع الصنائع‎ )۲( 
٠٤١ انظر ۰ الحراح لی یوسف ص‎ )۳( 


۹۲ 


أن آخحذ من تجار المسلمين ربع العشر , 

وكذلك ماروی عن السائب بن يزيد أنه قال : « كنت أعشر مع عبد الله بن 
عنبة فى زمن عمر بن الطاب س رضى الله عنه ‏ وكان يأخحذ من أهل الذمة 
أنصاف عشور أموالحم فيما تحروا فيه(" . 

وکتب عمر بن عبد العزیز س رضی اللہ عنه _ إل زربق بن حیاں الدمشقی 
يقول : ١‏ من مر بك من أهل الذمة »> فخذ مما يديرون ف التجارات من كل عشرين 
دیدارا دبنارا .. ٩۲‏ . 

فال أبو يوسف : ١‏ يؤحذ من المسلمين ربع العشر » ومن أهل الذمة نصف 
العشر » ومن أهل الحرب العشر » من كل مامر به على العاشر » وكان للتجارة . 
وما م يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فلا يوؤحذ منه شىء ۲( . 

فكل ماتقدم يدل دلالة واضحة على أنه يشترط ف المال أن يكون معدا 
للتجارة » حنى نؤخحذ منه ضريبة العشور . 
الشرط الثانى : أن يبلغ المال نصابا : ر حد الإعفاء من الضريبة ) : 

الحتلف الفقهاء فى مقدار الال الذى تولحذ منه ضريبة العشور »> هل حده 
حد الركاة » فلا يؤحذ من نجارة تقل عن مائتى درهم أو عشرين دينارا ؟ أم يوذ من 
ی مبلغ کان ؟ 
الأشعرى ‏ رضى الله عنه أنه لكى تؤحذ العشور من مال المسلم فلابد أن يبلغ الال 
نصابا » فحينا كتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الطاب : أن نجارا من قبلنا 
من المسلمين يانرن أرض الحرب فيا حذون منهم العشر . رد عليه الخليفة عمر فالا : 
« حذ انت منهم کا يأخحلون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة نصف 


(۱) راحع : الأموال لأى عيد ص ٠٤١‏ . 
(۲) الطر ۰ اراح لیحیی س آدم القرٹی ص ٠٠١‏ . (۴) الأموال . ص ٠٤4١‏ . 
)٤(‏ ابطر له : الحراج ص ۱٤٤ ۲ 1٤۳‏ . 


۹۳ 


العشر ۾ ومن المسامبن هن کل ربعن درما » ولیس فما دول الائ سء »۰ فادا 
کانت مائتین ففہا مسة دراهم » وما زاد فبحاسبه ۲(" . 

فهذا القول من خابفة المسلمين عمر ‏ رضن الله عنه ‏ بوضح أنه لابؤحذ 
سء م مال المسلم إل اذا بلغ مائتی درهم س وهر زاب الزکاه e‏ فان قل عن 
ذلك فلا عق للعاشر أن يأخحذ منه شيا . 

ركن الفول بأن اللتلاف قد وقع بين الفقهاء فيما يتعلتق بأموافشم الذمى 
والحرلى . 

فذهب البعض إل آنا يجب أن تبلغ نصابا حتى تؤحذ منها العشور » مدللبن 
على ذلك بأن عمر _ رضى الله عنه _ ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين فى 
حق واحد » ما بوحی بأن شط النصاب جب توافره فی أمواشم » کا هو الخال 

قال آهل العراق : لاياحذ العاشر من الذمى شيا حتى يبلغ ماله مائتی 
درھي() . 

وقول انو پو سف J:‏ يواح ص المسلمين ربح العشر > ون اهل الل 
نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر » من كل مامر به على العاشر وكان للتجارة 
وبلغ قيمة ذلك مائتى درهم فصاعدا » وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتى درهم م 
يؤخذ منه سىء » وکذلك إذا بلغت الفیمة عشریں متقالا خد مہا فإں كانت 
قيمة ذلك أفل » لم بؤحد منها ىء . وإذا اخحنلف عليه بذلك مراث كل مرة 
لایساوی مائتی درهم » لم یوخ منه شىء وإن أضاف بعض المرات إل بعض وكانت 
قيمة ذلك تبلغ ألما » فلا شىء فيه » ولا يضاف بعض ذلك إلى بعض » . 

قال أبو عبيد : ميبنا وجهة نظر هذا الفريق : ٠‏ فأما الذبن قالوا من أهل 
العراق ليوح ص الذمى سیء حتی يبلغ ماله مائتی درهم 0 فانم شوه 


سا سے د 


. 1٤۳ ابطر : الأوال :لأ عبید : ص‎ )۲( ۱٤١ راحع : الحراح : لأ بوسف ص‎ )١( 


(۲) راحع فوله هدا فی . اراح ص ۱٤۳‏ . 


o4 


بالصدفة » وذهبوا إل أن عمر حى ”مى ماج ف أموال الناس التى ندار للنجارات 
إما قال » يوذ من المسلمبن كذا » ومن أهل الذمة كذا » ومن أهل الحرب كذاء 
وم بوقث أى يمدر ‏ فى أدلى ملغ المال وقنا . قالوا : ثم رأيناه قد ضم أموال 
أهل الذمة إلى أموال المسلمبن فى حق واحد » فلهذا لما وقت أموالمم على الزكاة › 
إذ كان لأدلى الركاة حد محدود » وهو المائنان فأخذنا أهل الذمة بها » وألغينا مادون 
ذلك ۲( , 

وذهب فريى احر من العلماء إلى أن العشور تؤحذ من مال الذمى إذا بلغ 
مائة درهم » ومن مال الحرى إذا بلغ سين درا » اتسافا مع احتلاف مفدار 
الضريبة التى نؤحذ من كل منما . 

ففی کاب عمر بن عبد العزیز إل زریق بن حیان » وکان على عشور مصر : 
« من مر باك من اهل الذمة فخذ مما يدبرون فى القحارات س أمواهم من کل 
عشربن دارا دينارا » فما نقص فبحساب ذلك » حتی نبلغ عش دنانیر » فإن 
نقصت فدعھا ولا تأاحذ منہا عا ۲" . 

ركان سفيان يفول : لابأحذ العاشر من مال الذمى شيعا حنى يبلغ مائة 
درهم » فإدا بلغ مائة درهم » أخحد منه نصف العشر . 

ريذهب ابو عبيد إل تابيد هذا الرأى » فيقول : وقول سفيان وهو عندى 
أغدل هة الأقرال 4 واشمها الى أراد :عمر ن الطاب ف ديت اس 
مالك » مع أن عمر س عبد العزبز فد فسر ذلك فى کتانه إلى زرنق سن حيان ... » 
ولا وحد فى هذا مفسر هو أعلم منه) . 


ص 


نم قول ابو عببد فى نوجبه هذا الى : « وما سفبان فى تفديره المائه أن 
بؤحذ منہا ويترك مما دوا » فمدهبه فيه : أنه ما رأى أن الموظف ‏ أى المدر 
رزب _ على أهل الذمة هو الضعف ما على المسلمبن فى كل مائئين عشة » جعل 
)١(‏ انطر له . الأمبال ص 1٤٤‏ . 
(۲) راحع ى ذلك . جرا أ بوسف ص ۱٤۷‏ الأموال ص ٤١‏ 


(۳) راحم . الأموال ص ٤( ٤۲‏ )انعلا ها الابيد E‏ الأموال ص ٤١‏ , 


0۹4٥ 


فرع المال على حسب أصله » وأوجب عاييم فى المائة خمسة کا يجب عليهم فى 
المائتين عشة » ليوافق الحكم بعضه بعضا » وأسقط مادون المائة ا عفى للمسلمين 
عما دون المائتين »> فصارت ال مائة للذمى کلائين للمسلمين سواء . 


يضيف أبو عبيد قائلا : هذا رأى سفيان ف أهل الذمة » ولست أدرى 
ماقدر ف هل الحرب غير أنه ینہغی أن يكون ف قرله : إذا مر أحدهم مسين درهما 
وجب عليه فيا العشر( . 

وذهب الإمام مالك _ رضى الله عنه » إلى أن النصاب ليس بشرط » فتؤحذ 
الحعشور من قليل المال وكثيو . 

فهو يقول : إذا مر الذمى بالمال على العاشر لتجارة أخحذ منه نصف العشر »› 
وإن م تبلغ مائتين » وكذلك يؤخذ منه إن مر بفاكهة أو غیرها ما ببقى فى أيدى 
الناس أو لايبقى . بعد أن يكون للتجارة(") . 

ويسوى أبو عبيد وجهة نظر من ذهب إلى هذا الرأى » فيقول : « وأما مالك 
وهل الحجاز فإن مذهبهم ف ترك النظر إلى المائتين وأحذهم ما دونما أم قالوا : إن 
الذى يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة حتى ينظر فيه إلى مبلغها وإلى حدها » إنما هو 
فىء بنزلة ا جزية التى تؤجذ على رؤوسهم » ألا ترى أنها تجب على الغنى والفقير على 
قدر طاقنهم » من غير أن يكون لأدنى مايملك أحدهم قدر معين » على ذلك 
صولوا ؟ فكذلك مامروا به من التجارات یؤخذ منہا ماکانت قلیلى أو كثير . 

ورأى الإمام مالك ف نظرى ‏ هو مايجب المصير إليه > ذلك ل 
مايؤخذ من هل الذمة ليس زكاة » حتى يشترط ف الال المأحوذ منه أن يبلغ 
نصابا » ثم إن هذا المال يدار للعجارة ويقصد به الربح » فلا بأس أن تأخذ منه الدولة 
قدرا معہنا کنصیب ها فى هذا الربح مقابل مانؤديه للتاجر من خحدمات وماتقوم به 
من مصال » وكذلك فإن التاجر لاجمل للعجارة ‏ ف الكثير الغالب س أقل من 


. ٤ س ه4 (۲) راحم : الأموال : ص‎ ٦٤٤ أنصاً . الأموال ص‎ )١( 
. 14٤ تعس المرحم ` ص‎ (") 
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النصاب الذى اشترطه بعض الفقهاء > فإذا مااشترطنا أنه لابد أن يبلغ الال منصابا 
حتى تستحق فيه هذه الضريبة » فرما احتال الذمى أو الحرلى فى تيريب أمواله 
وإنقاصها هربا من دفع الضريبة عليما . 

م ماقول هولاءِ الذين ذهبوا إلى اشتراط النصاب » إذا كان أهل الحرب 
يأخذون من تجارنا عند دحوم إلى ديارهم العشور » بصرف النظر عن مقدار الال 
الذى يحملونه ؟ ألم يكن من الأول فى هذه الحالة ‏ أن نقرر « مبداً المعاملة 
بالثل » وهو المبداً الذى قصد إليه خليفة المسلمين عمر _ رضي الله تعال عنه _ 
فی کتابه إلى اى موسى الأشعرى ؟ 

ثم إن الإمام مالك يقول ف شأن أهل الذمة : إنما صولحوا على أن يروا 
بہلادهم فإذا ٠روا‏ بها لقجارة أحذ منم كلما مروا(" وبناء على ذلك فإنه يجب العمل 
بشروط عقد الصلح » فإذا م يكن متضمنا نصا يوضح مقدار المال الذى ثؤحذ منه 
هذه الضريبة » فإنه يؤحذ من قليل الما وكثيو » عملا بهذا الإطلاق » ومن باب 
أول إذ نص على أن يؤحذ من أى قدر من المال . 
الشرط الثالث : ألا يكون امال قد أدى نفس الضيبة خلال العام نفسه : 

ويبدو أن هذا الشرط محل اتفاق بالنسبة للمسلم » فلا يؤحذ من نفس الال 
أكار من مرة فى السنة » أما الذمى : فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن مال التجارة 
الذى ير به صاحبه على العاشر » لاتؤحذ منه ضريبة العشور إلا مرة واحدة فى 
السنة » وإن مر به أكثر من مرة . 

قال أهل العراق : ولا يوحذ منه فى المال الواحد أكثر من مو واحدة فى السنة 
وإن مر نه مرارا(") . 


وقال أبو يوسف : إذا أحذت العشور من الأموال > فلا يؤحذ متها شىء إلى 


٠۳۹ المصدر الساق ص‎ )١( 


(۲) راحع : الأموال ص ٠٤۳‏ . 


منل ذلاك الوقت من الحول وإن مر ا صاحما غر مر( ) 3 


واستدل هذا الفریق لرأیه » بجا روی عن زیاد س حدر » وکال عمر فد نعه 
على عشور العراق والشام : آنه مر علبه رجل من بنى تغلب من نصارى العرت ومعه 
فرس »› فقوموها بعشرين الفا » فقال زياد : اعطنى ال س وخحذ منى تسعة عش 
ألفا » أو امسك الفرس واعطنى ألفا » قال : فأعطاه ألفا وأمسك الفرس . قال : ثم 
مر عليه راجعا فى سنته » فقال له : اعطنى ألفا أخرى . فقال له النغلبى : كلما 
مررت بلك تأحذ منى ألا ؟ قال : نعم . قال فرجع التغلبى إلى عمر بن اللنطات ‏ 
فوفاه بمكة » فاستأذن عليه » فقال : من أنت ؟ فقال رجل من نصارى العرب » 
رفص عایه قصته . فقال له عمر : کفیت » ولم یزده على ذلك . قال : فرجع 
التغلبى إلى زياد بن حدبر وقد وطن فسه على أن بعطبه الغا أا کناب 
عمر قد سبق إليه » ويول فيه : من مر علياك فانحذث مله صدقة » فلا ناحد منه 
شيا إلى متل ذلا اليوم من قابل » إلا أن تنجد فضلا . قال : ففال الرحل : قاد يالل 
كانت نفسنى طيبة أن أعطباك ألها » وإنى أشهد الله أن برىء من النصراية » وإ 
على دين الرجل الذى کتب إلياف هذا الکتاں 


وحدث ریاد ہں حدیر ے أبضا ‏ أنه : مر عليه رجل نصرای فاحذ منه . 
م انطلنى فباع سلعته » فلما رجع مر عليه » فأراد أن بأحذ منه ‏ فقال : كلما 
مررت علاك تأخحد سى ؟ فقال : نعم فرحل الرحل إلى عمر بن الطاب فوحده 
بمكة جنطب الناس وهو بقول : ١‏ ألا إن الله جعل ال TS‏ من 
اتقص أحدا مس مثابة الله إلى بیته شيعا ٠‏ قال : فقلت له : باأمير الممنين إلى رحل 
نصران » مررت على زیاد بن حدبر ا م راد 
ف باخ م قال : ليس له ذلك » لیس TTT‏ 
واحدة » م نرل فکتب إلبه فی » ومکشت أباما ء مم آتیته فقلت له : آنا الشيخ 
النصراى الدى كلمتك فی زباد > ففال : : وأا الشيح الحنبفى » قد قضيت 


(۱) ابطر له الاج ص ۱٤۳‏ , 
)"( راحم ف هدا : حراج ل یوسف س ۱٤۷ ۱٤1‏ 


0۹۸ 


حاجناك') . 


3 اسدل هذا الفرس ابضا ا حا ف کتات عمر بن عك اا زز ای ررق 
اس حصان : ١‏ .. وإذ مر عليك أهل الدمة فخذ ما يديرو فى الىجارات من أمواشم 
من کل عشریں دبنارا دبنارا » ٣‏ واکنب شم مما نالحد کابا ِل منله من 


الحول ۲" . 


يعلى أنهم لايؤخذ مهم سىء بعد دلك » حنى تمر سنة كاملة على هذا 


الكتاب » قال جرير بن حازم : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن 
أرطأة : ١‏ أن يأحذ العشور » ثم يكنب ما يأحذ منهم الراءة" . ولا يأخذ منهم من 
ذلك المال ولا من رنحه زكاة » سنة واحدة » ويأحذ من غير ذلك المال إن مر 


به 4 , 


٠وذهب‏ الإمام مالك إل أنه بؤحذ من الال ضريبة العشور كلما مر به 
صاحبه على العاشر » وإن تكرر ذلك ف السنة الراحدة عدة مرات . 


فال : وپؤحذ منه كلما مر » وإن مر بماله فى السدة مارا . 


والسبب فى ذلك : أنہم صولحوا على أن يستقروا فى بلادهم ويازموها فإذا مروا 
للجارة أحذ منم كلما مروا') . 

یول اہو عبید موازنا ہي الآراء السابقة : أن قول عمر بن عبد العزيز إلى 
عدی ن ارطاة هو الذى عدل ‏ آى نوسط س بين قول اهل الحجاز واهل 
العراق . إنه إن كان المال الثاني هو الذى مر به بعينه فى المرة الاولى م وح منه ف 
تلك السنة ولا من رنحه أكثر من مرة » لأن الحق الذى لزمه قد قضاه » فلا يقضى 
حق واحد من مال واحد مرتبن » وان کان مر مال ساوت اد هه وان جلد 
() ابطر ی هدا الحراح لأ يوسب ص 1٤۷‏ » الأموال ص ٦٤١‏ . 
(۲) راحم ٠‏ أيصا حراج أى نوسف ص 4۷ ٠‏ الأموال ص ا6 . 
)٣(‏ أی وليقه تست أنه قد أحد مہم ٤‏ حتی 9 يطالىوا تدمع العشور مرة احری ى نمس السة . 
(4) راحم : الأموال ص 1٩7‏ س 1٤۷‏ . و انسر ادر الباق هن ۴ : 
)١(‏ سس المصدر ص 1۳۹ . 


۹4د 


ذلك فی کل عام مرارا إذا کان قد عاد إلى بلاده » ثم أقبل بال سوى الال الأول » 
لن المال الأول لاججزى عن الآخحر » ولا يكون ف هذا أحسن٬حالا‏ من المسلم» 
ألاترى أن المسلم لو مر بمال لم تؤد زكاته » أحذت منه الصدقة » ثم إن مر بمال خر 
ف عامه ذلك لم تكن أخذت منه الركاة » أنه يؤحذ منه من ماله هذا أيضا ؟ لأن 
الصدقة الأولى لاتكون قاضية عن المال الآحر() . 

أما الحرى ‏ بالنسبة لانطباق هذا الشرط عليه فانه ١‏ إذا أحذ منه 
العشر » وعاد ودحل ف دار الحرب » ثم حرج بعد شهر منذ أحذ منه,العشر » فمر 
على العاشر فإنه يأحذ منه ... لأنه لما عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام 
الإسلام "١‏ . 


يقول أبو عبيد : فأما أهل الحرب فكلهم يقول : إذا انصرف إلى بلاده م عاد 
ماله ذلك » أو بمال سواه » أن عليه العشر كلما مر » لأئه إذا دخل دار الحرب » 
بطلت عنه أحكام المسلمين » فإذا عاد إلى دار الإسلام كانت مستأتفا للحكم » 
کالذی لم یدخلها قط » لافرق بیہما؟ . 
الشرط الرابع : أن تكون العشور من مال حلال . 

وف هذا الشرط خلاف بين العلماء : 

فالامام ابو یوسف یری انه إذا مر الذمى و الحرى عل العاشر لمر أو 
مخنازير كان عليه أن يأحذ منها العشور » فيقول : « إذا مر أهل الذمة على العاشر 
نخمر أو خنازير قوم ذلك عليهم » يقومه أهل الذمة ثم يؤحذ منهم نصف العشر » 
وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير واللمور فإن ذلك يقوم عليهم » ثم يؤخحذ منبم 
العشر () . 

وإلى هذا الرأى ذهب إبراهم الخعى » فقد سمل : عن الذمى ير بالخمر 


ر انظر له : الأمرال ٠‏ ص 1٤١۷‏ . (۲) راحع : الخراج لای يوسف ص ٠٤۳‏ . 
(۳) راحعه ى ٠‏ الأموال ص )٤( . 1٤۷‏ انظر له : اراح ص ٠٤٤١‏ . 


على العاشر » فقال : يضاعف علبه العشور(' . 
ولعله يمصد بمضاعفة العشور هنا » أن بكون ذلك من باب التغليظ علهم » 
وأخدهم بالشده إذا كانوا يمون تجارة محرمة » قد حرمها الإسلام ومنعها . 
وحكى أبو عبيد » أن الإمام أبى حنبفة كان يقول : إذا مر على العاشر 
بالحمر والنداریر عشر النمر » وم یعشر الحنازدر » قال ابو عبيد : وسمعت محمد بن 
الحسن يعدث بذلك عنه() . 


رلم يفهم وجه التفرقة بين الخمر والخدزبر فى هذا الامر » إذ أنہما مناتلال من 
حبث الحرمة » فكان من المفروض أن بجرى على أحدهما مانجرى على الأخر . 


وذهب فربق اخر من العلماء إلى أنه لاججوز أخذ العشور من هذه الأموال 
الخبيئة ‏ لأن الإسلام جرمها » ورم أكل نمنها . ومن هذا الفريق أبو عبيد : فهو 
يقول  :‏ إذا مر الذمى بالئمر والخنزير على العاشر فإنه لاإطبب له أن يعشرها › لا 
بأخذ نمن العشر مها » وإن كان الذمى هو المتول لبيعها أيضا » لأن نمنها لايطيب » 
لقول رسول الله لھ س : ١‏ إن الله إذا حرم شپعا » حرم مله ٩۲‏ . 

واستدل من ذهب إلى هذا الرأى با رواه عمد الله بن هبية : أن عتبة بن 
فرقد بعث إلى عمر بن الطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر . فكتب إلبه 
عمر : بعفت إلى بصدقة الخمر » وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر الناس بذلك . 
ثم قال : والله لا استعملتك على شیء بعدها . قال : فترکه ٩۲‏ . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة : أن ابعث إلى بفضل الأموال 
التى قبلك من أين دخحلت ؟ فكتب إلبه بذلك وصنفه له » فكان فيما كثب إليه : 
من عشر المر أربعة الاف درهم » قال : فلہشناها ماشاء الله ثم جاء جواب كتابه : 
إنك كت إلى تذكر من عشور الخمر أربعة الاف درهم وإن الحمر لايعشها 
مسلم » ولا يشرا » ولا يبيعها » فإذا أتاك كتاى هذا فاطلب الرحل فارددها عليه › 


. ٠١ س‎ ٠٤ المصدر الساش ص‎ )۲( . ٠٤ انظر الأموال ص‎ )١( 
. ٦4 ۳ نمس المصدر ص‎ )٤( . ٦۳ الأموال ص‎ )۳( 


فهو أولى با كان فيما » فطلب الرجل فردت عليه الأربعة آلاف » وقال : استغفر 
الله › افم أعلم . 

والذى أرإه فى هذا الأمر » أنه جب منع مثل هذه الأشياء الحرمة من الدخول 
إلى أرض الإساام » وأنه من المفروض على العاشر » أو رحال الجمارك بلغة e‏ 
ألا بمكنوا المجار الأجانب من حمل هذه التجارات الحرمة والمرور بها عبر أراضينا » 
وبذلك لائنسمح لثل هذه السلع البيثة أن تكون موجودة بيننا »> حتى لاتكون 
مدعاة e‏ بعض اللسلمين على شرائها وتناو ها » وبذلك نسد الباب فى وجه هذا 
الشر › ونستأصل الداء من جذوه » ليظل امجتمع الإسلامى طاهرا نقيا بعيدا عما 
حرمته عليه شریعته » مواصلا طریقه فف سبيل الكسب الحلال » وساعیا وراء کل 
ماهو نافع وطیب » لاإصیبه دنس » ولا بلحق بأهله أذی ولا ضرر » وا يستطلیع 
الكفار أن يرو جرا بيننا من السلع مايفسد عاينا ديننا وحياتنا » وتكون الأمة الإسلامية 
نای عر الغبائث والرذائل > حاملة لواء الطهر والفضياة . کا أراد الله ورسوله ها أن 


تکون . 
السلع الحظور تصديرها إلى دار الحرب : 


إذا كان من المغروض أن ينع التجار من الدخول إلى أرض الإسلام بالسلع 
التى حرمتبا شريعته » فمن الواجب أيضا منعهم من آن يحملوا إلى دار الحرب 
مأایستعین به اهل هله الدار حرب الملسلمين وقتاهم كالاسلحة وغیرها من .الات 
القتال . 


رفى ذلك يقول الإمام مالك : أما كل ماهو قوى على أهل دار الإسلام من 
نحاس أو غيو » فإنهم - أى أهل دار الحرب ‏ لايباعون ذلك . وف الفتاوى 
المندية : ولا يباع كل ماهو أصل من الات الحرب . 
)١(‏ الرجع السابق ص 4 . قال أبو عبيد : فهذا عندى هو الذى عليه العمل . 
(۲) راجع : لمدرنة الكرى لاإمام مالك ۳ / ٠١١‏ . 
(۳) انظر : الفتاوی الممدية ۲ / ۱۹۷ س ۱۹۸ . 


وبناء على ذلك لايجوز للتاجر س سواء كان ا ذمیا أو حربيا _ أن 
يحرج من بلاد اميا من ليلع لواد مايکون فيه هة تقوية للأعداء وإعانة هم على 
حرب المسلمین › وجب الا یسمح لای إنسان ‏ کائنا من کان _ أن پصدر إلى 
الأعداء مایسمی الآن با لواد الاستراتيجية التى تستعمل ف الحروب » لأن فى ذلك 
دعما لقوتهم » وترجيحا لكفتهم » ونصرا نهم على المسلمين . 

أما حمل ماعدا ذلك من سلع التجارة كالثياب والطعام والمنتجات الزراعية 
وغيرها » فهو جائز ولا شىء فيه » إلا أن يكون المسلمون فى حاجة إليه فيجب أن 
توجه هذه السلع لسد حاجتهم » ا 


ودل عل جواز تصدیر مثل هذه السلع ا دار ارب 


آلا: ماروی من أن رسول الله عب أمر نمامة بأن يرسل القمح إلى 
أهل مكة > وكان نمامة قد منع عنهم ذلك » وقال : وأم اله الذى نفس تمامة بيده 
لاتاتیکم حبة من العامة وکان رہف مكة ‏ حتی یاذن فبا محمد له 
وانصرف إل بلدہ ومنع حمل القمح إلى مک حتی جھدت قریش › فکتبوا إلى رسول 


الله ع يسالونهم بأرحامهم أن يكتب إل نمامة ليحمل إلهم الطعام » فأمره رسول 
الله ا بذلك() . 

ثانیا : ماورد من أن رسول الله عه بعث إل أهى سفيان مخمسمائة دينار 
حن هة e‏ 

ثالثا : أن كيرا من تجار المسلمين كانوا يدخلون دار الحرب للعجارة فى أيام 
الصحابة » ولم ينكر ذلك عليمم أحد » مع أن هذا الأمر ما لايسكت على مثله لو 
كان غبر جائز » فدل ذلك على جواز الدحول إلى دار الحرب للعجارة › وكتاب أهى 
موسى الأشعرى إلى عمر بن الطاب : أن تارا من قبلا من المسلمين يأتون أرض 
الحرب ... مشهور . وقد تقدم ذکره . 
رابعا : أنه إذا كان من غير الجائز مل الأطعمة والثياب ونحو ذلك إلى دار 


a 


(۱) رواه البخاری . (۲) راحع : المبسوط ۱ / ٩۲‏ » شرح السير الكبير ۷١ | ١‏ . 


الحرب » لامتنع أهل هذه الدار من أن يحملوا إلى ديار الإسلام مايكون المسلمون فى 
حاجة شديدة إليه » نما يلحق بهم الضرر والاذى . 


هذا كله أجاز كثير من الفقهاء للتجار أن محملوا إلى دار الحرب كل ماليس 
فيه تقوبة للعدو » ولا ضرر فيه على المسلمين . 

يقول السرنحسى موضحا هذا الأمر : « وله اى الحری ‏ أن خرج بما 
کک سوى السلاح والكراع » کا أن للتاجر المسلم أن يحمل لهم مايشاء 

سائر الأمتعة للتجارة . وقال الشافعى : يمنع من ذلك أيضا » لأنهم يزدادون قوة 
e‏ أو ثيابا أو سلاحا . ويرد السرحسى على ذلك قائلا : ولكنا 
نستدل با روی أن رسول الله عه أهدى أبا سفيان تمر عجوة حين كان مكة 
حربیا » واستپداه اذا وان بعض ماتاج إ إليه المسلمون من الأدوية وغيرها بمحمل من 
دار الحرب » فإذا منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا إليهم ماسوى السلاح »> فهم 
يمنعون ذلك أيضا » وفيه من الضرر مالا بخفى() . 
أثر الحاجة إلى السلعة فى تقدير ضريبة العشور عايما : 

من الممكن نخفيض ضريبة العشور على السلع التى تكون ها أهمية خحاصة » 
أو يكون المسلمون فى حاجة إلها » لكى يكون ذلك حافزا للتجار على جلها 
والاکثار ما »> وتشجيعا هم على زيادة الواردات من هذه السلع الهامة . 


ویدل هذا ما رواه سام بن عبد الله بن عمر عن أبیه » قال : « کان عمر 
يأخذ من النبط ‏ قوم من العرب ‏ : من الزيت والحنطة نصف العشر » لكى 
يكار الحمل إلى المدينة » ويأخحذ من القطنية العشر) . 


e‏ وما روی عن عمر ‏ رضی الله عنه _ أنه کان يا حذ من 
من القطنية العشر » ومن اللحنطة والزيت نصف العشر » يدل على أنه فف 
2 إذا رای ا » وله الترك أبضا إذا ری المصلحة فيه ۲ . 
)١(‏ انر له aT‏ 
(۲) رواه مالك ى الموطا وأورده أو عبيد ف الأمرال ص ٦4١‏ . 
(۳) راحع له . ابی ٩‏ / ۲۵۱ , 


وعلى هذا فإن ضريبة العشور النى تحصل من التجار يتبع فما ماتقتضيه 
مصالحة الدولة من إعفاء » أو أحذ القليل أو الكثير حسب الأصناف الواردة التى 
تزداد الحاجة إليما أو تقل » على ألا تزيد الضريبة على تجار دار الحرب على مثل 

فقواعد هذه الضريبة ‏ مع مراعاه مدا المعاملة بامئل _ تنظمها المصلحة 
العامة » جا يفعل بالنسبة للتعريفات الجمركية فى هذه الأيام . 

وبهذا يكون خايفة المسلمين عمر بن النطاب ‏ رضى الله عنه س قد وضع 
قاعدة هامة من قواعد الضريبة الى تأحذ بها الدول الحديثة إذ أن الحكومات الختلفة 
الآن تتبع سياسة التخفيض من الرسوم ا لجمركية على السلع التى تكون فى حاجة 
إليما » تشجيعا لاستيرادها وتوفيرها فى الأسواق » حتى لاتدسبب قلة هذه السلع فى 
إلحاق الضرر بالاقتصاد القومى . 
فى أى الرجوه ثنفق حصيلة هذه الضريبة ؟ 

قال الإمام أبو يوسف : « كل ما أخحذ من المسلمين من العشور فسبيله 
سبيل الصدقة »> وسبيل مايؤحذ من أهل الذمة جيعا وأهل الحرب سبيل 
. 
وبناء على ذلك فإن مايحصل من المسلمين من العشور يوجه إلى نفس 
مصارف الزكاة » بيغا يوجه مايحصل من غيرهم إلى الإنفاق على الوجوه والمصالح الى 
ترصد -حصبيلة انراج لاإنفاق علا  .‏ 

وها يكون الإسلام قد وضع نظاما رائعا ومتكاملا لما يسمى اليوم بالرسوم 
الحمركية » وسہق الدول الحديثة فى وضع مبادیء هذه الضريبة بصورة يجعلها مالا 
حتذی ونموذ جا فریدا من نوعه ف هذا ا جال » وليئيٽت الفقه الإسلامى اطا ت 
أن له الريادة المطلقة فى تنظم كل ناحية من نواحى الحياة » وليؤكد فى ثقة كاملة أن 
له الميمنة والسيادة على كل ماعداه من نظم وقوانين فى شتى بقاع الأرض . 


انراج 


--_ 


(۱) انظر له : الحراج ص ٠٤١‏ 


انظر _ مثلا ‏ هذا الكلام الرائع الدقيق لاإمام اى يوسف وهو يتحدث 
عن احتيار رمراقبة وحاسبة من يقوم على شأن العشور ( رجال الجمارك ) » تجد أنه 
قد وضع ضوابط فى متتهى الدقة لتمحكم هذا الأمر وتنظمه أحسن تنظم » فهو يقول 
فى عبارة موجزة مبينا كيفية اخحتيار رجال العشور ومراقبم وحاسبتہم »› وموجها 
كلامه إلى اپغليفة هارون الرشيد : « أما العشور فرأيت أن توليما قوما من أهل 
الصلاح والدين » وتأمرهم ألا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به » فلا يظلموهم ولا 
يأخذوا مهم أكار ما جب علم » وأن يتثلوا مارمناه هم » ثم تتفقد بعد أمرهم › 
وما یعاملون به من یمر بم » وهل یتجاوزون ما قد أمروا به ؟ فن کانوا قد فعلدوا 
ذلك » عزلت وعاقبت وأخذتهم ا يصح عندك عليهم لمظلوم » أو مأخوذ منه كار 
ما يجب عليه وإن كانوا قد انتوا إلى ما أمروا به » وتجنبوا ظلم المسلم وا معاهد » أثبتهم 
على ذلك الأمر وأحسنت إلهم » فإنك متى أثبت على حسن السية والامانة » 
وعاقبت على الظلم والتعدى لا تأمر به فى الرعية » يزيد المحسن ف إحسانه ونصحه 
وارتدع الظام عن معاودة الظلم والتعدی ٩(٩‏ . 

هذا هو شأن ما يجب أن يكون عليه رجال الجمارك ف النظام الإسلامى »› 
وهذا ماکان عليه حالهم وشأنم يوم كانت أحكام الإسلام تطبق على أرضه . فهل 
تراعى مثل هذه القواعد والضوابط المتقدمة ‏ أكثر دول الارض تقدما الأن ؟ وهل 
تطبق هذه الأحكام كل الدول التى تدعى لنفسها المدنية والحضارة ؟ وهل يمكن أن 
يكون هناك تنظم هذا الأمر وتطبيق له على أرض الواقع ف أية دولة » بمثل ما نظمه 
فقهاء المسلمين وطبقته دولمم وعاشه مجتمعهم ؟ نبول بعلم إن كنتم صادقين ؟؟ 


ولا كانت العشور فريضة مالية على أموال التجارة » وكان من الواجب على 
التاجر أن يؤدى هذه الضريبة عند دخوله أو خروجه من أرض الإسلام » وكان من 
حق العاشر أن يمنع من دنول أو خرو ج بعض السلع من الدولة الإسلامية ‏ کا 
سبق توضيح ذلك هذا كله فإننى اعتبر العشور قيدا على التاجر » وتكليفا على 
أموال العجارة . 


ت تنم د 


(۱) راحع له : الحراج ص ۱٤١‏ س ۱٤۳‏ . 


المبحث الثالث 
دور التجارة فى تحقيق التنمية الاقتصادية 


تلی الخا ‏ ال اعا معا ا ةي دور اساسا ف عة الة 
الاقتصادية وتساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الازدهار ولعو للاقتصاد القومى . ١‏ فمن 
الملاحظ أن العجارة تدشط الغو وتدفع إليه » ذلك لأنها تنشط الطلب » (ذلك بطرح 
سلع جديدة ف الأسراق » وإذ ذاك قد برغب المستلك ف مضاعفة عمله لكى 
يستطيع شراء هذه السلع . والتجارة تستقدم أفكارا جديدة » وأغاطاً استملاكية 
جديدة » وإذا درسنا تاريخ أى بلد ووجدنا أنه حقق فجاة نموا اقتصاديا سريعا › 
فمعنى هذا أن هناك فرصا مضاعفة أمام التجارة ٠‏ . 

بل إن الفكر الاقتصادى الحديث يذهب إل الربط بين التجارة ‏ خصوصا 
التجارة الدولية ‏ وبين التدمية الاقتصادية » ويبين أن هناك علاقة تاثير وتأثر بين كل 
من التجارة وتحقيق التبمية » ويقرر المفكرون الاقتصاديون فى هنا الجال أن : هناك 
علاقة وثيقة بين التدمية الاقتصادية كهدف اقتصادى واجتاعى للدول النامية » وبين 
العجارة الدولية . فالتنمية الاقتصادية والارتفاع بمستوی الدخحل الفومی یؤٹر ‏ 
ولاشك ‏ فى حجم ونمط التجارة الدولية » كا أن التغيرات التى تحدث فى ظروف 
التجارة الدولبة تؤثر بصورة مباشة فى تركيب الدخل القومى وفى مستراه . هذه هى 
القاعدة الاقتصادية العامة . 


(1) راجع : ارٹر لويس : نظرية التدمية الافتصادية ص ۲۳ س ۲٤‏ . 


إن التدمية الاقتصادية التى دف إلا كل هذه الدول المتقدمة والنامية على 
السواء » إنما تكمن ف خلق روح الحركة والتوسع ف الاقتصاد القومى عموما » وهذه 
الحركة تدعو إلى تدشيط الحياة الاقتصادية وإلى زيادة معدلات التدمية › فإذا نظرنا إلى 
التجارة الدولية عموما فسنجد أنها تؤئر على توليد النشاط والحركة فى قطاعات جديدة 
هى قطاعات التصدير إلى الخارج » كذلك تعمد التجارة الدولية إلى خلق الموارد 
النقدية الأجنبية لاستياد المعدات الرأمالية من الخارج » وتشغيل الفنيين من 
الخباء » ولذلك تدفع خحطى التدمية الاقتصادية قدما إلى الأمام . 


والتجارة الدولية لدولة ما تزید وتتوسعم بزيادة وتوسع نموها الاقتصادى > ذلك 
أن التوسع فى التجارة الدولية هو المؤشر الفعال الدال على حدوث التدمية 
الاقتصادية » ويدل التاريخ الاقتصادى ججميع الدول الصناعية المتقدمة تقريبا على 


صحة هذه العلاقة . 


والتدمية الاقتصادية فى معناها العام هى إنتاج سلع أكار وأحسن » فإذا تحقق 
هذا الهدف » فعندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى اللغار ج » والسجارة الدولية س 
وبالذات تجارة التصدير ‏ تؤدى إلى حدوث مكاسب فى صورة رأس مال نقدى 
أجنبى جديد يلعب دورا هاما فى زادة الاستهارات الجديدة .. فى بناء المصانع 
وإنشاء الطرق والكبارى والقناطر والخزانات وزيادة الرقعة المزروعة . وهى كلها 
متطلبات أساسية لعملية التدمية الاقتصادية » تؤدى ‏ فى النهاية م إلى زيادة 
التكوين الرأسمالى _ أى التدمية الاقتصادية ‏ فى مجتمع الدول النامية(') . 


ومن قبل الفكر الاقتصادى الحديث يقرر الإسلام أن التجارة من أعظم طرق 
الكسب وأنفعها » وأن فيا جالا واسعا للرزق والعمل.» وبالتالى للتدمية والرخاء » وفى 
هذا یروی عن الرسول ر أنه قال : « عليكم بالتجارة > فإن فيما تسعة أعشار 
الرزق »"“ . 


. ٤ا راجع فى ذلك : الدكتور ملاح الديں نامق : تطور التحارة الدرلية ص ۳۸ م‎ )١( 
. ٦٤ / ۲ اوردہ الآمام الغزالی فی کتابہ : إحیاء علوم الدیں‎ )۲( 


ا يذهب الباحثون فى الاقتصاد الإسلامى إلى اعتبار أن التجاو هى أحد 
اكان الأساسية فى الحياة الاقتصادية » وهى لا تقل أهمية عن الإنتاج والتوريع » وإن 
كانت متأخرة عنما تارضياا') . 


وإذا كان الاقتصاديون يقررون أن : معنى الانتاج ينصرف إلى خلق المنافع › 
لا إلى خلق الماده"٠‏ فإن النجارة تعتبر نوعا من أنواع الإنتاج ذلك لأن التاجر يقدم ' 
للمجتمع منفعة عظيمة فى صورة معنوية » سواء كانت هذه المنفعة منفعة مكانية 
بنقل السلعة من مكان إلى مكان » أو منفعة زمانية » بنقل السلعة من زمان إلى 
زمان » أى تخزينا لوقت حاجة الناس إلما" . 

بل إن بعض من كتب فى الاقتصاد الإسلامى يذهب إلى التأكيد على فكرة 
أن العجارة تعد نوعا من أنواع الإنتاج » إذ يقول فى هذا : إن التداول معناه المادى 
يعنى : قل الأشباء من مكان إلى خر . ومن الواضح أنه بهذا امعنى يعد وعا من 
عمليات الإنتاج » لأن نقل الاروة من مكان إلى مكان بخلق فى كتير من الأحيان 
منفعة جديدة » ويعتبر تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات 
الإنسان » وذلك | فى نقل السلع المنعجة إلى الأماكن القريبة من المستملكين . 
وإعدادها فى متناول أيديہم . 

فالذى يبدو من وجهة النظر الإسلامية أن التداول من حيث المبدأً يعد شعبة 
من الإنتاج » ولا ينبغى أن ينفصل عن جاله العام . 

ويستطرد هذا المصدر فائلا : فالنجارة فى نظر الإسلام ‏ إذن ‏ نوع من 
الإنتاج والعمل الممر . ومكاسما إنما هى ف الأصل نتيجة لدلك » وهذا المغهوم 
الإسلامى عن التداول ليس جرد تصور نظرى فحسب » وإنما يعبر عن اتجاه عملى 
عام0) , 


س 


(۱) انطر مثلا : محمد باقر الصدر : اقتصادیا ص ۳۲۲ . 

۲۳۱ راحع : الدكتور رفعت الححوب : الاقتصاد السیانی ص‎ )١( 

(۴) راحع فى هدا المعى : الدكتور يوسف إراهم : استراتيحة وتكبيك الشميه الافصادية ى الإسلام ص 
1 

.ا١ه س ٤ا س‎ ١ 1 انظر : محمد ناقر الصدر : اققصاديا ص‎ )٤( 


بل إن الإمام على بن أهى طالب كرم الله وجهه ‏ يجعل التجار فى صف 
واحد مع اضتخاب الصناعات الختلفة » فهم جميعا يشاركون فى العملية الإنتاجية . 
وتطوبره » فیقول ‏ رضی الله عنه ‏ فی كتابه إل واليه على مصر : ١‏ استوص 
بالتجار وذوى الصناعات وأوص م حيرا » المقم منهم والمضطرب ماله > والمترفق 
يدنه » فام مواد المنافع ¢ اسنات المرافق ¢ وجلابہا من المباعد والمطارح »ف برك 
وحرك > وسهلكڭ وجبلك » وحیٹ ٠‏ يلشم الناس لمواضعها ولا جترئون علا( : 

فالامام على فى هذا الجزء من كتابه » يطلب العباية بالتجار والاهتام بشئوم 
التجارة اللنارجية أم الداخلية . 

فالتجارة ‏ إذن ‏ تقوم ف فکر الإمام ‏ وهی كذلك ۔ بدور اُساسی ف 
والمطارح . وكفى بقطاع أهمية أن يكون كذلك مادة للمنافع وسببا هما . 

ومن ثم فکل قطاع إنتاجی خر زراعی أو صناعی ‏ يحتاج إلى خحدمات 
قطاع التجارة » بل إنها تلعب دورا جوهريا فى تقدمه من عدمه . 

ومن ثم فقطاع العجارة يلعب دورا حاسما فى نحقيق التدمية الاقتصادية 4 بسر 
با أو يحد منها » ولذلك فإن الإمام على كرم الله وجهه ‏ يدعو إلى تنظم 
القطاع التجارى وإعطائه من عباية الدولة ما يكفل تمتع الجتمع بغيراته » وبقيه مضار 
الحرافه عن أداء مهمته) . 

ومن هنا فان الإمام عل بعد وصیته السابقة بالتجار 4 وأمره بالعنابة م ¢ 
نحذر من انحرافهم وسلوكهم الطرق النى تؤدى إلى الإضرار بالناس ويطلب من اليه 


: راحم‎ )١( 


aa 
. ٩٩ / ۳ ع : شرح مح اانلاعة‎ 


()"( ارعار 4 الدكور دوسف إراهم امرحم السا ص ۹ 
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مراقنهم » والضرب على يديهم إذا ما حادوا عن جادة الطريق » فيقول : تفقد 
أمورهم بحضرتك » وف حواشى بلادك » واعلم مع ذلك أن فى كثير منم ضيقا 
فاحشا » وشحا قبیحا › واحتکارا للمنافع » وتحكما فى البياعات . وذلك باب 
مضة للعامة » وعيب على الولاة » فامنع من الاحتكار » فإن رسول الله د عو س 
ملع منه » وليكن البيع بيعا “محا موازين عدل وأسعار عدل لا تجحف بالفريقين ٤‏ 
البائع والمبتاع » فمن قارف حكره بعد نيك إياه » فنكل به » وعاقب فى غير 
إسراف() . 


ذلك هو أسلوب الإمام على فى تنظم التجاة والعناية بها رغبة فى حصول 
فوائدها وتجنب أضرارها » وبيانا للدور الخطير الذى تلعبه فى حياة الجتمع وتوضيحا 
لأثرها الفعال نى اقتصاد الدولة وتقدمها . 

ومن خلال هذا الكتاب الرائع الذى وجهه.الإمام على إلى واليه على مصر > 
يمكن القول أنه قد حدد فيه عدة أمرر هى  :‏ 

| س عباية الدولة بشگون التجارة ورعایا للعجار : 

نع التجار من الاحتكار . أو الإضرار بالناس بأى طريق . 

۳ تطبيق فكرة الثمن العادل » وما يتبعه من ضبط الموازين والمكاييل 

؛ _ إرشاد الناس إلى السماحة ف البيع والشراء » وشتى نوع التعامل . 

ه ‏ معاقبة التجار الذبن يقترفون أعمالا نؤدى إلى الإضرار باللاس 
والتضيبق علم والأحذ على أيدى هلاء الذين يحاولون أن بستغلوا حاجة الناس 
لتحفيق كسب شحصى نمم » بصرف النظر عن مصال الاخرين . 

يذه الور تقوم التجارة بدورها فى تحقيق العما » ودفع كل من لطاع 
الزراعى رالصناعى إلى الإمام فى جال التقدم والازدهار ومن ثم تتحقق العمارة والتدمية 
الاقتصادبة وبناء جتمع المعقين هدف التدمية الأساسى () 

أننا لابد أن نضيف إلى هذا ء أن الإسلام ما يقرره على أموال التجارة من 


اس 


(۱) راحم : شرح مج البلاعة ٣‏ | . 
(۲) انطر : الدكتور نوسف إراهم الصدر الساشق ص ۱۷ س ١۷١‏ . 


بعض الفرائض المالية » كزكاة عروض التجارة والعشور » إا بحقق بذلك أهدافا 
اجتاعية واقتصادية وإنائية . 

فلا شك أن هذه الفرائض الالية التى تقتطع من أموال التجارة تلعب دورا 
هاما فى تحقيق التنمية » ذلك لأن صاحب الال سوف يبذل كل جهده فى تدمية 
ماله واستهاره » حتى يحقق لنفسه رحا » ويضيف إلى أمواله روس أموال جديدة » 
وحتى لا تضاقص هه الأموال وتتضاءل أمام مايقتطع منا من فرائض وضرائب . هذا 
من لاحية . 

ومن ناحية أخرى :فإن ما يؤحذ من أموال التجارة من ضرائب يوجه إلى إنشاء 

المشروعات والمرافق التى تشارك مشاركة إيجابية فى عملية التدمية » أو يوضع فى يد 
عناصر جديدة من الئاس 1 وهذا يساعد عل حقيق المية من وجهين :لان هولاءِ 
الناس الذين يأحذون ما يستحق ف أموال التجارة من زكاة وغيرها » إما أن يستشمر 
وما يأخذونه فی اى Ep E‏ 
الجتمع بالنفع » وف هذا تحقيق للتمية . وإما أن ينفقوا ما يأخذونه فى شراء سلع 
استہلا كية » وبالتالى يزداد الطلب على هذه السلع » نما يدعو إلى الريادة ف 
إنتاجها » وهذا بدوره يؤدى إلى حلق فرو ع إنتاج جديدة لواجهة الطلب المترايد › 
وإتاحة فرصة العمل لكثير من الناس » الذين يتقاضون أجورا ف مقابل هذا العمل » 
وینفقونہا فى شراء السلع 0 

وهكذا تدور عجلة الإنشاج دورات منتظمة ومتتالية » ومع دورانها 
وتتابعها تتحقق التدمية الاقتصادية > ويصل امجتمع إلى درجة عالية من التقدم 
والرحاء » وبذلك تكون التجارة _ با وضع ها الإسلام من ضوابط وقيود وقواعد ‏ 
عاملا مهما من عوامل تحقيق التدمية » وتقف مع الزراعة والصناعة فى صف واحد 
للهوض بالأمة والعمل من أأحل رخائها . 
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الفصل الثانس 
قواعد تنظيم السوق والرقابة 


عليه فم النظام السلا مى 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
قواعد تنظيم السوق والرقابة عليه 

لكى يسر السوق سيو الطبيعى » ولضمان عدم انحرافه بما قد يفتعله بعض 
فيه على مال أحد » فإن الإسلام قد وضع جملة من القواعد والضوابط التى تكفل 
ركة السوق أن تسير فى مسارها الصحيح الذى تقحقق فيه المصلحة لكل من البائم 
والشترى » والذى به ترداد اللقة بين الناس » ويستقر التعامل داحل اجتمع . 

فالإسلام هتم بان يكون تداول السلعة فى السوق المعد ها حرا بعيدا عن 
التلاعب فہا م حیٹث جود تما وردایا ( ومن حیٹ السعر العادل الذى تستحفه ¢ 
ومن هنا قرر من الضرابط الأحلاقية والتشريعية ما يجعل من السوق ميدانا كريا 
للتنافس الشريف » تزدهر فيه التجارة والصناعة » ويجد أرباب الحاجات حرائجهم 
فيه بعيدا عن الاحتكار والمراباة(' . 

کا أقام الإسلام للسوق نظاما دقيقا من الرقابة الداخلية واللخارجية » ما يؤدى 
إلى حسن سيو وانتظامه » والقضاء عل ما قد يحدث فيه من خلل وانحراف › 
ولضمان عدم الخرو ج على أحكامه وضوابطه فى هذا الجال . 

وفى هذا الفصل نعرض لبعض قواعد الإسلام وضوابطه فى جال تبطم 
السوق » ثم للرقابة على الاسواق فى النطام الإسلامى » وذلك فى مبحثين متواليين . 


(۱) انظر : الدكتور أحمد العسال » والدكتور فشحى عمد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠۷١‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


الخت الارن 
قواعد الإسلام وضوابطه فى مجال 
تنظيم السوق 


مانب ما قدمناه قبل ذلك من توجيهات الإسلام وإرشاداته وضوابطه 
الأحلاقية فى جال التجارة »> كقيامها على التراضى والصدق والتناصح والمساحة 
والفقة » وعدم الخيانة واللخداع ... إلى غير ذلك من القواعد(') > فإن هناك جملة 
أحرى من الأُسس والقواعد التى تقوم عليما السوق » وتجرى عليما المعاملة فى ظل 
النظام الإسلامى : 

ومن اهم هذه القواعد ن ما یل :— 

 طيسولا اترك السلعة حتى تصل إلى السوق » والاستغناء عن دور‎ ١ 
: فى عملية البيع والشراء‎ 
ومن المصلحة فى جال التعامل أن تكون أسعار السلع معلومة لكل من البائع‎ 
والمشترى وأن يتيسر شراؤها بتوافرها فى السوق المعد لبيعها » وعدم تحميلها بنفقات‎ 
. زائدة لا ضرورة ها‎ 


ومن هنا فإن الإسلام يدعو إلى « عرض السلعة فى سوقها » وترك صاحما 


)١(‏ راجع بالتفصيل : المطلب الثاني من المبحث الأرل من الفصل السابق زكذلك المبحث الثافى من نفس 
الفصل . 
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حتی يصل با إل السوق فيعرضها ويعرف سعرها » وفى ذلك نقليل للوساطة بن 
النتج والمستبلك حتى لا تتحمل السلعة زبادة الىفقات بزبادة الأبدى التى تتداوما ء 
وخحاصة أنواع الطعام لشدة حاحة الناس إليه(') . 

رلك ان غت آخادت عن الررل کک ی فا عن تلق الرکان > 
وعن بيع الحاضر للبادى » وهو ما قق معنى عرض السلعة فى سوقها ء ومع دور 
الوسيط الذى لا فائدة من ورائه . 


فین آب ن غیای ت ری ا عا س قال قال رل ا ل 


قال : لا یکون له مسارا ٩(۲‏ . 


وعن اى هريرة ‏ رضی الله عنه قال : « نى النبى عر عن التلقى » ون 
يبیع حاضر لباد ۲" . 

ون جد ا ا عفر ا رفي ال جا انار ا ل 2 و 
يبع بعضكم على بيع بعض » وا تلقوا السلع حتى يبط بها إلى السوق ١‏ . 

وعنه أيضا : ١‏ أن النبی عة هى أن يبيع حاضر لباد . 


وتلقى الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب 
البضائع » ويشترى مهم بضائعهم قبل أن يدخاوا البلد » ثم يرجع إلى المدينة فيبيم 
السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين 
الذين يقدمون إلى المدينة وهم يحملون منتجاتمم من فواكه وألبان وغيرها » فيشتريما 
منم ثم يبيعها ريتجر بها . وواضح أن النبى عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه 


(۱) راحح : الدكتور أحمد العسال » الدكتور فشحى عبد الكرم . اللظام الاقتصادى فى الإسلام ص ۷۵ . 
)۳( فتح الناری u YYo | o‏ نيل الأرطار ٤ [o‏ . والسمسار : هو فى الأصل القم لامر والحافظ له ٤‏ 
استعمل فی الذى يتول البيع والشراء لعين . 

(۳) فح الاری ه )٤( . YAÎ‏ المرجع الساق ۵ / ۲۷۹ 
)٥(‏ تح الاری ٥‏ / ۲۷۹ » نیل الأزطار ٠٦٤ / ٥‏ 
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الإسلامى الذى يقرر أن التداول شعبة من الانتاج » فالهى هنا يستهدف الاستغناء 
عن الوسيط ودوره الطفيلى الذى مول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستلك 
مباشة » لا لشىء إلا ليربح الوسيط على أساس إقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا 
لا یرحب ما الإسلام » لأنبا وساطة متكلفة لا تعير عن أى خحتوی إنتاجی لعملیات 
التجارة » بل تعبر عن هدف ار وهو مرد المبادلة لأجل الريح(') : 


قال الإمام الغزالى : « أما تلقى الركبان فهو : أن بستقبل الرفقة ريتلقى المتاع 
ويكذب فى سعر البلد ... ومن تلقاها فصاحب السلعة بالنيار بعد أن يقدم 
السوق » وأما بيع الحاضر لابادی فهو : أن يقدم البدوی الہلد ومعه قوت یرید أن 
يسارع إلى بیعه » فیقول له الحضری : اترکه عندی حتی أغالی فی نمه » وانتظر 
ارتفاع سعه . وهذا ف القوت محم » وفى ساقر السلع حلاف » والأظهر توه 
لعموم الهى » ونه تأخبر للتضبيق على الناس على الجملة من غير فائدة للفضول 
المضيق ١‏ . 

فتلقى الركبان : أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل 
قدومهم ومعرفتېم بالسعر(") . 

وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها من يتلقاه يصير بالخيار 
إذا دخل السوق » فعن أ هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ « أن النبى عه هى عن 
تلقى الجلب » فإن نلقاه فاشتراه » فصاحبه بالخيار إذا قى السوق » ولسلم بلفظ : 
« لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى فنه > فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخیار ٩»‏ . 


فمن تلفى الركبان فباعهم أو اشترى منهم » فلهم اللخيار إذا هبطوا السوق 
وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة ... فقد روى أنهم كانوا يتلقون ا جلاب 


را انظر : محمد باقر الصدر . اقتصادنا ص 1 س 1۷ . 
(۲) راحع لہ : إحیاء عل الدیں ۲ | ۸۰ . (۳) انظر : معن المنہاح ومن الاح عليه ۲ / ٠٣‏ . 
)٤(‏ راجع : سح الباری ٥‏ / ۲۷۷ س ۲۷۸ . 
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فيشترون منم الأمتعة قبل أن بمبطوا الأسواق » فرما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم › 
ورما أضروا بأهل البلد » لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم » والذبن يتقوم لا 
يبیعونہا سريعا » وپتربصون ہا السعة » فهو فى معنى بيع الحاضر للبادى » فى 
النبي ي عن ذلك( . 


وذكر إمام الحرمين فى صورة التلقى الحرم » أن يكذب فى سعر البلد وبشترى 
منهم بأقل من نمن الئل . وقال المتولى فيا : أن ينهم بكاق المؤنة عليهم فى 
الدحول . وقال أبو إسحاق الشيرازى : أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهي" . 
وصر ح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت انيار » وإنما يثبت له الخيار 
إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدماا . 


والنبى عن تلقى الركبان إنما كان من أجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه › 
وصيانته من يخدعه . قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق » لا على 
نفع أهل السلعة » واحتج على ذلك جا ورد من الى عن تلقى السلع حتى تبط 
الاسراق0) . 

ولا مانع من أن يقال : أن العلة فى الى هى مراعاة نفع البائع ونفع أهل 
السوق O‏ 

لا شك أن هذا هو الرإجح » لأن البائع سينتفع بعرفة السعر الحقيقى 
للسلعة » دون أن يندع أو يستغل » کا أن أهل السوق سينتفعون _ أيضا _ بتوافر 

وبیع الحاضر للبادی : أن يقدم شخص غريب بتاع تعم حاجة أهل البلد إليه 
ليبيعه بسعر يومه » فيقول له شخص من أهل البلد : اتركه عندى لأيعه على التدرج 
)١(‏ راحع هذا ى : المغنى : لابن قدامة والشرح الكبير عليه ٤‏ / ۷۷ . 
(۲) راجح ی ذلك : فح الباری ۰ / ۲۷۹ » نیل الأوطار ٠١۷ / ١‏ . 
(۳) انظر : فتح البارى فى الموضع السابق > مغلى اتاج ۲ / ٠١‏ . 


TE نيل الأرطار‎ YA | o انظر : فتح الباری‎ )٤( 
. (ه) راحع : نيل الأوطار فى الموضع السابق‎ 


0 


وأحاديث الباب دل عل أنه لا يجوز للحاضر أن یبیع للبادی > من غير فرق 
ٻين ان یکون البادی قریبا له أو أ جنبيا » وسواء کان فى زمن الغلاءِ أو لا » وسواء 
كان يتاج إليه آهل البلد أم لا » وسواء باعه له على التدرج أم دفعة واحدة(" . 


وف المغنى : أن بيع الحاضر للبادى لا يصح بشط : أن يضر البادى لبي 
سلعٿه بسعر یومها جاهلا بسعرها » ویقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها » فإذا 


احتل شیءِ من هذا صح البيع(") : 


قال ابن بطال : أن بيع الحاضر للبادى لا جوز بأجر » ويجوز بغير جر › 

وقال ابن المنير وغيو : حمل البخارى الى عن بيع الحاضر للبادى على معنى 

حاص » وهو ابيع بالأجر » أخذا من تفسير ابن عباس إذ قال : « لا یکون له 
”مسارا » وقوی ذلك بعموم احادیٹث ) الدين النصيحة ( ¢ لأن الذى يبيع بالأجرة لا 


کون غرضه نصح ا غالبا > وإنما غرضه تحصیل الأجرة فافتضی ذلك إجازة 
بيع الحاضر للبادی ر بغير أجرة ص باب التصيحة ¢ وبوید ذلك ما أخرجه ابو داود من 


أن أعرابيا قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله » فقال له طلحة : إن النبى عي 
نمی أن يبيع حاضر لباد » ولكن اذهب إلى السوق » فانظر من يبايعك » فشاورى 
حتى امرك وناك . 


والمقصود بالبادى ف أحاديث الى عن بيع الحاضر للبادى هو : من يدحل 
ونما ذکر البادی فى الحديث لكونه الغالب » فألحق به من يشاركه فى عدم 


(۱) انطر ۰ مس الماح ومضبی الحتاح عليه ۲ / ۳۹ (۲) ابطر : سل الأرطار ه / ٠١١‏ 
(۳) راحع اس قدامة فى : المعسى > / ٤١‏ , (؟) انطر : سح الناری ہ / ۲۷۹ . 
(ه) المرحع الساتق ه / )١( . ۲۷١‏ راحع . المعدی > / ٤۳‏ . 
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يشبهه » أما أهل الفرى الذين يعرفون أنمان الساع والأسواق » فايسوا داحلين فى 
ذلای() 


وا معنى من النهى عن بيع الحاضر لللادى : أنه متى ترك البدوى ليسع 
سلعته » اشنراها الناس برحص » ونوسع علمم السعر » وإذا نولي الحاضر بيعها › 
وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد » ضاق على أهل البلد ء وقد أشار النبى ع فى 
تعلبله إلى هذا » إذ يقول : ١‏ لا ببع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
و 


فالنبى عن هذا البيع إنما كان لارفق بأهل الحضر » لينسع عليمم السعر» 
وبزول عم الضرر . 

وهذا يكون الإسلام قد كفل للسلعة أن تصل إلى سوقها لتباع فيه » وقطى 
على دور الوسيط الذى لا فائدة من تدخله فى عملية البيع والشراء » بل رما بكون 
عبعا على البائع والمسترى با يأخذه منهما » دون أن يقدم فى مقابل ذلك عملا 
نافعا . وبذلك تتحقق مصلحة أهل السوق جميعا . 


- النع من التلاعب فى أسعار السلع والتضليل فيا : 


يحرص الإسلام على أن تصل الساعة إلى يد المشترى بالسعر المعقول الذى 
لا استغلال فيه » والذى لا ضرر فيه لأى من البائع أو المشترى على السواء . ومن 
الضماناب التى قررها الإسلام لعدم التضليل بالبائع وخداعه فى سعر السلعة » نميه 
عن تلقى الركان ‏ ا أوضحنا ذلك سابفا _ وذلك حتى تصل السلعة إلى 
سوقها » ويف البائع على حقيفة سعرها » وعندئذ لا يستطيع أحد أن يخدعه أو 
یغرر به » أو ستول على ساعته بلمن فس وغبن فاحش . 


وف المقابل » يدر الإسلام من خداع البائع أو غب للمشترى » والتغرير به 


(۱) ابطر : فح الاریی ه / ۲۷۵ , (۲) راحع : المضى ۽ | ٤٣‏ 
(۳) نمس المصدر ٤)٤ / ٤‏ . 
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ف نمن السلعة » وذلك حتى يأحذها بثمن بتجاوز كثيرا سعرها الحقيقى . 

وخداع البائع للمشترى للحصول على سعر مرتفع لساعته يأحذ عدة صور » 
وهى كلها محرمة فى الإسلام وقد ورد الى عنها» ومن هذه الأساليب : 

أ س اتفاق البائع مع إنسان آخر لا بريد شراء السلعة على أن يزيد فى 
نما » حى يغرى المشترى الحقيقى بدفع شن يعجاوز قيمتها الحقيفية . 

وهذا الأسلوب من أساليب التضليل بالمشترى وخداعه يعرف فى الفقه 
الاسلامى باسم النجش . 

والنجش فى اللغة : تنفير الصيد واستعارته من مكانه ليصاد(' . 

وف الاصطلاح الزيادة ف تمن السلعة من لابرد شراءها . ليقع غ فہا : 
مى بذلك لأن الناجش يثبر الرغبة ف السلعة) . 

قال الإمام الشافعى : النجش هو : أن ضر الرجل السلعة تباع » فيعطى 
بہا الئیء وهو لا یرید شراءها لیقتدی به السوام › فیعطون بہا اکر ما کانوا بعطون 
لو م يسمعوا سوم" . 

وعند الإمام الغزالى : النجش هو : أن يتقدم شخص إلى البائع بين يدى 
الراغب المشترى ویطلت السلعة بزيادة وهر ١‏ پریدها وا یرید ربك رعبهة 
المشترى فيا . 

وعرفه ابن قدامة بمثل ما سبق من تعريفات : فقال : النجش : هو أن يزيد 
شخص ف السلعة م غر أن پرید شراء‌ها لیغری المشنری() 4 

وقال ابن قشبة : النجش : الخئل والحديعة » ومنه قبل للصائد ناجس » لأنه 


(۱ ۰ ۲) انطر : فح الاری ۵ / ۲۵۸ . 

(۳) المصدر الساس )٤( , ٠١۹ / ٩‏ راحم لہ ٭ إحیاء علوم الدیں ۲ | ۸۰ . 
(ه) انظره ف المسی ٤‏ / ۷۸ وائطر ى هدا الأمر كدلك . ندائع الصائع للکسانی ہ / ۲۳١۳‏ . بلاية الد ٠‏ 
لایں رشد ۲ / ۱٣۷‏ وحاشہة ملیوی وعمس ۲ / ۱۸٤‏ . 
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تل الصيد ويحتال له(" . 


ولقد ورد الى عن النجش فى الحديث الذى رواه أبو هريرة ‏ رضى الله 
عنه س فقد قال : ١‏ نہی رسول الله ع أن يبیع حاضر لباد » ولا تناجشوا ولا يبع 
الرجل على بيع أخيه » ولا بخطب على خطبة أخحيه » ولا تسأل المرأة طلاق أحما 
لتكفاً مافى إنائها ٠۲‏ . 


3 i 
رعن ابن عمر س رضى الله عنہما س قال : « نى التبى م عن‎ 
. (۲ الجش‎ 
فالىجش حرام » لأن فى ذلك تغريرا بالمشترى وحديعة ل4 ) » وقد ورد عن‎ 
البى عر أنه قال : « النديعة ف النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو‎ 
رد ۲( » وعن قيس بن سعد بن عبادة قال : لوا انى “معت رسول الله ر‎ 
. يقول : « المكر والنديعة فى النار » لكنت من أمكر الناس‎ 


قال عبد الله ین ای أو : الناجش اکل ربا حائن) . والنجش خداع باطل 
لا إ0 . 


والنجش قد يقع بواطأة البائم مع شخص آخر » فيشتركان ف الإلم » وقد 
يقع ذلك بغير علم البائ فيختص بذلك الناجش » وقد يختص به البائم كمن ير 
بأنه اشتری سلعة بأکار ما اشتراها به ليغر غو بذلك) . 


قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا فى 


(۱) انظر : فح اللاری ۰ / ۲۵۸ . 
(۲) اخرجه النخاری فی صحیحه ۳ / ٩۱‏ رانطر : فتح الاری ٩‏ / ۱۲۵۷ . 
(۲) متفق عليه . راجع : یل الأوطار ه / )٤( . ٠١١‏ راحع : المخی لای قدامة ٤‏ / ۷۹ . 
(ه) فتح الاری ٩‏ / ۲۵۹ 

(1) أورده اس ححر فی فت الاری وقال إسباده لا باس نه w/o‏ 
(۷) فتح الناری ٥‏ / ۲۹ » نيل الأرطار ده / ٠١١‏ . (۸) فتح الباری . 
)٩(‏ مس المصدر ۰ / ۲۵۸ » نيل الأوطار ہ / ٠١١‏ . 


f: 


البيع إذا وقع على ذلك . ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد. ذلك 
البيع » وهو قول آهل الظاهر 0 وروأية عن مالك » وهر المشهور عند الحبابلة إذا کان 
ذلك بواطأة البائع أو صنعه() . 

وقد روی عن عمر بن عبد العزیز أن عاملا له باع سبیا » فقال له : لوا انى 
کت أزید فأنفقه لکان کاسدا » فقال له عمر : هذا نجش لا محل »› فہعٹ منادیا 
ینادی ان البيع مردود وان البيع لا يحل( : 

واللمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت النيار » وهو وجه للشافعية قياسا 
على المصراه » والأصح عندهم صحة البيع مع الاثم » وهو قول الحنفية واهادوية" . 

قال الشافعی : من نجش فهو عاص بالنجشى إن كان عالما بالى » والبيع 
جائز لايفسده معصية رجل نجش عليه( . 

ويقول الغرالى : | إن م تجر مواطاًة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع 
منعقد » ون جرٹ مواطأًة ففی ثبوٽ الغیار حلاف › والأؤى إثبات الخيار لانه 
تغرير بفعل يضاهى التغرير فى المصراه وتلقى الركبان فهذه المناهى تدل على أنه لا 
جوز أن يابس على البائ ثع والمشترى ف سعر الوقت » ويكتم منه أمرا لو علمه لا أقدم 
على العقد » ففعل هذا من الغش الحرام » المضاد للنصح الواجب جب( . 

وذهب ابن قدامة إلى ثبوت الخيار للمشترى إذا غبن( . 

وقد اتفق أكار العلماء على تفسير الدجش ف الشرع بما تقدم » وقيد ابن عبد 
البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق نمن المثل » قال ابن 
العرى : لو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتما فزاد فما لتتتمى إلى قيمتها » لم 
يكن ناجشا عاصيا » بل يؤجر على ذلك بنيته . وقد وافقه على ذلك بعض المتأحرين 


(۱) فتح الباری ه | Yo‏ نيل الأرطار o‏ /. (۲) فتح الناری فى الموضع السايق , 

(۳) راحع : تح الباری ۵ / ۲۵۸ > نيل الأرطار ه / 11 . (4) انظر هدا القول فى : شح الباری ہ / ۲۵۹ 
(ه) انظر له : إحياء علوم الدين ۲ / ۸۰ . 

. ۱۷۸ / ٤ راجع فی ذلك : المغنی‎ )١( 


من الشافعية(') . 

ويرد على هذا بأنه تقييد للنص بغير مقتضى للتقييد . 

ثم إن النصيحة لا تتعين ف أن يوهم أنه يريد الشراء وليس هذا من غرضه › 
بل غرضه ان یزید على من یرید الشراء بأکار نما یرید أن یشتری به . وللذی یرید 
النصيحة مندوحة عن ذلك » بأن يعلم البائ بأن قيمة السلعة أكار من ذلك › نم 
هو بعد هذا باحتياو » ويحتمل ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتی يسأله » لحدیث : 
« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدك أخاه 
فلینصحه ۲ . 


وبذلك يكون الإسلام قد منع من اسلوب حطير من أساليب الخداع » وقضى 
على وسيلة من وسائل التغرير بالشترى » وحيلة من حيل التلاعب بالأسعار 


والتضايل فيا . 


ب ب إظهار البائع للسلعة فى صورة غير صورما الحقيقية › حنى يغرى 
المشترى برفع ننا والزيادة فى قيمتما : 


ومن ذلك مثلا أن بعض البائعين يعمدون إلى إبراز الجزء الجيد من السلعة 
وعرضه أمام الناس » بيا يخفون الردىء ما فيدلسون بذلك على المشترى » ويوقعونه 
فى شراء سلعة لو علم بحقيقتما ما اشتراها » أو مادفع فما ذلك اللمن الذى دفعه . 

ولقد ورد الى عن فعل ذلك لأنه من الغش والتدليس على الناس » وجاء 
التحذير منه فى الحديث الذى رواه أبو هربرة ‏ رضى الله عنه  :‏ من أن رسول 
اله عه مر على صبة طعام فأدحل يده فا » فنالت أصابعه بللا » فقال : 
« ماهذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته للصماء يارسول الله . قال : أفلا جعلته 


(۱) انظر : هتح الباری ‏ / ۲۵۹ , 
(۲) الشوکانی ف : نیل الأرطار ه / ٠١‏ . 
(۳) راحع فى هذا الرد ركدلك الحدیٹ : فتح اللاری ۰ / ۲۵۹ , 
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فوق الطعام حتى يراه الناس » من غشنا فليس منا ٠(١‏ . 

وروی عن ابن عمر ‏ رضی الله عنما قال : « مر رسول الله عو 
بطعام وقد حسنه صاحبه » فادخحل يده فيه فإذا طعام ردیء فقال : بع هذا عل 
حده » وهذا على حده » فمن غشنا فليس منا») 


وقد يأتى البائم عملا ما تظهر السلعة من خلاله على أنها تحمل صفة معينة › 
ما ذب المشترى لشرائها ودفع من مرتفع ها ( مع أن هذه الصفة ليست موجودة 
فما على الحقيقة . 


ومن ذلك _ مثلا _ مابعالجه الفقهاء تحت عنوان « بيع المصراة » . 


عبيد وأكثر أهل اللغة : التصرية : حبس اللبن ف الضرع حتى يجتمم" . وقال 
الإمام الشافعى فى تعريفها : هى ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلا حى يجتمح 
لبها فبكثر » فيظن المشترى أن ذلك عادتا » فیزبد من نمنہا لما برى من كا 
ا 

فالصراة : هى التى صرى لبنها وحقن فيا وجمع » فلم جحلب أياماا . 

: اا‎ e 

ولقد بى النبى ب عن تصرية الحيوانات لما ف دلك من خداع المشترى 
والتغرير به من ناحبة » وتعذيب الحيوان وإيلامه من ناحبة أخحرى . فعن أبى هريرة ‏ 
رضی الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : ١‏ لاتصروا الإلل والغىم » فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخبر النظرين بعد أن يتلما » إن شاء أمسك › وإن شاء ردها 
وصاع تمر . 


(۱) رواه مسلم واب ماحة والترمدی ۰ رآورده المیدری فی الترعی والترهیت ۳ / ٣٣‏ 
(۲) راه الإمام امد واابزار والطرایی والمندری فى الترعت والترهیت ۳ / ۲۲ . 

)٤ ۰ ۳(‏ راحم : تح الناری ۵ / ۹۵ یل الاوطار د / ۲۱١‏ 

(۵) راح : فح الناری ف الموصح الساش , [ 

. ۲١٤ / ہہ ۷۲۹۹ » نیل الاوطار د‎ ٣٣١ / ٥ متمق عله ابطر : سح الماری‎ )٩( 
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وعنه ‏ أيضا عن النبى > قال : « من اشتری غڼا مصراة 
فاحتلبا » فإن رضبما أمسكها » وإن سخطها فف حلبتہا صاع من تمر ۲ . 

والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار » ولو م محلب » لكن ها 
كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا فى ثبوت الخيار » فلو ظهرت 
التصرية بغير الحلب فاللخيار ثابت) . 


وقد يلجاً البائع إلى حلط السلعة ا ليس من جنسها » أو إضافة شىء إلبها 
عملا على تكثيرها » ورغبة فى الوصول من وراء ذلك إلى أكبر قدر ممكن من المال » 
واللحصول على أعلى نسبة من الربح . 

وهذا الأمر ‏ أيضا ‏ قد نى عنه الإسلام وحذر منه غاية التحذير » فعن 
صفوان بن سلم : أن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مر بناحية الحرة » فإذا إنسان 
يحمل لبنا يبيعه » فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد حلطه بالماء » فقال له أبو هريرة : 
كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة حلص الماء من اللبن ؟ "٠‏ . 

وهكذا يتوحى الإسلام الدقة ف أن تظهر السلعة فى صورتما الحقيقة › وبنفس 
صفاتها ومواصفاما الأصلية » دون تزييف فى عرضها » أو إضافة شىء إليما وهو 
غريب عنا » أو تحسيها ما ليس فيا » وذلك, حتى لايخدع فيا المشترى وپغثر 
بشرائها . ويدفع ها ننا أكثر من قيمتها الحقيقية . 

وبذلك تتحقق المصلحة » ويستقر التعامل » وتعم المنفعة أرجاء الجتمع . 

ج - الترويج للسلعة عن طريق الدعاية الكاذبة : 

يلجا بعض التجار إلى الترو يج لا يبيعونه عن طريق الإعلانات غير الصحيحة 
والدعاية الكاذبة » ويعمدون إلى مدح السلعة والثناء عليما ما ليس فيا » بل رما 


. رواه التخارى وأبو دارد . وراجع فتح البارى ويل الأرطار فى الموضعين الساقين‎ )١( 
, وا تعدها‎ 1\4 
. ۲۳ / ۳ روا الیہقی والأصہای موقرها بإستاد لا بأس به رأورده المنذرى ف الترغیب والترهیب‎ )۳( 


وصل بهم الأمر إلى الحلف على ذلك بالأمان الكاذبة أملا منهم فى تصريف 
مبيعاتيم » والحصول ها على أعلى الأسعار 


فعن عبد الله بن أ أوفى رضى الله عنه : أن رجلا أقام سلعة سلعة وهو فى 
السوق » فحلف ر فحلف بالل لقد | أعطى فيما مالم يعط » ليوقع فيها رجلا من المسلمين › 
فنزل قول الله تعالى : ل إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم نمنا قليلا اوفك لاحلاق 
هم فى الاحرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليمم يوم القيامة ولا يزكيهم وهمم عذاب 
ألم ) » فقال ابن اى أو : الناجش اکل ربا حائن ۲( . 

وأطلق ابن اى أو على من أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجش » لمشاركته 
من يزيد ف السلعة وهو لايريد أن يشتربها فى التغرير بالغير » فاشتركا فى الحكم 
لذلك . وکونه اکل ربا بهذا التفسیر() . 

وقد مر أن عاملا لعمر بن عبد العزیز باع سبیا » تم قال له : لولا انى كنت 
آزپد فأنفقه لکان کاسدا » فقال له عمر : هذا نجش لاحل . فبعث منادیا ینادی أن 
البيع مردود » وأن البيع لاحل . 

وقد ذكر النبى عي أن من الثلاثة الذين لاينظر الله إليمم يوم القيامة لا 
عذاب ألم : المنفق سلعته بالحلف الكاذب0) . 


السلعة » E‏ رالإعلانات غير الصحريسة 1 و ادعام بأنه قد اشتراها 
بشمن معين وهو غير صادق فى ذلك » أو أن أحدا من الناس قد أعطاه فيما من 


(۱) فح الباری ٩‏ / ۲۲۰ ۰ ۲۵۹ . (۲) امرجم السابق ۰ / ٠١۹‏ . 
(۳) نفس المرجع ۰ |۲۵۸ . )٤(‏ راجع فى ذلك : الترغیب والترهیب ۳ | ۲۹ 


اللمن مام یکن قد أعطاه وهکذا يكفل الاسلام للسلعة أن تقوم تقو ما صحیحا › 
ران تباع بقيمتها الحقيقية » دون أن محدث فى ذلك أى تلاعب أو تضليل . 


۳ إظهار عيوب السلعة والتبصیر با : س 

يوجب الإسلام على البائع أن يكون أمينا فى عرض سلعته صادقا ف بيان 
اوصافھا » مظھرا لعیوہا إن کان بہا عيب » وأن يبصر المشترى بكل ظروفها 
وأحواها » حتى يكون البيع عن علم تام وبينة كاملة وتنتفى عنه كل جهالة أو 
غموض . 

فإذا ماتم البيع فى ظل هذه الظروف من الوضوح والبيان كانت البركة 
والفائدة وتحقق النفع والخير لطرفى العقد ء ما إذا تم البيع تحت عاولة إحفاء العيوب 
وكتمها من جانب البائع » أو عدم الصدق فى تقدير نمن السلعة تقديرا صحيحا من 
جانب المشترى » كانت الفسارة » وكان احق . 


فعن حکم بن حزام ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مر : 
محفت برکه بیعهما ٩(۲‏ . 


ا ی ی یی کو فو ایا کا ف 
وفى الحديث حصول البركة هما إن حصل منهما الشرط » وهو الصدق والتبيين › 
وحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب رالكع . وهل تحصل البركة لأحدها إذا وجد 
منه المشروط دون الآحر ؟ طاهر الحديث يقتضيه . ويحتمل أن يعود شوم أحدها 
على الآحر » بأن تتزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من أى واحد 
مهما » وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين » والوزر حاصل للكاذب الكاتم 0 . 


ويضرب الرسول عر ا ثل الرائع والقدوة الطيبة فى هذا امجال » لكى يقتدى 
به المسلمون » ویتأمی بمسلکه کل من أراد لبیعه ان یکون طیبا مبارکا » واضحا کل 


, ۲٣١ / ٥ فح الاری‎ )۲ ١ ( 


او E‏ خداع . فعن العداء بن خالد قال : كتب لى 
رسول الله e‏ کتابا : هذا مااشتر ى العداء بن حالد بن هوذة من محمد رسول 
ال ۔ لا س اشترى منه عبدا أو أمة » لا داء( )ولا غائلة(۳)ولا حبغة(۳) » بيع 


e 
هذا مااشتری محمد رسول الله عا من العداء بن‎ ١ : وف رواية احری‎ 
, خالد » بيع المسلم المسلم » لا داء ولا حبثة ولا غائلة(*)‎ 
هکذا يجب أن يكون شأن المسلم فى عه وشرائه . واضحا وصادقا فى بیان‎ 
سلعتہ › لابخفی مہا عیبا › ولا یکم مہا شیا . تأسیا برسوله عو . وقد روی‎ 
عقبه بن عامر س رضى الله عنه  قال : معت النبى مإ يقول : « المسلم أحر‎ 
. )« المسلم » ولا بحل لمسلم باع من أخحیه بیعا وفیه عیب إلا بینه له‎ 
. oS 


وروی واثلة ب بن الأسقع أن رسول الله قال : ١‏ لاحل لأحد أن يبح شیا 
اا ل د بل دل ر 


ولذلك يروى أن واثلة كان راقفا ذات مرة » فباع رجل ناقة له بثلانمائة درهم › 
فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة »> فسعى وراءه وجعل يصيح به : پاهذا : 


(۱) لا داء : ی لا عیب . وقال اس المير : أف لا داء یکتمه النائع إلا فلو کال بالعسد داء وسة المائع كان 

مى بيع المسلم للمسلم . ومحصله آنه م یرد قله لا داء شی الداء مطلقا » بل نمی داء ‏ څصوص وهو ما م 
ا 

(۲) ولا عائلة : أى ولا مور » وقيل المراد مها الإباق ١‏ وقال اس نطال * هو س قوفمم اعتالنى فلا . إدا احتال 

جخيلة سلب ما مال . وقال اس العرى : ھی سکوت البائع عن يان مایعلم مس مکروہ ی البیح . 

(۳) رلا حلة : ای لا أحلاق حه E‏ الأوطار د / ۲١۳‏ , 

, ۲٠۲ / رواه اس ماحة والترمدی . وانظر نيل الأرطار ہ‎ )٤( 

. ۲۱۳ / ٩ راحع , هتح الماری‎ )٥( 

)٩(‏ رواه خمد واس ماحة » وانظر : فتح الناری ۰ / ۲۱۲ , یل الأوطار ۲٠۲ ۲۱۱ / ٥‏ الترعيب والترهيب 

tr 

(۷) فتح الاری ۵ / ۲۱٢‏ . (۸) رواه الإمام أحمد » وانطر نیل الاوطار ه / ۲٠۶‏ , 


۳4 


اشتريتا للحم أو للظهر ر أى الركوب ) ؟ فقال : بل للظهر فقال : إن جنفها نقبا 
قد رأيته » وإنها لا تتابع السير » فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم » ثم قال 
لواثلة : رمك الله أفسدت على بيعى . فقال : إنا بايعنا رسول الله ع على النصح 
کل ی 

يقول الإمام الغزالى : على البائع أن يظهر جميع عيوب المبيع خحفيما وجايما ولا 
يكم ما شيعا » فذلك واجب » فإن أحفاه كان ظالما غاشا والغش حرام » وكان 
تارك للنصح فى المعاملة والنصح واجب . 

ولقد راعى سلفنا الصاح مسألة بيان عيوب السلعة وعدم الغش ف المعاملة › 
حتی لنری عمر رضی الله عنه یسیل لبنا مغشوشا ویعزر صاحبه » ویروی عن ای 
بكر رضى الله عنه _ أنه كان يظهر البضاعة الرديئة أو ما دون الجيدة ويضع 
تحتها الجيدة » حتى لا يخدع المشترى » وأبو حنيفة س رحمه الله كان تا جرا › 
فكان يظهر المعيب من الثياب حتى يشترى المشترى عن بينة . 


وإظهار العيوب بجعل المبتاع يشترى عن بينة » ولا يترك الا للمخاصمة فيما 
بعد التبايع » أما إخفاء العيوب فإنه يكون سببا فى التخاصم ما بين المتبايعين » لأ 
الإنسان العاقل لا يرضى أن يخدع د المعاملة") . وتعد مسألة الغش ف المعاملة من 
هم المسائل التى يراقبها لمحتس » لان ذلك يفسد مصالح المتعاملين » ولان ضرره لا 
يمكن الاحتراز عبه) . 


وهكذا يعنى الإسلام بإظهار ما فى السلعة من عيوب » والنبى عن الغش 
واخداع والقضاء عليهما » استقرارا للتعامل بين الناس » وتحقيقا لمصالحهم » وأخذا 


. المرجع السانق فى نفس الموضع‎ )۲( ١۷۷ / ۲ راحع : إحياء علوم الدين للعزلل‎ )١( 
٠١۲ الدكتور غي الجمال : الىشاط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الإسلامية ص‎ ٠ يراحع فى دلك‎ )۳( 
۳ 


. ٠٠١ انظر : ان القم فى : الطرق الحكمية ص‎ )١( 


1۲ 


: العناية بضبط المقاييس والموازين والمكابيل والتأكد من سلاتبا‎ ٤ 

لقد كان اهتام الإسلام عظيما فيما يتعلق بضبط الموازين والتأكد من 

سلامة أدوات الكيل » لدرجة أنه أكد على هنا الأمر فى كثير من الآيات القرانية 

والأحاديث النبوية » ولاه عناية فائقة وذلك حتى يصل الحق إلى مستحقه دون بس 
أو نقصان . 

وإنما كان اهام الإسلام بضبط المقادير والوفاء بالكيل والميزان » والبعد عن 

التطفيف » لا فى ذلك من استقرار المعاملات › وإقامة العدل فى امجتمع › نما ينمى 


فمن الآيات القرانية التى تأمرنا بالوفاء فى الكيل والعدل ف الميزان » قول الله 
جل شأنه  :‏ وأوفرا الكيل إذا كلع وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خر وأحسن 
تاولا f‏ 1 


أورد ابن كثير بعد تفسين مذه الآية الكرمة كلاما لابن عباس رضى الله 
عنہما ‏ يدل على وجوب التحری فی أمر الکیل والمیزان وضبطھما لا لاون ف 
ذلك من خطورة بالغة » فقد كان ابن عباس يقول : « يا معشر الموالى : إنكم وليم 
أمرين بهما هلك الناس قبلكم » هذا المكيال وهذا الميزان )( . 

ويقول الموى تبارك وتعالى فى آية أحرى : ل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان ۲)04 أى ولا تنقصره ¢ فان من حقه أن یسوی > لاله المقصود من وضعه › 
وتکریره مبالغة ف التوصية به » وزيادة حٹث عى استعماله(°) , 

وفى آية ثالثة يقول الله تعالى  :‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان 4" لتسوى به الحقوق » ويقام به العدل » وإنزاله إنزال أسبابه والامر 


(۱) راجم : د. أحمد العسال » د. حى عبد الكرم : النطام الاقتصادى فى الاسلام ص ٠١١‏ . 


(۲) سورة الإسراء : الاية ٠١‏ . (۳) تفسیر اہں کٹیر ۳ / ۳۹ , 
(4) سورة الرس : الآية )٥( . ٩‏ تفسیر الیضاوی ۲ / ۲۹٩۹‏ . 


»( سورة الحديد ` ٠٠١‏ . 


1۳ 


بإعداده ء وقيل أنرل الميزان إلى نوح عليه السام » وججوز أن يراد به العدل » لتقام به 
السياسة وتدفع به الأعداء' . ويقول تعالى : ل وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط 4" . وقد قص علينا القران الكريم قصة نبى الله شعيب عليه السلام » 
وبين لنا فيا أن اهتامه كان منصبا على مطالبة قومه بعد عبادة الله تعالى بالوفاء 
بالكيل والميزان بالعدل وتوفية الناس حقوقهم دون بخس أو تطفيف . فيقول الله 
تعال  :‏ وإلى مدین أخاهم شعيبا قال ا مالکم من إله غین قد 
جاءنکم بينة من ربكم فأوفوا | الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا 
ف الأرض بعد إصلاحها » ذلكم خير لكم إ E‏ 

« وعظهم _ شعیب عليه السلام ‏ فى معاملتمم الئاس بان يوفوا المكيال 
والمیزان ولا يب يبخسوا الناس أشياءهم » أى لا يخونوا الناس فى أموالحم ويأًخذوها على 
وجه البخس » وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا ٠۲‏ . 


وى موضع خر يقول الول عز وجل عن شعيب : «( وإلى مدين أخاهم 
E‏ من إله غيو » ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى را 
مر وا فی أحاف علیکم عذاب یرم غیط . وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا 

نبخسوا الناس أشياءهم لا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 . أمرهم ‏ شعيب عليه 
السلام ‏ بالتوحيد ألا » فإنه ملاك الأمر » ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافى 
للعدل » الخل بحكمة التعارض » ثم صرح بالأمر بالإيفاء فى الكيل والوزن بعد الهى 
عن ضده » مبالغة وتنبما على أنه يكفيمم الكف عن تعمدهم التطفيف » بل يازمهم 
السعى ف الإيفاء ولو بزيادة لا يتأنى دونما » فإن الازدياد إيفاء » وهو مندوب غير 
امور به وق یکون معظورا) . 


ویواصل نبی الله شعیب دعوته لقومه ونصحه هم » فیقول فی موضع ثالث ا 


حكى عنه القران الكرم : ل أوفرا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس 


Ao: سورة الأعراف‎ (") oY سورة الأنعام‎ )۲( . ۳۰٠ / ۲ انظر : تفسیر البیضاوی‎ )١( 
, ۳۳۳ / ۱ راحع : تفسیر البیضاوی‎ )٦( . ۸۵ ۸٤ ' تفسیر اسن کٹیر ۲ / ۲۳۱ > () سور هود‎ )٤( 


1€ 


المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأأض مفسدين ٠(4‏ فيأمرهم 
عليه السلام لقومه › إذا 
دفعتم للناس فكملوا الكيل هم » ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا › وتأخذوه إذا كان 
لکم تاما وافیا » ولکن خنوا کا تعطون » واعطوا کا تأخذون) . 


ريتوعد الله عز وجل من يطفف ف الكيل ولميزان بالويل والثبور ,والعذاب 
المهين » فيقول تعالى : 3 ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنبم مبعوون : ليوم عظيم . يوم 
يقوم الناس لرب العالمين 0 . 

والمراد التطفيف ههنا الببخس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناس » وإما بالنقصان إن قضاهم . وهمذا فسر الله تعالى المطففين الذين وعدهم 
باللفسار ولملاك وهو الويل » يقول تعالى : ل الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون 4 أی پاحذون حقهم وفيا وزائدا  »‏ وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 
أى ينقصون . ولقد أهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ماكانوا يبخسون الناس فى 
الميزان والمكيال) . 

قال قتادة : أوف ياابن آدم اليل کا تحب أن يو لك » واعدل کا تحب أن 
يعدل لك . وعن الفضيل : بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة(“ . 

قال الإمام الرازى : اعلم أن أمر المكيال والميزان عظم » وذلك لأ عامة 
الخلق يحتاجون إلى المعاملات » وهى مبنية على أمر المكيال والميران » فلهذا السبب 
عظم الله مره( ) 

وقد قال الله تعالى : ل والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى 


ت 


(۱) سوره الشعراء : ۱۸۱ س ۱۸۳ ۰ (۲) انطر ۰ تفسیر ابن کثیر ۳ / ۳٤١‏ . 
(۳) سور الملفمیں : الآيات )٤( . ٦ / ١‏ تفسیر اسن کٹیر ٤۸۳ / ٤‏ . 
(ه) ابطر : التمسیر الکبیر : للمحر الراری ۸ / ۳۷۷ . (1) المرحع السابق ف فس الموضع . 


“۳o 


. 0۹ ا i‏ 2 .۰ 
المیزان 4 أى لا تعتوا ولا تجاوزوا الإنصاف) . 


الدينة كانوا من أحبث النامى كيلا » فأنزل الله عز وجل ل ويل للمطففين 4 
فاسحسنوا الكيل بعد ذلك ۲ . 


ويحذر الرسول مي من التطفيف ف الكيل والميزان » ويبين خحطورة هذا الأمر 
وما يترتب عليه من نتائج مدمرة فی الحدیث الذی رواه ابن عمر ‏ رضی الله 
عنهما ‏ قال : « أقبل عاينا رسول الله عي فقال : يا معشر المهاجرين : مس 
حصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى 
يعلنوا بها » إلا فشا فيم الطاعون والأرجاع التى م تكن مضت ف أسلافهم الذين 
مضوا » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين(“) وشدة المؤنة وجور السلطان 
علبيم ء وم منعوا زكاة أمولمم إلا منعوا القطر من السماء ء ولولا الما لم مطروا » ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله » إلا سلط الله عليمم عدوا من غيرهم فأخلوا بعض 
ما فی يدم » وما م تحكم أئمتہم بكتاب الله ويتخيروا فيما أثزل الله » إلا جعل الله 
بأسهم بيهم ۲(“ . 

وقد روی هذا الحديث موقوفا على ابن عباس بلفظ اخر > وفيه : ( .... ولا 
تقص قرم المكيال واليزان إلا قطع الله عنيم الرزق .. ۲ . 

کا أن ضط الكيل والميزان وعدم التطفيف فييما من باب الأمانة التى أمرنا 
الله سبحانه رتعالی بأدائها » فقال : ل إن الله يمرك أن تؤدوا الأمانات إلى 


اهلها ي . 

. ۲۹۱ / ۲ سور الرحمن : ۷ س۸ . (۲) تفسیر البیضاوی‎ )١( 
/| ٣ وان حبان ف صحیحه والبیہقی والمنذری ف الترغیب رالترهیت‎ . ۷٤۸ / ۲ آخرجه ابن ماجة فی سننه‎ )۳( 
٣ 


. السني : جمع سئة » وهى العام المقحط الذى لم تبت الأرض فيه شيعا » سواء وقع قطر أو لم يقع‎ )٤( 
. ۲٠٠١ / ۲ راه ابن ماجة واللفظ له » کا رراه البزر والیپقی واظر : الترغیت والترهیت‎ )( 
. 0۸ سورة النساء : الآية‎ )۷( . ۲١ / ۳ راجع : الترغیت والترهیب‎ )٦( 


1۳٦ 


وپٻين عبد الله بن سعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن الكيل والميزان من أعظم 
الأمانات التى يجب أداؤها وعدم النيانة فيها » ثم يوضح ال جزاء الشديد الذى يتتظر 
حائن الأمانة » فبقول : « القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال : 
يؤت بالعبد يوم القيامة وإن قتل ف سبيل الله » فيقال : أد أمانتك فيقول : ى رب 
كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ قال : فيقال انطلقوا به إلى الماوبة فينطلق به إلى الماوية › 
رمثل له امانته کھیتتہا یوم دفعت إلیه » فیراھا فیعرفھا › فہوی فى أُثرها حتى 
یدرکها » فیحملها على منکبیه » حتی إذا نظر ظن أنه حارج زلت عن منکبيه › 
فھو یہوی فی أثرها أبد الآبدين » ثم قال : الصلاة أمانة » والوضوء أمانة » والوزن 
أمانة » والكيل أمانة » وأشياء عددها » قال : وأشد ذلك الودائع ۲( . 


ويدعو الإمام الغزالى إلى الاحتياط فى الكيل والوزن » ويبين كيفية ذلك › 
وحذر من التطفيف موضحا مغبة هذا الأمر » فيقول : « يجب على المعامل ألا يكم 
ف المقدار شيئا » وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل » فينبغى أن يكيل 
کا يكتال » ولا بخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أحذ » إذ العدل 
الحقيقى قلما يتصور » فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان » فإن من استقصي حقه 
بکماله يوشك أن یتعداه وکان بعضهم یقول : لا اشتری الوپل من الله بحبة » فكان 
إذا أخذ نقص نصف حبة » وإذا أأعطى زاد حبة » وكان يقول : ويل لمن باع بحبة 
جنة عرضها السموات والأرض » وما أخسر من باع « طوبى » بويل . رلذلك ما 
اشتری رسول اللہ ای شیغا قال للوزان ا کان يزن ممن هذا الشىء : « زن 
وارجح » ... وكل من حلط بالطعام ترابا أو غيو ثم كاله فهو من المطففين فى 
الكيل » وكل قصاب وزن مع اللحم عظما لم تجر العادة بثله فهو من المطففين فى 
الوزن » وقس على هذا سائر التقديرات ٠‏ . 

ول يقف الإسلام عند حد الترغيب ف الوفاء فى الكيل واليزان وغوشما من 
الأدوات الى تقدر بها الأشياء » أو الترهيب والتحذير من التطفيف وخيانة الأمانة » 
وإنما كان هناك إلى جانب نصوص الترغيب والترهيب وظيفة المحتسب » الذى مر 


(۱) رواه الیہقی موقوما » وانظره یی الترغیب والترمیت ۳ / ۲۱ س ۲۲ . 
(۲) انطر له : [حیاء علوم الدین ۲ / ۷۹ . 


1۴۷ 


أهم أعماله واختصاصاته مراقبة الأسواق » زالتأ كد من سلامة المكاييل والموازين وا منح 
من التطفيف والغش والغبن وسائر الحيل الحرمة » والضرب على يد من يحاول أن 
يغكر صفو السوق » أو ينال من سلامته واسنقراره » کا أراد له الإسلام أن يكون . 

ولقد كان هذا الأمر موضع اهام ولاة الأمر فى الدولة الإسلامية لدرجة أن 
لحليفة المؤمنين عمر ہن الخطاب ‏ رضی الله عله کان يقوم بوظيفة اححتسب 
بنفسه » فكان يشارف السوق ويراقب الموازين والمکایيل کا كان يستعمل اللاة 
ويدفعهم إلى القيام بهذه الظيفة('“ . 

وقد قال ابن الماجشون : « ينبغى للسلطان أن يتفقد المكيال ولميزان ف كل 


. )٩() حین‎ 


وبذلك تضبط الأسواق رتنعطم » وتشيع الثقة والطمأنينة بين الناس » ويستقر 
التعامل داحل امحتمع » وتسير الحركة الاقنصادية فى مسارها الصحيح » دون أن 
يلحق بها حلل » أو تقف فى طريقها عقبات » أو تشوها شائبة من ظلم أو انحراف 
أو تحايل . 

وبعد . فلقد كانت هذه جملة من القواعد والأسس التى جاء با الإسلام 
لضبط التعامل وتنظم السوق ٠‏ إلى جانب ما قدمناه من قبل » وإن کانت هذه 
وتلك لا تعد حصا لا جاء به الإسلام فى هذا امجال » فالموضوع قابل للريادة فيه 
والإضافة إليه والتوسع فى تفاصيله والإ مام بجزئياته » وبا جملة فإنه يجب المصير إلى 
كل ما يدفع عن الناس الضرر » أو يحقق همم المصلحة فى تعاملهم » فتلك قاعدة 
من القواعد المقررة فى الإسلام » وضابط من ضوابطه التى لا محيد عا . 


, ٠١٤ راحع : الحسبه ى الإسلام : للشيح إبراهمم دسوق الشهاوى ص‎ )١( 
. ۱١۸ راحع : یی یں عمر : احکام السوق ص‎ )۲( 


1۳۴۸ 


المبحث الثانى 
الرقابة على السوق فى النظام الإسلامى 


ل يقتصر دور الإسلام فى ترشيده لسلوك المتعاملين وتدظيمه للأسواق والعناية 
بها على جرد الأرامر والنواهى التى وردت ف هذا الشأن » وإما أوجد ‏ بالإضافة إلى 
ذلك _ نظاما دقيقا من الرقابة على الاسواق » حتى لا ترج عن الإطار الذى رمه 
ها الإسلام » أو تدحرف عن القواعد والأسس التى جاءت بها الشريعة فى هذا 
لجال . 

والرقابة فى الإسلام رقابة مزدوجة تمل فى الرقابة الداخلية « أو الذاتية » 
بالإضافة إلى الرقابة النارجية » وبذلك نضمن ‏ ف ظل الإسلام ‏ أكبر قدر من 
الرقابة على السوق » حتى تكون أكارا استقامة وانضباطا ولكى تؤدى دورها فى تلبية 
حاجات الناس ونحقيق مصالحهم على الوجه المشروع » وبالصورة التى يقرها الإسلام 
ویرتضما 

والرقابة فى معناها اللغوى تعنى : الحفظ والحراسة(" . وتعتبر الرقابة بنوعيما 
أداة فعالة فى استقرار المعاملات » وقيامها على الصدق والوضوح والثقة » کا نحقق 
للسوق مبداً الأمان والسلامة من كل ما يكدر صفوها أو يخل بنظامها » حتى تعمل 
فی هدوء » رتؤدی الغرض مما على كمل وجه . 


. ٩٤ / ۳ راجع : الفیروزابادی ف : بصائر ذری القییز فى لطائف الکتاب العیر‎ )١( 


1۳۹ 


وف هذا المبحث نعرض للرقابة بنوعيما » حتى تتجلى لنا فعاليتما وأثرها فى 
تحقيق مصالمح الناس » وفى ضمان أن تسير الأسواق على المهج الذى رسمه ها 
الاسلام » وذلك فى مطلبين : 

المطلب الأول : الرقابة الذاتية . 

المطلب الفا : الرقابة الخارجية على السوق . 


Nf 


المطلب الأول 
الرقابة الذاتية 


تعنى الرقابة الذاتية فى مفهومها المباشر : أن يكون الراقب والمراقب فيا 
شخصا واحدا() . 

ويعثمد تحقيق هذا النوع من الرقابة على العناية بالإإنسان » وتربيته تربية 
سليمة » والحرص على أن تنمى فيه الدوافع الذاتية التى تحفزه إلى مارسة نشاطه 


ولاشك أن الإسلام قد اهت اهتاما عظيما بتربية الإنسان تربية سليمة قوامها 
SS‏ 
الیقین ان الله معه فی کل زمان ومکان » ونه مطلع على کل حرکاته وسکناته » لا 
فی عليه شىء من أمره » ولا يعزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولا فى السماء » وهو 
يؤمن تام الإبمان بقول الله جل شأنه  :‏ وهو معكم أن ماكنع 4" . # ألم تر 
أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأزض » مايكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اکثر إلا هو معهم أين ماکانوا » ثم 
نيهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شىء علم 4 » ل إن الله لا يخفى عليه 


. ۲۹۹ انطر : د محمد عند الحلم عمر : القانة على الأمرال فی الفکر الإسلامی ص‎ )١( 
, ۷ : احادلة‎ )٣( ٤ : سور ایدید‎ )۲( 


شىء ف الأرض ولا فى السماء 04 . OE‏ > # يعلم 
حائنة الأعين Of e‏ والرسول ی يعلمنا مراقبة الله تعالى فى 
أوضح بیان وأرفع صوق حا يسال عن الالحسان فيقرل:: ) ان تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ۲ . 


هکذا یر الإسلام فى نفس اومن من الضمير الى » ويبعث فيه الرقابة 
الذاتية الى تضبط سلوكه وتصرفاته حتی ولو کان بعيدا عن أعين السلملة » لاه 
يعلم أن عين الله لا نغيب عنه » وأن رقابته لاتتركه حظة واحدة : «إ ولا تعملون من 
عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفيضون فيه 4(“ # | إن الله کان علیکم رقیبا ه٥‏ 
وکان الله على کل شیء رقیبا ٩44‏ . 


وحين يجس المسلم با إذا تمكن من الإفلات من رقابة السلطة » فإنه لن 
ن يستطیع الإفلات من رقابة الله » فان ذلك ف حد ذاته فیه اکر ضمان لسلامة 
السلوك الاجاعى » وعدم انحراف الدشاط الاقتصادى . 


وتظهر أهمية الرقابة الذاتبة فى أن كثيرا من التصرفات لا تتمكن معها أجهزة 
الرقابة الخارجية من التوصل إلما » وتبقى مرهونة بوعى الإنسان ودوافعه الذاتية التى 
يمثل الضمير الدينى فيا الحرك القوى » والذى يمكنه أن يتغلب على الإغراءات 
والضغوط النفسية والاقتصادية » حيث ميه منہا تقو ی الله وا وف منه ومراقبته فی 


اعماله ومسئولیاته() 2 
)١(‏ آل عمراں : ٩‏ , (۲) طه :۷ (۳) عافر : ٠۹‏ 
() رواه مسلم . (۵) بوس : )٩( ٩۱‏ اللساء : ١‏ 


إ۷ الأحرات : ٠۲‏ . والقت ٠‏ فعبل للمنالعة س رفت . أ أحد النظر إلى أمر للنحمعه على ما هو عله » 
مسرل به الحمظ « اس خان : التحر الحط ٣‏ / ۰ ۲. وق تمسر آحر رقا : ای مسوا عل 
أعمالکم وسماشیها می نموسکم » ونأٹرها ف احرالكم لا لحقی عامه شىء م دلا ۲ ١‏ محمد رسد رصا . 
سر الفرآاں الکرم > / ۳۳۸ » وال الرخشری ۰ « رقا : أ حافطا مهنمیا » وهو حدر عن شخاوره سحدوده » 
وحطی حلاله إلى حرامه ١‏ « راحع الکشاف : للرحشری ۲ / ١ ٠٤١‏ 

(۸) راححع ٠‏ التكور أهد العسال » التكتور مى عد الكرم : المطام الاقتصادی ى الإسلام ص ۲۷ 
(۹) انقلر ٠‏ د محمد عد الحلم عمر ٠‏ الروانه على الأموال فى المكر الإسلامى ص ١١١‏ 


“4۲ 


ففى ظل الاقنصاد الإسلامى يوجد إلى جوار الرقابة الشرعية التى نمارسها 
السلطة العامة » رفابة أشد وأكتر فاعلية »> هى رقابة الضمير المسلم الفائمة على 
الایمان بالل فى اليوم الاحر » وهنا الضمير هو نتاج التربة الإسلامية وا مناج 
الإسلامی الذى يعيش الإنسان فما مع كناب الله تعالى وسنة رسوله ‏ عر 
فیسمع مما ویتاثر OMe‏ . وینقاد إلى کل ما جاءِ فیہما من أوامر ونواه وتوجیہات 
يا يما الذين منوا أوفوا بالعقود »" » م وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسعولا 4" . ودرك أنه حاسب على کل ما اکتسبت جوارحه وها قدمت یداه : 
کل نفس ما كسبت رهينة 4 » 4 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعلبہا )٥(‏ > # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ء ومن حاء بالسبئة فلا زى إلا 
مثلها وهم لا یظلمون ۲'4 » ل یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا » وما 
عملت من سو تود لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا » ويحذر؟ الله نفسه 4 » 
واعلمرا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 4 » # ووجدوا ماعملوا حاضيا 
لا يظلم ربك أحدا 4 . 
ومن هنا بمكن القول بان « الرقابة على مارسة النشاط الاقتصادى ف الإسلام 
هى رقابة ذاتية فى المقام الأول" » ويقرر القرآن الكرم هذا المبداً فيقول : # بل 
الإنسان على نفسه بصين به( ') . 
وهذا كتب اثنان من الباحثين الفرنسيين مقالا سنة ۱۹٤٩‏ قالا فيه : « حارلنا 
كل النظم الاقتصادبة : حاولنا النظم الرأسمالية »> حاولنا النظم الإدارية ا ۽ ومن 
اهم ما فشلنا فيه عدالة التوزيع والرقابة » وأعلنا أن فى الإسلام عجبا ء لأن الرقابة فيه 
لا تأت من شخص على شخص وا من هيثة على هيئة » وإنما الرمابة التى جاء بها 
الاسلام هى مراقبة الإنسان لربه » ونضج الضمير الدبنى » وهذا وحده قوة كامة فى 


س 


(۱) د امد العسال » د. فتحی عل الكرم المرحع الساس ص ۲٣١‏ 


(۲) سوه المائدة ١ ١‏ , (۳) سورة الإسراء )٤( Ts‏ المدئر ۰ ۳۸ رت ) الحاٹه ۰ ۱۵ 
ر الأعام : ٠١٠١‏ . (۷) آل عمراں : ٣١‏ (۸) الم ۲٣۵‏ (4 الکهف . 4٩‏ . 


۲۹ الذكوران أحد العسال وسحى عبد الكرم . المرحع السابی ص‎ )١١( 
٤ : سورة الفامة‎ )١١( 


14۳ 


الإسلام 7 


فضمير الفرد الذى يعكون نتيجة اللخشية من الله والحرص على مرضاته › إغا 
يكون له من الفاعلية مالا يجعل صاحبه يحيد عن المج المرسوم » وهذه هى التى 
يطلتق عايا : الرقابة الذاتية المانعة" . 

ولاشك أن هذه ميزة ضخمة يتميز بها النظام الاقتصادى. فى الإسلام عن 
ساثر النظم الاقتصادية الأحرى . 


فالنظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماما ء وحن جانبا عن 
جال التأثير فى الحياة الاقتصادية » بل وينكر بعض هذه النظم كالاشتراكية 
الماركسية - الدين كلية . 


رنتيجة هذا فإن رقابة النشاط الاقتصادى فى ظل هذه النظم موكولة إلى 
السلطة العامة تمارسها طبقا للقائون » فالرقابة إذن وبالضرورة رقابة خارجية تقصر عن 
تحقيق أهدافها » وآية ذلك ماهو مشاهد فى ظل هذه النظم من ترب الكثيرين من 
التزاماتيم وانحرافهم بنشاطهم الاقتصادى كلما غفلت الدولة أو عجزت أجهزتها عن 
ملاحق) . 

أا التقوى التى يأمرنا بها الإسلام ويعلمنا إياها » وهى ١‏ الشية ولوف ۲ 
من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » فإنها تجعل من المؤمن مراقبا لله فى كل أحواله 
محافظا على أن يسير فى طريق الخير والمصلحة دائما » حريصا على أن يبتعد عن كل 
ما جحلب عليه سخط الله تعالى » ثم هو بعد ذلك لا يهمه إن كان مراقبا من السلطة 
الحاكمة أم لا . 


. ۲٠۲ انظر : مصطمى عد الله الممشرى : الأعمال امه فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) راجع : د. حسين شحانه : القانة عل الأداء ى المكر الإسلامى . بعث مقدم للحمصة المصريه لاإدار 
المالية ص ٠١‏ . 

(۳) انظر . د. امد العسال . د. فنحی عند الکرم مرجع ساس ص ۲١٣‏ . 

. ٠٠٠١١ / ۲ المعحم الوسبط : أصدره محمع اللعة العرة‎ )٤( 


وحدد رسولنا ‏ مل ما يبلغ به الإنسان إلى درجة التقوى » فيقول : 
« لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی یدع مالا باس به حذرا لا به البأس »0 . 


ومذا التحديد الدقيق الرائع تصبح التقوى أداة عظيمة من أدوات الرقابة ‏ 
إن م تكن أعظمها على الإطلاق ‏ لأنما تجعل المؤمن حريصا على أن يبتعد فى 
مأکله ومعاملاته وجميع أموره وتصرفاته عما لا حرمة فيه ولا شبهة فی حله حوفا من أن 
يؤدى به إلى ما فيه حرمة أو شبة » فهذه درجة عظيمة من درجات مراقبة الله تعاى 
والسيطرة على النفس وأهوائها » والسلوك بها مسلكا يؤدى إلى إقامة مجتمع المنقين 
وهو الجتمع المثالى الذى يدف الإسلام إلى إيجاده » والذى کان من الضرورى أن 


فالتقوى ‏ إذن ‏ « ضابط من ضوابط الاقتصاد الإسلامى » بل هى 
ضابط أسامى من ضوابط السلوك الإنسانى جميعه » فالمسلم الذى بخشى الله ويتقيه 
بحرص على أن يكون قرم السلوك » ویتجدب کل ما يجعله ف قرارة نفسه مسعولا فی 
يوم تعرض فيه الأعمال على رب العالمين الذى لا تخفى عليه خافية(' . 


وہناء على ما تفدم یکون المسلم فی السوق او فی ای مکان ‏ بائعا او 
مشتريا -- حريصا أشد الحرص على تحقيق المصللحة لنفسه ولغين » وحذرا كل الحذر 
من أن يلحق ضررا بالآخرین » فلا غش ولا حداع ولا غبن ولا تطفيف بل صدق 
ونصيحة رأمانة وثقة ووضوح ... وذلك بوازع من ضمي الحى . واسشجابة لمبادىء 
دينه الحنيف » إذ أنه مطالب بأن تأت كل تصفاته ومعاملاته وفق أحكام الشريعة 
الغراء » حتی يسلم له دینه » وتصاح له معاملاته » ویسعد به جتمعه . 

وبذلك يوجد الإسلام نوعا عظيما من أنواع الرقابة » إذ يجعل من الإنسان 
رقيبا على نفسه ومحاسبا ها من قبل أن يحاسبه القانون والسلطة الحاكمة » وهو فى هذا 
غير مسبوق من أى من النظم الاقتصادية الوضعية التى تشقى با ومبادئها وأفكارها 


() رواه ابن ماجة لی سننه ۲ / ٠١١۹‏ وأورده الغزلى فى إحياء علوم اللين ۲ / ٠١‏ . 
(۲) راحع : د. محمد محمد بابلل : الاقتصاد فى صوء الشريعة الإسلامية ص ٠١١‏ . 


“4o 


معظم الدول وااجعمعات فى شرق الدنيا وغرمما » إذ تجعل الإ3سان يعيش فى صراع 
محمرم مع المادة » يغالب الآ حرين ويصارعهم من أجل الحصول عایا » وپستمیت 
چ لر إلى مصلحته بأية وسيلة » حتى ولو أدى ذلك إلى أن يدوس __ 
وهر فى طريقه' تلك _ عل رعوس الآ خرين وأعناقهم › إذ أنه فى حل من كل القم 
والاحلاق والمبادىء . مادام بعیدا عن عين السلطة ورقابة القانون » فلا مكان عنده 
ولا جال لوازع من دين أو رقابة من ضمير . 
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يكتف النظام الاقتصادى ف الإسلام بالرقابة الذاتية التى غرسها ف نفوس 
المسلمين » لأن مراقبة الله تعالى وخحشيته قد تضعف فى بعض النفوس » وقد تنعدم 
التقوى عند بعض الناس » فيلجأون إلى أساليب الغش والخداع والتلاعب بالأسعار 
وتطفيف الكيل والميزان ... إلى غير ذلك من طرق الاعتداء على الناس وظلمهم وأكل 
أموامم بالباطل . ولا يصمد مثل هذا الصنف من الناس أمام إغراءات المال وبريقه › 
فيروحون ‏ تحت وطأة هذه الإغراءات والضغوط النفسية ‏ يجمعون الأموال من أى 
مکان وبأية وسيلة » غير مکترین ما قد يصيب غيرهم من ضرر من جراء تصفاتم 
تلك » ولا مراعين حرمات الشر ع » ومبادىء الدين . ومن هنا كان من الوااجب على 
السلطة الحاكمة الضرب على أيدى هؤلاء المفسدين للسوق ولاستقراره » ومنعهم من 
إتيان هذه التصرفات الضارة التى تزع زع الثقة بين الئاس . وتفسد عليمم معاملاثيم . 

ومن ثم يعود الجميع إلى حظية الدين » يتعاملون فى ظله وتحت لوائه › إن م 
يكن بواز ع منه واستجابة لأحكامه » فليكن بقوة السلطان وصلاحيات الحا فى 
هذا الشأن » فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران. . 

ولذا فإن النظام الاقتصادى ف الإسلام يوجد نوعا ثانيا من الرقابة » يتمثل فى 
الرقابة الخارجية على الأسواق » ويقوم بها الحتسب أو والى الحسبة . 


والحسبة ‏ بكسر الحاء _ فى اللغة : اسم من الالحتساب . واحتسب الأجر 


على الله : ادحره عنده لا يرجو ثواب الدنيا . 


قال الأصمعى :فلا خسن اة اق الأمرة أى تخسن الندير والنظر 
فيه(" . واحتسبت بالشیء : اعثددت به . 

أما فى الاصطلاح . فهى : الأمر بامعروف إذا ظهر تركه » والنبى عن المنكر 
إذا ظهر فعله" . 

والمعروف : كل قول وفعل وقصد حسنه الشارع وأمر به . 

والمنكر : کل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونہی عه . 

ومن الأول : فى جال المعاملات : الصدق رالأمانة وإظهار عيوب السلعة . 

ومن الثانى : الغش والخيانة والتدليس فى المبيعات والأنمان » والتطفيف فى 
الكيل والميزإن » والشاء على السلعة يما ليس فيا » ومحاولة إظهارها على صورة غير 
صورتما الحقيقية .. 

فالمقصود بولاية الحسبة : الحكم بين الئاس ف النوع الذى لا يتوقف على 
الدعوى وقاعدة الحسبة وأصلها هو : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر الذى بعث 
الله به رسله » وأثزل به كتبه » ووصف به هذه الأمة » وفضلها لأجله على سائر الأم 
التى أخحرجت للناس() . 

والحسبة من أعظم الخطط الدينية » وهى بين خحطة القضاء وخحطة الشرطة » 
جامعة بین نظر شرعی دینی » وزجر سیاسی سلطانی) . 


. ٠١۳ / ١ الفيومى : المصساح المیر‎ ٠ راحع‎ )١( 

, ١١۷١ / ١ المعحم الوسيط‎ )۲( 

(۳) انظر فى هذا : الإمام الغرالى : إحياء علوم الدين ۲ / ۳١۸‏ » الشيخ إراهم دسوق الشهاوى : الحسة ف 
الإسلام ص ٩‏ » ابن حلدون المقدمة ۲ / ٥۷١‏ . 

. ٩ الشيخ إبراهم الشهاوى : المرحع الساق ص‎ ٠ راحع‎ )٤( 

(ه) الإمام ابن القم : الطرق الحکمية ص ۲٠١۷ ۲٣۹‏ . 

. ٤١ الحيلدى : التيسر ف أحكام التسعير ص‎ )١( 


ص 


“£۸ 


يعلم حکم الدين فيما يدعو إليه وينصح الناس به( . 
والقيام بها فرض كفاية » ويصير فرض عين على القادر من ذوى الولاية 
السلطان إذا م يقم بها غيو » فذوو السلطان أقدر من غبرهم » فعليہم من الوجوب 
ما ليس على غيرهم » > ل مناط الوجوب هو القدرة » فيجب على القادر مالا يجب 
على العاجر » کا يجب على كل إنسان بحسب قدرته" . قال الله تعالى  :‏ فاتقوا 
الله ما استطعتم 4 . 
فمن الكتاب قول الله جل شأنه : O‏ یدعون إلى انير 
ويأمرون با معروف رينهون عن المنكر وأولك هم المغلحون 4 . 
ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن قوله تعال : فإ ولتكن ‏ أمر » وكل أمر 
للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة إلى غين . 
وقوله تعالى : ل ولتكن منكم أمة ‏ يفيد أنه إذا قام به واحد أو جماعة 
وإن تقاعد عنه الجميع » عم الحرج كافة القادرين عليه » ورا جميعا على 
ترکه » وهذا هو معنى الوجوب الكفائى() . 
ومن القرآن الكريم كذلك » قول الله عز وجل : ف كنع خير أمة حرجت 
للناس تامرون با معروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله 0 . 
(۱) راحع فی هدا : ای تيمية : الحسسة ف الإسلام ص ٦‏ » اس القم الطق الحكمية ص ۲٢۷‏ . الشهاری : 
الحسة فى الإسلام ص ۱۷ . 
(۲) انظر : ابن تيمية ل نفس المرحع والموضع ‏ وكدا ابن الق ى المرحع والموشع الساقين . 


(۳) سورة التغاہن : )٤( . ٠١‏ آل عمراں : ٠١۴‏ . 
(ه) راحع ف دلك : الإمام العلل : إحیاء علوم الدین ۲ / ٠ ۳٠۳‏ الشيح إبراهم الشهاوى : مرحع سابق 
ص ۱۷ 


(1) سورۃ آل عمراں : ۱۱۰١‏ . 


“4% 


وقوله تعالى : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با لمعروف 
وينہون عن المنكر  ١(..‏ الآية . 

أما السنة : فقد وردت فى هذا الشأن عدة أحاديث » ما : ماروى عن 
رسول الله ی أنه قال : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله 
علیکم شرار؟ » ثم يدعو خیارم فلا يستجاب هم ۲ » وقال : ( من رای منکم 
منکرا فلیغیو بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان ۲ , 

ما الإجماع : فقد انعقد إجماع الأمة »> واتفقت كلمة امجنمدين من السلف 
والخلف على وجوب الامر بامعروف والمى عن المنكر حسبة لله وابتغاء مرضاته(“ . 


مكلفا قادرا على الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » عالا محكم الشر ع فيما يأمر به 
وینہى عنه . وذهب البعض إلى اشتراط أن يكون المحتسب عدلا » مأذونا له فى 
الحسبة من جهة ول الامر , 


والأصل فى الحسبة أنها وظيفة يقوم بها أفراد من الأمة تطوعا » وبدافع من 
الإإيمان » فلما ضعف الايعان فى نفوس الناس » أقم علیہا عمال رسمیون .() السام 
الذى يقوم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر امتنالا للأمر ہما » وابتغاء مرضاة الله » 
يسمى محتسبا متطوعا . أما إذا عينه الحم للقيام بهما » فإنه يسمى والى الحسبة » 


۷١ : التة‎ )١( 
ء وأورده العلى ى : إحياء علوم الدين‎ 4٦۸ / روه البزر والطبرانى ى الأوسط کا روى الترمدى نحره ؛‎ )۲( 
Tt 


(۳) صحیح مسلم ١‏ ۰ س ۰١۱‏ سین الترمدی ٤۷۰ / ٤‏ . 

. ۱۸ انظر : الإمام العال : المرجع السانق ۲ / ۳۰۲ » الشهاوی : مصدر ساق ص‎ )٤( 

: وما بعدها » والحسبة لى الإسلام‎ ۳١۸ / ۲ راحع ف هده الشررط وماصيلها : إحياء علوم الدين للغزل‎ )١( 
. وما نعدها‎ ٤١ للشح الشهاوى ص‎ 


. لطر د مصطمى كال وصمى : المظم الإسلامية ص 4ه‎ )١( 


وتسمی وظيفثه ولاية السة() : 


وقد اشتير بين الناس أن اخحتصاص والى الحسبة : مشار الأسراق . ومراقبة 
اللكاييل والموازين . ومنع الناس من الازدحام فى الطزقات » ومراقبة أهل السوق ف 
مبيعاتمم ومشترياتم » ومنعهم من الغش والغبن والتدليس فيا وفى مانب" . 

وللحسبة فى الرقابة على السوق أهمية بالغة » ذلك لأنا نغكن السلطة من 
الإشراف على أوضاع السوق والوقوف على ما يحدث فيه » وبالتالى الفكن من مقاومة 
الانعرافات التى تقع فيه » والتصدى لمن يجاول الخروج على أحكام الشرع فى 
التعامل » والقضاء على كل أساليب الغش والنداع » والتحایل التی قد رتكبما عض 
الناس . 

ولذلك فقد اهعم رسول الله ع بهذا الأمر » وأقام على السوق من 
يراقما » وينظم أمرها . 


ف غ یل و ا کک ت ن 
سعيد بن العاص بن أمية عل سوق مكة »0 . 


بل إن رسول الله مل قد باشر هله المهمة بنفسه » فقد « مر على 
صب طعام فأدحل يده فيا »> فنالت أصابعه بللا > فقال : ما هذا يا صاحب 
الطعام ؟ قال : أصابته السماء يارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس » من غشنا فليس منا ٠)‏ . 


فھذا ‏ ولا شك Eas‏ 


(۱) راحع : الشبح الشهارى مصدر ساق ص ۷۷ . 

(۲) المرحع الساس ص ۸۳ . (۳) نفس المرحع ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم ی صحیحه ۱ / ۹٩‏ » والترمدی فی سنه ۳ / 1۰٩‏ » المندری ف الترعیب والترهیب ۳ / ۲۲ . 
(ه) راحع : الحسسة فى الإسلام : للشيح الشهاوى ص ٠١٤١‏ . 
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كا قام بالحسبة ومراقبة الأسواق « الخلفاء الراشدون » والأمراء المهديون » مح 
ما كانوا فيه من شغل الجهاد » وتجهيز الحيوش للمكافحة والجلاد (١‏ . 
فكان يشارف السوق » ويراقب الموازين والمكاييل » کا كان يستعمل الرلاة ويدفعهم 
إلى القيام با" . 


فعن عبد الله بن ساعدة المذلى قال : « رأیت عمر بن الاطاب رضی اللہ 
عنه ‏ يضرب التحار بالدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك 
أسلم » وقول : لا تقطعوا علينا سبلا ۲(") . 

وعن الزهرى : أن عمر بن اللخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على 
السوق) . بل انظر إلى هذه الدقة وامثالية والالتزام بأحكام الإسلام فى المعاملات 
التى أراد خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب أن تكون علبما أسواق المسلمين » إذ 
روی : « أنه کان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة » وقول : لا يبع فى 
سوقنا إلا من تفقه » وإلا أكل الربا شاء أم اى ٠(١‏ . 


وم الإمام على بن أهى طالب رضى الله عنه ‏ براقبة الأسواق والعجار » 
وا منع من أى تصرف يخل بسير السوق وسلامة العمل فيه أو ينحرف به إلى طرين 
يرفضه الاسلام ويا باه 


يتضح ذلك جايا من كتاب الإمام على إلى واليه على مصر » والذى يوصيه 
فيه بالتجار خحيرا » ثم يامره بمراقبتهم ومعاقبة من يستحق العقاب منهم عندما يقتضى 
لأمر ذلك » فيقول كرم الله وجهه ١‏ استوص بالتجار حيرا ... » وتفقد أمورهم 
بحضرتك » وف حواشى بلادك » واعلم مع ذلك أن فى كثير منہم ضيقا فاحشا» 
وشحا قبيحا » واحتكارا للمنافع » وتحكما فى البياعات » وذلك باب مضة للعامة › 


)0 انظر احیلدی التيسم ق أحکام التسعم ص I‏ )( الشهاوری ف امرحم السا ص ۱٠١٤‏ , 
(۲) المرحع السانق ص )١( . ٠١٠١‏ تفس المرحع ريمس الموصع 
)٥(‏ راحع : الإمام العالی ٠‏ إحیاء علوم الدیں ۲ / ٦٦‏ 
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محا » بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين » البائع والمبتاع » فمن قارف حكره 
بعد نيك إیاه » فنکل به » وعاقب فى غير إسراف() . 


والحتسب رأعوانه(")فيما يتصل بأمر السوق وتنظيمه والرقابة علبه تكون همم 
الالحتصاصات والصلاحيات الاأتية :- 


أولا : تنظم السوق : 

فمن المسائل التى يعنى بها جهاز الحسبة ويقوم عليها » مسألة تنظم السوق » 
فقد كان الحتسب مسولا عن تنظم جلوس الباعة فى أسواقهم ودكاكينهم » بحيث 
يفرد لكل صناعة مكانا حاصا بها » ويبعد أصحاب الحرف التى تعطلب الوقود والنار 
کا-لنبازین والحدادین والطباخین وما شاکلهہ . 

وكان امحتسب ينظم محلات الجزارين فلا يدعهم يخرجون اللحم المذبوح 
حار ج مصاطب حوانيتمم » لكيلا تلاصقها ثياب الناس وكان يمنعهم من الذبح أمام 
دكاكينہم » لأ ذلك يلوث الطرق والأسواق بالدم . ركان يحعث الطباخحين على تغطية 
آوانہم وحفظها من الذباب والحشرات » ا کان ينع أحمال الحطب وأعدال التين 
والرماد وأحمال الحلفاء والشوك وما أشبه ذلك من الدحول إلى السوق » لا ف ذلك 
من الضرر بالناس) . 


کا كان للمحتسب أن يتفقد أحرال المکاییل والموازیں ومنع الناس س 
الازدحام فى الطرقات( إلى غير ذلك من الأمور التى تؤدى إلى انضباط السوق 
(۱) انظر : شرح لبح الملاعة ٣‏ | ۰ 

(۲) کال یعاوں امحتست فی مهامه حموعة می الاس پسمول ١‏ نالعواء يشرط ی العیف أن کول جرا 
تعساعة س أوكل إليه أمر مراقنيم » تصيرا تعشهم . مشهورا بالبقة والامابة . ٠‏ راحم ٠‏ د مدان عد اليد 
الکسی . اسراف مداد ۳۲۲ ١‏ 

(۳) راحع : د مداں عد الحید الکیسی : أسواق بعاداد ص ٣۱۵‏ , 

۳٠۸ المرحع الساق ص‎ )٤( 

. ۸۳ الشح الهاو . الحسة فى الإسلام ص‎ ١ ۲١۹ الطق الحکمیة ص‎ ٠ ابطر : الإمام اس المم‎ )٥( 
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وخسن یو 
ثانيا : العباية بالرقابة على إنتاج السلع : 

جهاز الحسبة فى الإسلام أن يقوم على مرافبة إنناح السلع وتداولما » حتى 
لايقع غش أو تدليس فى تصنيعها » وحتى لابقوم بعض الاس بصناعة الأشياء التى 
حرمها الإسلام والاتجار فيا . 


فعلى المحتسب أن يراقب هولاء ١‏ الذين بصنعون المطعومات من اللفبز والطبخ 
والعدس والشواء وغير ذلك » أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم » 
أو يصنعون غبر ذلك من الصناعات » ولاسيما هولاءِ الكبماوبين الذين يعشون 
ر و ی و و ی ی ا ان ا 
والكتان ٠ ٠‏ جا للمحتسب أن يتفقد ١‏ أحوال الصناع فيمنعهم من صناعة الحرم 
على الإطلاف » كالات اللاهى وثياب الحرير للرجال » ويمنع من الخاذ أنواع 

وهكذا بول الإسلام الرقابة على إنتاج السلع عناية حاصة » لكى تأتى سليمة 
من العبوب » حخالية من الغش » مطابقة للمواصفات التى لجعلها صالحة لاداء 
الغرض منها على أكمل وجه . 
ئالثا : المع قن المعاملات اعرمة ا 


من اختصاص الحتسب وأعرانه منع المعاملات التى حرمها الإسلام » لأنه 

» يد حل ف المنكرات ما ی اله عنه ورسوله من العقود احرمة مثل عقود الربا صرحا 

واحتيالا » وعقود المبسر » كبيوع الغرر » ومثل الدجش » وتصرية الحيوان » وسائر 
أنواع التدابس » وكذلك سائر الحيل الحرمة على أكل الربا» . 

فعلى والى الحسبة إنكار ذلك حيعه » والنهى عنه »> وعقوبة فاعله ولا يتوقف 


کس 


. ۲٠١۰ الطرى الحکمنه ص‎ ٠ والامام اس الم‎ ٠ ١١ راحم * الام اس سمية . الحسه فى الإسلام ص‎ )١( 


)"( اص القم ۴ المرحع السانق ص ۹ . 
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ذلك على دعوی ومدعی عليه » فان ذلك من المنكرات التى يجب على ول المر 
إنکارها والنہی عنہلا) . 


أن على الحتسب أن : « يمنع من جعل النقود متجرا » لأن الواجب أن 
تكون النقود رعوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيا » وإذا منع الساطان سكة أو نقداء 
كان على الحدسب أن بمنع من اخحتلاطه با أذن ف المعاملة به » وعليه أن ينبى عن 
الخيانة » وعن الغش فى الصناعات والبياعات ... )١‏ . 


ومن الواجب ‏ أيضا ‏ على الحتسب أن بمنع من التطفيف ف الكيل 
ولميزان » وأن ينع التجار من احتكار السلع ء وأن يقوم مراقبة الأسعار .. إلى غير 
ذلك من المهام الملقاة على عانقه » والنى تكفل ف الاية أن تكون السوق على 
أحسن صورة » وأن يكون التعامل بين الناس على الوجه الذى أراده الإسلام ودعا 
إليه . 


وهذا جد أن الإسلام با غرسه فى نفوس أنائه من التقوى والرقابة الذاتية › 
وما أقامه على السوق من رقابة خارجية يقوم بها جهاز الحسبة » يضمن لسلامة 
السوق وحسن سبو أ کبر فدر من الرقابة کا بضمن للمعاملات أن تأ حالية من 
كل ما يزعزع الثقة بين الناس » وأن تكون ف إطار الضوابط والقواعد التى جاءت 
بها الشريعة الخالدة . 

« وإذا كان الفكر المعاصر وف أخحر تطوراته اكتشف أهمية الرقابة الذاتية 
رالاجهاعية » فإد اهتام الفكر الإسلامى بهما بدا منذ بداية الإسلام بقوة ووضوح › 
ما یدل على مدی صلاحیته لکل زمان ومکان وف هذا دلیل قاطع على تفرد 
النظام الاقتصادى فى الإسلام ونميزه عن سائر النظم وبلوغه قمة سامقة فى تحقيق 
مصالح الناس وإقامة مجتمعهم على الحق والعدل . ولا شك أن دبنا يرتضيه الله 
لعباده > لابد أن کون فيه خيرهم وصلاحهم واستقامة أحوامم 


(۱) انطر , اس القم * نمس المرحع ص ۲٠٤‏ . (۲) المرجع الاش ص ۲۵۹ ۲١١ ١‏ . 
(۳( راحم د محمد عد الحلم عمر : الرقانة عل الاموال ف المكر الإسلامی ص ۳٤۴‏ . 
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الخاتمة 
بعد هذه الرحلة الطويلة مع « الحرية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها فى 
السمية نورد هنا أهم النتائج الى توصل إلا هذا البحث > وهی : 
أولا : أن الإسلام له نظامه الاقتصادى الرائع » الذى يقوم على أسس متينة 
راسخة » ويستمد اأصوله ومبادئه من کتاب الله تعال وسنة رسوله r‏ ¢ وتغذية 
كتب تراثنا النالد » وأفكار علمائنا الأجلاء . 


س وفك تبه إل هله اللحقيقة بعض علماء الاقعصاد الأجانب + وعل 
الملسلمين إذا أرادوا حياة الأمن والرخاء أن يعردوا إلى دينيم » أن يعملوا على تطبيق 
نظامهم الاقتصادى › فهر الذى يتوافق مح مباد ئهم وقيمهم ویتوام س اخلاقهم 
وعاداتهم » وليعلموا أنه لن ججديهم الجرى وراء نظم شرقية أو غربية » ولن ينفعهم 
التشبث بأفكار ونظم هى أجنبية عن دينهم » وغريبة على مجتمعهم » وليست بيهم 

وليتاً کدرا 0 ما داموا متعلقین بېذه الأفكار المستوردة » فلن نوا من وراء 
ذلك إلا مزيدا من الفقر والضياع » ولن يرجعوا م فى النہاية ‏ إلا برصيد هائل من 


وليضعوا نصب أعينهم دائما قول الله تعالى : # ولو أن أهل القرى منوا واتقوا 


٤ 


ص س ا م و مت ا م 


« 
)١(‏ سو العاف : الاية ٩7‏ . 
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ثانيا : الحرية الاقتصادية ف الإسلام لیست کمٹیلاتہا فی النظم الاقتصادية 
الوضعية » فلا هى مطلقة بلا حدود کا فى النظام الراسمالى »> ولا هى حكوم علا 
بالإعدام کا ف النظام الشيوعى الماركسى › وإغا هی حددة بضوا بط ومقيدة بقيود 
تبعل مها حرا حالصا للفرد وللمجتمع على السواء . 

ففى ظل الحرية الاقتصادية فى الإسلام لا تطغى حريات الأفراد > ولا مهدر 
حقوق الجتمع » ولا يتسبب عا إلحاق أى ضرر بأى من الئاس . 

ثاثا : تعد ملكية الال حور النشاط الاقتصادى فى كل تمع » وحجر 
الزاوية فى بنيانه الاجتاعى » ولقد أقر الإسلام الملكية بنوعيما »> الفردية والجماعية › 
ركان موقفه فى هذا الشأن موقفا أصيلا ومتميزا عن موقف كل من النظامين الرأسمالى 
والاشترا کی . 

والإسلام يقرر أن امالك الأصيل والحقيقى ل جميع الأموال ولكل ما فى 
الكون هو الله تبارك وتعالى » إذ أنه لما كان حالقا للكائنات ومنشعا للموجودات 
استازم هذا أن يكون سبحانه هو امالك هما ملكا حقيقيا دون سواه . 


ولا كان امول عز وجل فى غنى عن منافع هذه الأموال » ملكها للإنسان 
as E CE E SS‏ 
حدود ما رمه الله له . 

وحينا أقر الإسلام الملكية الخاصة » فإنه نظر إلى الإنسان على أنه خلوق 
له دوافعه الفطرية وغرائزه الاجتاعية › وأن من أهم هذه الدوافع والغرائز غريزة القلك 
وحب الال » وهى التى تدفع الإنسان إلى العمل والانتاج والتدمية والتعمير » فلم 
يكن من إقرار هذه الملكية بد » حتى يستمر للحياة الإنسانية سيرها » ويستقر ها 
وضعها إل غايها » وحتى يمضى الناس إلى أهدافهم بكل قوة وماس . 

على أنه يلاحظ أن الإسلام قد استبعد بعض الأموال من جال الملكية 
ا لخاصة » فليس كل مال قابلا لأ يتملك ملكية فردية » فالأموال التى خحصصت 
للمنافع العامة ورصدت لمصلحة الناس جميعا » أو كانت ملكا للدولة » لا يثبت 


e 


لأحد فا ملك خاص » لأ المال __ والحالة هذه لا يمكن أن يؤدى المقصود منه 
إذا كان فى ملكية خحاصة » وعلى هذا فإنه يعد ملكا جميع الناس . 

رابعا : أن الإسلام حين أقر الملكية الخاصة لم يقرها مطلقة ف اثارها بل أقرها 
مقيدة بقيود عديدة تكفل عدم الإضرار بحقوق الأخحرين وبالصاح العام . 

فا لكيه __ شأن الحقوق جميعا فى الإسلام - وإ 'تقررت لجاب مصلحة إلا 
أنها مقيدة بعدم الضرر » إذ الضرر ظلم واعتداء » ولقد قررت النصوص الشرعية مدذ 
البداية » أنه : ١‏ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » . 

کا أن الإسلام قد فرض على ملكية امال بعض التكاليف والواجبات »› 
وألرم امالك بأداء بعض الفرائض المالية الواجبة فى ماله » وذلك استنادا إلى عقيدة 
الاستخلاف التى غرسها فى وجدان المسلم . 

ومن القيود والتكاليف التى فرضها الإسلام على الملكبة الخاصة : إلزام 
امالك باستثار ماله وتنميته بالطرق المشروعة » وإلزامه بأداء ما وجب فى ماله من 
زكاة وصدقة وخراج » وكذلك إلزامه بأداء بعض الضرائب التى يفرضها ول الامر فى 
االات والظروف التى تستدعى ذلك . 

أن من القيود الاردة على الملكية الناصة : نزع هذه الملكية للمنفعة 
العامة » وتحديدها وتأميمها فى بعض الأحوال > وفى ظل ظروف خاصة . 

ومن القيود أيضا : الى عن التعسف فى استعمال حق الملكية » والحد من 
حرية التصف فى الال فى حالات معينة » ومراعاة حق الجوار » وتقرير حقوق 
الارتفاق .... إلى غير ذلك من القيود والتكاليف التى تجعل من الملكية حيرا حالصا 

خامسا : إذا كان الإسلام قد أقر الملكية الفردية » فإنه يدف س فيما 
يدف إليه ‏ من وراء ذلك » إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من التدمية الاقتصادية 
والوصول إل كبر نسبة ممكنة من الدخل الفردى والقومى على السواء . 
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ذلك أن الإسلام لا يعرف سببا لإنشاء الملكية ابتداء إلا العمل والجهد الذى 
يبذله الفرد » فيدحل به الحياة والفاء على مرفق أو مورد تنقصه هذه الصفة » ويتحفق 
ذلك إضافة جدبدة إلى رأسمال المجنمع وثروته . 

فهناك نلازم لا ينفاك بين نشوء الملكية الفردبة اسداء > وتحفنى العهارة على 
ظهر الأرض » ومن م المساهمة فى تحفيق التدمية الافتصادية . 

سادسا : إلى جانب الملكية الخاصة فى الإسلام » نفوم الملكية العامة أو 
ا لجماعية » لتلعب دورها فى باء الاقتصاد الإسلامى » ولتةر اشتراك الناس جيعا فى 
المصادر المامة للاروة » وف الحاحات الضروربة التى لا غبى عنما لكل إنسان » والتى 
لا يجوز أن نكون ضمن نطاف الملكية الناصة . 

وس مظاهر هده الملكية فى الإسلام : الملكية الجماعبة فى الأاضى 
المفتوحة » وملكية الفبىء والغائم بل فس ما » والحمى » وملكية المعادن » وملكية 
المرافى العامه والحاجات الأماسبة للمجتمع ... 


ولاشك أن هدا انوع من االكية بلعب دورا ناررا فى لحف التدمبه 
الاقنصادية » فع طريى الملكية العامة يمكن تحقبق الكثر من الأهداف والمشروعاثت 
النى تعجز الملكية اللناصة ع لحفيقها » أو النى قد نعزف ونتماعس عن القيام ا » 
نطرا لقلة الأرباح التى نعود علبها من وراء سفباد هذه المشروعات . 

وبذدلك یکول وجود الملكية العامة ضروردا » لتساهم بنصيما الوافر فى ترسيد 
السية الافنصادية » ودفع عحلة التدمية الاقتصادية إلى الأمام . 

سابعا : أوحب الإسلام على كل إنسان وهو بصدد الحصورل على المال 
واكتسانه » أن بكون ذلا بطربق حلال أفرنه الشريعة وأباحنه » وحذره من أن 
يقارف عملا عغرما وسبلة لكسبه » وطربقا للوصول إلى ملكية المال . 

ومن الطرق النى أباحها الإسلام للتملك : كسب الملكية عن طربق 
الأسبلك عل الأعباء ية اا الزن لات > وا الك ولاه ولي 
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وبمبة المباحات . 


ومنہا کسب الملكبة عن طریی العقود الاقلة 4 6 عفد البيع » واشبة 
والعسدهة والوصبة «الصلح ... إلى عبر ذلك من العقود » ومن هده الطرف أيضا : 
كسب الملكيه عن طربق الميرات . 

فاإذا ما اكتسب الإنسان أمواله بالطرف المشروعة التى أناحها الإسلام » 
كانت ملكبه هذه الأموال محترمة » لا يجوز المساس بها ء ولا الاعتداء علا . 

وبظهر احرام الإسلام وحايته ممذه الملكبة المشروعة من أنه : 
ابا ورعایپا ۰ حنی تنعظم حياة البشر » وتسير الحیاه فی طرپمها الصحبح : 

۲ نواردت النصوص بالهى عن الاعتداء على ملكيات الآخرين وأمواهم 
بای لون من ألوان الاعنداء » وأفام الإسلام مى صمر المسلم حارسا يول بينه وبن 
أ تل أموال الناس بالناطل . 

٣‏ س شرع الإسلام عدة عموبات لمن يعندى على حفوف الناس وأموامم ؛ 
ومس هده العقوبات : 

أ العفوية المعررة لحرمة السقة . 

ب س عمونة قطع الطلريق » أو « الحرابة ٠‏ . 

نج نے تقون الحضيت 

وهنا كله سحقق الحماية الكاملة للملكبات وللأموال » حتى فوم بدورها 
البىاء ف باه امحنمعات الإسسابية 

امنا : فى جال الإناح : مد أن الإسلام قد عبى عمايذ كين شطليمه 
ولوعلہعله والحت عليه ۰ وأمرنا س E‏ سبیل زیادنه والوصول ا ختمع الوفرة 
والرحاء ‏ أن نسنحدم كل الموارد اأتاحة » وأن نسمنغل كل الطافات البشربة 
والمادية » وألا ندع مرفقا من المرافق معطلا » وذلك حتى ساهم كل الموى والطاقات 
فى الوصول بالعملية الإنتاجبة إلى أحسن نتبحة وأفصل موقع . 
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ولقد لفتت نصوص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة أنظارنا إلى موارد 
الطبيعة بأنواعها المتعددة » باعتبارها عنصرا هاما من عناصر الإنتاج » فتحدئثت هذه 
النصوص كثيا عن الأرض ر أو التربة ) »> وعن الواد الأولية الموجودة فى باطن 
الأرض » وعن المياه > وعن سائر خيرات الطبيعة الأحرى ورواعہا » كاليوانات 
والطيور والنباتات ٤‏ والانتفاع بقوة الرياح ( وقوة انحدار لاء إل غير ذلك من القوى 
الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون . 

وإذا كانت هذه النصوص قد تحدثت عن هذه الموارد باعتبارها نعما أنعم 
الله با على عباده » فهى تدعونا ‏ فى نفس الوقت ‏ إلى استغلال هذه الموارد 
واستهارها › وإعمال الفكر ف اسشدہاطل کل ما حتاج ليه ما « وتطاویرھا وتحویرها 
حسب الظروف » لتلبى كل متطلباتنا وحوائجنا . 

کا أن الإسلام قد اه بالعمل باعتباره العنصر الانسانى فى العملية 
الإنتاجية » فركاه ودعا إليه كل قادر عليه » وحذر من البطالة والكسل والاستسلام 

3 أن الإسلام قد وسع من الات العمل وحدوده » فالقاعدة فى الاسلام أن 
کل عمل مباح » مالم یات دلیل على تحرمه والتحذیر منه » کان یکون فيه ضرر على 
العامل أو على غين من الناس . 

کا عنى الإسلام ‏ أيضا ‏ بتأهيل العمال وحسن اختيارهم » وألقى 
على عاتقهم عدة واجبات وهم بصدد أداء العمل : كإتقانه وإجادته › وكالامانة 
والإحلاص والصدق فيه » وكالحافظة على المواعيد » والبعد عما جنل بأداء العمل . 

وف مقابل ذلك كفل الإسلام للعامل عدة حقوق » منها : 
الراحة » وعدم تكليفه بجا بخرج عن طاقته من الأعمال .... إلى غير ذلك من 
الحقوق . 

ٹاسعا : لاانتاج مظاهر متعددة وصور حتلفة » فهناك الإنتاج الزراعی 
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تة ولقد اهم الفقه الإسلامى بالإنتاج ف صوره اخدجلفة . 

فعن الزراعة : جاءث النصوص الشعية لتقرر انها من أفضل طرق 
الكسب وأهمها » لأنه عن طريقها بحصل الناس على كثير من الحاصيل التى يحتاجون 

وقد عنى الفقهاء ببيان العقود الاردة على استغلال الأرض الزراعية > كمقد 
المزارعة والمساقاة والإجارة . 

إا أن الصناعة بأنواعها المتعددة موضع اهتام الإسلام وفقهائه » لدرجة 
أن أية حرفة أو صناعة يكون الناس فى حاجة إلا » تصبح فرضا من فررض 
الكفاية » وقد تصل إلى مرتبة الوجوب العينى . 

فالصناعة يجب أن تتعدد وتشضوع تبعا لما تنطلبه حاجات الجماعة > وتادعر 
إليه مصلحة الأمة . ا أنه من الواجب أن تبنى وتقوم على أسس علمية » بث 
تستطيع الأمة الإسلامية أن تلاحق التطور الذى يحدث ف الصناعة من حوطا ٠‏ رلا 
تتخلف عن ركب التقدم الصناعى . 

فالإسلام يدعونا أن نكون فى مركز القوة والعزة »> حتى نرهب عدو الله 
وعدونا » ولن يكون ذلك إذا ماقنعنا باستيراد ما حتاج إليه من صناعات وسلع ٠.‏ 
ورضينا بأن تكون المؤحرة هى مكاننا فى صفوف الدول الصناعية . 

بل إن القاعدة الأصولية التى تقرر أن : ١‏ مالا يتم الوالجب إلا به فهر 
واجب ١‏ تحع علينا أن نعمل عقولنا فى مجالات الصناعة الختلفة » وأن نأق ف طايعة 
الأم الصناعية » لان ظروف العصر تستلزم هذا وتحتمه . 

ومن توجيہات الاسلام فى جال الصناعة » أنه أمرنا بالقيام على الصناعات 
النافعة » أما تلك الصناعات الضارة »> فقد حرمها ونهى عنها » مثل : صناعة 
المأ كولات والمواد الننجسة » وصساعة المسكرات » وصناعة ما لا مىفعة فيه شرعا. 
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أما عن التجارة » فإن علماء المسلمن يعدونها مظهرا من مظاهر الإنتاج » 
نظرا : يقوم به التجار من حدمات لازمة ٤‏ ومايودونه من مصالح ضرورية للمجدمم : 

ولاك أن نىظم الإنتاج والعناية به وتوجيمه الوحهة السليمة » بؤدى إلى 
قام مجتمع الكفانة والوفرة » ويساهم مساهمة بناءة فى تعقيق التدمية الاقتصادية لاأنه 
عد من أهم عواملها وتروطها » إن لم يكن همها على الإعللاق . 

عاشرا : فى جال الاستيلاك : نجد أن الإسلام بيبح الإنفاق » بل ويأمر به » 
إلا أنه قد جعل للإنسان حدودا لا جوز له أن بتحطاها فى إنفاقه » وشر ع للمسلم 
الوجوه النافعة التى بوجه إلا أمواله » فشأن المسلم فى الاسنهلاك ‏ کا هو شأنه فى 
كل أمر ‏ الاعتدال والتوسط » فلا هو مقتر شحيح » ولا هو مسرف مبذر 

وإذا كان الإسلام قد وضع الإطار العام الذى يجب أن يتحرك المسلم ف 
دائرنه مقا ومسنہلكا ومستمتعا بأمواله » فإنه حينا يتخطى المسلم هذا الإطار » أو 
تعدی نلك ادود ہس بان عمد إلى ماله فاح پىعان ویضیعه . فان الإسلام قد 
وصع نفلاما بکفل رفع يده عن ماله ومنعه من التصرف فيه ن لحر علبه ٠‏ حنی 
لا ناهت ماله مذه السفه وامجون » ولا يضيعه فيما لا فائدة من ورائه . 

س وما لاشك فيه أنه عن طريق التوسط فى الإنفاق » والاعتدال فى 
الاسملاك » بنشاً فائض فى الروة » ونتكون المدحرات اللازمة فول التسمية 
الاضصادبة » والتى شارك يى الوصول باجتمع إلى حالة من الكفابة والوفرة والرحاء 
العام . 


حادى عشر : فى حال حربة التجارة : جد أن الإسلام فد اهم جهدا ا لجات 
أطبب طرف الكسب وأوسعها » وأحاطها بساج من الميادىء والضوال التى تجعل 
مما نفعا حالصا للأفراد والجماعات . 

ولقد کات لاففهاء المسلمين نظرتهم الصائىة فى تحديا. العمل القحارى › 
إذ أمم هد أطلفوه على ما يشسل الاتجار ف المنقلات والعقارات على حد سواء» 
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وذلك جخلاف ما دهب إليه القانون الوضعى وشراحه » من قصر العمل النحارى على 
النجارة فى المنقولات فقط » دون أن يكون مم مرر أو ححة. منطمبة فى النفرفة بن 
العقار والمنقول فى هذا الصدد » تما دعا عض القانويين إلى نمد هذه التفرقة والدعوة 
إلى إلغائها . 

ی وللاسلام فى جال المعاملاس الىجاربة كبر س التوحہات والإرشادات 
والضوانعل » ما : 

أنه أمر بقيام التجارة على التراضى والصدى والتساع والتناصح رالهة» 
وألا نالف العمل بالنجارة مقاصد الشربعة فى العبادة » وترى الكسب الحلال »> 
والتعاون بین المتبابعیں . والنلطف فی استيفاء الد » وحسن قضائه » وإقالة الىادم 
عرته » ومنع نرو السلعة بالحلف والشاء علا . وإظهار ١٠ا‏ ف السلعه س 


س وحدر ف التعجارة بها حرود ا 0 آو البحايل على ارام بای وجه م 
ااوحوه ‏ ) حدر من اليو ع المؤدىة إلى الضرر » وترو ج النقود الزائفة » ولخس الكيل 
واأبزاى » وحبانة الشريك لشريكه » والخداع فى سعر السلعة » واستغلال الىفوذ 
لاوصسول إلى الربح . 

وما لا سك فيه أن مثل هذه القواعد الأحلافية العالبة » تسمو بهذا 
النشاط الإسانى » وتكفل لامجتمع ف ظله مزيدا من التالف والحبة والوصول إلى 
الأصساعحة . 

ثانى عشر : من المقرر أن حربة النجارة فى الإسلام شأنها شأن كل حق » 
يعللب ها فيه من مصلحة » ویدفع إذا کان من ورائه صرر . 

ومن هنا ثأى بعض القيود على حرية التجارن » إذا ما أساء الناحر استغلال 
هده الحرية الى منحها الإسلام إياه » فاحتكر السلع أو حاول رفع مما واسنغلال 
حاجة الناس إلها . 

فالاحتكار حرم فى الإسلام » نظرا لا يترتب عليه من اثار اقتصادية 
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راجتاعية بغيضة » ومن الواجب على ولاة الأمور عاريته والقضاء عليه » والضرب على 
أيدى هرلا التجار الذين يحاولون حبس السلع انتظارا لغلائها > مستهدفين بذلك 
تحقيق أعلى نسبة من الربح » دون اعتبار لحاجة الناس ومصالحهم . 

کا أنه من حق ول الأمر أن يسعر للناس سلعهم » إذا ما تطلبت 
الظروف ذلك » وكانت هناك ضرورة تستدعى هذا التسعير » كأن يرفع التجار 
أسعار سلعهم دون أن يكون هناك مبرر ذا الرفع . 

كا أن الإسلام قد أوجب فى مال التجارة بعض الفرائض الالية » كزكاة 
عروض التجارة » ومثل العشور » وهى تلك الضريبة التى يؤديما التاجر عن أموال 
تجارته حين خروجه أو دخوله بها إلى أرض الدولة الإسلامية . 

وغنى عن البيان » أن العناية بالتجارة على هذا الدحو » وإقامتها على تلك 
الأسس المتينة والمبادىء السامية » يجعلها عاملا هاما وعنصرا فعالا من عناصر تحقيق 
التنمية الاقتصادية . 


ثالث عشر : فى جال تدظم السوق : كانت لاإسلام بهذا الأمر عناية فائقة › 
إذ أنه وضع للسوق من القواعد والأسس ما يكفل ألا يظلم فيه أحد » ولا يعتدى 
فيه على مال أحد . 

فأوجب ترك السلعة حتى تصل إلى سوقها » لكى يقف البائع على حقيقة 
سعرها دون أن يغرر به أحد » كا أنه منع من عملية السمسة والوساطة التى يقوم با 
بعض الناس » لا لشىء إلا للحصول على بعض أموال البائع والمشترى » دون أن 
تكون طمذه الوساطة فائدة تذكر . 

کا نى الإسلام عن الخداع فى عرض السلعة للوصول إلى نمن يزيد كثيرا 
عن قيمتها الحقيقية » كأن ببرز البائع ال جزء اا جيد من السلعة ويخفى الجزء الردىء › 
أو يخلط السلعة با ليس من صنفها » أو بنوع ردىء منها » أو يتفق مع إنسان خر 
على إبداء رغبته فى شراء السلعة بشمن مرتفع لتضايل المشترى الحقيقى وخداعه » أو 
يظهر السلعة فى صورة ليست هى صورتما ا لحقيقية » ليغرى الناس بشرائها ودفع 
ر ال ا 
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کا أوجب الإسلام على البائع أن يبصر بكل ما ف السلعة من عيوب »› 
حتى يقف المشترى على حقيقة أمرها » ويقدم على الشراء وهو على بينة كاملة ها 
یشتریه . 

ولقد عنى الإسلام ضبط المقابيس والموازين والمكاييل » حتى يصل لكل 
ذی حق حقه » دون أن یظلم او یظلم . 

رابع عشر : وضع الإسلام للسوق نظاما رقابیا رائعا » بؤدی إلى حسن سین 
وانتطامه » ويكفل القضاء على ما قد يحدث فيه من خلل أو انحراف . 


وتتميز الرقابة فى الإسلام بأنها رقابة مزدوجة » تتمشل فى : 

أ س القابة الذاتية : التى تأى من داخحل المسلم على نفسه » ما غرسه فيه 
الإسلام من تقو الله وحشيته ومراقبته . 

ب س الرقابة الخارجية : والتى ينول القيام بها جهاز الحسبة . 

وهذه الصورة »> نضمن فى ظل الإسلام أكبر قدر من الرقابة على الأسواق 
والمعاملات » حتى يستقم أمرها » وتؤدى المدف مما على أفضل وجه وأحسنه . 

حامس عشر : يبقى ‏ أحيا ‏ أن نقرر أنه من الواجب العناية بتدريس 
مادة الاقتصاد الإسلامى فى تلك الكليات والمعاهد التى تعنى بالدراسات 
الإنسانية » ليقف الطلاب على عظمة النظام الاقتصادى الذى جاءت به شريعة 
الإسلام »> کا أنه من الواجب على الباحثين والمتخصصين أن يووا موضوعات 
الاقتصاد الإسلامى عنايتهم واهتامهم » حتى يتبين للناس أنه احق وأنه الخير الذى 
لیس بعده حير . و 

ومن واجب الدول الإسلامية أن تقوم على حماية نظامها الاقتصادى ورعايته › 
والنزول به إلى ساحة التطبيق العلمى » حتى يتحقق هما الأمن والرخاء . 

بل إنها مدعوة إلى تطبيتق مبادىء الإسلام وأحكامه فى كل جال من جالات 
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الحياة » حتى تعود للمسلمين قوتہم وکرامتہم 1 
ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والسالكين مسلكه إلى يوم 
الديء 
ين . 


واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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قائمة المراجع 


أو القران الكرم وکتب التفسير : 
١‏ القرآن الكرم . 
a‏ اللعجم المفهرس لألفاظط الفرآن الكرم : 
وضعه : محمد فاد عبد الباق . مطانع الشعب ۱۳۷۸ ۸ . 
شت أحكام القرآن : 
ای ای ا ف 
کت أحكام القرآن 
للجصاص _ المطبعة الية المصرية ۱۳١١۷‏ ه . 
© س إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكناب الكرم : 
لأ السعود العمادى . مطبعة السعادة بمصر . 
- آنوار التزيل وأسرار التأويل : 
للقاضى ناصر الدين البيضاوى . طبع المطبعة الميمنية بمصر . 
۷ س تفسير القرآن العظم : 
للحافظ بن كثر . طبع دار إحياء الكتب العربية . 


حمد رشيد رضا . مطبعة المدار 7 *ھ— ۱۹۲۷ م . 
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٩‏ الجاع لأحكام القرآن 
للقرطبى _ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ هس ۱۹٤١‏ م . 
١‏ س جامع البيان فى تفسير القرآن : 
حمد بن جرپر الطبری ‏ دار المعرفة للطباعة والدشر س بیروت . الطبعة 
الثانية ۹۲١۳١ه‏ . 
1 - الكشاف عن حقائق السزيل : 
للرخشرى . مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۸١‏ هھ . 
۲ _ مفاتيح الغيب س المشتر بالتفسير الكبير : 
للإمام فخر الدين الرازى . المطبعة النيية بمصر . الطبعة الأول ٠۳۸‏ ه . 
ٿانيا : کب الحدیث : 
۴۳ بلوغ المرام فى أدلة الأحكام : 
لابن حجر . إدارة الطباعة المبرية 
٤4‏ - الترغيب والترهيب : 
للحافظ المنذرى . نشر مكتبة الدعوة الإسلامية . شباب الأزهر . 
٥‏ تييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : 
لابن الديبع الشيبانى . مكتبة صبيح . القاهرة ۱۳۸۲ ھ س ۱۹۹۳ م . 
- التيسير بشرح الجامع الصغير : 
للمناوی المكتب الاسلامی . ببرۋت . 
۷ تيسير الوصول إلى جامع الأصول : 
لاہن الديبع الشیباى ے طبعة الحلبی القاهرة ۲ ھ — ۹۳4 ۴ ة 
۸ س جامع الأصرل من أحاديث الرسول : 
لابن الأثير الجزرى ‏ مطبعة السنة الحمدية ٠۳٠۹‏ ه . 
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4 _ جامع العلوم والحكم : 
لابن رجب الحنبلى . نشر مكتبة الدعرة الإسلامية شباب الأزهر . الطبعة 
الخامسة ۰٠٤١ھ‏ ۱۹۸۰م . 

: سبل السلام . شرح بلوغ المرإم‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹1١  ھ‎ ۱۳۷۹ للصنعانى . مطبعة مصطفى الحلبى الطبعة الرابعة‎ 

۹ - سن ابن ماجة : 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق . دار الفكر العرى . 

۲ سن ابی داود : 
تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد . نشر دار إحياء السنة المحمدية . 

۴۳ سنن الترمدى : 
بدحقيق محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة مصطفى الحلبى الطبعة الأول 
۳~ ۹۳۷م . 
تحقيق السيد عبد الله هاشم ماني . شركة الطباعة الفنية 'المتحدة . القاهرة . 

: السين الكبرى‎ ٠۵ 
2 للبہقى دار المعرفة للطباعة والنشر . بیروت . الملبعة الاو‎ 

۹ ہ سن اسای : 
المطبعة المصرية ومكتبما بالقاهرة . 

۷ _ شرح الزرقانى على موطاً الإمام مالك : 
محمد بن عبد الباق الزرقانى . مطبعة مصطفى الحلبى . الطبعة الاو 
۱ھ ~~ ۹1۱م . 

۸ ۔ صحیح البخاری : 
مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۷۲ ھ س ۱۹١۳‏ م . 


YY 


۹ ہہ صحیح مسلم : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . دار إحياء الكشب العربية . عیسی الحلبی . 
الطبعة الأرلى ٤۷ھ‏ س ٥م‏ . 
۴ صحيح مسلم بشرح اللووى : 
للحافظ عيى الدين بن شرف النووى . المطبعة المصرية ومكتبتما بالقاهرة 
۳۹ھ . 
۹ہ فح البارى بشرح صحيح البخارى : 
لابن حجر العسقلان . مطبعة مصطفى الحلبى YA‏ ھ س ۱۹۹۹ م . 
۲ _ فيض القدیر شرح الجامع الصغير : 
للمناوى . المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الاو ٠٠١١‏ ه . 
۳ س مسد الإمام أحمد بن حببل : 
اطبعة المكتب الإسلامى ودار صادر للطباعة والنشر . بروت . 
۴ المنتقى شرح الميطاً : 
لاباجی ۰ مملبعة السعادة بحصر . 
۴۵ الموطاً : 
للامام مالك ن اسن تعليق محمد فؤاد عبد الباق . دار إحياء ملكتب 
العربية . عيسى الحلبى وشركاه 
١‏ نصب الراية لأحاديث اههداية : 
۳۲۳ ھ. 
۷ - نيل الأؤطار . شرح منتقى الأحبار : 
للشوكانى : نشر مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الازهر . 
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ثالغا : كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
۸ الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أى حبيفة : 
ابن نجم . تحقيق عبد العزيز الوكيل . مؤسسة الحابى للنشر والتوزيع 
۷ — ۱۹1۸ م . ّ 
۹ ب الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية : 
جلال الدين السيوطى . دار إحياء الكنب العربية . 
١‏ ب الاعتصام : 
لالإمام الشاطبى . المكتبة التجارية بمصر . 
1 الفروق : 
للإمام القرافى . دار المعرفة لاطباعة والنشر . بيروت . 
۲ قواعدالأحكام فى صا الأنام : 
للعز بن عبد السلام . مكتبة الكليات الأزهرية ۸١۳۸۸‏ . 
۳ . القواعد فى الفقه الإسلامى : [ 
ابن رجب الحبلى . مكتمة الكليات الازهرية ۱۳۹۲ ه . 
٤‏ القواعد النورانية الفقهية : 


لشيخ الإسلام ابن بيمبة . تحمينى محمد حامد الفقى . مطبعة السىة 
الحمدبة . 
ه٥٤‏ المستصفى من علم الأصول : 
لإمام الغزالى . المطبعة الامبریة ‏ ببلاف ۱۳۲۲ ھ س ٤٠۹م‏ . 
٦‏ الموافقات فى أصول الشريعة : 
للامام الشاطبى 2 پاروت الملبعة النانية ۳۹۵ هھ . 


"Vo 


رابعا : كدب الفقه : 
أ س الفقه الحفى : 


۷ - الاختيار لتعليل الختار : 
جد الدين الموصلى . مطبعة الحلبى . الطبعة الثانية . 
۸ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : 
علاء الدين الكاسانى . مطبعة الإمام . 
٩‏ س تبیین الخحقائق شرح كز الدقائق : 
الزيلعى . المطبعة الأمیپة الکیری بلاق ۱٠٠١‏ ھ س ۱۳۱۸ هھ . 
الحصفكى . مطبوع على هامش رد الحتار . 
ابن عابدين ‏ مطبعة الحلبى . الطبعة الثانية ۱۳۸٩‏ ه . 
۲ شرح السير الكبير : 
السرحسى . طبعة اند الأرلل ٠٠٠١‏ ه . 
٣ه‏ _ شرح العناية على المداية : 
أكمل الدين البابرق . مطبوع على هامش المداية . 
٤ه‏ الفتاوى المندية : 
لجماعة من علماء المند فى القرن الحادى عشر للهجرة المطبعة الأميية بمصر 
هھ 
0 فتح القدير : 
الكمال بن الممام . المطبعة الأميية . الطبعة الأول ٠١١١‏ ه . 
6٦‏ المبسوط 
شس الأئمة السرحسى . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت الطبعة الثانية › 
مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأرل ٠١۲٤‏ ه . 
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۷ المداية شرح بداية المبتدى : 
المرغينانى . المطبعة الامیرية الکبری بلاق مصر ۱۳٠١‏ ۱۳۱۸ هھ . 
ب ۔. الفقه المالكى 
۸ - بداية اتد ونهاية المقعصد : 
لابن رشد الحفيد . مكتبة الكليات الأزهرية . 
۹ - التاج والإكليل : 
للمواق . مطبوع على هامش مواهب ال جليل . 
٠‏ س تبصرة الحكام فى أصول الأقضية وساهج الأحكام : 
لابن فرحون المصرى المطبعة البهية المصرية ٠٠١١‏ ه» مطبعة الحلبى 
0۸ م 
1 ب حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 
محمد بن عرفه الدسوق . مطبعة السعادة . الطبعة الأيلى 
۸ ھب ۱۹۰۹م . 
۲ ہ شرح الخرشی على مختصر خایل : 
أبو عبد الله محمد الارشى . المطبعة الأميية ببلاق . الطبعة الثانية 
۷ هھ » وطبعة دار صادر بروٽت . 
۲ س شرح الزرقالی على مختصر خليل : 
محمد بن عبد الباق الزرقانى . البهية المصرية ۱۳١۷‏ د . 
٤‏ ب الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 
للشيخ أحهمد الدردير . طبعة عيسى البابى الحلبى . 
9 سس الشرح الكبير : 
الاو ۱۳۲۸ ھ ‏ ۱۹۰۹ م . 
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س المقدمات الممهدات : 
لأى الوليد محمد بن أحمد بن رشد . مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأول . 
۷ - المدونة الكبرى : 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك ہی ا مطبعة السعادة 
بالقاهرة . الطبعة الأول ۸١١۲۳‏ . 
۸ - مح الجليل على ختعصر خليل : 
الشيخ محمد عليش . المطبعة الأميية الکیی ۸٠١۹١‏ . 
۹ - مواهب ام جلیل لشرح مخعصر الى الضياء خليل : 
للحطاب . مطبعة السعادة بالقاهرة . الطبعة الأو ۹„ 
٠١‏ _ الأُحكام السلطانبة والولايات الديبة : 
للمارردی . مطبعة مصطفى الحليى . الطبعة الأول ۸۳۸١‏ . 


۹ الام : 
لاإمام الشافعى . طبعة دار الشعب بالقاهرة ۱۹1۹م . 

n ۲‏ التحریر : 
لشبخ الإسلام زكريا الأنصارى وحاشية الشقاوى عليه . طبعة بولاق 
۰ھ . 


۴۳ _ حاشية قلیول وعمیره : 
مطبعة الحلبى . الطبعة الأرل AYO‏ . 
٤4‏ من المہاج : 
لأ زکريا يحيى بن شف النووى . مطبوع مع مغنى الحتاج . 


“YA 


: اججموع شرح المهلب‎ ٥ 
: للامام النووى . مطبعة الامام‎ 
مغنی اتاج !ل معرفة ألفاظ المنباج‎ - ۷٦ 


محمد الشربينى الخطيب . مطبعة مصطفى الحلبى ۱۹١۸‏ م . المكتبة 
التجارية . 


۷ - الهذب : 
لاإمام الشيرازى ‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى س القاهرة . 
۸ ب نباية الحتاج إلى شرح المهاج : 
لشمس الدين الرملى . مطبعة مصطفى الباى الحلبى ۱۹0۷ م . 
د س الفقه الحبلى : 
۹ _ الأعكام السلطائية : 
للقاضى أ يعلى . تحقيق محمد حامد الفقى . مطبعة مصطفى الباى 
الحلبى . الطبعة الثائية ۸٠۳۸١‏ . 
۰ س إعلام الموقعين عن رب العالمين : 


لابن قم الجوزية . طبعة دار الكتب الحديثة » وطبعة شركة الطباعة الفنية 
المشحدة ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸ م . 


: س زاد المعاد فی هدی خير العباد‎ ١ 

للإمام ابن القم . المطبعة المصرية ومكتبتها . 
۲ ہ الشرح الکبیر : 

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسى مطبوع مع المغنى . 
۳ ہ شرح مننہی الإرادات : 

للشيخ منصور الهو . المكتبة السلفية . 
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: فتاوی ابن تيمية‎ ٤ 
. ۸١۳۸۳ مطابع الریاض‎ 
: س کشاف القناع عن من الإقناع‎ ٥ 
. ١١١۹ الشيخ منصور الوق . المطبعة الشفية بمصر . الطبعة الأرل‎ 
: س المغنی‎ ٦ 
. ه١۳٤١۷ لأى محمد عبد الله بن قدامة  مطبعة المنار‎ 
: ه س الفقه الظاهرى‎ 
: اح‎ ۷ 
للامام ابن حزم . طبع دار الاتحاد العربى للطباعة . نشر مكتبة الجمهورية‎ 
. العربیة بمصر ۸۱۳۸۸ س ۱۹1۸ م‎ 
: خامسا : كثب اللغة والمعاجم‎ 
: أساس البلاغة‎ ۸ 
. م‎ ۱۹٦۰ للرخشری . مطابع دار الشعب‎ 
: التعريفات . معجم بشرح الألفاظ‎ - ۹4 


للشريف الجرجانى . مطبعة مصطفى الحلبى ۷١٠٠د‏ »> مكتبة لبان 
۹م . 


مجد الدين الفيروز ابادى . المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الرابعة 
A\ToV‏ . 


۱ کشاف اصطلاحات الفنون : 
محمد بن على التاونى . شركة خياط للكتب والنشر . بيروت ١١۹٠م‏ . 


A» 


۲ _ لسان العرب : 
جمال الدين بن منظور . طبع دار صادر . بروت . 
۳ ختار الصحاح : 
محمد ہن ا بكر الرازى . مطابع الميعة المصرية العامة للكتاب . 
٤‏ س المصباح المنير : 
أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى _ المطبعة الأمبية صر . الطبعة 
الثانبة ۹١۹٠م‏ . 
٥‏ _ المعجم الوسيط : 
مجمع اللغة العربية . مطابع دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ . 


سادسا : كنب الالية والاقتصاد الإسلامى : 


. الاتباه الجماعى فى التشريع الاقتصادى الإسلامى : 
د. محمد فاروق النبهان . دار الفكر العرى . الطبعة الأرل ٠۹۷١‏ م . 
۷ - استهار رأس الال فى الإسلام : 
عبد الرشيد بن حاج دائيل . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 
والقانون ٥‏ ھ ۱۹۷٩‏ م . 
۸ استراتيجية وتكنيك العمية الاقتصادية فى الإسلام : 
د. يوسف إبراهم من مطبوعات الاتحاد الدولى لابنوك الإسلامية ٠٤١١‏ ه / 
م . 
۹ _ أسس الاقصاد بين الإسلام رالنظم المعاصة : 
الأستاذ أبو الأعللى المودودى . برروت . الطبعة الثائية ۱۳۸۷ ه . 
کات اس ومبادىء الأقتصاد الإسلامى : 
عبد الريوف الشاذلى . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 
والقانون ۱۳۹۸ ھ س ۱۹۷۸ م . 


۹۸1 


1 - الإسلام والتدمية الاقتصادية : 
حاك أوستروى . ترجمة د. نبيل صبحى الطويل . دار الفكر بدمشق . 
١‏ _ الإسلام والمشكلة الاقتصادية : 
د. محمد شوق الفدجرى . نشر مكتبة الأنجلو المصرية . 
۳ _ الأعمال المصرفية فى الإسلام : 
مصطفى عبد الله الهمشرى . من مطبوعات ممع البحوث الإسلامية 
۷۲ م . 
٤4‏ ہہ الاقصاد الإسلامى : 
مبادىء ومرتكزات : د. محمد أحمد صقر . دار النهضة العربية . الطبعة 
الاو ۱۹۷۸ م . 
٠‏ _ الاقتصاد الإسلامى : مداخل ومنيج : 
د. عیسی عبده . دار نهضة مصر ۱۳۹٤‏ هھ . 
- الاقتصاد الإسلامى : مصادره وأمىسه : 
د. حسن الشاذل . دار الاتحاد العرنی للطباعة ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م . 
۷ ہہ الاقصاد الإسلامى : مقوماته ومنېاجه : 
د. إبراهم دسوق أباظة . دار الشعب ٠۳۹۳‏ هھ . 
۸ - الاقتصاد فى ضوء الشبعة الإسلاية : 
د. محمود محمد بابللى . ا الكتاب اللبناى . بروت . الطبعة 
الأول ۱۹۷١‏ م . 
۹ - اقعصادنا : 
الأستاذ محمد باقر الصدر . دار الفكر . يروت . الطبعة الرابعة 
۳ ھب ۹۷۳ م . 


AY 


: الأموال‎ ١ 
لالى عبيد القاسم بن سلام . تحقيق محمد خليل هراس . نشر مكتبة‎ 
هھ‎ ٠۳۹۰١ الكليات الازهرية » دار الفكر للطباعة والنشر . الطبعة الثانية‎ 

. م‎ ٥ 
: أهية الاقتصاد الإسلامي‎ - ١ 

د. مد شرق الفنجرى .کت مقدم ا امور السابح جمع الببحوث 
الإسلامية . مطبو ع ضمن عدة بحوث اقتصادية وتشريعبة . الجزء الثاى . أصدره 
الجمع سنة ۱۳۹۲ ھب ۱۹۷۲ م . 

: : التجارة فى الإسلام‎ _ ١ 

عبد السميع المصرى . نشر مكتبة الأنجلو المصرية »> دار العلم 
لاطباعة ۱۹۷٩‏ م . 

۳ ب التجارة فى ضوء القران والسنة : 

د. عبد الغنى الراجحى . سلسلة كثب إسلامية . يصدرها المجلس الأعل 
للشعون الإسلامية . العدد التاسع والستون . 

4 ب التكامل الاقتصادى فى الإسلام : 

د. على عبد الواحد وافى . بحث مقدم إلى المؤغر السادس جمع البحوت 
الإسلامية . الجزء الثالٹ : اصدوه الجمع سنة ۱۳۹۱ ھ س 1۹۷۱ م . 

: الثروة فى ظل الإسلام‎ _ ٥ 

الى الخولل . دار النصر للطباعة . الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ه . 

ا الخراج 

الطبعة الرابعة ٠۳۹۲‏ ه . 

۷ س الخراج 

ليحيى بن ادم القرشى . تحقيق أحمد شاكر . المطبعة السلفية ۱۳۸۲ ه . 
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۸ _ خطوط رئيسية فى الاقتصاد الإسلامى : 
محمود أبو السعود . مكتبة المنار الإسلامية بالكوبت . الطعة الثائية 
۸ ھ۱۹۹۸م .۰ 
۹ _ الخطرط الكبرى للنظام الاقتصادى فى الإسلام : 
المستشار ياقوت العشماوی . مطبعة الأزهر ۱۹۵۹ م . 
٠١‏ فاتية السياسة الاقتصادية الإسلاهية : 
د. محمد شوق الفنجرى . بحث مقدم إلى الموقر السابع مجمع البحوث 
الإسلامية . الجر الان ۱۳۹۲ ھ ‏ ۱۹۷۲ م . 
۹ ہس راس الال فى المذهب الاقتصادى للإسلام : 
شعبان فهمى بد العزيز . من مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . 
١‏ _ الرقابة على الأمرال فى الفكر الإسلامى : 
محمد عبد الجلم عمر . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التجارة ‏ جامعة 
الأزهر . 
۳ _ السياسة الالية الشرعية : 
المستشار محمد كال الجرف . مجموعات خحاضرات لطلابة الدراسات العليا ف 
قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون ۱۳۹٩‏ هھ س ۱۹۷١‏ م . 
4 _ السياسة المالية ف الإسلام وصاتما بالمعاملات المعاصرة : 
عبد الكريم الخطيب . دار الفكر العرلى . 
٥‏ ب الال وطرق استثاره فى الإسلام : 
د . شوق عبده الساهى . دار المطبوعات الدولية __الطبعة الاولى ٤١١‏ ١ه‏ 
- ۹۸۱م . 
_ البادىء الاقتصادية ف الإسلام والبناء الاقتصادى للدولة الإسلامية : 
د. على عبد الرسول . دار الفكر العرلی ٠۹1۸‏ م . ۰ 
۷ .~~ المسلم ف عام الاقتصاد : 
مالك بن نبی . دار الشروق . الکویت ۱۳۹۸ ھ س ۱۹۷۸ م . 
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۸ _ من قضایا العمل والمال فى الإسلام : 
الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغى سلسلة البحوث الإسلامية يصدرها مجمع 
البحوث الإسلامبة . السنة الثانية . الکتاب الحادی والعشرون ۱۳۹۰ ۸ 
۷م . 
۹ -. الميزانية الأولى فى الإسلام : 
د. بدوی عبد اللطيف . امجلس الاعلى للشئون الاإسلامیة ۱۳۷۹ هس 
م 
١‏ _ عر اقتصاد إسلامی : 
د. إبراهم الطحارى . بحث مقدم إلى المئمر السادس جمع البحوث 
الإسلامية . الجزء الثالٹ ۸۳۹۱ ۱۹۷۱ م ء 
۹ _ الدشاط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الإسلاية : 
د. غريب الجمال . مطبعة الأمانة . القاهرة ۱۳۹۷ ھ ‏ ۱۹۷۷ م . 
١‏ _ نظام الإسلام : الاقتصاد : 
محمد المبارك . دار الفکر ببروت ۱۳۹۲ هھ . 
۳ _ النظام الاقتصادى فى الإسلام : 
د. محمد عبد المنعم عفر . مجلة المسلم المعاصر . العدد الخامس . يناير ‏ 
مارس ۱۹۷٩‏ م . 
۴ _ النظام الاقتصادى فى الإسلام : 
المستشار ياقوت العشماوى . مقال بمجلة مجلس الدولة سنة ۱۹١١‏ م . 
٠‏ _ البظام الاقتصادى فى الإسلام : 
مبادئه وأهدافه : د ح . أحمد العسال » د. فتحى عد الكرم . مكتبة 
وهبه . الطبعة الثاللة ۱٤١١‏ ھ س ۱۹۸۰ م . 
_ نظرية الإسلام الاقتصادية : 
عبد السميع المصى . مكتبة الأنجلو المصرية . 
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۷ _ النظرة الاقتصادية فى الإسلام : 
د. أحمد عبد العزيز النجار . الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . 
سابعا : مراجع إسلامية متنوعة : 
۸ _ أحكام التركات والمواريث : 
الشيخ محمد أبو زهرة . مطبعة مخیمر ۱۹٤٩‏ م . 
۹ _ أحكام المواريث فى الشريعة الإسلاية : 
الشيخ عيسوى أحمد عيسوى . مكتبة سيد عبد الله وهبه . 
٠‏ - إحياء علوم الدين : 
للإمام أي حامد الغزالى . مكتبة ومطبعة مصطفى الباى الحلبى 
۸ ھ س ۱۹۳۹ م . 
١‏ _ أدب الدنيا والدين : 
للإمام الماوردى . تحقيق مصطفى السقا. مطبعة الحلبى بمصر . الطبعة 
الغالثة 0٥‏ م , 
۴ _ آراء ابن تيمية فى الدولة ومدى تدخلها فى ال جال الاقصادى : 
محمد المبارك . دار الفكر . دمشق . الطبعة الثاللة ۱۹۷١‏ م . 
۳ _ الإسلام : 
سعيد حوى . مؤسسة الرسالة . بیروت ۱۳۸۹ هھ . 
٤4‏ الإسلام عقيدة وشريعة : 
الشيخ محمود شلتوت . دار القلم . الطبعة الالثة ۱۹١١‏ م . 
٥‏ _ الإسلام وأوضاعبا القانونية : 
الأستاذ عبد القادر عوده . الختار الإسلامى للطباعة والنشر بالقاهرة . 
الطبعة النامسة ۱۳۹۷ هھ س ۱۹۷۷ م . 
١‏ - الإسلام ومشكلات الحضارة : 
الاستاذ سيد قطب . دار الشروق . بيروت . 
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۷ = أسواق بغداد : 
د. حهمدان عبد امجيد الكکيسى . دار الحرية لاطباعة تشر ورارة الثقافة والفنون 
بالعرافق ۱۹۷۹ م . 
۸ _ اشتراكية الإسلام : 
د. مصطفى السباعى . سلسلة اخحترنا لك رقم ۱۰۸ › مطابع الدار القرمية 
للطباعة والنشر . 
۹ _ أشهر مشاهير الإسلام فى الحروب رالسياسة : 
د. رفيق العظم . دار الفكر العربى . بيروت . الطبعة النالثة ۱۹۷۳ م . 
٠‏ _ الاأكتساب فى الرزق المستطاب : 
۱ محمد بن الحسن الشيبانى . مكتبة نشر الثفافة الإسلامية ٠۹١۷‏ م . 
١‏ - الأموال ونظرية العقد ف الفقه الإسلاهى : 1 
د. محمد يوسف موسى . دار الكتاب العرلى . الطبعة الارلی ٠۹٥۲‏ م . 
۲ _- الدسعير فى الإسلام : 
البشرى الشورجى : شركة الإسكندرية للطباعة ٠۳۹۳‏ هم . 


۳ _ التفسير القرآلى للتار : 

د. راشد البراوى . مكنبة الهضة المصرية 1۹۷١‏ م . 
٤‏ _ التيسير فى أحكام التسعير : 

أحمد بن سعيد الجيلدى : الشركة الوطنية للاشر والتوريع . 
الجزائر ۱۹۹۸ م . 


: الحسبة فى الإسلام‎ _ ٠ 
الشيخ إراهم دسوق الشهاوى : نشر مكتبة دار العروبة . مطبعة‎ 
. لدی ۱۳۸۲ ھ س ۱۹۹۲ م‎ 
: الحسبة فى الإسلام‎ ٠١ 
. ه‎ ٠۳١۸ للإمام ابن تيمية . طبع مطبعة امريد‎ 
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0¥ ~~ احق ومدی سلطان الدولة فى تقييده : 
د. فتحى الدرينى . مطبعة جامعة دمشق ۱۳۸١‏ ه . 
۸ ب دور الحكام ّ شرح محلة الأحكام : 
د. على حيدر . تعريب على فهمى الحسينى مكتبة النهضة . يروت بغداد 
1 م . 
۹ ہہ الزكاة : 
الشيخ محمد أو زهرة : بحث مقدم إلى المؤمر الثانى جمع البحوث 
الإسلامية . مطبوع فى كتاب التوجيه التشريعى ف الإسلام . الجزء الثافى . أصدره 
اجمع سنة ۱۳۹۲ ھ س ۱۹۷۲ م . 
٠١‏ _ السياسة الشرعية فى إصااح الراعى والرعية : 
للإمام ابن تيمية . المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۸۷ ه . 
1 - السياسة والاقتصاد فى التفكير الإسلامى : 
د. أحمد شلبى . مكتبة النهضة . الطبعة اللالفة ۱۹۷٤‏ م . 
س سيرة عمر بن الخطاب : 
لأبى الفرج بن ال جوزى . الدار القومية للطباعة والدشر . 
۴۳ _- السيرة البوية : 
٤4‏ _- شرح نهج البلاغة : 
لابن أبى الحديد . دار إحياء الكتب العربية ٠۳۸١‏ ه . 
٠٥‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : 
للإامام ابن القع . تحقیق محمد جمیل غازی . مطبعة المدنی ۱۳۸۱ ھ س 
ا۹ م . 
١‏ - العدالة الاجتاعية فى الإسلام : 
الأستاذ سيد قطب . بروت . الطبعة السابعة ۱۳۸۷ هھ . 
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۷ — فتوح البلدان : 
للبلاذرى . طبعة صبيح . 
۸ - الفقه الإسلامى : 
محمد سلام مذكور . مطبعة الفجالة الجديدة . نشر مكتبة الهضة العربية . 
الطبعة الثانية . 
۹ _ الفقه الإسلامى : 
اللدحل ونطرية العقد : عيسوى أحمد عيسوى . مطبعة دار التأليف . 
الطبعة الثالة ۱۹1١‏ م . 
١‏ - الفقه على المداهب الأبعة : 
عبد الرهمن الجزبرى . المكتبة النجاربة الکبری ۱۹۷ م . 
١‏ _ فى الجتمع الإسلامى : 
الشيخ محمد أبو زهرة . دار الفكر العرى . 
١‏ - الال والحكم فى الإسلام : 
الأستاذ عبد القادر عوده . الدار السعودية بجدة الطبعة الثالثة ٠۹۷١‏ م . 
۴ _ مجلة الأحكام العدلية : 
تدسيق جيب اهوارينى . بروت . الطبعة اللنامسة عن طبعة الاستانة . 
¥4 مجموعة رسائل الشهيد حسن البيا , 
دار الأندلس . روت ۱۳۸١‏ ه . 
٠٥‏ _ ادحل الفقهى العام 
_ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان : 
محمد قدرى باشا . المطبعة الأميية ببلاق . الطبعة الثانية ۱۸٩١‏ م . 
۷ _ مسألة ملكية الأرض فى الإسلام : 
الأستاذ أبو الأعلى المودودى . ترجمة محمد عاصم الحداد . نشر مكتبة 
الشباب المسلم . دمشق ۱۳۷۹ ھ  ۱۹٥۷‏ م . 
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۸ _ المساواة فى الإسلام : 

د. على عبد الواحد وافى . سلسلة اقرا ۱۹۷١‏ م . 
۹ _ معام القربة فى أحكام الحسبة : 

محمد بن محمد بن أحمد القرثى . اليعة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة م ۰ 

: س مقدمة ابن خلدون‎ ٩ 

تحقيق د. على عبد الواحد وافى . طبع ججنة البيان العربى . الطبعة الأرل 
ھ ہہ ۱۹۵۷ م . 
- ملكية الأراضى فى الإسلام : 

د. محمد عبد الجواد . منشأة المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۲ م . 

۲ - ملكية الأفراد للأرض ومنافعها فى الإسلام , 

الشيخ محمد عل السايس ڪت مقدم ا امور الاول جمع الببحوث 
الإسلامية مطبوع فى كتاب التوجيه التشريعى ف الإسلام . الجزء الأول . أصدره 
احمع سنة ۱۳۹۱ هس ۹۷۱ م . 

۳ _ الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام : 

د. محمد عبد الله العريى . بحث مقدم إلى المرمر الأول مجمع البحوث 
الإسلامية . أصدره امجمع فی کاب النوجیه التشریعی سنة ۱۳۹۱ ھ س ۱۹۷١‏ م . 
٤4‏ - الملكية الفردية فى الإسلام : 

عبد الله كنون . من بحوث المؤمر الأول مجمع البحوث الإسلامية . 

: الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام‎ - ٥ 

الشيخ على النفيف . من بحوث المرتمر الأول لجمع البحوث الإسلامية . 

- الملكية فى الالام : 
وام 

د. مصطفى كال وصفى . مطبعة الامانة . القاهرة ۱۳۹۳ ه . 
۷ - الملكية فى الشريعة الإسلاهية : 

د. عبد السلام العبادى . مكتبة الأقصی عمان ٠۳۹١‏ ه . 


1۹ 


: الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية‎ - ٨۸ 
. م‎ ۱۹٦۸ الشيخ على الخفيف . معهد البحوث والدراسات العربية‎ 
: الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلاية‎ - ۹ 
. م‎ ٠۹۳۹ الشيخ محمد أبو زهرة . مطبعة نورى » الطبعة الأول‎ 
: منہج ابن خلدون فى علم العمران‎ - ٣۰ 
د. محمد محمود ربيع . محاضرات فى الاقتصاد لطابة الدراسات العليا قسم‎ 
. م‎ ٠۹۷١ س‎ ۱۹٦٩ السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون‎ 
: نظام الحكم الإسلامى مقارنا بالنظم المعاصرة‎ - ١ 
. م‎ ٠۹۷١ د. محمود حلمى . دار الفكر العربى . الطبعة الثالثة‎ 
: نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام‎ - ۲ 
. محمد الحامد . مطبعة العلم بدمشق ۱۳۸۲ ھ‎ 
: نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانرن‎ - ۳ 
. بو الأعلى المودودی . دار الفکر دمشق ۱۳۸۹ ه‎ 
النظم الإسلمية‎ _ 4 
. د. محمد عبد الله العرى . مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية ۱۹۷۰ م‎ 
: الوظيفة الاجتاعية للحقوق ف الإسلام‎ _ ٠٥ 
د. مصطفى کال وصفى . من بحوث المؤعر السادس ممع البحوث‎ 
. م‎ ٠۹۷۱ الإسلامية . الجزء الثالث أصدو امجمع سنة ۱۳۹۱ ۾‎ 
: امنا : کب القانون والاقتصاد السيامى‎ 
: أحكام الملكية الفردية فى القانون المصرى‎ _ 
. د. أحمد سلامه . نشر مكتبة عين شمس . الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م‎ 
: أصول الاقتصاد‎ = ۷ 
. م‎ ۱۹٦۳ د. أحمد أو إسماعيل . دار النهضة العربية‎ 


۸ = أصول الاقتصاد : 
د. محمد صالح . مطبعة الاعتاد ۸ م . 
_ أصول الاقتصاد : 
د. محمد يى عويس . مكتبة عين شمس . 
١‏ س أصول القانون : 
د. محمد تار القاضى سنة ۱۹١۷‏ م . 
۹ الاقتصاد السیاسی : 
د. وفعت الحجوب . المطبعة العالمية . 
۲ الاقتصاد السیاسی : 
د. عبد الحكم الرفاعى . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر . الطبعة 
الثانية ۱۹۳۸ م . 
۳ س الاقتصاد : المبادىء والأسس : 
د. صلاح الدين نامق . مطابع سجل العرب ۳ م . 
٤‏ _ العجارة الدولية : 
د. صلاح الدين نامق . دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية 1 م . 
٥‏ - تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة : 
د. أحمد عباس . دار النمضة العربية ۱۹۷۱ م . 
٦‏ - تطور التجارة الدولية : 
د. صلاح الدين نامق . نشر دار النهضة العربية ۱۹۷۳ م . 
۷ _ التمية الاقتصادية فى الدول العربية : 
برهان غزال . عادل الزعم . نشر مكتبة الدراسات العامة لشمون الشق 
العربى . الطبعة الأول ٠۹٦١۱‏ م . 


۸ - توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها : 
عبد الحلم الجندى . طبعة الدار القومية . 


۹ _ حق الملكية : 
د. عبد انعم فرج الصدة. مكتبة مصطفى الحلبى . الطبعة 
الغالثة ۱۹١۷‏ م . 
١‏ - حت الملكية فى القانون المصرى : 
د منصور مصطفی منصور ۱٩۱١‏ م . 
١‏ _ الحقوق العينية الأصلية : 
د. جمیل الشرقاوی ۱۹۷٤‏ م . 
۲ _ الحقوق العينية الأصلية : 
د. حسن كبو . الجزء الأل ١‏ حق الملكية ٠‏ الطبعة الأول ٠۹١۸‏ م . 
الطبعة التانية 1۹10 م 
۴ _ الحقوق العينية الأصاية : 
د. محمد وحید سوار . مطابع الأديب دمشق ۱۹٩۸‏ م . 
4 _ دروس فى القانون التجارى : 
د. اہو زید رضوان ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ م . 
٠‏ _ شرح القانون المدلى الجديد ر حق الملكية ) : 
د. محمد على عرفة ۱۹٥٤‏ م . 
~ شرح القانون المدنى ف الحقوق العينية الأصاية : 
د. عبد المنعم البدراوى الطبعة الثائية ۱۹١١‏ » الطبعة الثالثة ۱۹٦۸‏ م . 
۷ _ مبادیء القانون :' 
3 منصور مصطفی منصور 1۹¥ ۴ : 
۸ _ الملكية فى قوانين البلاد العربية : 
د. عبد المنعم الصدة . معهد الدراسات العربية . 
4 _ الملكية فى النظام الاشتراكى : 
د. نزیه المهدی ۱۹۷۱ م . 


_ اللكية والحقوق العيبية : 

د. محمد كامل مرسى . المطبعة الرحمانية ٠۳٤۲‏ ه . 
 _ ١‏ المنافسة والاحتكار : 

د. حسين عمر . دار النهضة العربية ۱۹١١‏ م . 
۲۳ _ موارد الدولة : 

د. محمد عبد الله العربى . مطبعة دار المستقبل . الطبعة الثانية ٠۹١١‏ م . 
۳ _ الموسوعة الاقتصادية : 

د. راشد البراوى . دار الهضة العربية الطبعة الأول ۷ م . 
٤‏ _ نظرية التعسف لى استعمال حق الملكية : 

د. أنور سلطان . مجلة الاقتصاد والقانون . السنة السابعة عشة . العدد 
الأرل . 
٥‏ . نظرية السمبة الاشصادية : 

Ny‏ لويس . كتب سياسية . الكتاب ۲٠١‏ مطابع الدار القومية للطباعة 
والنشر . 
١‏ - الوسيط فى شرح القانون المدلى ر حق الملكية ) : 

د. عبد الرزاق السنہوری الداشر دار نهضة مصر ۱۹٩۹۷‏ م . 
۷ _ الوسيط فى القانون التجارى : 

د أك أمين الخو . مطابع دار الكتاب العرى بمصر . نشر مكثبة عبد 
الله وهبة . الطبعة الاولى ۱۹۵٩‏ م . 
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الموضوع الصفحة 
إهداء SRR AAS EAR ARAS‏ 
افتتا-حية الرسالة VESSELS Ear‏ 
أهمية موضو ع البحث وأسباب اختياره e GS‏ 
مج الببحٹ VEE Sr E SSS SE‏ 
حطة الببحث ela RSA‏ 
مقدمة الببحث : 

معنى الحرية الاقتصادية » وبيان حدودها ومداها فى النظم الاقتصادية ... ۲۹ م ۳۸ 
أولا : الحرية الاقتصادية فى النظام الرأسمالى E ERO ENE‏ 
ثانيا : موقف النظام الاشتراكى من الحرية الاقتصادية Eon‏ 
ثاثا : الإسلام والحرية الاقتصادية SSSA Ra‏ 


الباب الأول 
تقرير حق الملكية فى الشيعة الإسلاية 


وأثر ذلك فى السمية CIE — f‏ 
الفصل الأول : أقسام الملكية وبيان أثرها فى التمية E‏ 
المببحث الأول : الملكية الفردية ف الإسلام وأثرها فى التدمية NRE‏ 


الطلب الأول : تعرڀف الملكية الفردية » وبيان التكييف الشرعی ها ھا 


الموضورع 


وحكمة تقر 


Ê a 0 


انیا كي اللكة وين ليا ين اشرب اإملاة ونطم 


: الحدينة‎ 
RN OL ۱ 


۲ طبيعة الملكية ف النظم الوضعية : 


أ _ ف النظام الرأسمالى .. e‏ 
ب فى المذاهب الجماعية 
ج ف القوانين العربية . 
ثالفا : إقرار الملكية الناصة والحكمة من ذلك بين الشريعة 
الإسلامية والنظم الحديثة .. 
أ حكمة تقرير الملكية الحاصة فى الشريعة الإسلامية . 
ب _ الرأسمالية وإقرار الملكية ا-لناصة 
ج موقف الشيوعية الفردية . .. . 
مقارنة aa 1 e‏ 
المطلب الثاني : الأمرال التى ترد عليما الملكية الخاصة 
اول : فى الشريعة الإسلامية 
ثانيا : فى النظم الوضعية : 
فى الرأسمالية ‏ . 
ج ف القانون المد المصرى 
المطلب الثالت : تقييد الملكية اللناصة ومدى ثدحل الدولة فى ذلك 
الفرع الأول : مدى تدحل الدولة فى الدشاط الاقتصادى : 
أولا : فى الشريعة الإسلامية ... 


1۹۸ 


o۲ 
i 


۹1 


الموضوع 
ثانيا : فى المظم اللمدتة : 
ا ف اهي الأ سمال 


ت س فى النظام الشي 


ج سے فاده التضام الاستان 
bv‏ سا 


الفر ع الثالى : الميبد الباردة على اة الخاسة. مالاس الى 


اہك علا ڎ الخر دا الإسلاة 


اول : 
أ س الاسس التى ست علا القبود الباردة على المح 
الحامسة فى الم بعة الاإسلاسه 
س س الاسس التى قاست اما القيود الواردة على ال ملكي 
ا اة ف الوانون 
ثانيا : القبود «الاازامات الماردة على الملحبة الانامية 
ا bh‏ . 
3 الشر رچ الاسایة 
القيد الأول : إلزام الالال ناسنيار ماله وتمبنه بالعلرق المشروعة 
القيد الثا : المرائص المالمة الواسحسة فى الال 
القيد الثالف : نر م الملخية للممشعة العامة 
القيد الرابع : حدبد الملكة 
القيد الخامس ا العام 
القيد السادس : ام اللعسف ف استعمال سق الملكية 
القيد السابع : الد م رة التسرف فى المال فى الات معينة 
القيد الثامن : مراعاة حق الجار » وتقرير حقوق الارماق 
سا ~~ حشوف الارنفاف 


:أ شم الملكة اللناصة ف السمية 


14۹ 


1¥ 


الوضوع الصفحة 


المببحث الغافى : الملكية العامة ف الإسلام وأثرها ف التدمية ‏ .. .. . للل 
المطلب الأول : مفهرم الملكية العامة » والأدلة المغبتة لها ء ونطاقها ... ۲٠۷‏ 
أولا : مفهوم الملكية العامة أو الجماعية ۷ 
ثانيا : الأدلة المغبتة للملكية الجماعية .. MA.‏ 
الفا : نطاق الملكية الجماعية 2 ۲ 
المطلب الفانى : مظاهر الملكية الجماعية . . > ۲۲ 
المطلب الثالث : القيود التى ترد على الملكية ا-جماعية E.‏ 
المطلب الرابع : أثر تقرير الملكية ا-لجماعية فى التدمية ‏ ... . a‏ 


الفصل الثانى : طرق كسب الملكية وحمايتما فى الشريعة الإسلهية ۳١۱‏ 


المبحث الأول : طرق كسب الملكية ...... E RE‏ 

امطلب الأؤل : كسب الملكية عن طريق الاستيلاءِ على 
الأشياء المباحة ... ES ee‏ 
امطلب النالى E E:‏ الناقلة هها. . . ۲۸۹ 
المطلب الثالث : كسب الملكية عن طربق الميراث . ATS SS‏ 
المببحث الثاني : طرق ححاية الملكية وتحريم الاعتداء عليها , . سس . ۳ 
الملطلب الأرل : احترام الإسلام للملكیة وثر ذلك فی ھایہا ہ.... .. ٣٤‏ 

الطلب الثافى : العقوبات التى قررها الإسلام للاعتداء عل الال ا وار 
ذلك فی حایته ‏ , N A SN‏ 
الباب الثانى 

تنظم الإنتاج والاستبلاك لى الفقه الإسلامى 

وأثر ذلك ف التمية ۷ — EAI‏ 


الفصل الأول : تبظم الإئتاج ف الفقه الإسلامى وأثره فى السمية .. ٣۲٣۰‏ 


الموضوع 
المبحث الأول : عوامل الإنتاح 
المطلب الأول : موارد الطبيعة 
الطلب الثاني : عنصر العمل فى الإنتاج 
الفرع الأولى : تزكية العمل وحفز همم الناس إليه . 
الفرع الثاني : الات العمل وحدوده .. : 
الفر ع الغالث : تأهيل العمال وحسن اختيارهم » وفائدة 
نقسم العمل 
الفرع الرابع : واجبات العمال 
الفرع الخامس : حقوق العمال 
المبحث الثافى : بعض مظاهر تنظم الإنتاج ف الفقه الإسلامى 
لمطلب الأول : الإنتاج الزراعى 
الفر ع الأول : عقد المزارعة 
الفرع الثافى : عقد المساقاة 
الفر ع الثالث : إجارة اللأض 
المطلب القالى : الإنتاج الصناعى 
المطلب القالث : الإنتاج والأعمال التجارية 
المبحث الثالث : أثر تظم الإنتاج ف التدمية الاقتصادية 


الفصل الثانى : ترشيد الاستہلاك وأثره فى تحقيق التدمية 

امبحث الأول : إباحة الاستملاك وحدوده فى الإسلام . . .... 
المبحث الثاني : وجوه الانفاق المشروعة ف الاإسلام وضوابطها 

المبحث الثالث : أثر ترشيد الاستبلاك فى تقيق التدمية الاقتصادية 


AY 


الموضوع الصفحة 


الباب الثالكث 
حربة التجارة وقواعد تبظم السوق فى الفقه الإسلامى 
وأثر ذلك فى التمية ۳ _ o0‏ 


الفصل الأأل : مفهرم النجارة فى الإسلام وأرها فى نحقيق التمية 4۹۹ 


المبحث الأول : مفهرم التجارة فى الإسلام وتوجيهاته بشأنها . . ٠...‏ اله 
المطلب الأول : تعريف التجارة ودعوة الإسلام إلا oN‏ 
أولا : تعريف التعجارة .سس . : . o‏ 
ثانيا : مشروعية التجارة فى الإسلام ودعوته إلا . . . 0.0 

الطلب الثالى : التوجمات والضرابط الإسلامية فى جال 
المعاملات التجارية o: a Ed‏ 
المبيحث الثالى : القيود الراردة على حرية التجارة 4 oto‏ 
المطلب الأول : الاحتكار وحكم الإسلام فيه e A‏ 
امطلب القالى : السعير الجبى ف الفقه الإسلامى . .04 
امطلب الغالث : الفرائض المالية ف أموال التجارة ‏ ... ۸1 
أولا : زكاة عروض التجارة 1 
ثانيا : العشور ( الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات o‏ 
الميحث الثالث : دور التجارة فى تحقيق التدمية الاقتصادية .. 1۷ 


الفصل الثافى : قواعد تشم السوق والرقابة عليه فى النظام الإسلامى 110 


المبحث الأول : قواعد الإسلام وضوابطه ف جال تنظم السوق ‏ . 1۷ 
المبحث الثانى : الرقابة عل السوق ف الرظام الإسلامى 1 1۹ 
المطلب الأول : الرقابة الذاتية ۳ ا1 


VY 


الموضوع 
امطلب الثافى : الرقابة الخارجية على السوق 
المخاتمة 
قائمة المراجع 
الفهرس . 


مطارم الوفاء ‏ الم زصورة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳٤۲۷۲۱‏ ¬ ص.ب : ۲٣۳۰‏ 
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